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بسم الله الرحمن الرحيم 
حمداً لله - تعالى - وشكرا» على ما تفضل به علي من نعمه الوافرة » وأفضاله 
السابغة » وما مدني به من قوة أعانتني على كتابة هذه الرسالة والاتنهاء منها بالصورة التي 
عي علیها » فان کنت قد أصبت فمن بحار فضله » وإن كنت قد أخطات فمن ضلال عفل 
اليشر . 
وأكر فضيلة الأستاذ الد كتور اأشيخ محمد أنيس عبادة » على تفضله بالإشراف 
على هذه الرسالة » وتحمله عناء رعايتها ومتابعتها مند بدايتها حتى اكتمالها . 
ولا يفوتني » وأا اشير إلى ذلك » أن أذكر مشرقي السابقين اللذين اختارهما الله 
تعالى إلى جواره » وهما فضيلة الشيخ العالم الجليل الأستاذ يوسف عبد الرازق » وفضيلة 
الأستاذ الدكتور أحمد عبد انعم البهي » أقول لا يفوتني أن أذكرهما بالعرفان والشكر  »‏ 
وأدعو الله - تعالى - أن يدخلهما فسيح جناته » وأن يبوئهما مكانا عليا , 


ل ا اكناب رسالة علبية ۽ تقدم به اله غ الدکور ی ٠‏ | 
یعقوب عبد ب ال ين ل ۳ " 5 
من جامعة الأزهر. ن لنيل درجة لعالمية را کتوراه ) 04 


قل ر t14 8 ETT‏ 
واد نوقشت الرسالة عام ۳۹۱ هر ۱۹۷۲م » ونال 
حبها درجة العامية مع مرتبة الشرف الأولى . 


جزء من تقرير خجنة المناقشة والحكم لهذه الرسالة 

... على الرغم من أن الباحث لم يسبق إلى كتابة هذا الموضوع » وأنه أول 
طارق له على المنحى العلمي الذي تقتضيه الرسائل » تما جعل مهمته صعبة وشاقة » 
إلا أنه استطاع أن يخرج بحتًا نفيسًا » وأن يقيم لرفع احرج دعائم واضحة ومعالم 
بينة » فأضاف بذلك جديدًا إلى المكتبة الإسلامية وما فيها من بحوث . 

وقد دلت الرسالة على قدرة الباحث على أن يستوعب ما قرأه » وأن يعرضه 
للأدلة والآراء » ما يدل على أصالته في الكتابة . 

وقد لوحظ أن البتاحث رجم إلى ما يزيد على مشتين وسبعة وعشرين مرجعا» 
منها ما هو مخطوط ومنها ما هو مطبرع . 

... وقد انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع الآراء على منح الباحث درجة العالية 
( الدكتوراه ) في أصول الفقه مع مرتبة الشىرف الأولى . 

نة المناقشة والحكم 

محمد علي السايس إبراهيم دسوقي الشهاوي محمد أنيس عبادة 


عضو مجمع البحوث ‏ أستاذ بكلية الشريعة أستاذ الفقه المقارن بكلية 
الإسلامية والقانرن الشريعة والقانون 


جزء من تقرير الد كتور محمد علي السايس 

عضو مجمع البحوث الإسلامية وأحد أعضاء حجنة المناقشة والحكم لهذه الرسالة 

... وبعد : فهذه الرسالة لا يكفي أن يقال فيها إنها حسنة أو جيدة أو متازة فإنها 
عمل جاد وجدید معنى كل الجدة . فلم يسبق فيما أعلم أنه ألف في هذا الموضوع 
بهذا الشمول والتنويع والتتسيق » فما أحسنها وما أجملها وما أبدعها . وحقاإنها 
نسيج وحدها > ولله در الباحث استخلصها من ١‏ مؤلقا قدا وحديًا مطبوعًا 
ومخطوطًا » لم يترك صغيرة ولا كبيرة » ولم تدع شاردة ولا واردة إلا احتوتها 
وعرضتها في أسلوب فصيح عرضا أحاذا أو جذابا » ينم عن شخصية علمية ناجحة 
وعن ثقافة عالية متنوعة. فلله ما بذل من مجهود مشکور يستحق صاحبه کل تقدیر. 
نسأل الله له التوفيق . 


محمد غلي السايس 
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ملم ب (إزو٠رس‏ مقدمة الطبعة الفانية 
إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونتوب إليه » ونعوذ بالله من 
فمرور تفس وسیتات اعمال » من بهد لله فلا مضل له رمن يضال فلا هادي ل ۽ 
احجة اليضاء ٠‏ منهج حياة وطريق سمادة؛ وأرشدنا إلى مسالك ذلك الطريق . 
وبعد : 


فقد سبق أن قمت بطبع هذه الرسالة سنة ٠‏ م » غير أنه لظروف معقدة لم 
يكتب لها أن تنتشر » ولا أن تتولى توزيعها دار نشر أو توزيع »> تتخطى الحواجز » 
وتقصر أمامها طرق إيصال الكتب إلى القراء » ولهذا فإن هذه الرسالة لم تصل إلى 
أيدي القراء إلاً على نطاق محدود » بحيث لم يخسن للكشيرين الاطلاع عليهاء 
وكانت أمنيتي أن تصل إليهم » وأن أفيد من ملحوظاتهم » بشن ما تضمتته من 
معلومات وا راء » وما جمعته من مباحث » وما فاتها أن تذکره ما يتصل بموضوعها» 
والذي قرّى هذه الأمنية عندي » ما تلقيعه من استفسارات » من طائفة من الأساتذة 
والطابة عن مکان وجودها ء وعن كيفية الحصول علب ها ؛ ولهذا فقد کات مفاحة 
الأخوة بدار النشر الدولي لي › > شان الرغبة في إعادة طبع هده الرسالة ء تما صادف 
تجاوبا مني » ورغبة متبادلة » > فلهم الشىكر على هذه الالتفاتة الطيّة . 

ولا يفوتني أن أذكر أنه قد ظهرت بعد كتابة هذه الرسالة » والانتهاء من 
مناقشتها سنة ۱۹۷١‏ م » طائفة من المؤلفات » منها ما تناول الموضوع نفسه » ومنها 
ما كان في تجزء محدد منه » ومنها ما كان يحمل العنوان نفسه » ومنها ما كان 
بعنوان اخر . . 

ويبدو أن بعض المؤلفين شجعهم قله انتشار هذه الرسالة » وعدم علم الكشيرين 
بها » على الأحذ من أفكارها والنقل عنها » دون إشارة إليها . 

إن من دواعي سرور الباحث أن يكون ما كته مصدر إفادة لاباحثين » وأنه يعد 
ذلك من نعم الله التي ت تست حق الشسكر والحمد » لكن الذي نسوؤه أن تکون له 
وجهات نظر خاصة » وإشارات إلى مراجع لم يشر إليها أحد تمن كتب قبله » فلا 


۹ س 


شار إلى رساته بشأنها ۽ ٠‏ بل انه لم يشر إايها حتى في النقول احرفية »أو الحرفة 
تفصيلات ما أحذوه من هذه ارسات لأت يي من غرض هذه ادمه اهي 
الأشخاص + ولا تعريتهم فيا قار ء نذلك متروك مابمي حر كة أف والإنتاج 
ارس۰ اعم مھم باکر لضب ا اکور الع ی ی ال 
رسالته للد كتوراه ( رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ). 

وعلى الرغم نما ذ كرت من ظهور بعض المؤلفات التي تناولت جوانب من 
وضو ع هذه الرسالة ء قإني رأيت إحراج الرسالة > على ما هي عليه في طبعتها 
الأولى لأني لم أجد أمرا ذا أهمية كبيرة ة يقتضي التعديل » يضاف إلى ذلك أن عدم 
انتشار وذيوع تلك الطبعة » وتلف تسخها ء يدفعني إلى الإبقاء عليها » دون إضافة أو 
تغيير » تار كا ذلك إلى الاطلاع على و جهات نظر القراء » وتدارك ما فاتني من أ مور» 
مکررا ما سبق أن ذکرته ته في الطبعة الأولى من ا ني مفت قر إلى التنبيه إلى أي زلل 
وقعت فيه » أو التوجيه إلى ما فيه الحق > وإني لم أتتصر لرأي ما لم يتكشف لي أنه 
الصواب » فإن أخطأت فعذري أنني يشر » وأن العصمة لله وحده . 

إن مزية هذه الرسالة هي في محاولة التأصيل > وبيان إلى أي مدى بمكن أن 
يجعل رفع الحر ج بضوابطه دليلا » أو مرجحا للأحكام الشرعية » قائمًا بنفسه › 
وليس كلمة عابرة تقال في وصف يسر الشريعة » أو بيان مزاياها . 

وقد أعمل الباحث فكره كيرا ذ في الربط بين موضوعاتها » وفي ببان ما له صلة 
يما ليس له صلة بها » ولم يكتض بجمع المعلومات وتكديسها» ولهذا فقد حظيت 
هذه الرسالة بقبول حسن » من طائفة من العلماء والفقهاء » وقد قال فيها فضيلة 
٠‏ المناقشة » إن هذه الرسالة هي من أحسن ما أنتجته كلية الشريعة من ثمرات . 
سال ل لى اتراق » وأن يجنبني الزللٍ کر شكري لدار النشر الدولي 


يعق رب عبد الوهاب الباحسين 
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الحمد لله الذي جعلنا على شريعة من الحق » ومهد لنا سبل الرشاد › والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد الذي كان رحمة مهداة للعالين . 


وبعمد: 


- فقد قال الله - تعالى - في كتابه الكرم : إ فأقم وجهك للدين حبيفاً فطرة الله التي 
فطر الناس عليها » لا تبديل خلق الله ذلك الدين القيم ولکن أكثر اناس لأ يعلمون کي › 
والفطرة في لغة العرب تعني : الخلقة » والطبيعة » والسجية. ومعنى ذلك أن الله - تعالى - 
شرع لخلقه ما يلائم فطرتهم ويلبي أشواقها في جوانب الحياة الإنسانية الختلفة دون إفراط › 
ومن مظاهر هذه الملاءمة أن الله تعالى - لم يكلف العقل جما ينفر عنه من العقائد الباطلة › 
كالاعتقاد با لا يعقل من الأوهام والخيالات » ولم يكلف القلوب بأن تتخلق با تنفر منه 
العواطف البشىرية والمشاعر الإنسانية » ولم ينزل للهيعة الاجتماعية مالا ييسر لها سبيل التقدم 
والارتقاء والريادة » ولا حمل الأجسام ما تنوء بحمله الطاقة البشرية » بل كلفهم مما يضمن 
لهم مصالحهم » ويكفل لهم سعادتهم في الدنيا والأخرة . 
وكان هذا من أبلغ وجوه التيسير ورفع احرج عن عباده » غير أن هذه الشريعة كانت 
ولا زالت هدفا لسهام من أعمى الله بصائرهم » وطمس قلوبهم » إما لجهل منهم أو لغرض 


خي أنفسهم » ولكنها كانت سهاما طائشة لم تصب غرضا» ولا حققت هدفا» بل 


تكسرت على صخرة هذه الشريعة الصلبة » وعاد كثير منها إلى صدور أصحابها . 
ولمل من أحيب هذه السهام ء اتهام الشريعة العسر وامشسقة » وتكليف الإنسان مالا 
يسمح له أن يساير الحياة » ويقوم بمتطلباتها . 
وقد دفعني هذا إلى أن أولي هذا الأمر اهتمامي » وأن أبذل فيه ما أستطيع من جهد ». 
أملا مني في أن أحقق حدمة لهذه الشريعة العظيمة التي شرفني الله - تعالى - بالانقساب 
إليها . 


غير أني قد جابهت منذ الشرو ع به صعابا جمة » وعقبات كثارا » نظرا إلى أن هذا 
الموضوع لم تكن تحده حدود » بل كان هو الشسريعة كلها ء ونظرا إلى أني لم أجد من 
تناول بحثه قبلي بما يلقي عليه الاضواء التي تنير لي الطريق . 

ولعل المبحث الوحيد الذي ورد باسم لا حرج في الشرع _ بحسب ما اطلعت عليه 
هو ما جاء في كاب ( مسلّم البوت ) من كب أصول الحتقية ء ولم أعثر على من ببحث 
هذا الموضوع إلا من جوانب محددة منه » ككتب القواعد الفقهية : للسبكي » والعلائي › 
والز ركشي › والسيوطي ٠‏ وابن نجيم » التي بحثت بحثت في بعض القواعد ذات الاتصال المباشر 
بهذا الموضوع كقواعد : ( المشقة تجلب التيسير ) » و( الضرورات تيبح الحظورات ) » 
( والضرر يزال ) وغيرها » ولكنها اكتفت بذكر جزئيات الأحكام وقليل من الضوابط لها 
وهذه القواعد تل جانباً من موضوعنا » ولا تصوره كله . 

وجمع بعضهم كاين العماد الشافعي المعفوات في مذهب إمامه » ونظمها في قصيدة 
جمعت ستاو ستين منها (') » وهي لا تخرج أيضا عن أن تكون نماذج فقهية للمعفو عنه ما 
يعسر اجتنابه » أو تعم به البلوى » أوما شابه ذلك . 

وفي كتب الأصول بحثت موضوعات متعددة ذات صلة بهذا ا لموضوع » كمسألة : 
التكليف ا لا يطاق » ومبحث الرخصة » ومبحت الأهلية وعوارضها عند الحنفية » 
وكبعض الأدلة اختلف فيها . ولکنھا لم تبحث على وفق ما رید بحثه » وما بحثت تبعا 
لمقتضیات فرادى ضمن أ بواب غير متصلة » وفضلا عن أنه لم ينظر إلى هذه المسائل على 


أنها مترابطة ومتصلة بأمر معين » كانت محدودة وفي إطار قضايا معينة لا تصور هذه المسألة 
کلها. .۰ 
وفي كتب الضقه لم أجد من ذلك إلا الحث ذ في ال جرئيات وتعليلها برفع الجر ج » إلا 
موضوع الكفارات » التي لم تسحث على أنها مثلة مانب من نظرية رة فع الحرج ؛ وإعا 
بحثت في مواضع مختلفة على أسأس أنها عقوبات مقدرة على ذنوب محددة . 
وأما كتب علم الكلام'» فبحثت في : التوبة والدحول في الإسلام » وما يترتب على 
ذلك من الأحكام » إلى جانب تصوير عقيدة الترحيد . 


¬ 


)١(‏ وقد اخحتصرها الشرنبلالي وشرحها السجاعي والشي ليخ أحمد عر ال لسري وغيرهما( لاحظ : شرح المعقوات 
للنشوي ص ۲ - ٩‏ ) , 


ا٤‎ 


ولم أجد للمعاصرين غير المقالات المنشورة في امجلات » أو الإشارات العابرة إلى 
سماحة الشريعة ويسرها في ب بعض الكتب » دون أن تكون من ذلك دراسة علمية تشمل 


٠‏ جوانب الموضوع . وربا كان السيد محمد رشيد رضا هو الوحيد الذي أفرد كتايا صغيرا 


في يسر الشريعة وسهولتها » ولكنه لم يتناوله نظرية ذات قواعد وأصول » وضوابط » ونا 
تناول جوانب جزئية منه . 

ورمما كان من أفضل من بحثوا في هذا الشأن السيد محمد سعيد الباني في كتابه 
( عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق ) » ولكن كان أغلب كلامه.منصبا على الاستدلال 
على السماحة بالنصروص الشسرعية » والاستشهاد بنماذج من سيرة السلف الصالح (© . 

وإذن فهذا الموضو ع لم يبحت بالصورة التي عرضناها في هذه الرسالة سابقا » بل 
الكتب - مع ذلك الم تبحث هذه القضايا على أنها من مظاهر رفع احرج وقواعده › إلا 
مأ جاء في مسلم النبوت بشان عوارض الاهلية » كما ذكرناء وإلا ما يدرك من عرض 

ولقد وجذت صعوبة عظيمة في تحديد هيكل ضوابط وقواعد رفع الحر ج في الشريعةء 
رافقضي سنوات عديدة » وأشهد أني أفدت فائدة عظيمة من كتب التفسير » وما ورد فيها 
عن انسلف ا لصالح من تفسير لمعنى الحرج ورفعه » ما وضع أ مامي صورة اعانني على 
تخطيط جانب مهم من هذا الو ضوع » وساعدتني في التعرف على ما يفيدني في ذلك › 
سواء كان في كتب : الكلام » أم الأصول » أم الفقه » أم القواعد . 

وقد انتهجت خلال عرض هذا الموضو ع » أن يكون اعتمادي على الكتب المعتيرة › 
وعلى العودة إلى كتب أصحاب الآراء نفسها ما أمكن» سواء كانت مخطوطة أم مطبوعة › 
ولم ألجأً إلى الكتب الحديشة إلا في المواضع م التي لم أجد بها بأساء نما لا يغير من حقيقة 
موضر ع » وإلا بالقدر الذي يتطلبه العام في بعض الباحث . 


وحرصت على أن لا أد ع النصوص الشرعية في هذه الرسالة » إلا وقد أرشدت 
إلى مواضعها » إن كانت من القرآن الكرم » أو خرجتها إن كانت من أقوال الرسول 


)١(‏ لقد اكنفيت هنا يإعطاء ماذج ليس غير » وإلا قإن المعاصرين قد ألفوا كتبا لا تحصر » ولكنها لا قفني شيا في هذا 
الموضوع . 


وقد جعلت شذه ا لرسالة في أربعة أبواب وخاتمة : 


الباب الأرل : في الخطوط الرئيسة لرفع فع احرج » وقد جعلته في أربعة فصول » تناو لت 
تحديد ا حرج » ورفعه » و وتقسيمات الحرج ؛ والادلة على رفعه ء» ودليية رنع 
احرج ؛ والنطاق الذي يمكن أن يعماإ ل فيه ء ودفع بعض الشبهات التي بمكن 
أن يتوهم انها تعترض الموضوع . 
الباب الثاني : في شسروط القكليف البنية على رفع الحر ج » وجعلته في فصلين » تناو ل 
او لھما اڈ شراط أن يكون الفعل مقدوراللمکلف » وتناول ٹانيهما اشتراط 
أهلية التكليف » وما تعلق بذلك من العوارض المعترضة على الأهلية . 


فصبول » تناولت : المصلحة امرسلة » والاستحسان » والعرف › 
والترجيح برفع الجرج . 
الباب الرابع : في القواعد الفقهية المبنية على رفع الحر ج » وجعلته في ثلاثة فصول » تناولت 
قواعد التيسير الاصلي» كالا صل في النافع ا لحل وفي المضار التحرع » وقواعد 
التيسير الطارئ للأعذار : كالرخحصة وأسبابها من مشقة وضرورة › وقواعد 
التيسير بالتدارك : كالتوبة » والكفارات » وقاعدة الإسلام يجب ما قبله . 
أما الخاتمة : فأجملت فيها مجموعة من النتائج التي توصلت إليها في دراسة هذا الموضوع. 
وإني أحمد الله - تعالى - وأشكره على أن وفقني إلى كتابة هذه الرسالة > وآمل أن 
أكون قد حققت بها فائدة » وأرجو تمن وقعت بين يديه أن يجد فيها ما ينفع » وأن يثق بأن 
كاتبهسا مفتقر إلى التنبيه إلى أي زلل وقع فيه » أو التوجيه إلى ما فيه الحق » وأنه لم يتتصر 
لرأي لم يتكشض له أنه الصواب » فإن أحطأً فعذره أنه بشر » وإن العصمة لله وحده . 


١‏ س 


0 
م ازو 


ا لخطوط الرئيسية لرفع الحرج 


. الفصل الأول : التحديد والتقسيم‎ ٣ 
. الفصل الثاني : الأدلة على رفع احرج‎ ٤ 
. الفصل الفالث : دليلية رفع الحر ج ونطاقه‎ 

الفصل الرابع : دفع شبهات عن رفع الحرج . 


التحديد والتقسيم 
البحث الأول : في التحديد . 


ورد في الآثار أن الله - تعالى - قد كرم هذه الأمة الحمدية فأعطاها مالم يعطه إلا 
نبي ٠‏ روى الطبري في تفسيره أن قتادة قال : أعطيت هذه الأمة لاا لم يعطها إلا نبي  :‏ 

١‏ - كان يقال للنبي :اذهب فليس عليك حرج » فقال الله تعالى - : # وما جعل 
عليكم في الدين من حرج 4( . . 

۲ - و كان يقال للنبي عه : أنت شهيد على قومك » وقال الله  :‏ لتكونوا شهداء 
على الناس ي . 

٣‏ - وكان يقال للنبي : سل تعطه » وقال الله - تعالى - : # ادعصوني أستجب 

ولقد استقر في ضمير هذه الأمة » منذ عهد سلفها الصالح وإلى يوم الناس هذا» أن 
الله قد یسر على عباده ما کان عسیرا» وخفضف عنهم ما کان مرهقا » وأن ( رفع الحرج ) 
کان روح الشسرع وسحته المميزة » ولكن على الرغم من تبرت حقيقة مدلنول ( رفع 
ا لحر ج ) إلا آنه لم يرد هذا الافظ في كتاب ولا سنة ٠‏ 

وقد شاع هذا التعبير على ألسنة الفقهاء والأصوليين في فترات التدوين » ولكن لم 
يظهر لديهم هذا التعبير وحده ؛ بل ظهرت إلى جانيه تعابير أخر تؤدي هذا المعنى أيضا . ٠‏ 


كقولهم : ( دفع احرج )° » و ( وضع الحرج ٠))‏ و ( تفي الحرج ) ) ٠‏ 


(ا) احج ۲۲/۷۸ (۲) البقرة ۲/١ ٤۳‏ (۳) غافر ۶۰/٦۰‏ 

vey راجع في ذلك : الطبري : جامع البیان ۲۰۹/۱۷ القرطبي : الجامع لأ حكام القرآن‎ )٤( 
› ۲۸٠/۳ الخازن : لباب التأويل في معاني التنزیل‎ 
۰ الرازي : مفاتيح الغيب وقد روي ذلك عن کعب‎ 


(ه) لاحط على سبيل الثال : العفتازاني : العلويح ۷١/٣ ۷١/۲‏ . صدر الشريعة : النوضيح ۱۷١/۲‏ , 
الموصلي : الاحتیار ۲۰/۱ › ۴٤/۱‏ ۷۵/۱ ۸۲/۱۰ . السرخسي: ابوط ٠٠٤/4‏ 
البابرتي : العناية ۲۸۹/۱ . انرغبناني : الهدایة ۳۸۹/۱ 5١/١‏ . 


)١(‏ ورد لفظ ( الوضع ) في قوله - تعالى - : # ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم » ٠‏ ( الأعراف 
۷ » كما ورد في الحديث الشار إليه وغيره مضافا إلى احرج ٠‏ 
(۷) ابن الهمام : فتحالقدير .٠١١/١‏ 


٣١ 


وليس من المستبعد أن تكون بعض هذه الاإستعمالات نتيجة تأثر بالحديسث التبوي : 
( جاوز ) و ( وضع ) بدل ( رفع ) ۰ وقد آثرنا تعبیر ( رفع احرج ) على غیره لسببین : 

١‏ - لكونه أكثر التعابير شيوعا » وأوسعها انتشارا على الألسنة). 

۲ - ولكونه يشمل ( دفع ) احرج ومع وقوعه أيضاء بعدم تشريعه أصلا» كما 


ذهب إلى ذلك بعض العلماء » ما سنشير إليه في موضعه إن شاء الله - تعالى ‏ » فيكون 


وقد قسمت هذا! لفصإ إلى مہحئن : 
المبحث الأول : في التحديد »و يتناو ل تعریف احرج ورفعه لغة وشرعا. 


المبحث الثاني : في التقسيم » ويتناول بيان أقسام الحر ج بالنظر إلى اعتبارات مختلفة . 


(۱) حدیث حسن » خر جه ابن ماجه واپن حبان في صحیحه » واخاکم في مستد رکه بها اللفظ من حدیث این عباس 
وأخحر جه الطبراتي والدارقطني من حدیثه بلفظ (تجارز ) » وأحرجه آبر القاسم الفضل بن جحفر بلفظ (رفع) » وقد 
روي أيضا بلفظ : إن الله عفا لكم عن ثلاث ٠‏ ( السيوطي : الأشياه والنظائر ص ٠٠١‏ . ٍ 

(۲) ومن استعمله : 

محي الدين ابن عربي : رسال في أصول الفقه ص ۲۳. 

ابن المرب : أحكام القرآن ۱/۲ ۳ وما بعدها . 

ابن رش د : بداية انجتهد | . ۲ 

لازي : مفائیحالغیب ۳۰۷/١‏ . 
ابن القي م : إعلام انوقعين ٠ ٤۷/٤‏ 


VEY ple TIL AT +1 .|/٠» ۲٤٥/٠١ ۲۳۹ //۱ الس اطي : انوافقات‎ 
۲٣۷/۳ الس کكاني : نل الارطار‎ 


ب“ 


محمد ر شید ر ضا : تفسير امنار في مواضع مخئلفة متها على سبيلل الثال ماقي ص ١١١‏ من الجرء الأول ۰ 
وقد شاخ هذا الإطلاق على ألسنة كتاب الأصول العاصرين إلى در جة كبيرة ٠‏ 


۴١ س‎ 


الببحث الاول 
فقي التحديد 

رفع الحو ج مركب إضافي » يتألف من كلمتين هما : ( رفع ) و (حرج ) ء ونظرا اى 
أن فهم هذا الث ركيب ليس عزل عن فهم جزئيه اللذين تركب منهما » فإننا ستتعرف على 
معاني هاتين الكلمترن بادئين بالمعنى اللغوي ثم الأصطلاحي . 
المعنى اللفسوي : 

معنى رفع : تطلق مادة ( رف ع ) على معاني كشيرة » في اللغة > ولكنها ترجع إلى 
معنى العلو ٠‏ | 
وجاء فى المعاجم اللغوية : إن الرفع ضد الوضع » وإنه تقيض الحفض في كل شيء » 

۲ . To 

ويقال ارتفع الشيء ارتفاعا بنفسه إذا علا 2 » ورفع الشيء إذا أزيل عن موضعه ( . 

والرفاع حبل يشد في القيد يأحذه المقيد بيده يرفعه إليه » والرافع من الإبل ألتي رفعت 

eo r 5 2 ۰ ٠ 

اليا 7) في ضرعها» والفرش المرفوعة » قال الفراء : بعضها فوق بعض » ويقال : ناء 
مرفوعات : أي : مكرمات » ورفع إلي الشيء : أبصرته عن بعد » وفي جميع ذلك ۽ 
وغيره مالم نذكره » بمكن رد معاني هذه الالفاظ إلى العلو ٠‏ 

ولع أقرب ماذكرناه للمعنى المقصود هو إزالة ال ء عن موضعه :.إذ هو المناسب 
للمقام . 

معنی احرج : أما مادة ( ح رج ) فتطلق على معان كثيرة أيضا » ولكنها لا تخرج 
في دلالاها عن مسعنی الضيق ( > وما يازمه من العاني الجازية كالإئم وال حرام ٠ء‏ ولهذا 


و١)‏ لان العرنب مادة ( رفع ) . (۲) المصدر السابق مادة ( دقع ) ٠‏ 

ر٣‏ لبا ہکسر الأول وقتح الثاني هو أول اللبن عند الولادة . 

ر٤)‏ ورد في كاب « اللغات في القرآن ۽ فيا أخبر به إسماعيل بن عمرر المشرىء عن عبد الله ين الحسين ين حستول 
اقریء پإسناده إلى اہن عباس أن تفسسیر الحر ج بالضیق هو لغة قيس عيلاك ( ص٣۲‏ ) ٠‏ 

(ه) معجن مقاييس اللغة ء لسان العرب » النهاية في غريب ال حديث » تاج العروس » قرب الوارد ء الصحاج ٠‏ 


~۳ 


قال ابن الأثير : « الحرج في الأصل الضيق » ويقع على الإئم والحرام » ٠‏ وقال صاحب 

تاج العروس و ا ارج الإثم والرام كا حرج ج کم ا ووت ان امل ني 
ممم اباب »وال مرجع قرع اوقل م ال بوس 

ومن استعمالاثٹ هذه الادة » على ما في اللسان وغيره » إطلاق احرج معنى اوضع 
الكثير الشسجر » الذي لا يصل إليه الراعية » وهنا فيه معنى الضيق »> ويقال کان ر 
آي : ضيق كمثير الشنجر» والحرج الذي لا ينهزم » كأنه يضبق عليه المذر في الانهزامى 
ويطلق أيضا على الذي يهاب أن يتقدم على الأمر » وهذا ضيتق منه . 

ويقال : حرج إليه أي: -جاً عن ضيق » وأحر جه إليه ألجأه » وضيق عليه » وأحرجت 
فلانا صيرته إلى الحر ج وهو الضيق » وأحرج الكلب والسبع ألجأه إلى مضیق فحمل عليه » 
وحرج الغبار فهو حرج» ثار في موضع ضيق » ويقال : حرجت العين كفرح حارت ٠‏ وفي 
الاساس : غارت فضاق عليها منافذ البصر » واعتير صاحب تاج العروس ذلك من لجاز . 

والذي يبدو أن امجاز ليس في استعمال احرج بمعنى الضيق ؛ بل بإسناد الحر ب ج إلى 
العم ن » بينما هو لمنافذ أبصارها . 

ا ٠‏ فة اامرة ؛ والب الذي يشسد بعضه إلى يعض وتحمل 
واضراج :اليل الاردة اشديدة رة واي أي تدعت زنر الكل ر 

وغير ذلك من المعاني التي مكن إدخالها بضرب من التأويل في معنى الضيق . 

أما الاستعمالات الجازية فأغلبها مردود إلى الإئم والحرام » ومن ذلك : أحرج امرأته 

بطلقة ء أي حرمها » ويقال : أكسعها باحر جات أي : بثلاث تطلیقات . ۰ 

معنی رفع احرج : على هذا یکون م رفع احرج في اللغة هو : إزالة الضيةق أو 
الثم والحرام » وزحزحته عن موضعه » لکن دلالته على زحزحة الضيق حقيقية » و دلالته 
على زحزحة الثم والحرام مجازية ٠‏ 


معنى رفع: أما معناه شرعاء فإن لفظ الرفع قد تكرر في الاستعمالات الشرعية بكثرق 


. معجہ مقايير اللغة ٣/ء د‎ )١( 


٤ 


ولكن أقرب تلك الاستعمالات إلى ما نحن فيه » وروده مسندا» ووروده مضافا » فمشال 
المسند قوله عه : ( رفع القلم عن ثلاث ) ٠‏ » ومثال المضاف قول الأصوليرن في تعريف 
النسخ هو : ( رفع الحكم ) » وكبقية التغابير التي وردت على ألسة العلماء» نحو : 
( رفع الإئم ) » و.( رفع الجناح ) » و ( رفع الحرج ) » وما شابه ذلك من الالفاظ . 

والذي يؤخذ من كلامهم أنهم يقصدون بالرفع معناه اللغوي الذي هو الإزالة ")» 
ولكنه في استعمالاتهم الشرعية مقيد بإزالة معينة : كإزالة الحكم ٠‏ أو إزالة الإثم » أو 
ماشابه ذلك ۰ 

وهم لا يعنون بالرفع هنا البطلان » بل إزالة ما يظن من التعلق في المستقبل » أو إزالة 
تعلق الخطاب المكلف تنجيرا ) . 

وسنعود إلى زيادة في إيضاح ذلك ومناقشته » عند تعريف ال ر كب الإضافي ( رفع 

چ لث إ َ0 


معني الجر ج : أما الحرج ج فإ مادته ( ح ر ج ) وردت في القران الک كريم » وفي السلة . 
النبوية » وسنبحث عنها في كل من هذين المصدرين على انفراد » ثم نبين المعنى ال جامع ها 
الحرج في القرآن : في القرآن ورد لفظ الحرج حمس عشرة مرة في تسع سور منه › 
وضمن إحدى عشرة أية هي : 
-ھ فلا وربك لا يؤمنون حتی يحکموك فیما شجر بينهم » ثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجا نما قضيت ويسلموا تسليما & ر النساء د٦/؛‏ ) 
۲ - ك ياأيها الذين آمنرا إذا ق قمعم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأ يدیکم إلى 


المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنعم جبا فاطهروا رإن كنتم 


مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تدوأ ماأء 


ˆ ) وعن العسبي حتى يكير‎ ٠ وعن الى حتى يبرا‎ ٠ ایت مامه ( رقع اقل عن تلات عن الان جیی پر‎ (١ 
وهو حديث صحيج . انحر جه أبو داود بهذا اللفظ من حديث عائشة رضي الله عنها > كما اجر جه آخرون عن غير‎ 
(TY عاشة ( السيوطي : الأشباه ص‎ 

(۳) الغزاي : المتعفى : ۱ /۷ ٠٠‏ التفتازاني : التلر يح Ni‏ 


ال 1٠‏ ا لأا ٠یت‏ اس ام 
(۳) اغزاي : امصدر السابق ١١۹/١‏ . الانصاري : فو ج رحموت ٣د‏ . 


— ۲9 


فتیمموا صعیدا طبا فامسحوا بوجوهکم وأیدیکم منه » مایرید الله لیجعل علیکم من 
حرج ولكن يريد ليطهر كم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ‏ ر الائدة )١/٦‏ 

٣‏ - ل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل 
صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء . كذلك يجعل الله الرجس على الذين 
لايۇمنون % رالأنعام 1/1۲٠‏ ) 

؛ - [ كتصاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتسذر به وذكرى 
للمؤمنين & (الأعراف ۷/۲ ) 

٠ه‏ - # ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينضقون 
حر ج ذا نصحوا لله ورسوله ما على انحسنین من سبیل والله غفور رحیم (التوبة۹/۹۱) 


٦ظ‏ وجاهدوا في الله حق جهاده » هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من 
حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا 
عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا ال زكاة واعتصموا بالله هر 
مولاکم فنعم المولی ونعم النصیر 4 رالحج )٠۲/۷۸‏ 

۷ - ل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على ريض حرج ولا 

على أنفسکم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم 
أو بوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بوت 
خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم . ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا 
فإذا دخاتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مبا ركة طيبة » كذلك بين الله 
لکم الآيات لعلکم تعقلون 4 (النور ۲٤/٣۱‏ ) 


۸ - # وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنممت عليه مسك عليك زوجك واتق الله 


وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد ها 


وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضرا منهن 
وطرا وکان أمر الله مفعولا ي (الاحراب ٣٣/٣۷‏ 


٩‏ _ ب ماكان على ابي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل 
وکان أُمر الله قدرا مقدرو! ‏ (الأحزاب (TIYA‏ 


٠‏ ظ يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك 


ما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي 
هاجرن معك وامرأة مؤمنة ٳن وهبت نفسها لبي ٳن راد ابي أن پسنک جه ر ر ي 
من دون المؤمنين . قد علمنامافرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت انهم لكيلا 
يكون عليك حرج وکان الله غفورا رحیما & (الأحزاب (r/o.‏ 

٠١‏ - لظ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج 
ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تحري من تحها الأنهار ومن يتول يعذبه عذا يا 
اا الفح 0/1۷ _ 
والفتح » ثلاث مرات في کل منها اله کر في سورتي: لتو والفت » و 
قي كل منهما » بينما كان تكراره في سورة الأحزاب في ثلاث آيات منفردات » وقد فسر 
الجر ج معان تتداسب مع سياق الآيات » نوجزها فيما يلي : 

5 أنه بمعنى الإثم > كما في سور التوبة ( » والنورا والنساء) والأنعام‎ - ١ 
وهو في جميع هذه السور وارد في قضايا جزئية معينة كبيان الأعذار فني ترك الجهاد ء أر‎ 
في جواز الؤاکلة »أو في جواز تكاج آزواج ج أبناء التبني » أو في ضرورة الإذعان لحكم‎ 
اني مله‎ 

۲ - أنه بمعنى الضيتق و الشدةء وبه فسر ماورد من لفظ احرج في سورة : اللساء ٠٠‏ 
والمائدة()ء والأنعام (© ٤‏ والأعراف )4( > والح ) » والنور( ‏ ء والایتین ۳۸ و ۰ من 


. ۳۰۷/١ ر ۲) الرازي : مفاتيح الغيب‎ . ٠۹/۱ ٩ الط ی : جامہ الان ف تاه یا القران‎ ١ 

YAT r اهدر السابق‎ )٤( ۲. e 

ره) المصدر السابق »القاسمي : محاسن ن التأويل ۱۳۹۱/١‏ ۰ رشید رضا : تفسیر انار ۲/۲۳۷ 0۰ 

(ت) الألوسي : : روح العاني ۲٣٤/۲‏ » الطبري : المصدر السابق ا لجصاص : أحكام القران vl‏ 
القرطبي : الصدر السابق ١ ٠ ۸/٠‏ رشید رضا : العدر السابق ۲۵۸/۰ و ۲۹۹ . 

(۷) الطري : اهدر السابق ۲ رشید رضا : المصدر السابق ٤۳/۸‏ . 

(۸) القرطي : المصدر السابق ١٦ ٠/۷‏ الطبر ي : المصدر السابق ٠۲۹ ٦/۱۲‏ اين العربي : أحكام القرآن cY1ofr‏ 
الزميخشري : الكشاف 5۷/۲ . 

(4) الطبري : المصدر السابق ۱۷ / ۲۰۵ - ۲١۷‏ »ابن العربي : المصدر السابق ۲/۳ ۹١٠١ء‏ القرطبي : الصدر السابق 
۲١‏ الجماص : الصدر السابق ۲۳ لازن : امصدر السابق ۲۸۰/۳ » الطبرسي : ۱١١/۱۷‏ › 
٣‏ الخطيب الشر بيني : ٠٤۲/۲‏ الآلوسي : ٤۷۷/١‏ » صديق حسن خان : ۲۹۲/۲ » القاسمي : ٤۳۸٤/۱۲‏ 


۳.۷/< الرازي : المصدر ا‎ )٠١( 


— ۷ 


سورة الأحزاب ٠ ٠"‏ وقد روي عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما تفسيره بذلك في سورتي 
الائدۃ ١ا‏ لے () .۰ 

ت 

- أنه ماكان على بني إسرائيل من الآصار » وبه فسر ماورد من لفظ السرج في 
سورة الحج " » وروي ذلك عن اب بن عباس رضي الله عنه رملا ال ا 
فيما قبله وحم منه ۰ 


- أنه ما لا مرج له ويه فسر الحرج الوارد في سورة المج " ونقا ل ذلك عن 
أنه الشىك » وبه ذ ر احرج الوارد في سور : الاء ۲ » والأنعام ()» 
عن قتادة والسدي في سورة الأعراف('' . 
٦‏ آنه الشلء في الهلال » وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عله في ته سیر 
الجر ج الوارد في سورة الحج ('') » وهو تفسير بمعنى جزئي من معاني الحرج ٠‏ 


وقد أوردت تفسيرات جزئية أخرى في هذا الموضع » كمدم إباحة نكاج 9 


ب 


. ۳۹۷/۳ الجصاص : المصدر السابق‎ ٠٠١٤/۳ : الزمخشري : الكفاف ۳ ابن العربي‎ )١( 
. ٠٠١۱/۳ الجصاص : المصدر السابق‎ ۸١ و‎ ۸٤/٠٠١ الطبري ؛ المصدر السابق‎ )۲( 
/ ٦ الخطيب الشربيني : المعصدر السابق 4۲/۲ ه » الرازي : المصدر السابق » ۱۸۱/۱ و ۱۸۲٠ء صديق حسن خان‎ )۴( 
. ٤۳۸٤/٠۲ القاسمي : المصدر السابق‎ ۲۸٠/۳ الخازن : المصدر السابق‎ Ta 
. الخازن : المصدر السابق » الرازي ؛ المصدر السابق » صديق حسن خان : المصدر السابق‎ )٤( 
: الجصاص‎ » ٥٤۳/۲ ابن العربي : ۱۲۹۳/۳ » الخطيب الشربيني : المصدر السابق‎ ٠ ۲۰۷ - ۲۰۰/۱۷ : (ه) الطبري‎ 
. ۲۹۳/۲ : الطبرشي : ۱۳۱/۱۷ و ۱۳۲ » صدیق حسن خان‎ » ۳ 
قال ابن العربي في أحكام القرآن : « روي أن عبد الله بن عمير جاء في ناس من قومه إلى اين عباس فسأله‎ )1( 
عن احرج فقال : أر لستم العرب : ثم قال : ادع لي رجلا من هذيل فقال له : ما احرج فيكم ؟ قال : الحرجة من‎ 
۰. ۱۲۹۴۳ الشجر : ما لیس له مخرج » وقال ابن عباس : ولا مبخرج له ۲ ۱۲۹۲/۲ و‎ 


(۷) الطبري : مدر السابق ۸/۸ » رشید رضا : تفسیر المنار ۲۳۷/٥‏ » لكن صاحب التار نفى أن يكون المعنى. 


المذكور متبادراهنا. ‏ 

(۸) الطبرى : المصدر السابق ٠١١/١۲‏ . 

(۹) القرطبي : الممسدر السابق ۷ / ١٠١‏ » الطيري : المصدر السابق ۱۲ / ۲۹١‏ » الرمخشرى : المسدر السابق : ۲ / 
۷ » ابن العربي : ۲ / ۷٦١‏ » محمد رشيد رضا : المصدر السابق ۸ / ٠١٠٢‏ . 

. المراجع السابقة عدا ابن العربي‎ )١١( 

: ابن المربي : المصدر السابق 1۲۹۳/۳ » صديق حسن خان‎ » ۲١۷ - ۲۰٠/۱۷ الطبري : المصدر السابق‎ )١١(. 
٠١١ / ٠۲ القرطبي‎ » ۲٠۳ / ٦ المصدر السابق‎ 


— YA 


وما ملكت اليمين المروي عن عكرمة ٠‏ » وامُؤاخذة على مايقع فيه المكلف من خطاً: 
أو نسيان " » وغير ذلك من المعاني التي سنسير إليها عند بيان المقصود من رفع الحرج . 

أنه ما لا يطاق » أو ما ليس في الوسع › وقد فسر بذلك ما جاء في سورة 
الح (۳). 

تلك هي أهم المعاني التي قيلت في تت تفسيز ا لحر ج » وسبنضيف إليها معاني أخرى يمكن 
أن تستنج من تفسيرهم لرفعه » ولكنها في الغالب معان جزئية حكن أن تندرج في أصل 
التر حيص عند الضرورات () » أو المؤاحذة فيما نبدي في أنفستا أو نخفيه (°) » وما شابه 
ذلك . 

وقبل أن ننتقل إلى الألفاظ الواردة في السنة » نوجه النظر إلى مايأتي : 

١‏ - إن احتمال .أكثر من معنى واحد للفظ الحر ج السوارد في سورة معينة ممكن 
وواقع ؛ وقد فسرت بعض الالغاظ باکر من معی کہا اتح من | عرض السايق وکن 
سی کاش س ا لیر تاد کی کیت ر کات لان و ی 

۲ - إن جميع المعاني المذكورة عائدة إلى معنى الضيقق ولو بضرب من التأويل »> ومن 
الممكن القول بأنها لا تخرج عن أن تكون أنواعا منه » ومن هنا يكون الاحتلاف فيما بينها 
احتلاف أنواع » يجمعها جنس واحد . 


-إذمانقل عن الزجاج من : أن الجر ج ج في اللخة انضيق » ومعناه في الدين 
ا ٤‏ » موضع تأمل » لان هذا المعنى وإن كان مرادا في كثير من الألفاظ » إلا آنه ليس 


. ۲٣۲/٩ ابن 'العريي : المصدر السايق » القرطبي : المصدر البسابق » صديق حسسن خان : ادر السابق‎ )١( 


(۲) ابن العربي : المصدر السابق TAY‏ 


(۳) الطبر سي : المصدر السابق ۱۳۱/۱۷ و ۹۷/ ١۳١١‏ الرازي : المصدر السابق ۱۸۲/١‏ . 
(غ) الخازن : ۲۸١/١‏ النطيب الشربيني : 4۲/۲ د » الرازي : ٠۱۸١ / ١‏ ۱۹۲ الطبرسي : ٠۳۳/١۷‏ . 
(د) ابن العربي : ۱۲۹۳/۳ . 
() الرازي : احصعر السابق ۳١۰۷/٩‏ . 


۴۹ 


محتملا في بعضها الآحر » وإلا فأي إنم في قوله - نعالى - : ظ ما جعل عليكم في الدين 
من حرج ؟ 

نعم يعكن أن يدعى ذلك بضرب من التأويل » كأن يقال : إن الله - تعالى - لم 
يكلفنا بالأمر الشسديد الذى لا نسطيع فعله فناأثم ب ناماء ا 

بالامر ید لذي لا نسطيع فعله فنأثم بتر که » فهو لم يجعل علينا إثما » اي : 
تکلیفا شدیدا نأثم بتر كه » فيكون مجازا بإطلاق المسيب على السبب » ولكن الأصل عدم 
التأويل » ولا حاجة إلى اللجوء إليه مادام الأمر واضحا و مكنا بدونه » ولم تقم قرينة على 
ضرورة اللجوء إليه ٠‏ 


٤ [‏ إن موارد الآيات السابقة » ومناسبات نزولها » تبين أن الجزئيات التي وردت في 
شأنها قسمان : 


القسم الأول : حالات معينة » وهي من حصوصيات النبي مه »> وحرجها النفي أو 


المنهي عنه لايشمل غير أشخاص تلك الموارد » كقوله _ تعالى - : ل ماكان على النبي من 
حرج فیما فرض الله له » (“ أي من الزيادة على الأربع » على ما روي عن الضحاك » أو 
فيما أحل الله له » على ماقال قتادة » أو فيما حص به من صحة النكاح يلا صداق » كما 


قال الحسن (۳) . 


وکقوله -تعالی -: ل لکیلا یون عليك حرج 4 الوارد في شأن ما أحله اله 
تعالى له من هبة النساء أنفسهن .)١‏ 

واما قوله ‏ تعالی ‏ : # فلا يکن في صدرك حرج منه ‏ () فهو ون کان موجي 
إلبه عه إلا أنه صالح للعوجه إلى كافة المؤمنرن » فهو نهي لكل مبلغ وداع إلى الإسلام 
من أن سرب السا وافردده سیب مابلا من عت وسار وه فم ذلك قوله ہہ 
تعالی -: ل ثم لا يجدوا في سهم حرجا ما قضیت ویسلموا تسلیما )۲ ۽ إذ مو لا 
.يقتصر على الحتكمين إلى الرسول س که ذاته » بل یشمل کل من احتکم إلى كتاب الله 


ا الأحزاب ۴/۳۸٣۔‏ 

(۲) أبو حيان : البحر الحيط ٠٠٠/۷‏ » وراجع أيضا لأبي حيان تفه : النهر الارد من البحر » وراجع أيضا سائر كتب 
التفسير وما فيها من قصة اليهود وما عابوه على الرسول لث م ن رة النکاح . 

: .۳٣۴/٣۰١ الاحزاب‎ )۳( 

)٤(‏ أبو حيان : البح امحيط ٠ ۲٤١۲/۷‏ وللعلماء في ذلك آراء منها حمل الآية على الزيادة على الأربع ‏ كما في الآية 
السابقة . 


(ه) الاعراقف ۷/۲ . )١(‏ لسا ٤/٣‏ . 


۳۰ 


- ودم الاحزاب ۴۷/ .٣۳‏ 


وسنة رسوله » مهما توالت العصور وتتابعت الأزمان . 
غير أن الآيتين المذكورتين ؤإن كانتا تتجاوزان عهد الرسول عه » إلا أن احرج فيهما 
متأت عن المكلف نفسه » ومن أجل ذلك نهى الله تعالى - عنه » وأمر يإزالته والتسليم 
حکمته ‏ تعالی - تسلیما مطلقا . 
القسم الثاني : بحالات معينة » ولكنها عامة شاملة لكل من تحققت فيه صفات المورد › 
وهي تبڍن ن أن تلك الجزئيات حرجية من غير شك » ولكن الله تعالی ‏ اسقط حرجها 
رحمة بعباده كعدم الترخيص بالتيمم عند امرض » أو عند فقد الماء ٠‏ » أو اللإضلال 
الستلزم لملء الصدور بالشك والضيق' » ولزوم الجهاد على : المرضى » وأهل الزمائة » 
والضعفاء غير القادرين على السفر والغزو » وعلى من لا يجدون نفقة يتبلغون بها ٠‏ 
ولزوم ذلك على : الأعمى » والأعرج > والمريض ) » وعدم تزوج أزواج الأبتاء من 
التبني()» وعدم مشاركة الأصحاء : العميانء والعرجاك» والمرضى» في المؤاكلة في 
ر( ) , 


البيوت 

ويفهم ما ورد في سورة الحج آن فرض ام جهاد على الأصحاء القادرين ليس من احرج 
في شيء ‏ لان الله تعالی - قد كلف به » وذيل ذلك بنفي احرج عنه . 

وفي احق أن ذلك لا يسود إلى الجهاد تفسه » باعتباره مجالا تمعرض فيه الأموال 
والانفس إلى التلف أو لحوق الضرز لأن ذلك من اشد الضيق » وإغا ذلك يعرد إلى 
وضعه في مجابهة أخطار أعظم وأسد » يتعرض لها الفرد السام عند انتهاك ديار امسلمين ٤‏ 
فانتفاء لحر ج عند امإجهاد يعو د إلى ترجيح اعتبار أعظم الحر جين » ودفع أعظم المفسدتين 

ه _ ومن معرفة تلك الجزئيات ندرك أن أغلب ألفاظ الحرج الواردة في في القرآن الكريم 

لم برذ بها معناها الصدري » وإما قصد بها الأسباب المؤدية إلبه » فهي » > على هذا» 
مجازات مرسلة » من إطلاق المسبب وإرادة السبب ؛ فمثلا إن عدم الشرخيص بالتيمم عن 
امرض » أو عند فقد الماء » أو لزوم الجهاد على المرضى وأهل الزمانة » والضعفاء غير 

_ إن تأمل الجزئيات الموصوفة بالحرج في القرآن الكرم » تبين لنا أن الضيق العأتي 


“Mro الانعام‎ ۲ ( 


ر للائدة 1ه . 
)٤(‏ الفح .٤۸/١۷‏ 
رت لبور .٤/ ٣١‏ 


(۳) التوبة ۹/۹۱ . 


۳١ 


۱ يس 
في غالبپا ن آمرا معتاداء با ل فيه زيادة على المعتاد » ولكننا مع ذلك لا جد أن 
هع 


الا ٍ 
جزئیات ما تخل بالنفضم » أو العضو » أو الال أو العقل » با ل فيها ماهر دون ذلك 
a‏ هر تبه » 


کہ اا 
کتحرم زو ج الأبناء من التبني مثا » الذي أطلق الله - تعالى - عليه في القرآن الكرم 


لفظ ارج » مع أنه ليس من الألرر الؤدية إلا الاختلال . 

i . ۱‏ ا 
ا يعني ان احرج اعم من آن يکون مؤديا !! الاختلها lc‏ هو بتحقة بی ما 
۳" س 
ق ضیقا بالکله في ۴ هاو نة و هما معا الدنيا أ E‏ 
يشرط أن يكون ذلك التكليف مؤديا إلى ؛ تل 


احرج في السنة : وأما في السنة فقد وردت مادة و _ ) بكر ة 
التر کیب » وأغلبها يعود إلى معاني :الہ ام والجرام أو معاني ال 7 
طائفة من الأحاديث » لتوضيح ذلك : 


۱ - فمما ورد معنی الإنم والتأٹم قول ع 
»قى 
دقو من حديث طوي رم ولا حر ج ) ۰ وقوله : ( مس 
ن الدوا قتلهسر. 
م واب لا حرج ج على : الغر غراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور ¢(« 
فوا 
وقوه : ( وضع الله احرج ج إلا من افترض من عرض أخيه شيعا 
بعضهم للرسول صلوات الله وسلامه عليه 
والروة؟ © ٠‏ 
س 
() ابن الائير : النهاية في غريب الحدين وفي تفسبر ذلك قال انلف : « آي لا باس ولا اٹہ علیک 
)ر5 لد ا 
)1( ژک امخاري في صحیجه عن عمرو بن العا ان رسو ' ل لله کے وقف في حجة الو داټ لا پا 
فجاءه رجل فقا ل :لم أشعر فحلقت قبل أن ن آذبح » فقال افيح ولا حرج فجاء خر فقال ا 0 


رمي قال > |رءے. ت 
رمي ٠‏ ر ولا حرج » فسا سفل البي م عن شيء قدم و لا خر a Y'‏ 
1( ّ 


( حدتوا عن بني سرائیل و لا حر ج )0 
ل ( اذبح ولا حرج |٠٠١‏ 


۰ وقول 
: ( فهلل علينا من حرج أن نطوف بالصفا 


: لم أشعر قضحرت قب أن 
افعل ولا حرج ) ( فحت الباري 
والحدیٹ رو اها 

و ا ا ر ر ی ی ا 2 عبد الله بن 
5 ی٥‏ 

غمرو ین عاص قال اہ ا ا ي لا شيء عليك مطلقا من الإئہ لا في 9 
ترك ك القربة » هذا طاهره »رغال بعض 1 رتيب ز 

يأمره بكفارة ۾ ٠‏ رفع البار Oh‏ 


نفي الإنم , لان 
یږ وفيه نطر »> فی بع ریا ا ا 
(۴) رياه البخاري في جيجه عن عبد الله بن عمر 
العمرة . 


(3) رواه ابن ماجة من حدیٹ عن أسامة 


ای اه تھا عن حفصة - رضي الله عنها -. في الب 


ل ن ربك ( ستن ار ن ماجة ص ۱۱۳۷ ) حديث مسلسل ferî‏ 
(2) رواه البخاء ري من حدیث طویل می٠‏ أ 


ن ابي بكر بن عد ابر حم ا . 1 la‏ 
و ن في ب و جوب الصغا 


وامروة» راجع شرح الكرماني 


A= 


وقول آخرين : أعلينا حرج في كذا ٠‏ » وقوله عه على لسان أحد من انسد عليهم 
الغار في قصة من حديث طويل في باب الإجارة : ( فقحرجت من الوقوع عليها» 
فانصرفت عنها ) ()ء» وقول عائشة - رضي الله عنها - : ١‏ فكان من أهل يتحرج أن 
يطوف بالصفا والمروة )). 


وقول عبيد الله بن عدي بن خيار لعشمان - رضي الله عنهم - : « إنك إمام عامة» 


ونزل بك ما ترى » ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج »© وقوله عه في حديث اليتامى : 
تحر جوا أن يأكلوا معهم » ( °( 


ومن هذا المعنى « تحر جوا من غشيانهن من أجل أزواجهن » " ومنه « إن من الطعام 
طعاما أتحرج منه » ( ومنە ( ٠‏ عن طعا م لا أدعه إلا تحرجا » ) » ومته قول أبن 


)١(‏ رواه أحمد ين حتبل في مسنده عن طريق غاضرة بن عروة الفقيمي عن أبيه قال : « كنا ننعظر ابي يله فخرج رجل 
يقطر رأسه من وضوئه أو غسل » فصلى فلما قضى الصلاة جعل اناس يسألونه : يارسول الله : علينا حرج في كذا ؟ 
فقال رسول الله ته : لاء أيها الناس » إن دين الله عز وجل م يسر ثلاثا يقولها ٠‏ ( مسند أحمد 1۹4/١‏ وروى مثله 

أبن ماجه عن أسامة بن شريك ) . 

(۲) رواه البخاري عن طريق عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما س في كتاب الإجارة : شرح الكرمائي ٠٠١/٠١‏ 
و١٠٠‏ . قال الكر ماني : يحرج : يحترز الحرج ويخاف الإثم ٠‏ 

(۳) رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها ( لاحظ الهامش )١:‏ ( شرح الكرماني ٠٤١/۸‏ ) » ورواه أبو داود 
في سنه عن هشبام بن عروة عن أبيه عن عائشة ( سان ابي داو د (OTT‏ . 

)٤(‏ رواء البخاري عن طريق عبد الله بالصيخة لذ كورة ٠ ٠ ٠ ١‏ عن عبد الله بن عدي بن خيار آنه دخل على عحمان بن 
عقان - رضي الله عنه - » وهو محصور » فقال : إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة ونقحر ج » 
فقال : الصلاة أحسن مايعمل الناس » فإذا أحسن التاس فأحسن معهم » وإذا أساءرا فاجتنب إساءتهم ٠ ٠‏ » 

( شرح الكرمائي : باب إمامة المفتون ۷۷/١‏ ) » قال الكرماني : نتحرج : نتأثم متابعته ٠‏ 

1 ابن الأثير : النهاية في غريب الحديت‎ )١( 

وقد ضسر ابن الأثير“فوله (تحرجوا) فقال : « أي ضيقوا على أنفسهم » ومثل ذلك فعلل صاحب لسان العرب » غير أن 
الظاهر أن الراد أن التأثم والنضييق متحقق فيه . 

)٥(‏ روا مسلم وأبو داود من حديث متعلق بوطء السبايا » ونصه عند أبي داود عن أبي سعيد الخدري + أن رسول الله 
به بعث يوم حنون بعقا إلى أوطاس فلقوا عدوهم فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابو | سبايا» فكأن أناسا من أصحاب 
رسول الله عه تحر جوا من غشسيانهن من أجل أزواجهن من امش ر كين » فأنزل الله ني ذلك : «إ راحصنات من 
النساء إلاما ملكت أيانكم ) » آي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن » ( عرن امعبود (IY‏ قال سارح 
السغن ن ( ي سنن ابي داود ) : حرجوا : أي افوا احرج » وهو الإلم . 

(۷) روى أبو داود في سننه في كتاب الأطعمة _ باب كراهية التقذر للطعام - عن مهلب عن أبيه » قال : سمعت رسول 
الله عله أله رجل فقا :إن من الطعام طعاما احرج منه » فقال ؛ لا بشخلجن في نفسك شيء ضارعت فيه 


النصرانية . 


۳ 


عباس : « فكان الرجل يتحر ج أن يأكل عند أحد من الناس » ('“ . 
[ ۲ - ونما ورد معنى الحرام أو الحرم ٠‏ قوله يه فيما روى أبو هريرة : « اللهم إفي 
أحرج حق الضعيفين : اليتيم والمرأة »") وقوله : « ٠ ٠٠‏ فذاك الذي حرج » " . 

٣‏ - وما ورد بمعنى الضيق والشدة » قول ابن عباس » حينما سكل عن أسباب أمره 


المؤذن أن يقول : صلوا في بيوتكم بدلا من حي على الصلاة : « إني كرهت أن أحرجكم 
فتمشسون في الطين والدحض ») . 


اوقوله حينما سسعل عما أراد النبي يه من الج مع في الصلاة : « أراد أن لا تحرج ٠‏ 


وقال الشارح نقلا عن فح الودود : « والمعنى لا يدخل في قلبك ضيق و حرج ؛ لائك على المتيفية السهلة ‏ فإذا 
شککت وشددت على نفسك مثل هذا شابهت فيه النصسرانية » ( عون العيود ):۱١/۳‏ والحديث رواه أحمد بن 

(۸) رواه أحمد ین حنبل في مسنده ۲۵۸/٤(‏ و ۳۷۷ ) 

(۱) روی أبو داود في كتاب الأطعمة عن ابن عباس ٠‏ قال « لا تأكلوا أمرالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تمارة عن 
تراض منكم » فكان الر جل يحرج أن يأكل عند أحد من الاس بعدما نزلت هذه الآية التي في النور » فقال لي 
عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم إلى قرله تاتا : و كان الرجل » يعني الغني ٠‏ يدعو الرجل من أهله إلى العام 
قال : إني لأجنح أن كل منه ء والقجنح احرج » ويقول : المسكين أحق به مني » فأحل في ذلك أن يأكنلوا ما ذكر 
اسم الله عليه وأحلل طعا أهلل الكتاب ٠٠‏ ر عون العبرد ٠ )٠٠ ٠/٣‏ يحرج من باب التفعيل » أي : بحسب 
الوقوع في الحرج والإثم » وال حرج الضيق » والمراد به حوف الوقوع في الضبق » أي : الحرمة والإثه ( المصدر 
السابق : ٣/اء)) ٠‏ ء 

۱ رواه بن ماجه عن طريق أبي هريرة » وفي الزرائد : العتنى أحرج عن هذا الإثم » معنى أن يضيع حقهما ؛ وأحذر 
من ذللف تحذيرا بليغا » وأزجر عنه جرا كيدا » قال النووي : وإستاده صحيح › ورجاله ثقاة ۰ ( سن اين ماجه 
٠ ۲١‏ وفي النهاية لابن الأثير : أي أحرمه على من ظلمهما ٠ ) ۳٦٠/١(‏ 

(۳) هذا تام الحديث الذي ورد في الطائفة الاولى : هامش ٣ه‏ ص ۲۳ رواه ابو داود أيضا» وزج شار حه في ( عون 
العبود ) أن يكون المراد من الحر ج هنا الإثم » مستندا إلى أن الاستثناء يؤيده » وهذا تفسير للحر ج ال ارد أو ل الحديث 
(۲/ 0( 

١‏ ) رواه البخاري في كتاب الاذان رفي باب الرحصة إن لم يحضر ا لجمعة » وهو عن عبد الله بن الحارث ابن عم محمد 
ابن سيرين » قال ابن عباس ؤذنه في يوم مطير : إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل خي على الصلاة قا 
صلوا في بيوتكم » فكأن الاس استنكرواء قال : فعله من هو حير مني » أن الجمعة عزمة » وأني كرهت أذ 
حر جكم فقمشون في الطين والدحض . قال الكرماني : الدحض : الزلق وأحرجكم : أضيةٍ علیکگم »> و جما 
احرج على معنى التأئيم والضييق ( شرح الكرماني ٠٤ / ٠‏ و ٠١‏ ) وراجع باب الرخحصة إن لم يحضر الجمعة في 
المصدر المد كور أيضا . وقد رواه البخاري بصيغة أخرى أيضا » لكن في إحدى الروايات ٠‏ عن عبد الله بن الحارث 
عن عبد الله بن عباس أنه قال : كرهت أن أؤثمكم فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم » وهذه آلرواية ترشح 
أر جاحية معنى الإثم » لكن مخمل هذا على الإلم يكون من نتائج الآذان الذي يدعوهم إلى حضور الصلاة » فحيدا 
لا يستجيبون يأتمون بعدم تلبية نداء الصلاة من يوم ال جمعة » وعلى هذا التأريل يكون الحديث داحلا في المعنى الثاني . 
نٹ وواه مسلم في كتاب المسافرين أيضا . 


4 


مته ٩(۲‏ وفي مجع زوا جن این سود ا ر ر ر ار اران ب 
( سمت کل لسلا سرچ آي 0 وم لی ا ر ی ی 
ر فليحرج عليها ) ٠‏ ومنه أيضا قول الأعرابي للنبي ع : 9 اجرح ٠‏ 

ومنه « لا أدع في تقسي حرجا ٠(۲‏ وهو بمعنى الضيق النفسي ٠‏ 

٤‏ - والى جانب ما تقدم توجد أحاديث وردت فيها مادة ( ح ر ج ) دالة على معني 
جزئية معفرقة › ولكنها راجعة إلى معنى الضيق ؛ الذي هو أصل الادة ء ومن ذلك 
حديث حنين : ١‏ حتى تركوه في حرجة » أي مجتمع شجر ملتف كالفيضة » ومنه 
ماورد في حدیث معاذ بن عمرو : « نظرت إلى أبي جهل في مشل الحرجة ٩‏ 7© ۰ ومنه 
ما جاء في حديث آنحر : « إن موضع البيت في حرجة وعضاه » ٠ ١‏ ومن ملاحظة مايق 
من الاستعملات » نجد ما يأتي : 


(ا) فی الدسائی فی کاب المواقیت ( فلا یکون على آمته حرج ) ونص الحدیٹ ‏ عن این ر ر ر زر 
ايى تله صلى بالدينة معا وثمانيا الظهر والمصر » وا مغرب والعشاء؛ وهو حايث متاق ٠ ٠2۶‏ ري 
للسماعة إلا البخارى وابن ماجه : ( جمع بين الظهر والعصر وبين امغرب والمشاء بالدينة من م ر ر ر 
تيل لابن عباس : ما أراد بذاك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته ) وقي ملم والترمي ومسند احا 13 © 
يحرج أحدا من أت ؛ " “o‏ . . ۹ 

۰ ل السو كاني : ومعناء :إا فمل ذلك لعلا يشسق عليهم ويثقل » فقصسد إلى الخقيف عنهم ( نيل الاو ار" 
۲٤١ / ۲‏ باب جمع القيم لطر أو غيره ) وأخرجه الطيراني في الأوسط والكير  ٩‏ 

۲ الممدر السابق . ِ 

ر۳ این الأبير : الصندر السابق ۳١١ / ١‏ وقوله : ( فليحرج ) أي : فليضيق » قال اين الاير في ال ر ل ر ل 
برل لها أت في حر ج » أي في ضيق » إن عدت إلينا فلا تلوميتا أن نمتنيق عليك بالتيع والقتل . ومخل ذاك فسره في 
لسان العرب . ۾ ۰ ا 

وروا اني داود في باب قل اخيات عن يي سعيد الحدري » قال رسول الله تله : ( إن الهوام من ان ۽ فمن 
آی فی نه شما فلیحر ج علبه ثلاث مرات» نان عاد فلیتعله انه شیطان )۰ وقال شار حه غلا عن رج ج ر 
IEG‏ أ زی ابه عند الترمذي ١‏ ة ا علیهن تلاا 
بالتبع» عون اعود ٠) ٠٠۹/٤‏ والحديث رواه أحمد والترمذي ايا ؛ ومر ې فحرجر ر 

)٤(‏ روی ابن ماجه في ستنه عن ابي سيد الخدري قال : جاء أعرابي إلى النبي تله بعقاضاه دينا كان عليهء اد عليه 
2 قال له : الجر على إلا قضيتني » فانتهره أصحابه » وقالوا : ويحك تدري من تكلم ؟ قال : إني أ ب 
فال ال له : ما ہا نی لة بنت قيس » فقال لها : إن كان عندك تمر 
حقي » فقال النبی تله : هلا مع صاحب الحق كم ؟ ام آرسلى إلى حر بت قیس ‏ فقال لها : | ا 
فأ شبنا حي باينا رتا فنقضيك » فقالت: نعم بأبي أت يارسول الل قال ۰ ۰ فأقرضته » فقشی ا ي 
قال : وفيت أوفى الله لك » خقال : ولاك خيار الناس » إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف في ر ل ا 
( سان ابن اجه ٠ ) ۸١/۲‏ وفي الزوائد : هذا إسناد صضحيح » ور جاله ثقاة بلأن إبراهيم بن عبد الله قال فيه ار 
حاتم : صدوق . ( المصسدر السابق من كلام انحقق للكتاب ) ٠‏ 

ه) رواه أحمد بن حنبل في مسنده , o.‏ | 

ر ۷ 4 ابن لأر : انهاية في غريب الحديث ۳١١ / ١‏ وراجع أيضا في تين الي لسان المرب . 


0 


١‏ - ان الفاظ احرج ومشنقاتہ المذكورۃ › لم تكن كلها على لسان الرسول تة » ب 


کان 2 
كخير منها على لان الصحابة - رضي الله عنهم - وليست للاسععمال الرايع منه 
حي في محديد العنى الشرعي للحرج » إذ هو ليس من جزئياته المشسمولة بالرفع » ولا ما 
ل 5 > اجى من ذلك العاني الثلائة ال سبقته وهي : الم والحرام »والضيق > 
و ايد يها يضاف إلى ما ورد في استعمال القرآن الكرم » وإن كانت صيغتها متعددة 
التراكيب وأكثر عددا ما جاء فيه . 
- اك مادة احرج وردت في السنة مثبتة بكثرة » بينما هي في القرآن الكرج جاءت 
منفية إلا في موضع واحد » هو قوله _ تاا - : # ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا 
ثم () اال 5 
حرجا 4 وإثباته جاء إلى الضال لا إلى المهتدي » فهو إذن منفي بالنسبة للمهتدين › 
وبذلك لا يخرج عن منهج النفي بالتأويل . ) 
۳ - ان موارد الاحاديث السابقة ر تعطينا - زيادة على ماجاء في القرآن الكرج _ نماذ 
جديدة من الجر ئيات »هي باعتبار الشسارع من الأمور الجر جية کعدم اللسامحة على تقد 
يحض متاسك احج على بعض في حالتي السهو أو الخطأً ء وعدم قل الدواب كالعقرب» 
اذإ 1 ا3 f.‏ 5 5 3 
والغراب » والحداً ٠‏ والفارة » والكلب العقور » وعدم جواز الطواف بالصفا والمروة للذين 
٤ ۲ ۶ .‏ 
اعتادوا على ذلك ١‏ { ء والاعتداء على أعراض الناس ‏ ء والصلاة خلف إمام الفتتة ) , 
خسان | َ .3 N‏ . ت 
وعشياك اسبايا ما ملكت اليمين » وترك بعض الأطعمة غير الحرمة تشسككا وتخوفا ۲ , 
ال 8 5 ى . 5 ٤‏ £ 
و متا عن الاكل مع اليتامى تخوفا من الوقوع في الإثم » وعدم الأكل عند أحد سن 
الناس خحوفف أن یکون زاده من كسب غير مشرو ع (۷) ٤‏ وأکل حق الہ تيم آو المرأة » 
وحضور صلاة الحمعة عند حصول الأرحال والأطيان ٠‏ وعدم جمع الصلاة عند حصول 
مسوعات معينة ء وعدم قعل الحيات والنضييق عليها » و كبعض الجزئيات الأخر التي تعود 
كلها إلى الضيق » سواء كان واقعا على النفس أو البدن . 


. ٠/٠٠١ الأنعام:‎ )( 

(1) الوصف بارج هنا ليس من لفط الرسول تاه نفسه ؛ بل للصحابة . 

0 فال الذي حرج ١‏ و « حرجت من الوقوع عليها ؛ ؛ وتلاحظ في ذلك أن الحرج رفع عن المعحدى عليه الذي 
ليت كرات ء بالاقصاس من العتدي ومماقته » أما بالسبة للممعدي. قإن حرج العقاب لا رفع عنه لان لو رق" 
ٍ اجى إلى اضعطراب الحياة رالفوضى » ثم إله هو العسيب في جلب الحرج إلى تقسه بالاعتدائ ومع ذلك فإن 

الشارع جعل له فسحة بالتوبة والتكغير لاتقاء الحرج الأحروي . 


۰ ۰)۰ (۷) ۰ (۸) رصف هذه الجرئيات بالحرج وارد بألفاظ الصحابة - رضي الله عم _ " 


a= 


ا 


وهذه الجزئيات أشبه مما ورد في القرآن الكربم » من حيث تسببها في المشقة » ولكننا 
نلاحظ أن في بعضها حرجا أخحف من حرج الجزئيات الؤاردة في القرآن الكريم » كترك 
بعض الأطعمة غير الحرمة تشككا وتخوفا » أو عدم الأكل عند أحد من الناس حوفا أن 
یکون من کسب غير مشرو ع ۰ 

وهذا يؤيد المعنى الذي ذكرناه سابقا من أن الحر ج الوارد في ال جزئيات الموصوفة 
باحر ج في استعمالات الشار ع » أعم من أن يكون مؤديا إلى الاخحتلال . 

معني الحرج في الشرع : ومن خلال عرضنا لاستعمالات الشسارع لفظ الحرج 
و مشستقاته تبين لنا أن الحر ج في الشر ع أطلق على كل ما تسبب في الضيق » سواء كان واقعا 
على البدن أو على التفس » أو عليهم معا » في الدنيا والآحرة » أو فيهما معا ٠‏ 

ولاحظنا أيضا أن الحر ج الذي حفف له الشار ع لم يقتصر على المواضع المؤدية إلى 
الاحتلال » بل رخص فيما هو دون ذلك شأنا » ولهذا فإن ماذهب إليه كثيرون من أن 
اشقة التى لم يكلف بها هي المشقة غير المعتادة التي لا يكن احتمالها أو الاستمرار فيها إلا 
ببذل أقصى الطاقة » أو ريما بتلف : النفس » أو العضو › أو الال ٠"‏ » لا يعني أن التيسيرات 
الشرعية عما هو دون ذلك ليست متحقَقة » بل إن نصوص الشار ع كتابا وسنة شاهدة 
بذلك » وإن مراعاة المصالح الحاجية وما هو أقل منها هي من هذا القبيل» قال الشاطبي : 
« وأما الحاجيات فمعناها آنها مفتقر إليها من حيث : التوسعة » ورفع الضيق المؤدي في 
الغالب إلى احرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب » فإذا لم تراع دحل على المكلفين 
على الجملة _ الحر ج والمشقة » ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد في المصالح العامة » ") . 

فإذن ا لحر ج أعم ما يؤدي إلى الاحتلال » بل هو يشملل ما دون ذلك ما فيه توسعة 
على المكلفين غير أن ذلك لا ينبغي أن يؤحذ على أنه قانون أو قاعدة يتبعها الجتهدون أو 


سوأهم » لأنه لو حفف لكل حرج » ولو كان هينا » لانسد باب التكليف كلية » ومن أجل 


ذلك ينبغي أن يحدد ضابط ها يكن أن يخفف له » وما لا بمكن أن يشمله التخفيف . 
وبناء على ذلك فإننا من الممكن أن نعرف الجر ج من الوجهة الشرعية » بعد أذ ما 


۰ ٣٠د أبو زهرة : أصول الفقه ص‎ )١( 
اموافقات في أصول الأحكام و‎ )۲( 


¥ 


ما أوقع على العبد مشقة زائدة عن الماد » على بدنه أو على نفسه » أو عليهما معا 
في الدنيا والآخرة »أو فيهما معاء حالا أو مآلا ء غير معارض با هو أشد منه › أو جا 
يتعلق به حق للغیر مساو له أو أكثر منه ٠‏ ۰ 

فقولنا ( ما ) : عام » يشملل ما أوقع المشقة ومالم يوقعها ٠‏ 

1 

وقولنا ( أوقع مشقة ) : أخر ج مالم يوقع مشقة أصلا . 

وقولتا ( زائدة عن المعتاد ) : أحرج ما أوقع مشقة معتادة ٠‏ 

ق لا 1 . س mz‏ 
وقو ر على لبد ) : لإخحراج ما أوقع المشقة على غيره كالحيوان » قإنه لا يسمى في 
العرف حرجا وإن كان ممنوعا سرعا » وإنما قلنا على ( الحبد ) ولم نقل على ر المكلف ) لا 

َ 0 € 

سیا فما .> ا ٤ 3 ٤ 4 - n‏ 
ر بعد من ان تفضل اله - تعاى - برفع احرج اعم من ان يخص بشان اشخفيغات 
عن المكلفين » بل إن عدم تكليف من ليس اهلا هو في ذاته تخفيف ورفع للحرج ٠‏ 


وقولنا ( على بدنه ) : أخرج ما وقع على غيره ٠‏ 


»قا .. i‏ . 
رفو ( على نفسه ) :. احرج ما وقع على غيرها وعلى غير البدن بالنظر إلى القيد 


السابق . 
وقولنا راو علیهما معا ) : شمل ما كانت مشقته كذلك ۰ 
وقولنا ( في ألدنيا ) : أخحرج ماكانت مشقته في الأخرة . 
وقولنا ( ف إل س .> . و“ . ٤ 5 x‏ 
و في خرة ) : ادحل ماكانت مشقته في الاخحرة » كالا الت تخ ع 
وقولناء( أو فيهما معا ) : لإدخال ماكان حرجه في الدارين ٠‏ 
وقولنا ر حالا أو مالا ) : أدحل ماكان حرجه متأتيا مر الفعل ولو فعل مرة واحدة » 

٤ - . ھا‎ OT ما‎ r 
كعدم أكل اليتة بالنسبة للمضطر » وما كان حرجه ماليا بأن لم يكن حرجيا في الا ولکن'‎ 
الكثيرة والداومة عليها . ا‎ 

ق لا . ٤‏ ر ٤‏ ٍ ¬ 
ن ا 8 عرض ا در افد من): احرج ماکان معارضا عا هو اشد منه» فلا یعتبر 
حر“ باللسبة إلى الاشد » وذلك كالجهاد الذي كلف الله - تعالى - به و نقى عنه 


— ۳۸ 


شم ات مم س و مل و س س ی م م ی ا 


امشسقة والحرج» وذلك لا يقابل ت ركه من مفسدة عظيمة » وكالعقوبات والحدود افر ع : 

وقولنا (أو ما تعلق به حق للغير ) : أخرج ما كان معارضا بتعلق حق للفير به فن 
يع لا يز حرجا » كالقصاص » وأروش ال جنايات » وضمان التلفات ومن أجل ذلك 
زان بعض هذه الأمور لم يسقط ولو كان العسبب في ذلك صغيرا أو مجنونا ء؛ ما متعم 
في بحث الأهلية إن شاء الله . 


معنى رفع احرج : 


وأما تحديد رفع احرج فإنه يقعضينا البحث في أمرين : 
الأول : معنى رفع احرج ٠‏ 
الثاني : متعلتق الرفع : أهو الحكم » أم الموضوع : أم مر آخر ٠‏ 
الأمر الأول : معتى رفع الحرج : وأما بالنسبة إلى الأمر الأول » قإن المفسرين قد 
تحدثوا عن القصود من تفي لحر ج ونقلوا أقرالا عن بعض الصحابة وغيرهم » تبين مظامر 
تفي ووسائل تحققه » وهي معصلة اتصالا مباشرا بتفسير الحرج تفسه » وهو ما اشرت ا 
حلال عرض ما قيل في معنى الحرج Î ٠‏ 
وقد قمنا بتجميع تلك الآراء وتنسيقها وضم التشابهات منها إلى بعضها ء فاص 
منها تفسير رفع ا لحر ج أو نفيه با ياتي : 
١‏ - أنه وضع ماكان على بني إسرائيل أو الأم السابقة من الأصار عنا ٠‏ وهو أحد 
العفاسير المروية عن ابن عباس (" كقرض موضح النجاسةء وأداء الربع في الزكاة » وكون 
التوبة قتلا » وتحرعم السلب » وعدم جواز الصلاة إلا في ا مسجد » وعلام حل الخنائم ° ٠‏ 
_ عدم التكليف با لا يطاق ؛ بل التكليف جا هو في الوسع ٠‏ . 


ا المرب : امصدر السایق ۳ / ٠۲۹۳‏ النطيب الشربيتي : ادر اسايق ۲ / 21۲ و ٠ 5٤١‏ صلق ن 
نهان : المصسدر السابتق ۲٠۲/٦‏ ۲ الخازن : المصدر الاب ۲۸٠/۳‏ والقرطبي : امصدر السابق ٠١٠١/۲‏ » الرازي ٠‏ 
المصدر الاق .AT/‏ 

(۲) الخازن : المصدر السابق » صديق حن خان : الصدر السابق » الشر بيني : الصدر الابق تقلا عن اسخاري ؛ 
الرازي : اللصدر السابق . : 

ر ٣م‏ الأنصاري : فوا الرحموت ١١۸/١‏ وراجع أيضا اجيللا ع على نماذج أخرى : تاريخ الملل والنحل لامي الخواي 
ج۲ ص ۵۱ وما بعدها ء والبهردية للد کترر أحمد شلبي ص ۱١۷‏ و1 ا . 


(4) الطبرسي : 1 ر السابق rr, ١۳١/۹۷‏ » الرازي : مفاتيح الغي یب ATT‏ 


~۳۹ 


٣‏ عدم جعل الضيق على المكلفين بتكليف ما يشتد القيام به عليه (')» أي لم 
یکلفھم مما يشق عليهم > ولکن کلفھم بما یدرون عليه . 
٤‏ - إيجاد مخر ج من الضيق » أي إيجاد و سيلة للخلاص منه » أو نما يترتب عليه من 
الذنو ب والعقاب ‏ .» وهذا التفسير مروي عن ابن عباس » كما سبقت الإشارة إليه في 

الجر ج ٠‏ وقد رويت أقوال مختلفة عن العصحابة وغيرهم في تضسير الخر ج المرفوع به 
کر وھ اا ری تار کل بوا ای جات می کی ا ا ی 

القوبة كمخرج لبعض 7 » وقد نقل عن ابن عياس أيضا() . 

ب الكشارة كمخر ج لبعض > وقد نها ل عن ابن عباس أيضا (”) . 

الأروش و القصاص ر في امجنایات (7) , 


درد الال وس ذلك رد اځال أو مله أو قيمته في الغصب ونحوه () . 


ه - رفع المؤاخحذة با نبدي في أنفسنا أو نخفيه () ٠‏ 

عدم المؤاخذة في النسيان أو السا( . 
ز ‏ اغتفار الحطأ في تقدم الصيام أو تأحيره » لاخعلاف الأهلة » و كذا الفطر 
والأضحى » وقد نقل ذلك عن ابن عبام والعسن البصري ٩''(‏ . 


. ءصديق حسن خان » القاسمي ؛ المراجع السابقة.‎ ٤۷۷/١ : الالوسي‎ )١( 
۲۰۵/۱۷ : الألوسي :+ / ۷۷ » الطبري‎ » ۱۸١ / ١ : الرازي‎ » ٤۳ » ٥٤۲ / ۲ الخطيب الشسريبني‎ )۲( 


۹ الطبرسي : ۱۷ / ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ . صدیق حسن خان : ٩‏ / ۲۹۲ ) الخازن : ۲۳ / ۲۸۰ و ۲۲۸١‏ الجصاص 
ofr‏ . 


(۳) الطبري » الخطيب الشربيني » الألوسي 
في المراجع السابقة . 
٤‏ ) صدیق حسن خان » ابن العربي خي المراجع السابقة ٠‏ 


)٠(‏ الطبري + ابن العربي » الطرسي » الألوسي » الخطيب الشريني » صديق حن © > الخازن » الرازي في المراجم 
السابقة ٠‏ 


» ابن العربي » الطبرسي » صديق حسن خان » ا لجصاص ٠»‏ الخازب » الرازي 


٠ الألوسي ( ولم يذكر القصاص ) الطبري » ا لخطيب » الخازن »> صديق حسن خان : المراجع بابقة‎ )١( 

(۷) الطبرسي » الخطيب الشر بيني › الجصاص › الخازن ٠‏ 

(۸) صديق حسن خان : المر جع السابق ٠‏ 

. اين العريي : المصدر السابتق » القرطبي : المصدر السابق‎ )١٠( 

)١١(‏ صديق حسن خان ( ولم يذكر الحسن ) : المصدر السابق » القرطبي : المصدر السابق » الخازن : المصدر السابق ؛ 
ابن العربي : المصدر السابق ( ولم يذ كر الحسن ) » الطبري : المصدر السابق . 


٠ ابن العربي : المصدر السايق‎ )٩( 


س٤‎ 


ت سه أه قات الصل ات الفروضة () . 
ح ‏ توسیع او قات الصلوات احفرو 4 
اراحة نكا ارب نساء » ما ملكت اليمين » وهذا رأي عكرمة الذي فسر به الاية 
i e‏ 
النافية للحر ج " 


: 
ی - تفي امت ا الشرك © 


(؟) آ- 
لك التر نحي اتراك عقتف الشسر ٤‏ وعير حر ل عله با لتر حيهر عند 
. سے - ٍ ۴ ۳ = le!‏ 
الضرء رات كالقصر والتيمم وا كل ینت و وهو مروي عن الکابي وما و ره 
اا حا (°) 
2 


ج : 2 ء ڊ ia‏ 3 إ ۾ اأ 
ومن تلك الت ر خيصات التي ذكروها : الفطر في السفر » والصلاة قاع وانقفضر 
ی 0 1 . ¥ 
بعر ا ص وإسقاط الجهاد عن الأعر ج والاعمى والريض ' 
ذا ق ف ل و اه ت ہا منسقا بحست ما بدا لتنا ء مر 
هذا أهم ما قيل في تفسير رفع احرج أو نفيه » مرتبا مسقا ! ر ٤ون‏ 
و علماء 
۱ أن هاه انعاني متها ما ورد في القرآن ال> کرم » ومنها ما لم یرد فيه › لکن 
السلف واحضسرين اد رکو ها وعرفوهااستتتاجامن منصوق Al‏ قران وما فيه من لالات 
ولیس هناك ما ينع من إضافة جزئيات أخر إليهاء فلم يك یک عدها للحصر؛ بل للتمثيل » وهي 
ليست رأيا واحد ؛ بل مجموعة آراء وتفاسير قد يتوارد كثير منها على لفظ واحد » وفي 
[ الى س 
ضه «٠‏ احد كما رأينا ذلك من العرض » ولكنها مع ذلك تصلح نر نواة اعقسيمات احرج 
e‏ ن علاقات توافقا واحتلافا . 
۰ء اا رفعه » عند ضم بعضها إلى بعض » وإدراك ما بينها من علاقا 
ا ِ . o yT ٤‏ الاطا 
سنا ننكر أنها كانت هادية لنا في إدراك ابعاد هذا اموضوخ ؛ ووحڻ صورته في ال ر . 


۲ _ أن النطر في هذه الرفوعات يبن لنا أن رفع الحر ج أو نفيه اتخذ طريقين 


ره طبري :مدر السابق . 
(۲) ابن العربي - القرطبي ‏ ديق حن خان : اممصنادر السابق 
ا ن :ا الاب هدا التفسير اشارة إ ى قاعدة ر اللإسلام يجب ما قبله ) . 
(۳) دیق حس حال : امصدر لابق ۰ وفي 
مآ س :امد الاين د 2۷۷ . 
0 ر لہ طے :اہ لابه 
: 1 ۳ ۰ ا اأي . القرطبي : امصادر 
ودم اخازت ,ا خطیب الشر بني . ابرازیي ۰ دیل حل حا کم کي ۰ 
: ۰ ا = = .ا ° الساته . 
رخاز الحطيب اشر بيني » صمديق حبس خان : ادر بد 


(۷) دیق حسل خان ۰ القرطبي امصدران الابقان ۱۲ / ٠١١‏ . 


الأرلى : رفع ا لحر ج ابتداء (' بعدم التکليف با لا يطاق » أو ما يشحد القيام به 
علينا » سواء كان موضوعا على الأم السابقة أم لم يكن » وحينعذ تكون الأنواع الشلاثة 
ل . ب ُه OE‏ ۲ 3 ۲ ت . 


الغائية : رفع الحرج الطارىءء وهذا الرفع معحقق بوسياتين وهما 


| - العر حي في الترك أو الفعل ء أي رفع احرج وعدم المؤاحذة عليهما عندما تتحقق 


الاعذار او المسوغات الشرعية البيحة لذلك » کما فی التر حیص عند الضرء ء رات ٠‏ والإفطار 
القعصىر في السفر » والتيمم عند عدم و جود اء » والتخفيفات عن امريض » ورفع المؤاخحذة 
بجا نبديه او نخفيه فى انغسناء والخصاء م النسيان » وما شابه ذلك . 


ب - تدارك ماوقع مر ن الضرر ا و الفساد» سواء كان واقعا على حقو ق الله س 
تعالی أم حقوق العباد » ورفع ذلك بالعوبة » والكفا رات .. والأروش والقصاص في 
ا لجنايات والضمان » ورد المظالم » والمغصوب » والمسروق عينا أو قيمة أو مشلا » وما شابه 
ذلك من الو سائل 


أن إطلاق الرفع على جميم الأمور السابقة قد يبدو مشكان لأن الرفع معناد 
لازاه وهر يقتي ر و جود المرفو ع» مع أن التکلیف ہما لا یطاق ؛ لیس له و جود سابق » 
والراجح عند احققرن أنه ما يستحیل التکلیف به عمقلا وشرعا› با إنه غير واقع أیضا) » 
ا ا 
غإد! کان مره كذلك فكيض يقال إنه مرفوع ؟ ولئن كان من الممكن أن يقال : إن جعل 
ضیق على المکلفین ما کن أن يدخل فيما وضع عنا من الآصار؛ في صح أن يقال إنه 
من قبلنا تکلیف مما لا یطاق » او بجا يستحيل عقلا أي عادة . 


وللجواب عن ذلك نقول : إن بعض العلماء ذهب إلى ان اراد بالرفع ما يشمل عدم 
کله قاھ الق له فک ن سز :ة للدفء ارد فع التكلف ء 
التكليف مع قيام امقتضي له › فيكون حينعذ شاملا للدفع ايضا » ورفع التكليف عندهم » هو 
عدم توجهه إلى المكلف مع قيام المقتضي له » سواء كان هناك دليل يشبته لولا الرفع 
TS OT PDN „i‏ أ 
ام لا (. وعلى هذا الفه, يصح إطلاق رفع احرج على مالم يكلف به اصلا ما هو 


. را جع الفصل الأول من الياب الأول من هذه الرسالة‎ )۲( . ٤۷۷ / ١ الألوسسي : المصدر السابق‎ )١( 

(۳) الأنصاري ( الشيخ مرتضى ) فرائد الأصول ص ۱۹۷ ء البجنوردي : متعهى الأصول ٠۷١١/۲‏ وقد نقل السيوطي 
في الأشباء فائدة عن السبكي ضمنها سؤالين في شأن حديث ( رفع القلم ) : أحدهما له صلة بهذا اموضتوع » وهو 
أنه قد يقال إن الرفع يقتضي سيق وضع » ء ولم يكن القلم موضوعا عن الصبي ءرقد أجاب عته يجواين أحدهما : أن 
الرفع لا بستدعي تقدم وضع › ولکنه لم یذ کر تعلیلا ( ص ٠ ) ۲٤۷‏ 


٤ 


مدفوع عن المكلفين » وردوا ذلك إلى عرف العلماء وتواطهم على هذا الإطلاق » ولو 
سبلم لهم هذا العرف » فإن إطلاق الرفع على ما لم يكلف به لا شيء فيه » وإن كان مخالفا 


“للدلالة اللفظية اللغرية ٠‏ ولكى ¿ هل التكليف با لا يطاق من هذا القبيل ؟ وهل وجد فيه. 


المقتضي للتكليف ؟ إن ذلك على القول باستحالة هذا التكليف لا يثيت » لأنه إن كان 
مستحسیاا »› فکیف یک ن امقتضي له موجودا ۲ ومن أجل ذلك لابدمن تأويل اللفظ 
رالعجوز فيه » لإدخحال مالم يشر ع علينا ء مما لا يطاق في الحر ج المرفو ع ٠‏ وهذا كله على 
رأي من لم يجوز التكلف باحال » وما على رآي من جوزه وقال بعدم وقوعه » فإنه حكن 
تو جيه ذلك على الوجه المذكور سابقا . 

لا يقال : إن رفع احرج وارد في متام الامتنان في رفع ما لا بمكن جعله أ 
بسبب استحالته » لانه یک ن قبیحا والقبیح محال صدوره من الله (') . 


۾ ٭ عه 
لر ا 


ا : إن الله لی لا یجب علیہ شيت رر عدم تکلیفه إیانا ا یستحیل 


ان التفسيرات اذد كورة تنقض ا بعض العلماء قال 


١‏ قال املماء : رق اطر ج تما هو ن امستقام م على منهاج 4 وما السلاية وال 
وأصحاب الحدود فعليهم فعليهم الجر ج » وهم جاعلوه على اتفه بارهم الدين ولیس في 
تشر ع أعظم حرجا من إلزام ثبوت رجل لانن في سبيلل الله - تعالى س » ومع صحة ايق 


وجودة العزم ليس بحرج ») ٠‏ 

رتصوير راي حؤلاء العلماء بعبارة القرطبي ينبغي تامله » اهو يعني ان 1 لر حص الشرعية 
خاصة بن استقام على منهاج الشر ع وحینعذ یک ن کلامه متعلقا با اة الخعلف فيها» 
هي : هل تناط الر حص باتعاصی آم لا ؟ وهو أمر سنقحدث عنه عند كلامنا عن الرحصة أ 
إن شاء الله - تعالى - » أم أنه يقصد أن الشريعة فيها أحكام حرجية » ولكن هذا احرج 
يرول مع الاستقامة » او مع صحة اليقين و جودة العزم » كما عبر عن ذلك ؟ 

ان ماییدو لتا أن القر طبي كان يقصد الثاني » بدليل انه ذک کر مسسألة إلزام ثبوت رجلل 


. ۲٠۱۲/۱ البجنوردي : القواعد الفقهية‎ )١( 

(۲) من الملاحظ أن القرآن الكرج فى احرج تارة بنفي الجعل #إ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج  &‏ ل وما جعل 
عليكم في الدين هن حرج ) وتارة ب نی الوجدان ل لم لا یجدوا في هم حرجا ما قعدیت ‏ + وارة بادقي 
املق <[ ليس على الأعمى حرج ولا ٠٠ )٠ ٠‏ الخ » وتارة بالنهي «إ فلا يكن في صدرك حرج منه  ٠‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن ١١/١١‏ 


€۳ 


لانن في سبيل الله تعالى واعتیره من أعظم أنواء ع احرج » وحينعذ يكون ن الحقصود 
من في الحر ج تفي عدم احتماله مع صسحة اليقين ‏ أما بعض الأفعال في ذاتها فهي شاقة 
وحرجية » ولهدا فإن من لم يصدق يقينه من السراق والزناة وغيرهم » يجد ذلك شاقا 
و ماله ٠‏ وهذاأمر لا يسلم لهم وهو حلاف الظاهر من الآيات والأحاديث النبوية 
الشريفة » وحلاف ماجاء عن جمهور العلماء من التفاسير » قال صديق حسن خان 

والظاهر أن الآية أعم من هذا کله » فقد حط سبحانه - مافیه مشقة مر اکا ع 
عباده » إما إسقاطها من الأصل وعدم التكليف بها كما كلف بها غيرهم » أ بالتخفيف 


ءتجويز العدول إلى بد لا مشسقة فيه » أو تشر ۾ عية التخلص من الدنوب پاو جه الذي 


ففي ذلك الى شوت مر مسلا ايت ر لأهله و اترا ال 


۾ لجر a‏ ان کنا نری ایضا ان وة الان 


سا م 


معينة للمرء على تحمل اشاق » واستسهال 
امصساعب » كما سنعلم ذلك فيما بعد » إلا أنه ليس المناسب في تفسير ما امتن الله _ تعالى 


- به على عباده ۽ بل ان نفي ار ج ورد 
وإزالة أحكامها إلى أحكام أخر » وهو أمر لا يسوغ فيه الجدل واللجاج لأشدة وضوحه 
« بیانه . 

الأمر لاني : في تعلق الرفع. 


وللعلماء فيه آراء مختلفة » لجدمن اا ا ذا الببحث 


فی اعیان جزئيات حر جية » مفيدا التر حيص فيها » 


& 


مایتر تب على الخلاف فیها من 1 شمرات » وما هو الأنسب من تلك الآراء في هذا امقام : 


1 فمن هذه الاآراء أن ا رفوع ۶ء هو الحكم الذي يشا من قبله الحر ج أو الضيق » سواء 
کان تکلیفیا ام و ضعا (") بمعنی أن الشار ع لم يشر ع حكما يازم منه حرج أو ضرر على 


aul‏ ا الآأ ل الزے > - ا بار ال 

و هدا هو راي جمهور الاصوليین اندي کن تيده من كلا مهم في جزیات احرج 

. ت سی س . م ۰ n,‏ . ك . . . r.‏ 

المرفو عة » كقولهم عند الكلام ڪن رفع ا لخصا و النسیان و ما استک رهوا عليه : « إن عین الصا 
() فتخ انبیان في مقاصد انقرآن ۲٣۳۰٢‏ ۰ 


(۳) اجنو ردي : الق اد انشقهيه 1 


٤€ 


لبحث أن نلم بأهمهاء وأن نكر 


si “1 . . .‏ )( ب 1 5 . . . . 
غير مرغوع ٠‏ » وإن المقصود بذلك الحكم » وكقول الشاطبي في شان المعفو عنها : 
« إن العفو فيه راجع إلى حكم : الخطا والنسيانء والإكراه» والحرج "٠‏ وقد اختار ذلك 
الشيخ مرتضى الانصاري من علماء الشيعة الإمامية في تقريره قاعدة ( نفي الضرر ) التي 
مساقها مساق رفع الحر ج () . - 


ولتوضيح ذلك نقول : إن لز وم البيع مع الغين حكم يازم منه ضرر أو حرج على 
امغبون » فيرتفع حرج ذلك | كم يإثبات الخيار بالنص *) » وإن لزوم البيع من غير شفعة 
للشريك حكم يلزم منه حرج و ضرر عليه » فير تفع ذلك بإئبات حق الشفعة ( » وكذلك 
وجوب الوضوء على من لا يجد الاء إلا بثمن كئير » حكم يلزم منه حرج وضرر على 
امتوضى ء٠‏ » فيرتفع ذلك الحرج برفع الوجوب") » ولا فرق في رفع ذلك بين حكم يلزم 


منه الحر ج كالذي تقدم » أو حكم يبقى معه الحر ج الحادث » كبراءة ذمة الضار عن تدارك 


ر 1 

ما أدخله من الضرر على غيره » فإنها حكم يلزم منها بقاء الضرر أو الجر ج على المتضرر 
a‏ أ (۵) , 
فينتفي ايضا 

۲ - ومنها أن الرفو ع هو الموضوع كتابة عن رفع الحكم » وبشعبير أخر أن المرفوع هو 
الحکہ لکن بواسطة رفع احوضو ع › كقوله يه : ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)- 
فالرفع ايتداء يتو جه إلى عل متعلق الحكم أ و موضوعه مع ملاحظة الحكم › وإلى هذا الر آي 
ذهب الشسيخ سيخ كاظم الخراساني في الكفاية » واعتبر أن قضية البلاغة في النفي هي « إرادة 
« نفي الحقيقة ادعاء بلحاظ الجحكم أو 


نفي الحقيقة ادعاء لا نفي الحكم أو الصفة » » وأن 


٠.٣١۲ اہن نجي : الأشباه والظائر ص‎ )١( 

(۲) الرافقات ۱۱۲/۱ 

. ۳۱٤ج البجنو ودي : امعدر السابق الأنعار ري ( الشیخ مر تی ) :امعدر السابق‎ )٣( 

)٤(‏ رو ی البخاري في تاريخه اين ماجه والدار قطني عن محمد بن يجيي بن حيان أن جده منقد بن عمرو کان رجلا قد 
أصابعه آهة في رأسه فكرت لسانه . وكات لا يد ع على ذللك العجارة ٠‏ فكان لا يرال يغبن . فأتي النبي مه زك 
ذلك له , فقال إذا بایعت فق : لا خلابة ١‏ ٹہ أنت في کر سلعة ابتعتها باخیار ثلاث ایال , إن 
خت فارددها على صاحبها ( نیر الأو طار ۲۰۰ ۲۰۷۶ ) . 

أيضا قال به الحتفية ر الهداية ١ذ٠‏ ) . 

(د) وقد وردان س تی بالشنعة في کل شيء وال حادیت في لك کثرةه راجن سیر للام ۱۱۱/۳ وما مدعا ] 

(ت) الأنصاري ( اليح مرتضى ) :ا مدر السابق ٠‏ 

)¥( آي رقع وجوب وضو بائاء فيتقل الأمر إلى التيمه . و هذا الرأي قال به الحنفية أيضا ر( الهداية ٠٠٠١‏ ) . 


(4) الأتصماري ر الشيخ مرتضى ) : اندر الابق ع ٠١١‏ . 


الصفة غير تفي أحدهما ابتداء مجاز في افير ا و في الكلمة ۽ و کلام الخراساني وان 
نفي الضرر إلا أن علماء ال لشيعة اعتبروه أعم مر ن ذلك » ونقلوه إلى نفي 
احرج ورفعه » فهو رأي له في الوضعين 2 ن الأمغلة اموضحة لذلك : :ن ن الوضوء في 
البرد الشسديد ) » أو المسح على ال لبشرة » فيما إذا وضع عليها ا لجبيرة إذا كان نزعها 
صعبا ٤‏ » أمران حرجیان ) فيرتفعان » وبارتفاعهما يرتفع حكمهما الذي هو الوجوب 
٠‏ أو اللزوم . 

والفمرق بين هذا الراي والرأي السابق أن الرفوع ابحداء في هذا الرأي هو متعلق 
الحكم» بينما هو في الرأي السابق نفس الحكم » ولكن هل يترتب على هذا الفرق ثمرات 
وهل له أثأر شرعية ؟ 


کان في قأعدة ز 


إن الآثار والشمرات تظهر في کل مورد لا یک گرڈ ٹیہ موضوع الحکم حرجیا؛ ولگن 

نفس الجكم يكون كذلك ٩‏ » فمغلا إن الوضوء ف !! لبرد الشديد موضوع حرجي » 
وجرت سک مرجي ایتا فیا ر یی م رای ر ا 
انسد باب العلم بالقبلة مثلا » فإن الاحتياط العقني عند الإمامية يقتضي تكرار الصلاة إلى 
الجهات الأربع » فإن کان , وجوب الصلاة إلى هذه الجهات حرجيا فإن مقتضى مذهب 
الخراساني أن لا عمل لقاعدة رفع الحرج » فلا تكون رافعة لوجوب الاحتياط بتكرار الصادة 
إلى تلك الجهات ٠"‏ وذلك لأمرين 
۰ الأول : أن موضو ع الحكم الواقعي أو متعلقه لي ر فيها حرج » إذ هو صلاة واحدة 
إلى جهة القبلة » فلا يتوجه له الرفع حتى ير تفع برفعه الحكم 


.۷۲/۲ كناية الأصرل‎ )١( 
. ۲٠۱۶/۱ البجنوردي : المصدر السابق‎ )۲( 


۴) أجاز الحنفية للجنب إن كان خارج المصر أن يعيمم ء > إن حاف أن يقتله البرد » أو يمرضه » وأما في داخحل المصر ۰ 


فالأمر كذلك عند أبي خنيفة إلا أن صاحبيه لا يجيزان ذلك باعتبار أن تحقق هذه الحالة ادر في اللصر » بينما أبر حجنيفة 
رحمه الله - ذهب إلى أنها متحققة » فامسألة في الخلاف إذن عائدة إلى حصول أو عدم حصرل ذلك وتققه . 
الهداية : ٠٠ / ١‏ . 


)٤(‏ أجاز الحتفية المسح على الجبائر لقعله - له ذلك ولأمره عيبا عليا - رضي الله عنه - به ء ولأن الحرج فيه فبوق" 


احرج في تزع الخف ٠‏ الهداية ٠١/١‏ . 
(ه) البجنوردي : المصدر السابق ۲٠٠١/۱‏ . 
)١(‏ المصدر السابق ٠ ۱۸١/١‏ . 
(۷) المصدر السابق » الحسيني ( هاشم معروف ): المبادىء العامة للفقه الجعقري ص ٠٠١‏ . 


a 


الثاني : أن الحكم الذي هو وجوب الاحتياط بالإتيان بجميع الحتملات في مثل هذا 
الموضع » ما لا يتطرق له الرفع » لأن وجوبه ثابت عقلا » فلا يرتفع برفع موضوعه في عالم 
التشريع ('). 
- أما على القول بن الرفع متعلتق بالحكم الذي ينشاً من قبله احرج ابتداءء فإن قاعدة 
رفع الجر ج تكون حنيعذ عاملة »إذ الحر ج ناشىء من قبل الأحكام المجهولة » فترتفع » 
و لا ييقى موضوع لحكم العقل بوجوب الأحتياط » نعم قد يكون الاحتياط واجيا 

عيا لا عقليا بادا مقدار الذي يخر ج من العهدة . والرأي الراجح عند العلماء هو الأول ()» 
وفك للأسباب الآية: 


-١‏ أن السياق يقتضي أن يكون الرقع للحكم » لأن امقام مقام التشريع » ورفع الحكم 


هو الأنسب بعقام الشارعية ۰ 


- أن رفع الموضوع لا يمكن أن يحصل بمجرد كلام الشارع في إتشاء الرفع » بل 
لابد من أسبابه التكوينية » ولا يجوز أن يحمل على الإخبار عن رفع الموضوع » لأنه حينعذ 


گرڈ کذا؛ وڈ ید عن سق ار لتشريع ٠‏ 


- أن حمل الرفع على رفع الحكم يكون حملا حقيقيا لا ادعائيا » لأن الأحكام 
ال اسر لارجرد لاال ا ۾ التشسريع » فإذا رفعها الشار ع ع في عالم التشر لتشريع أرتقع من 
عالم الوجود حقيقة أيضا » أما حمله على رفع الموضو ع فإنه حينعذ يكون اد عائيا لا حقيقيا › 
ونتيجة ذلك أن الحكم يرتفع حقيقة برفع الموضوع ادعاء » وفي ذلك نوع من التجوز لا 
مبرر له » ما دام رفع الحكم مكنا حقيقة وواقعا ("). 


> وبناء على ما تقدم من معنى احرج » ومن معنى رفعه وما يتعلتق به » فإننا من الممكن آن 


انعرف الحرج من الو جهة الشرعية بانه : 


Û 4 


زا اليجنوردي : المصدر السابق ٠‏ 


(۲) البجنوردي : المصدر السابق ٠ 1۸١ - 1۸۲/١‏ الأنصاري ( الفسيخ مرتضى ) الصدر السابق SEEN‏ 
الحكيم ( السيد محمد تقي ) الأصول العامة للفقه المقارن ص ٤۸۸- ٤۸٤‏ . 


(۳) ومن الآراء فيي المرقوع : أنه احرج غير الحدارك على اعبار أن احرج الندارك يكون بذلك في حكم العدم ء ولا 


يراه الشارع حرجا » والظاهر من رفع الحرج في الشرع حيتئذ هو لزوم التدارك وقد اعترض على هذا الرأي بأموو » 
٠‏ منها : أن الحر ج المتدارك إنما يترل منرلة العدم فيما لو كان ةلك التدارك متحققا في الخارج » أما اعتباره بمنزلة العدم 
بمجرد الحكم الشرعي بوجوب التدارك فليس مسلماً عرفا ولا عقلا ( راب جع البجنوردي » الأنصاري » الخراساني في 
المصادر السابقة) ٠‏ 


۷ 


ذهو منع وقوع أو بقاء الخر ج ) على العباد بمنع حصوله ابعداء ء أو بتخفيفه » أو 
تدار که بعد تحقق أسبابه ٩‏ 


ومنع وقوع الحرج شامل لكل أنواع منع ا لوقوع » سواء کان ذلك بعدم التشریع اصاد 
کعدم التکلیف بالمستحیل » أو ما لا یطاق » ووضع الإصر عناء أو بشریع ماهو مقدور 
للمكلف وسهل عليه » أو بتشريع التخفيغات عند وجود الأعذار » كتشريع القصر والفطر 
للمسافر ما هو داخل في باب الرخحصة » ولكن تيفى حالة ما إذا وقعت شق ار 
بالفعل بعد تحقق أسبابها » ولهذا فنا ( أو بقاء الجر ج ) لتدخحل الحالة مذ كورة في التعريف » 
كمن ارتكب إثما أ وقع في العصية » وكمن أتلف اا مال غيره أو اغتصبه » فإن التوبة 
بقاء احرج في الحالة الأولى » والتعويض ينع بقاءه في الحالة الانية . 


وقولنا : ( على العباد) : قيد لإاخراج ج ما لم يعصف بهذه الصضفة كالحيوان » فإنه لم 

يجر العرف بأن يطلق على مايفعله بأمشاله وصف الحرج و رفعه » على أن هذا لا يعني أن 
الشريعة لم ترقق بالحيوان ٠‏ بل عل على العكس من ذلك جاءت تصوصها داعية إلى لري به 
حى في حالة ذبحه . ۰ 

وقولنا بعد ذلك ( نع حصرله ابتداء  ٠.‏ الخ ) أشبه بالتفسير لاتقدم لان منم 
خصبوله ابداء او تخفیفه بعد تحقق أسبابه » هو اراد من منع الوقو ع ع في صدر العريف 
ولان تدار که بعد وقوعه بتحقق أُسبابه هو | اراد من منع البقاء . 


)١.‏ لاحط تعريف الجر ج القصود في هذا الشأن ر ص 1۷ e ٠۸‏ هذه ار سالة 


— A — 


المحث الغا 

احرج + الذي هو مظنة التخفيف والتيسير ضربان 

أحدهما : فيي » وهر ماکان له سیب معن واقع وماق بوجوو موی 
خار جة عن امعتاد » كحر ج السقر والرض ٠‏ 

وآخرهما : توهمي » وهو مالم يوجد السبب المر حص لاجله » ولم تكن مشقته 
خحارجة عن المععاد على وجه محقق ٠‏ وليس ثل هذا الحرج أثر في العخفيف أو 
ال رخحيص » لان الاحلكام الشرعية لا تنبني على الاأوهام ولهذا قإن الحقسيمات التي 
سناد کر ها للحر ج ٠‏ إنما هي تقسيمات للحر ج الحقيقي › > لا التو توهمي . ٠‏ وهي تقسيماتِ 
تختلف باختلاف الاعتبارات وتتنو ع بحسبها » وسنكتفي بإيراد طائفة منها ٠‏ 
١‏ - التقسيم الأول للحرج من حيث محل تاثيره : 

وينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين هما احرج البدني او ادي » والحرج النفسي أو 
معنو . 

احرج البدني او المادي : فا لحر ج البدني ما كان تايره واقعا على البدن » في الحال او 
انال » كالدخحول في الأعمال الشاقة ذات التأئير المباشر على القوة البدنية الظاهرة »> كصوم 
ريض » وترك المضطر أكل الميتة » ومواصلة الصوم » والدوام على قيام الليل » وما شابه 
ذلك من الأعمال . 

احرج الفسي أو لوي : أبا ارح٠‏ لنفسي أو المعنوي فما كان تأثيره واقعا على 
النضس » کمن یرتکب حصا فیتألم اصدوره منه › أو قوم مر فیندم علي ار کا ایا ر 
یکو ن له صغات جاية فيتوهم ترتب عقاب عليها » أو يدخل في الإسلام فیشغل باله ما کان 


قد صادر منه عب ذل . 
e‏ 
e 5 8 . - . . ,‏ ر 
را صي :ال اققات في ال الاحکاھ ا ۲٣٣ ۲٣١‏ . 
e‏ 2 


4 


إن هذه الأمور وأشهباهها تحرج الإنسان ن ما لحدڻه من قلق وألم نفسي ٠‏ ومن هذا احرج 
فك الورث ايق الصدر » وال ر ء لكل ما يحصا ل بسیب ضعف الإبمان الباعت 

ی اتان والاستقرار ء قال _ - : # ومن برد آن يضله یجعل صدره نةا 
ر امعا ی لے ا ون ای وزیي ی النتائج المطلوبة 
في عمل ما؛ و حصول ب ما لا تهواه نفسه ولا ترضاه » قال _ - : ظ فلا ورك لا 
وات لا جوا فی شه جا ما 
ویسلموا تسلیما » ) , ومنه تألم الفر لفرد على حالة قومه الشينة التي يرغب في تغییر ها 
وتبدیلهاء ولک کته یجان ا فلك بعدم الاستحابة وبالإيذاء والخرية کما حدث ینا س 

قال تعالی _: # ولقد نعلم أنك يضبق صدرك بمايقولون چ 7 ١‏ وقال ا ولعلا 
اخع نفسك ألا یکونوا مڑمتین ‏ لپا فان اله - تار ا 
ن منوا وما عليه البلا ؛ وحيث إنه قد بلغ رسال ربه 


د ا یکن فی عدر مرچ س ل ° 


و 


٤ 
ن لر سسو له انه لی‎ 


2 ٣ 


فلا ينبغي له آن يضیق صدره 


وهذاا . 
هدذ حرج کان يورت التأثيرات الجسمية إلا أن هذه التأثيرات هي نتائج اقل 
ولآ لفت ومر سیا ی ا أو معنو : 
ماه ۱ 
هر سرج المنفي ؟ و هان القسمان من الجر بج ج كلاهما منفي » أما الأو منھما 
( 
فلدلة القاطمة الدالة على تفي ارج » وأا الآحر فلکونه من أ فراد الحرج ٠‏ وللو سائ 
ُه 1 
التي ر جدها الشار ع لتخليص الكلف منه» kS‏ لشوبة ٠‏ والكفارات » وغيرهاً.. 
سنعلمه فیما بعد . 
والفائدة من هذا التقسيم شىكلية » ولا تن على او ا0 
ر ۵ من شد اتفسيم شكلية » ولا تنبني عليها فروق في الأحكام . 
الم لتقسيم الثاني من حیٹ وقت قق : 


و | 
ۋ يىشسىم 1 ى فمن ضا > هما :احرج الا ي احرج ج اماي 
ال الا ٤‏ 

ج لي : فالحر ج الا لي هو ماګانت مشقته حاصلة د في الحا » اي عند ال 


سره 
عادة اة ا 29 
في عبادة شاقة في نفسيا > كال حرج الحاصل للمريض باستعمال لاء » أو بالقيام في صلاة 


ب“ 


الأنعا 
() الانعام 1/۱۲١‏ () النساء ٤/1٥‏ . 


ر الحجرات 0۹۷ . (4) الشعراء ۲٠۹/۳‏ . 
(٥)الاعزاف‏ ۷/۲ . 


لفرض مع عدم القدرة على ذلك ٠‏ ار الحاصل لغير المستطيع على الحج او دعي امار 
بنفسه » إن منعناه من الاستتابة ٠"‏ » أو الحاصل باجتناب بعض أنوا ع الغرر ٠‏ كبيع الست 

. س ۲ 
والرمان والبندگ في قشو رها . 


احرج الالي : 

أما ا لحر ج الاي فهو » على ما فسره الشاطبي ».ما يلحق المكلف بسبب الدوام على 
و 1 مه (") ,„ 
فعلل لا حرج منه 

وإنما سمي ماليا لأن الحر ج لم يازم المكلف في الحال ٠‏ أي عند مباشرته الفعل » بر 
رهه ٿي الال بچریك الاستمرار والدوام عليه ¢ کما کان ص شان عد الله س مرو الذي 
کان يقو ل J:‏ لاقومن اليل ولأصرمن النهار ماعشت ۲ () فأتعبه ذلك وأرهقه ٠‏ حتی 
روي عنه أنه قال : « ليتنى قبلت رخحصة نبى الله ی 7 

ولم يصرح الشاطبي ني الاعتصام بالاقعال ا تى يزم من الدوام عليه ا حر ج » ولکنه 
في اموافقات حص ذلك بالنو ای ل وحدها غير آنه لم يسمه مآلا كما صنع في الاعتصام » بل 
اشا عن أمر كلي » آي منظور فيه إلى کليات الأعمال والدوام فيها »كما سمى الجالي 
ناشعا عن أمر جزئي » أي أن الفعلل نفسه فيه حرج ولو فعل مرة واحدة () . 

وإما حص ذلك بالنوافل » لأن الدوام على الفرائض كالصلوات الخمس » أو الصيام 
دة شهر واحد أو الحج مرة شى العمر مع مراعاة التخقيفات والر حص الشرعية عند 
الأعذار ليس فيه من حرج » ولعل تلك هي حكمة الشار ع في عدم المزام حالة واحدة 
وتابتة في النوافإ 

ت 11 ~ 5 1 . . ك“ - 

۾ تشسير امالي با يلحم انكلف بسبب الدوام على الفعل » يخر ج عنه صائفة من 
فرادہ » مع آتھا مآلية الحر ج » کالالتزام با لم يازم » سواء كان على جهة النذر أو على 

جهة الال زام غير النذري » مع أن الشساطبي نفسه قد أسهب في الكلام على مشقة كل 
مهما الاي . ويل بشرط أن یکو ن المتذور الحرجي من الأمور الناتجة عن الدوام » كمن 
نذر التصديق بجميع ماله أو الح ماشیا على قدمیه إن شفاه الله من مرضه » أو ما شابه 


. ٩/۲ السيوطي : الأشباه والنظائر ص٦۸ . (۲) ابن عبد السلام : قواعد الأحكام‎ )١( 


() الاعتصام : ۲۲۲/۱ )٤( ٠‏ المصدر السابق . 
إه) المصدر السابق ٠٠٠/٠‏ . (1) الموانقات ۸۰/۲ - ۸۱ ٠‏ 


0 


حصل بعد الاستمرار في الفعل ء وإ 
يه » ویجزئه كفارة ۱| 


ذلك . يدا فا -: ا ا > 
َ ۾ بهد فان تفسیر امالي ڄا لم يکن حرجه في الما 
ااا 
وام عليه حر . 
ن 


ما ۱ - 
هو الجر ج المفي ؛ وحیٹ کان في کل من هین القشسمه" ن جرج فإنهما منفيان 


عسوم الأدلة ‏ وبالأدلة الخاصة الواردة في حي کل من غير أن الحالي منيما 
الإقدام عليه إلا ما شيت تكليف الشار ۽ به مصلحة مآلية ٣‏ 


رأاجحة. 
¢ —- 
اما الا 

۳ لي فانه مکر وه ابتداي لاله م" ای ي ار 

۽ ۾ لحدیٹ اب ن عمر ١‏ نھی ل الله _ س 

انما - الي ٣‏ 

و ستخر ج به من البخیل »© 

. i 
والوفاء بالوعد واجب‎ ٠ وعد‎ 


٤ ( فلیصعه‎ 


ر الدى ي قامت الأدلة على 
- عن النذر » وقال إنه لا يرد 
ولک مطلوب بید الدعیرل فیک 
» ولقوله عليه السلام فى النذر 


شیا 
j ۰‏ آ“ ! 


و ۾ آ- 
و اندي يبدو ل والله أعلم _ ت الوفاء بذلك و إن ک 


کان مطلوبا إلا أنه پنبغ أن ره 
على أ ن احرج فيه لیس مو کداء نظرا لاختلاف ل 


الأشخاص في تحمل اشاق تبعا تبعا لقابليتهم 


۾ استعداداتيم إل 1 
تهم اننفسية والبدنية » ولظروفهم اهالية لية والعيشية » أما لو کان احرج مۇ کداں أ 
م 
ل لدل العامة والخاصة لا 


1 ِ 
. | تسوع دحو حو ي ل أ الاستمراء 
ممن ی حال النذر 9 


شيء عليه غي غير ها (7) . 
والفائدة م شزا اأ“ ك ِ . 3 ى e‏ 
5 اسيم همي اسمييز بين أنواع الحرج » ومعرفة أن مآلات الأزيىا 


سسس 


) 


۲) 


} 
) 


(د) قا عاڑے الد۔ ٦‏ 


٤ 
ف ا هز ك‎ ai arl 
)راج ده على رفع ارج في هذه ار سالة‎ 

) الشساصبي : الاعتصاء r‏ ۲ 
۳ رواد اجماعة 1 التر مذ 

٠ (‏ و للجماعة إلا با داو د مث ل معناه من رواية بي هريرة ر : الا طا A‏ 
ا در ا ي کریرد ( یال او صار ا 3 ) , 
( روا اجا لاسلا واش ر ن اة رضي الله عنها ل و تمامه : رم ند أ يع الله فاي 
ن تدر آل ی لايصعد 


ندر أل يعويه فلا بعصه ) مدر السابر 


ف 
ن مر قدي الحشي  :‏ فيمن ال 
رواپ زه كار ة اسمن الا 
ا رفي رو قال رجع أب و حنيفة ر حمه الله عن اجواب او 

ا رة ٠‏ ر نة اقهاء tT‏ 2) 


وقال ا 1 . 
انر ملي الشافعي ولا یدمن اکان ل لس ل امنور » فلا يعم نذرد ع ما لا یلین ا 
یشم ١‏ ډو گان ع ند 
۾ فيه کغارة مین ٠‏ ۰ . ولا کار از خا 
اجا في ندر التبرر ۾ نهاية | ٠ V/A‏ . 
قل 1 ی IU‏ 2 
عبدر ي امال خي تقلا عن ا 


لله علي أن ن أصوم سنة و نحو ها يلز مه الو فاي ها 


۰ 5 کے - 
ھا و لا ير له كفا د5 
2 


جم 


a 


a ۱‏ 
5 جه وهو قول الشسافعي 


ن يشسیر : ا قد حکی ١‏ 
أن اھ وفوا على قولة لابن اقاس . علقت أنه ما 


هدا هو أحد أقرا ى الشمافعي 
في معصية فلا يلر مه الر ا 


س 
کان من ھی ا 
قب r‏ 
على سبیر السا ج والحرج يکن فيه گفارة می 4 
من لشیو + ي 


ن یال ای هذا ادهب ویعدونه نذرا 


س 


و کانمن ليناد 


ت 


اجأ ما 
u ¢‏ اج والکنیر تصر خلی TINT‏ . 


¥ 


ن امل من تفسیر هما لزم ت٠‏ 


منظور إليها أيضا » و بذلك يتحدد للفرد حكم افعاله » »ما يجوز له اللإقدام عليه منها وما لا 
بجوز » وما يجوز له الاستمرار فیه وما لا يجوز 
۳ - التقسيم الثالث من حيث اعتباره والاعتداد به في بناء الأحكام : 

وفي ذلك وجهات نظر مختلفة نكتفي بذ كر انين منها : 

١‏ - الوجهة الأولى : أوردتها كتب الإمامية » وهي تنحو إلى 
الحيثية إلى : نوعي وشخصي 

الحرج النوعي : أماالحرج 
مالوحظ فيه نوع الفعل سم ق انط من الأفراد » أ الأشخاص » أو رار 
ماکان القع ل فيه مظنة للحرح وامشقة » وإن تخلفض و جوده في بعض اللات » كبيج الغبن 
مغلا ؛ قإنه سبب للحرج او الضرر » فشبت فيه الضيار رفعا لذلك » فهو من حيست نوعه 


تقسيم الجر ج » من هذه 


فالذي 1 ٍ م من کلامهم في سا جال 


حرجي أو ضروري » ولكن رما لا بوجد الحرج أو الشقة في بع الحالات » كما إذا ن 


يو جد راغب في البیع » و کان ن بقاؤه ضررا على البائع » لکو: نه في معر ضس الإباق أو التلف أء 
)0 


احرج الشخصي : وأما ا لحر ج الشخصي فيعنون به ما ينشأً من قبله ضيق أو 
خار جي على شخص ما » وإن لم یکن حرجا أو را على شخصن أخر ؛ بل رحتی وان لم 


ص . ج 
يكن حر جا على الشخص نفسه في مورد أخحر غير الورد الجر جي ٩‏ 


Na 


ومن الممكن أن نلحظ أن الفرق بينه وبين النوعي » هو أن الشخصي يحقق ماصدقات 
لکل اتعاملات الغبنية حرج نو عي ما لہ یکن کل افر اده کدلك »ومن حیٹت آفراده 
وماصدقاته » فإن بعضها قد يکون حر جیا بالفعل إن وقع ضر بالبائع أو انشتري » متسبب 


عن ذات العاملة لام ن سبب انحر › فیکون ن ہا | حرجا شخصيا ۽ لکنه ٤‏ في الحالات التي 


. . 1 . دد لہا 
يكون قيها هذا البيع عند عدم وجود راغب في البيع أو عند وجود ضرر على البائع في بقائه 
فإانه لا يعتبر كذلك ۰ 


ماهو الجر ج المنفي ؟ والظاهر من كلام علماء الإمامية المقدمين أن النفي هو احرج 


(ا) الانصاري : فرائد الأصرل ٣٣٦‏ 


) ال ر ردي : القواعد الفقهية Tov‏ 


س 


IN! 1‏ 3 
النوعي لا الشخصي ' غیر ان بعض العلماء رجح أن يکون امنفي هو احرج الشخصي 
ا ال 3a‏ | ظا ۱ : la a‏ [ ا - 
لنوعي » وذکر أنه هر رواية : ( لا ضرر ولا ضرار ) ٠‏ وأن لا فرق بين رفع الحرج 

ونفي الضرر » لان مساق القاعدتين من هذه الجهة واحد 0 . 
وحجة هذا الشر جي أن رفع الحرج ما معن الله - تعالى - به عليناء وهذا يقتضي أن 
يكون الرفع ملحوظا فيه حال کل شخ بحسب تفسه ۲ ولا فأي امتنان في رفع الک 
1 
عن شخص بلحاظ شخص احر 74 , 
»لک ک. أن تاا إن ل ا“ ا ا 
ولکن بمکن آن يقال إن الأحكام إنما تبنى على الغالب » فرفع ا لحر ج النوعي قائم أيضاء 
وإلى ذلك اشار الانصاري نفسه في قاعدة نفي الضرر حيث قال : « إن ظاهر الرواية 
اعتبار الضرر الشخصي » إلا أن يستظهر منها انتفاء الحكم رأسا إذا كان موجبا للضرن. 
غالباء وإن لم يوجبه دائما » كما قد يدعى نظير ذلك في أدلة نفي احرج ٩5 ٠‏ . 
وقد وجدنا الغسار ع ينوط الأحكام بالأوصاف الظاهرة النضبطة » وإن لم تحقة 
الكمة القضودة من شر ع الحكم ¢ E‏ 
لشرعية لكل مسافر » سواء و جد امشقة وار ج ج في سفره آم لم لہ يجدهما » وهذام فل 
الله _ تعالی ‏ على عباده . 
وبهذا يتر جح إرادة تفي الحرج النوعي » لأن الأحكام عامة فتعتبر على الغالب ‏ وإلا 
احتلفت الأحكام على المكلفين » وجاز تخلف الحكم عن محل النص « كاللك الرفه ؛ 
حیث لا يجد مشقة في سفره » فیلزم ألا یتر حص بالر خم 
- 3 ۳ 0 5 5 8 د2 . سس 
تعالى - # وإذا ضربتم في الأرض # ۲ ١‏ او بوت الحكم في غير محل النص ؛كمن 
يعما في الاعمال الشىاقة » حيت تتحقَة امشقة فيتحقةة التر حي ۽ مع أن الم لا 
يعمل 2 کّ يتحهق بس ٠‏ مح ی ا يشمله 
ولا یدل على ثبوت حکړ له 


لسفر الذي هو مظنهة امششة » انه سبب للتر حب عات 


والفائدة م ن هذا التقسيم معرفة ما يقع به التر حيص ا و معرفة النطاق الذي تعما فيه 
قاعدة رفع الحرج » فالقائل بنفي الحرج النوعي لم ينضر لی او مراد ؟ با نضر ال حسم 
التصرف او الفعلل من حيث ترتب الح ج عليه في الغالب وإن: یک : ا 


() الأنصاري : المصدر السابق ص ٠٠١۹‏ . 
(۲) البجنوردي : المصدر السابق ۲٠۳١۲۰۱/۱‏ . 
)١(‏ المصدر السايق ٠١ ٠‏ 


. ٠٠٠١ فرائد الأصول ص‎ )٤( 
۰ ٤/٠١١ (ه) النساء‎ 


— 0 


بالفعل . ) 

ب _ الوجهة الأخرى : نقسيمه إلى عام وخاص » وقد اختلفت الآراء في تحديد كل 
منهما» وسنكتفي بإیراد رأیین منھما : 

الرأي الأول : وهو منظور فيه إلى القدرة على الانفكاك › وقد مال ليه الشاطبي في 
الوافقات ٠‏ 

الحرج العام : فالحرج العام ما لا قدرة لالإانسان على الانفكاك عنه غالبا » كالتغير 
اللاحق للماء بجا لا ينفك عنه غالبا ء كالتر اب والطحلب وضبه ذلك ' » فإنه حاصال في 
جميع أنواع لياه » وليس من سيل إلى التخلص منه في الغالب ٠‏ 
وکما لو قال : کل ا فی لی هلا ستطیع أن روج سن دود اد 

الطلاق ")> لأن ر كل امرآة ) عام في النساء كافة ٠‏ 


È 


r 


الحر ج الخاص : : أما ا لحر ج الخاص فهو ماکان في قدرة الإنسان الانفكاك عنه غالبا » 
کان یکن التغير خاصا ببعض المیاه > كتغير ماء حاص معن بالخل أو الزعفران أو 
الأوراق فيه ٠‏ 

1E‏ رق بين هذين النوعين عند الفساطبي هو في القدرة على الانفكاك أ عدمها» 

۾ الذي يفهم من ذلك أن الحر ج العام قد يشما الناس كافة كما في حالة الماء امتغير بالتراب 
۾ الطحلب » وقد يكون متناو لا لفرد واحد كما في حالة من قال : كل امرأة أتروجها فهي 
طا ی و حینعذ یکون عموم م الحر ج في هذه الحالة ماتيا من . أن ا لمرد لا يستطيع التمتع بحياة 


زوجية مع أيه امرأة حرة أو نة في لدم و بلد انحر 


فاراد بالعمر اکان لالام کلھم :امم اكان حاصا يعض الأقطار أر 
التمغيا له » لعموم أحكام الشسر عة الى ي ل صرر أكون حامة اسان واحد »اه 


n. f, 3‏ از اف اذ 
زا ا 


1, 41۹4/۲) ( 


() الدكتور وهبة اثر حيلي : نظرية الضرورة الشرعية ص ٠ ۳۲١‏ 


— 00 


لا يقع منه في الوجود إلا فرد واحد » إلا ماكان من حصوصيات النبي يه »أو ما حص 
به أحد أصحابه » كالسماح لابي بردة بتضحية العناف عن المجذعة » والإذن لسلمة بن 


صخر البياضي بأن يطعم كفارته أهله » وقبول شهادة خزيمة وحده ۰ 


أو ماحس بزمن معن کنهیه E‏ ڪن ادحار وم الأضاحي في زمن الدافة , أو 
مكان معين » كتخصيص الكعبة بالاستقبال والمساجد الغلائة بما اشتهر من فضلها على سائر 
الملساجد ٠ ١‏ فإن هذا التخصيص مختص برمان النبوة لا فيما بعد ذلك »وهو من 
الخصوصيات التي لا يجوز القياس علبها ٠‏ . 


اکا إل 


8 =1 2 ۹گ mo‏ 
حكاع الشرعية تيس محا نقاش » و لخن یو جد فرق 


س 


TN NT ا‎ ‌- . f. 
› بين ان يعم ا لحر ج الناس كلهم في وقت واحد › وبين ان ایکون متناو لا إلا افرادا معینين‎ 


أو بلدا معينا ء أو زمنا معينا . 


نعم إن التتخفيف الحاصلل بسبب الحرج لا یکون إلا عاما» ولک من حمق له سبب 
الخفيف » ولكن هناك فرقا بين تحقتق الحر ج وشموله للناس كافة في وقت واحد » وبين أن 
لايشمل إلا أفرادا معينين » فهناك فرق بين مجاعة عامة تحصل بسبب الحروب والازمات 
الاقتصادية أو أي سبب آخر » وبين مجاعة لا تصيب إلا أفرادا معينين » ولعل هذا هو الذي 


ا ا HIRE‏ 
دفع بعض العلماء إلى هدا انتقسيم ۰ 


ثم إن الحر ج له صلة بالضرورة والحاجة » وهناك فرق بين حاجة عامة لا تخص ناسا 
دون ناس » و قطرا دون قطر » كاخاجة إلى الإيجار والاسعجار والاستصناع »> وبين حأجة 
خحاصة تختص بتاس دون ناس » ومجتمع دول مجتمع » وصنف دون صنف > كالحاجة إلى 
بيع الوفاء التي طرأت على أهل بخارى وأهل مصر " » و كحاجة التجار إلى اعتبار البيع 
بالنموذج مسقطا لخيار الرؤية ") ولعل هذا هو مااراده ابن العربي بقوله : « إذا كان 
ا لحر ج في نازأسة عاما في الاس فإنه يسقط » وإذا كان خاصالم يعتبر عندنا» وفي بعض 


اصول الشافعي اعتباره 9 و الخاايف في اعتبار احرج الخاص بامعنی امد کور واف 


n 


(ا) اشاصي : امواففات ۱۰۸۲و ٠٠۹‏ دوهة الزحيلي : مدر السابق حر 2-۲۲۲ ۲۲ ٠‏ 


(۲) أبو سنة (أحمد فهمي ) : العرف والعادة في رأي الفقهاك ص ٠٦۷‏ . 
۳ من القأاو_ ٠‏ م ال ١‏ .3ه ا2 . 
(۳) متیر تقافي : ر ج اله وا 


رک احکاء القرآن ۱۴۹٤/٩‏ . 


01 


٤ء İi 2 a.‏ ۹ 
نقهاء ء متصور » وله أمثلة كثيرة خلافا ا ذكره الشاطبي من صعوبة التمثيل له ٠‏ و يعم 


ر س 


خلافهم في الاحتجاج با ف الناص هذا ال جاتب بوضو () ٠.‏ 


(ا) وهناك نظ ر آعر في تقسيم احرج إلى عام وخاص » ذكره الشساطبي في توضبح ما جاء عن ابن العرفي من وقرع 
الحلاف في الاحنجاج بارج الحاص » وخلاصة ذلك : أن الحرج العام ما كان غير معتاد ركان الفخثيف ام 
مشسروعا عند ولجود سيبه على أي حال » والخاص ماكان غير معاد إلا أن التخفيف مع سببه ليس مشروعا داشا ؛ 
فحرح السفر ملا عام شرع فيه التخفيف بالإفطار وقصر الصلاة وغبر ذلك » ولا فرق بين مسافر وار ٠‏ ام حرج 
امرض فإنه حاص » لأن المرض وإن شرع فيه الخفيف إلا أنه لا يخفف لكل مرض خلافا لبعضهم كالظاهرية 
رامحلی ۱۱١/۲‏ ) . ا 8 

احرج الأول يخفف قيه لكل مكلف » والحر ج الآحر وإن شر ع فيه التخفيف على الحملة إل ان یسر فیه 
كل واحد من المكلفين على انقراد » بحسب قواهم البدنية واستعدادتهم لتحمل الأمراض » كما آنه لا يعتبر به كل 
مرض » فالعموم والخصرص آتيان من اللبب لا من أرج 1 ٤‏ 
رلم برتض الشاطبي هذا الاتحاء في النقسيم » كما أنه احتمل أن يعود الخاص إلى العام إن قيد سبب التخفيف 
بجا يحصل فيه الحر ج غبر العتاد » وحينفذ لا يكون هذا التقسيم ذا فائدة » ولا يترتب عليه حلاف بون العلماء ٠‏ راج 
الموافقات ٠١۸/۲‏ . 


— 0¥ __ 


الأدلة على رفع احرج 


المبحث الأولى : الأدلة النظرية . 
المبحث الغانى ؛ الأدلة القطبيقية . 
المبحث الثالث : موقف الصحابة والتابعين . 


إن الاأدلة على رفع الحر ج متنوعة ومتعددة » ونظرا لهذا التنو ع فقد رأينا أن نجعلها في 
تلان مباحٹ : 

الأول : في الأدلة النظرية 

الغاني : في الأدلة التطبيقية . 


الغالث : في موقف الصحابة والتابعين وآئمة المذاهب . 


ونقصد بها الأدلة المفيدة لرفع احرج من جهة النظر » أي بمعزل عن واقع الأحكام 
الواردة عن الشار ع » سواء كان ذلك عن طريقق إخبار الشار ع برفع الحرج عنا » أو يإرادته 
العيسير » أو عن طريق أمره لنا باتباع هذا امنهج » أو أي طريقة أحرى » ولذا فن الأدلة 
احطبيقية التي سستأتي فيما بعد » كما تعتبر أدلة على رفع احرج » فإنها تعتبر أيضا أدلة 
على هذه الأدلة » والذي يدل على رفع احرج من هذه الجهة : القران » والسنة. 
والإجماء»والعقا . 
والإجماع » والعقل 
أولا - الأدلة من القرآن الكرم : 

فأما الأدلة من القرآن فهي كتيرة » منها : 

١‏ - الآيات النافية للحر ج » وهي طائفتان : إحداهما تفيد تفبا عاما ء وأخراهما 
في قضايا جرئية : ۰ 

أ فمما يفيد النفي العام » قوله - تعالى - : # وما جعل عليكم في الدين من 
حرج # ٠)‏ وو جه الدلالة في هذه الأية أن الله نفى الجر ج عن الدين » وجاء به لكرة في 
سياق النفي » فتكون عامة » وقد أكد ذلك العموم من الزائدة التي تكسبه قوة » وجاء بذلك 


ر( )احج ۲۳/۷۸ .۰ 


على وجه الإخحبار » فيكون أي تكليف حرجي مناقضا لذلك » ومكذبا لإخبار الله سبحانه 
وتعالى » وذلك باطل . 


لا يقال : إن الآية واردة بشأن الجهاد فقكون مقصورة عليه » لأنا نقول : إن ذلك 
ا : 


۲ ل اا کات 2 نفي ال حر ج عن الدین کله » بل كان يكفي أن ينفيه 
عن الجهاد و حده . 

۳ أن العفاسير الواردة عن صسحابة رسول الله تيه لا تعزز هذه الدعوة > وه أعا 
کرای لکا م ری ای رک ود روا لك سای و 
الامثلة الجزئية » بما بيناه سابقا » ما لا يتفن مع دعوى التخصيص بالمورد » وذكروا في 
E‏ شأن الجهاد بالقصاص أو رد المظالي 


أو التوبة أو الكفارات أو ما شابهها؟ ولعل ذلك هو السبب في أتنا لم جحد بين المفسرين من 
حالف هذه خحقيقة ۰ 


ب - و نما يفيد النفي في شأن جزئيات معينة » ما سبق أن ذكرناه من الآيات التي يشهد 
اعتبارها و كثرتها على أن نفي الحر ج عن الكلفين مقصود لاشار ع » وإن كان بعض هذه 
الآأيات يستشف منها الشمول » كقوله - تعا : # ما يريد الله ليجعل عليكم من 
حرج ولکن یرید لیطهر کم 4 . 

۽ - الآيات النافية للتكليف با ليس في الوسع » وهي طائفتان أيضا » طائفة تفيد نفيا 
عاما » وطائفة تفيد نفيا في مناسبات جزئية : 

- فمما يفيد النفي العام » قوله _ تعالى - : ظط لا يكلف الله تفا إلا وسعها لها ما 
کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أحطأنا ٠‏ ي () . 

والوسع ما يسع الإنسان ولا يضيق عليه ولا يحرج فيه ( » والعنى أن الله تعالى _ 
9 يكلف الإنسان اا ما هو في جارد طاق وفي ميسوره » 9 ما ييلع مدي الطاقة 
والجهود "). ~ 


rot لرمخشري الکخاف‎ 1)( ٠۲/۲۸ البقرة‎ )١( 
٠ امصدر السابق‎ )۳( 


ل — 


وو جه الدلالة فيها أنها إخحبار عن عدل الله تعالى ورحمته » فكل ما جاء مخالفا لذللك 
یکون تکذیبا له - سبحانه وتعالی - وهو باطل 


وظاهر الآية نها ايتداء حبر من الله - تعالى - ٠‏ » ولكن ذهب بعض المفسرين إلى 
ان هذا الكلام من جملة دعاء الؤمنين السابق # قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
المصير » لا يكلف الله نفسا ٠ ٠ ٠‏ ب (". 


وليس في هذا القول ما یخدش ا الاستدلال بها › او يخر جها عن امقام قال ا ہو حیال 
في توجيه هذا القول : ١‏ والمعنى أنهم نا قالوا : سمعنا وأطعنا » قالوا : كيف لا نسمع ذلك 


ولا نطيع » وهو تعالی ل یکلفنا إلا ما في وسعنا» ؟ ( . 


فال جملة واردة في عباراتهم مورد الخر » ولو کان غير مادق اکذیهم - حال 


وتعالى ‏ به ا ثم انه جن العاني اثافة عند الما ي ا ن تيمية : « ومن الأصول الكلية 


أن المعجوز عنه في الشر ع ساقط» (°)» وقال ان ن حزم : « کل فرض کلفه الله - تعالى 


الإنسان » فإن قدر عليه لزمه » وإن :عجز عن جميعه سقط عنه » وان قوي على بعضد ي٠‏ : 


وعجز عن بعضه سقط عنه ما لجز عنه ولزمه ماقدر عليه » سواء قله أو أکثره » برهان 

ذلك قول الله - عز وجل - ظط لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 4 › وقول رسول الله 

عه ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) ) » وما جاء بمعنى هذه الأية من حيث 

العموم » قوله - تعالى - : ظط والذين آمنو وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها 

يشعر امجيء بها أن الفوز بالجنة كان نتيجة الإعان و عمل الصالحات » ولكن تلك الأعمال لم 

تكن بالقدر المجاوز للحد » بل كانت تكليفا من الله - تعالى - با وسعهم » كما أنها عامة 
و وجه دلالتها على المقصود › هو الو جه المذكور في الآية التي قبلها . 


() بو حیان : البحر انحیط ٠٣٠/۳‏ . 

(۲) القاسمي : محاسن التاویل ۷۳۰/۳ ر شید رضا : تفسير انار ۳ ارازي : مفاتيح الغيب ٢۲‏ ب اپو حیان 
اندر السابق ٠‏ 

ر۳ البحر انحیط ٠۳۹٣/۲‏ ' 
ha 3 ۲ 3‏ 

(؟) القياس في الشر ع الاسلامي - ص ٤د‏ 


ردغ الى sah‏ 4< . 


ر“ الأع اف ٠. ۷/4٣‏ 


— ۳ 


k 


ب - وما يفيد النفي في مابات جزئية قوله - تعالى - : ظ( والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين لن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف » لا نكلف نفسا إلا وسعها › لا قضار والدة بولدها ولا مولود له بولده چ( 
الواردة بشأن إرضاع الوالدات أولادهن » وإنقاق الأزواج أصحاب الأولاد عليهن ۰ کل 
يما هو في طاقته وقدرته على وجه الاتساع » فلا يلحق ضرر بأي منهما ٠‏ قال الطبري : 


١‏ لا يوجب الله على الرجال من نفقة من أرضع أولادهم من نسائهم البائنات متهم إلا ما 


أطاقوه ووجدوا إليه السبيل » (° . 


ومنها قوله ‏ تعالی - : # ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي 
وأوفو الكيل واليزان بالقسط لا نكف تسا إلا وسعها  ٩١‏ التي جاءت بشأن ما کن 
أن يصيب الإنسان من حرج » بعدم قدرته على الامتفال في ضبط الموازين والمكاييل وما 
شابهها من الأمور بدقة » فبينت أن ذلك إما يكون يما في وسع المكلف وقدرته ١‏ على أن 
ا منفي في هذه الأيات وأمثالها وإن كان واردا في مناسبات جزئية لا يمنع من أن يراد به 
العموم » وتعتبر هذه الجزئيات تأكيدا مضمون الآيتين السابقتين العامتين 

٣‏ - قوله - تعالی - : # شهر رمضان الذي أنرل فيه القرآن هدى للناس وبينات من 
الهدى والفرقان » فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة 
من أيام أخر » > يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر > ولتكملوا العدة ولتكبروا الله 
على ماهداکم ولعلکم تشکرون ې () . 

والمعنى أن الله - تعالى - أراد ٠‏ بكم اليسر ولم يرد بكم العسر فيما شرعه لكم من 
رجصة الصيام » واليسر هو عمل لا يجهد النفس ولا يشقل الجسم » والعسر هو ما يجهد 
النفس ويضر الجسم » كما قال الحرالي ١‏ . 

رالجملة وإن كانت واردة في شأن رخصة الصيام » إلا أنها أعم من ذلك » عملا 
بعموم اللفظ ٠‏ وأما ماروي عن علي وابن عباس ومجاهد والضحاك من أن اليسر هو الفطر 


(ا) البقرة ۲/۲۴۳۳ . (۲) جامع ايان ٤٥/‏ . 
)( العام “Nor‏ . 
(ه) البقرة ۵ . 
(ة) الإرادة هنا حكمة التشريع لا إرادة التكوين ( لاحظ تفسير النار (OTE‏ 
(۷) القاسمي : المصدر السابق 2۲۷/۳ . 


. ۱۹۰/۸ محمد رشید رضا : امصدر السابق‎ )٤( 


٤ 


هي أحسن حتى يبلغ أشده ۰ 


1: 


في السفرء والعسر هو الوم فيهء فهو تفسير محمول على التمثيل بشرد من آفراد العموم(') 
: # ولا یرید بكم العسر چ تو کید لقوله : # يريد الله بكم اليسر ه". 

ووجه الدلالة في الآية بين » لأن أي تكليف ما فيه حرج » حينعذ » يكون تكذيبا لا 
احبر الله _ تعالی _ به » وهو باطل ٠‏ 

. >" تعالى - : # يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ي‎  هلوق‎ - ٤ 
أجل ذلك ذهب بعض العلماء إلى أن الراد من التخفيف هو إباحة نكاح الإماء عند‎ 
الضرورة ¢ کما هو اللروي عر مجاهد و مقاتل )( . و لکن اغلب العلماء على ان ذلك‎ 
ولا شك أن قوله‎ . ٩ عام في كل أحكام الشر ع وفي جميع ما يسره الشار ع لنا وسهله‎ 
فإخباره - تعالى - بضعة‎ ٠ تعالى - ظ وخلق الإنسان ضعيفا ج يعزز ذلك ويقويه‎ - 
. الإنسان يشسعر بعدم احتماله التكاليف الشاقة بوصف عام » لا في خصوص أفراد معينة‎ 
رو جه ادلا ني ااب عل رع احرج وائ لان امکلیف ما فی انحر ج ج يناقض إرادة‎ 

- قول - تعالى - إا فأقم وجهك للدين يشا فطرة الله الي فطر الاس عليها لا 
تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم & ٠"‏ . والخطاب هنا موجه لنبينا محمد عه » فيكون 
اراد من الدين دين الإسلام » وهر عام في كل الأحكام الشرعية › ولا وجه لتخصيصه 
بالعقائد » ببحجة أن الآيات التي قبله وردت في ذم الشرك وإبطال عقائد المشر كين 
والفطرة : الخلمة والطبيعة . 
ل ٠‏ فيكون المعنى : أقم وجهك 


حلت الله الناس عليها ٩‏ . 


. وقوله - تعالی 


وهذه الآية جاءت مع غيرها في أثر إباحة نكا 


والدهريين » لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ١‏ 
لدين الإسلام الحنيف اللائ للخاقة والطيءة التي 


try أب : امصدر السابق‎ )١( 
0 ( 


(۲) المصدر السابق . 

. لاحظ ص ۲۹ من هده الرسالة‎ )٤( 

(ه) الرازي : مفاتیح الغیب ١ ٣/۳‏ . الزرمخشري : احصدر السابق ۱/ ۳۸۷ 

roj. : )روھ‎ ( 

(۷) ابن عاشور ( محمد الطاهر ) : مقاصد الشريعة الاسلامية ص ١٠و۷ ١‏ الباني (محمد سعيد ) : عمدة التحديق م 
العقليد والتلفيق ص . 

(۸) امصدران الساہقاد , 


0 


ووجه الدلالة في الاية : أن الله _ تعالى - وصف دين الإسلام بأنه املائ ل 
0 ر ٣ل i ١ ٤‏ 
لإنسان وخلقته ء ومن طييعة الإنسان النفور من الشدة والإعنات » فيكون الفكلبف ما ؤه 
حرج ماقضا للفطرة » فيكون باطلا ء وإلا لازم الكذب والتساقض في كلام ال ي 
سبحانه و تعالی _ . ۰ 


: - الايات الكثيرة التي يصعب عدها في هذه الرسالة الموجزةء المتعلقة بجزيات 
المساثل » سواء كانت دالة بالعبارة أو الإشارة » كقوله ‏ تعالى : طط إن الله کان بکہ 
٤ . . 0)‏ ء ر ٤‏ 
ر الذي يشير إلى رفع احرج عنهم ‏ لانه أرفق بهم » وكقوله : ل وما أرسلناك 

يشي ج 
1 رحمة العالين ) ( ٠‏ ولا رحمة فيما كان فيه حرج » وكقوله : [ ياأيها الناس قد 


جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لا في الصمدور » وهدى ورحمة للمؤ مني ۾ ا ا 
ro‏ 3 ص بم 


له وير حمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما یجمعون 4 7 , الذي نمت کناب الکرم بهژ, 
اغات اي لا تامع تشريع احرج ٠‏ وإلا فاي شفاء نا في الصدور أو رحمة للمؤمتي. ا 
۵ حر جیا عابھم من الاحکام ؟ وکقولہ - تعالی _ : [ ولا تقتلوا أنفسکم 4 الدال 
پاشارته على ان ذلك من جهة ارق بالعباد > ٠‏ وكقوله في وصف الرسول ت : لإعزيز 
۶ه ما عتم حریص عایکم بالژمنین روف رحیم ) ١‏ » ولا رأة ولا رحمة مع نریم 
سرج * و كقوله : ل واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كاير من الأمر لع ۲ 
ولكن الله حبب إليكم الإبمان وزينه في قلوبکم چ ( ا ٍِ 
ار ر و وز ! ومعنی قوله ( لعنتم ) : لوقعتم في 
ا ء ولدخلت عليكم الضقة . وتحجيبه - تعالى - لمان ليس إلا بالتسهيل والتيسر ۸ 
و١‏ فان احرج لا يولد إلا الضيق والكراهية. وكقوله : # ياأيها الذين آمنوا لا تحرموا 
طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ) ١‏ ء إذ نهى عن لسري الطيبات و الأعذ بال 
وسمی ذلك اعتداء () ر ر 


KK “ Vi ¥‏ - لک u‏ 
لايات الاحر الدالة على حجية الأدلة والقواعد المبنية على رفع الحر ج » 
کالاستحسان » والمصالح المرسلة نے الے لْشنمَة هة 
> ونفي لضرر والمشنقة وغيرها » أو الدالة على اشتراط 
)١(‏ النساء : 4/۲۹ . ۰ 
(۳) پونس ۵۷و )٤( , ۰|٩۸‏ التستاء : ٤/۲۹‏ 
)٥(‏ الشاطبي : الموافقات في أصول الأحكام ۹٠/۲‏ . () التوبة : ۹/1۲۸ ٠‏ 
.(۷) الحجرات 44/۷ . ۰ . 
(ه) الشاطبي : الاعتصام ۲۳۹/۱ و ۲٤١‏ . 
)٠٠(‏ الساطبي : المصدر السابق ٠‏ ( ولاإفادة ر 
الواردة بشأن النهي عن التشديد ع . 


( ۴ )الانبیاء : ۱|۱۰۷ ۲ . 


() امائدة : 8/5۷ . 


اجع ص ۲٣۵‏ ج ١‏ من هذا ذ فيه بیان تول الآية ۾ ا 
ج ص ۲٣١‏ ج ١‏ من هز عصدر إد فيه بيان سب نزول الآية والامي. 


1 


أهلية التكليف » و كون الفعل مقدورا للمكلف » وما شابهها من الأدلة والقواعد والجزئيات 
التي سيرد البحث فيها في مواضعها من هذه الرسالة إن شاء الله ۰ 
ثانيا : الأدلة من السنة النبوية : 

١‏ - عن جابر بن عبد الله أن النبي عه قال : ( بعشت بالحنيفية السمحة) () » وفي 
رواية أحرى عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه ته قال : ( إن أحب الدين إلى الله 
الحنيفية السمحة ) وعن ابن عباس ٠‏ قيل : يارسول الله أي الاديان أحب إلى الله ء قال : 
إ الحنيقية السمحة ) ٠‏ 

والحنيفية هي : الائلة عن الباطل إلى الح ٠‏ وأطلقت على ملة إبراهيم - عليه 

i» 
. )" السلام - . والسمحة السهلة‎ 

وو جه الدلالة في الحديث أنه لو ثبت وجود الحرج في الشسرع لم تكن الشريعة حنيفية 
سمحة » بل كانت حرجية عسرة » وهذا باطل ٠‏ لتكذيبه خبر الرسول عه فبطل ما آدى 
إليه » وثبت أن لا حرج في الشر ع . 

۲ - عن أبن عباس مرفوعا : ( إن الله شر ع الدين فجعله سهلا سمحا ولم يجعله 
ضيقا ) ) ` وهذا إحبار ووصف للدين بأنه على هذه الكيفية » وهي كيفية معارضة 
للحر ج » ولا يجتمع النقيضان » فلا حرج في الدين ۰ ۰ 

٣‏ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه _ أن النبي عه قال : ( إن دين الله يسر» ولن 
يشاد الدين أحد إلا غابه » فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من 
الدلجة م ) . 


)١(‏ أحرجه أحمد في مسنده عن طريق جابر بن عبد الله » وعن طريق أبي أمامة ويلم » وفي مسد الفردوس عن 
حديث عائشة د رضي الله عنها -» كما أحرج أحمد في مسنده والطبراني ولليؤاو وغيرهما عن أبن عباس الحديث 
امذكور في امن » وللمزار وجه آخر في [خراجه بلفظ ( أي الإسلام ) »كما وواه الطبراني في الأوسط من حديث 
أبي هريرة باللفظ المذكور في المتن ٠‏ لاحظ : السيوطي ( جلال الدين ) في الأشبا والنظائر ص٤۸ ٠‏ 

(۲) امن حجر : فتح الباري ٠ ۷۸/١‏ 

(۴) أخرجة الطبراني ( السيرطي : المصدر السابق ص٥۸‏ ) ٠‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه » كما رواه أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ (إن دين الله يمسر ثلاا) ء 
( السيوعلي : المصدر السابق ) ( سددوا ) الزموا السداد » وعو الصواب من غير إفراط ولا تفريط › ( قاربوا ) إن لم 
تسطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بجا يقرب منه » ( أبشرو! ) بالثواب على العمل الدائم وإن قل ٠‏ ( اين حجر الصدر 
السابق) ٠‏ 


¥ 


حرج یکون مکذہا لذلك الإحبار ٠‏ وذلك باطل ‏ نبت أن لا حرج في الشرع ‏ ويا 
جاء في تتمة الحديث » بيان لاروح الاوقات في ا 
ب عب بالك مسافرا ء ونبهه إلى أوقات النشاط التي يستطيع فيه ا المسافر أن ياص 
سمه ر بقع ٠١ ٠‏ :وأمر ابي نإل بذاك تفريع على أن دين الله يسر » ومعل قطييقي 

هو واضح ٠‏ ومعنی هذا الحدیث قوله تی : ( إن خير دینکم سره » إن عر 


دینکم ایسره ) )٩(‏ ۰ 


عن بي محجن بن الادرع مرفوعا : ر إن الله إنما اراد بهذه الامة اليسر ولم يرد . 


بهم العسر ) (۳) الدلالة ف هز ا 
٣‏ ( ار لدلالة في هذا الحديث كالذي ورد في الحديث السابق من حیٹ 
انه حبر » فیلزم تکذیبه پتشریع ال ج . 

ج 


| TE ّ . Yi 

° حاديث النبوية الدالة على حجية الأدلة والقواعد والشروط المتفرعة عن رفي 
حرج » نما سيرد بحثه فیما بعد إن شاء الله . : 
الا : الإجماع : 

واما الدليل من الإجماع فهو ما ثبت من استقرار علماء المسلمين منذ عيد الى 
وإلى يوم النام هذا ار ج فى الشر ۶ ولم نعل ف ول 
ای بوم افاي > على أن لا حرج في الشرع » ولم نعلم في ذلك مخالفا» فكان 
منهم عليه ٠‏ ولئن كان هناك خلاف فهو عائد إلى مصدر التفي . ىإ في مسل 
الثبوت و 1 ب ْ 1 

سر (١‏ ود حرج ) في الشرع ( عقلا ) كماعند المععرلة أو ذ 

عندنا) ۾ (°) . ۰ ٣ . ١‏ ۲ 
رابعا: المقل : 

راما العقل فهو يدل على ذلك من وجوه » منها : 
١٠‏ > لو لم يكن الرج متفيا لكان ثابتا ء لكن التالي باطل » فبطل ما أدى إله » ؤسد: 
نقیضه ۽ وهو أن احرج منغي عن الشرع وهو المطلوب ٠‏ بيان الملازمة أن الأمر فيما معنا لا 
برج عن حاتي النفي والإثمات » إذ لا وساطة بينهم » فإذا اتتفى أحدهما ثبت الآ لإ 


محالة ٠‏ واما بطلان التالى فدليله الاستقراء الام لأحكام إل -٠‏ أ 
و لي فدل لاستقراء التام لأحكام الشريعة ء وإجماع العلماء على أن 


(۱) فتح الباري ۲۹/۱ . 5 
(۳) رواه احمد من حديث الاعرابي بسند صحيح ٠‏ راجح السيوطي في الصدر السابى ص د۸ 
vv ٤ 1 ola ۳‏ بی ص ۰ 
7 ان روه ن حديت محجن بن الادرع مرفوعا : راجع السيوطي في الصدر السابع 
ب تع الس بو „. 
)٤(‏ نصاري : فوا الرحموت ۱٩۸/۱‏ . 


A ت‎ 


سير » قال ابن حجر : « ويبدو أن النبي 


ليس في أحكام الشريعة ما فيه حرج » إلا ماکان مدفوعا به حرج اعظم » وهو على 
التحقيق ليس حرجا . 

۲ واستدل بعضهم على ذلك بأن التكليف با يوجب العسر والحر ج على الأمة قبيج 
والقبيح محال صسدوره من الله - جل جلاله _ » ( فالتكليف يما يوجب العسر وال حرج 
محال صدو ره من الله - تعالی ‏ . 

ولکن هذا الدليل إنما يستقيم على مذهب من بقول بالتحسين والتقبيح | لعقلين › 
وبوحوب الأصلح على الله سبحانه وتعالى ‏ » وهم المحتزلة والشسيعة » حلافا ا ذهب 
جمهور علماء السنة » ولذلك فهو لا يصلح حجة إلا على طائفة دون طائفة » و ذلك 


اليه 


٤ 


مفسد لحجية الدليل . 


1۹ س 


1 


اليحث الثاني 
في الأدلة العطبيقية 


ونقصد بها تنفيد الشارع ما أخبر به من ابتناء شريعته على التيسير تسیر ورفع الحرج » 
7 اء 4 ا 4 1۱ 2 
بقفضله على عباده پإجراء أحکامه على وفق ما حبر به » و باتخاذه أسلوبا في التبليغ 


وا أن إجراء آحگامه على وق ما أحبر به ما قامت على ثيوته الأدلة » وان نعقد على 
1 ان 1 1 11 1 . .1 أب ۾ 
صحته الإجماع » و صحته استفیدت من ستقراء الأحكام شرعيهة وتتبعها في مواضعها 


الخطلفة » ووقائعها اخرئية . 


‌” أ 3 - ل‎ feu 

ونظرا إلى اأ ن مثل هدا التتبع ع اک بمکن ان يتسع له مثل هذا البحث » بل يمن ا س ج 
له مجموعة من يحوت ونظرا إلى آنا لا نری مثل ذلك مجديا بالقدر الذي يجدي فيه 
رسم الخطوط الر يسة والعامة لسياسة التيسير في الشر ع » فبإننا اكتفينا بعر ض الأصول 


العامة لهذا التيسير في الأبواب الغلا الآتية التي ستتعرضل فيها إلى مظاهر ذلك في شزوط 
اکل ز الأدلة اة أعامة هله التت ط العامة جک 
التكليف » وفي الادلة والقواعد العامة ٠‏ وإن هذه الحطوط العامة هي التي تكشف ‏ على 
ما بدا لنا - عن هذا الواقع التشريعي » إذ الفرو ع ليست إلا تطبيقات لهسذه الاسس » وقد 
تخضع إ لى ملابسات خاصة » وظروف معينة » ربا أبرزت فيها مظاهر تنقض مہدا الت بعیسیر ) 
و لهذا فإن أمثا' ل هذه الجزئيات تقتضي تفهما زائدا» و دراسة لكافة الظروف واللابسات 
اححيطة بها ٠‏ 
imn E 1 u ١ 1.a‏ وا . 1 
ومن أجل ذلك سنكتفي في هذا المبيحث بما اتخذه الشسارع من أسلوب في التبليغ 
و التطبيق ٤‏ تار کین الجائنب الاو 1 لاتساعه و کثرة مباحثه 1 الى الابواب الحالية 0 
وقد رأينا أن نجعل هذا ابحث في فرعين 


الثاني : في اسلوب التصبيق 


¥١ 


الغرع الأرل : أسلوب التبليغ 

وتدخل م ضمنه أمور كثيرة منها كيفية نزول القرآن الكرم » وظاهرة التدرج 
الاحكام » وأسلوب النسخ » وسنعرض لكل منها فيما يأتي بإيجاز : 

٠: نزول القران‎ -١ 


لقد شاءت الحمكة الإلهية أن لا ينزل القرآن جملة واحدة » وإما نزل مفرقا منجماء 
قال - تعالی - : ل وقرآنا فرقناه لسقرأه علی الناس على مکث ونزلناه تنزیلا ‏ (۱ و کان 
نزوله بحسب الوقائع » فتارة عشر آيات وأحرى حمس آيات » وتارة أفل من ذلك » وتارة 
۳ ا e‏ 
أكثر () وقد امتد زمن النرول ثلاثا وعشرين سنة 7 ٠‏ وإن لهذا الأسلوب في تتزيا 
القران فوائد عظيمة » ومصالح جمة » يتضح فيه رفع احرج عن النبي 
بوصو . 


في 


أما بالنسبة لبي یله فقد تولی الله - تعالی - بيانه بقوله : ظإ وقال الذين كفروا لوك 
نزل عليه القران جملة واحدة كذلك لنضبت به فؤادك 04 أي أنزلناه كذلك قوي به 
قلبك « فإن الوحي إذا كان يتجدد في كل حادثة كان أقوى بالقلب وأشد عناية بارس 
إليه ٠٠ ٠‏ ما يحدث في نفس المرسل إليه السرور ٠ ١ ٠‏ ويشعره بالعناية الإلهية» وتعي 


مولاه له » وشد ازره آمام أُعدائه » ما یهون عليه هذه الشدائد ٩‏ . و کان - تعالی _ يله “ 


بضرب الا مثال ۽ وبا کان يلاقیه الانبیاء من قبل ٩‏ . وکل ذلك عزم جديد » وقوة نفسية 


یزول بهما ما من أن يطرأ للرسول عه من ار ج . 

س . 

()الإسراء ۰3 ۱۷/۱ . 

(۲) السيوطي ( جلال الدين ) : الإتقان 4/١‏ > الزرقاني ( محمد عبد الباقي ) : شرح الواهب اللدنية ٠٠۸/١‏ 
الزرقاني ( مخمد عبدالعظيم ) مناهل العرفان ٣۲/۱‏ ر ٣۶‏ . . 

(۳) الزرقاني ( محد عبد الباقي ) : المصدر السابق . 

. ٤۳/١ (ه) السيوطي : المصدرالسابق‎ . rofrT الفرقان‎ )٤( 

(1) الزرقاني ( محمد عبد المظيم ) : مناهل العرغان ٦/١‏ ؟ر۷ء . 

(۷) ومن الايات الراردة بهذا الشأن : فإ واصبر على ما بقولون راهجرهم هجرا جميلا ‏ الزمل آبة ٠٠ ١‏ با فاعبر 
کما صر ولو العزم من الرسل ) الاحقاف ٠١‏ , ا فلا یحزنك قولھم إت نلم ما یسرون وما یطلتون لے ر ب 


c(Ye‏ ولا يحزنك قرلهم ؛ إن العزة لله جميعا ء إنه هو السميع العليم ٭ ( يونس ٠) ٦١‏ ظط قد تعلم إنه 


لبحزنك الذي يقولون » فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالين بآيات الله يجحدون ي ( الانعاء ٣٣‏ ) ١ظ‏ لمللك 
باخع نفسك ألا يكىونوا مین » ( الشبعراء ۳ ) باذ فلعلك باخع نقسك على آثارهم إا لم يمسرا بهذا 
الحدیٹ اغفا چ ر الک الهف ت . 


«راجع ل يادة التفصا| الط ج م قران 
راجع لزي يل والاطلا ع ص ٣ه‏ ٤د‏ دد من مياحث فى علوم القرآن للد كر ر مس الما . 
vv‏ ب م اتر ور ٍ ح 


س ۷ے 


اه وعن أمته . 


وقد ذكر العلماء وجهااخر في ذلك › وهو تيسير حفضه على الرسول ره فن إنراله 
'بجملة واحدة تما يؤدي إلى إرهاقه » وإلحاق الجر ج به في الحفظ » وهو النبي الامي ٠‏ قال 
ابن فروك : « قيل انزلت التوراة جملة ؛ لأنها نزلت على نبي يكتب ويقرا - وهو موسى - 
وأنرل القرآن مفرقا ؛ لأنه أنرل غير مكتوب على نبي أمي ) ٠‏ . 

وأما بالسبة إلى أمته نه فقد كان إنزاله بتلك الكيفية رحمة من الله - تعالى - بهم ؛ 
لأنهم کانوا قبل الإسلام في إباحة غير محدودة» فلو نزل الكتاب دفعة واحدة 
لغقلت عليهم التكاليف ولنفرت قلوبهم منها (" ٠‏ كما كان الشان في بعض الام 
السالفة("). ولهذا بدأ القرآن الكري في مكة بإزالة العقائد الفاسدة » وتخلية العقول 
و النفوس منها لتحليتها بعد ذلك بالإيعان » بأسلوب يتناسب مع ذلك من عنف في اهجوم 
وقوة في الحجة ٠ ٠‏ حتى إذا استقر في نفوسهم الإيان » وصاروا أميل إلى قبول الأحكام 
والقناعة بها جاءتهم الاحكام تباعا » مدد ومقتضيات قدرها الجكيم الخبير ٠‏ عن 
عائشسة - رضي الله عنها - : « إا نزل أو ما نزل منه سورة من الفصلل فيها ذكر الجبة 


. ٤۳/١ السيوطي : المصدر السابق‎ )١( 
النفيف ( الشيخ علي ) الأسس التي قام عليه ا التشريع ( مقال في مجلة‎ » ٤و‎ 4٠١/١ السيسوطي المصدر السابق‎ )۲( 
ٍ .) ۲٤ الازهرمجلد‎ 
: السايس ( الشيخ علي ) وجماعته‎ ٠ م‎ ٠۹٤١  ۲ه٠۳۹۰ سنة‎ ۱١ فتوى مشيخة الأزهر » مجلة الأزهر مجلد‎ 
٠ ۳۹ ناريخ التشریع الإسلامي ص‎ 
ففي الأثر الذي أخحرجه ابن أبي حاتم عن ثابت بن الحجاج قال : جاءتهم‎ ٠ كبني [سرائيل حينما أنرلت عليهم التوراة‎ )۳( 
. التوراة جملة واحدة فكبر عليهم أن يأحذوه حتى ظلل الله عليهم جيل » فأخذوه عند ذلك‎ "“ 
ٍ ٠ ٤٤و‎ ٤۳/۲ لاحظ الإتقان للسيوطي وتعلیقاته على انبر‎ 
ومن الملاحظ في القرآن الكرمم أنه حتى في طريقته الاستدلالية تدرج معهم » فطلب استخدام السمع والبصر لر صد‎ )٤( 
ط أفلا ينظرون إلى الإبل‎ . ٠١و‎ ١١ الظواهر الكونبة وتدبر نواميسها هإ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى ) اليل‎ 
كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت ( الغاشية ۱۷ و٠٠ » ثم اقل من هذه‎ 
اليسائط التي يقف أمامها العقل حائرا إلى ظواهر فلكية وطبيعية وصور أكثر تر كيبا طإ وآية لهم الليل نسل منه النهار‎ 
والقمر قدرناه منازل حى عاد كالعرجون‎ ٠ قإذا هم مظلمون » والشمس ري لسسقر لها ذلك تقدير العريز العليم‎ 
( › ٠٠-١۷ القديم » لا الشمس بغي لها أن تدرك القمر رلا اليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ڳ يسن‎ 
لإ ألم قر أن الله‎ ٠ ٠١-١١ ولقد خلقتا الإنسان من سلالة من طين ثم جعاناه نطفة في قرار مكين ) الؤمنون‎ 
ثم بعد ذلك يصل في مخاطبة العقل البشري وتحريكه إلى أعلى‎ ٠ ٤٠-٤١ يزجي سحابا م يؤلف بينه ) النور‎ 
. درجات الاسعقراء والاستنتاج على أساس من البديهيات التي يلترمها العقل ولا يستطيع العمل إلا معتمدا عليها‎ 
أم خلقرا من غير‎  » كبديهية أن الشيء إما أن يكون موجودا أو أن يكون غير موجود » أو أن فاقد الشيء لا يعطيه‎ 
› فإن كانوا بنكرون وجود الاق فكيف وجدوا؟ هل من العدم وهذا مستحيل‎ ٠١ شيء آم هم اخالقرن ) الطور‎ 
٠ أم أن الإنسان خلق نفسه ؟ وهذا مستحيل أيضا » وإذا فلا متاص من أن يكون للإنسان خالق ليس من فوع الإنسان‎ 
٠ راجع : من قضايا الرأي في الإسلام لاحمد حسین ص۱۹ و1۷‎ 


¥۷۳ 


واتار » حتى إذا ثاب الناس تزرل الحلال والحرام » ولو نزل أول شيء : لا تشربوا الخمرء 
لقالوا : لا ندع الخمر أبداء ولو نزل : لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا » ٠'(‏ وما قالته أم 
المؤمنين حق واقع ٠‏ قال ابن عبد السلام : ١‏ لفضل الإبمان تأخرت الواجبات عن ابتداء 
الإسلام ترغيبا فيه » فإنها لو وجبت في الابتداء لنفروا من الإبمان لثقل تكاليفه » ") » وقد 
كان هذا العدر ج متفقا مع طبائع النفوس التي لا تتكون عادتها إلا بهذا الأسلوب لمعدر ج 

لكر 7 » وكان أفضل طريق إلى تفبيت أصسول الرسالة » وجعل العلم والعمل بها 
عادة لا مشسقة فيها ). « ولم يكن هذا التدرج استجابة من الشار ع لعاطفة من عواطف 
الناس » ولا تهدئة لخواطرهم » وإنما كان تدريجافي ترقية امجتمع وإخحراجه على رفق 
وهوادة من ظل ظلہ ان !اد لشرك والفوضى إلى نور الإعمان ز حسن النطام » حتى لا يشق على 
اس هذا الانسقال » وحتى لا يكون عليه في الدين من حر ج » () » قال ابن القيم : 


« إن حكمة هذا التدريج التربية على قبول الأحكام » والإذعان لها ء والانقياد لها شيعا 
فشینا»() . 


۲ س التدرج في الأحكام : 


ولم يكن هذا التدر ج مقصورا على إعطاء الأحكام الشرعية تباعا» وبحسب 
مقعضيات المجتمع الإسلامي وحاجاته » بل كان واقعا حتى في جزئيات الأحكام التي 
اقتضت: حكمة الباري أن تكون كذلك ٠‏ وسنورد فيما يلي طائفة من هذه ال جزئيات توضح 
هذا الامر : 


أ من ذلك حد الزنا ٠‏ » على بعض الآراء » فإن أول مانزل فيه قوله - تعالى - 
# واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم » فإن شهدوا 
فأمسكوهن في اليرت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا 4 ثم نزل بعد 
ذلك قوله - تعالى - طظ الزانيمة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ء ولا 
تأخذ كم بهما رأفة في دين الله إن كنم تؤمنون بالله واليوم الأخر » وليضهد عذابهما 
(۱) رواه البخاري ( الإتقان )٠( ) ٤٤/١‏ قراعد الأحكام ٠ ) ٤٤/١‏ 
(٣)راجے‏ اسہاب تکویں العادة في الفصل الثالٹ من الباب النالٹ من هذه الر سالة ه 


) ±) راجع لر زيادة الاطلا غ في هذه الجزئية : حتفي أحد : : الح لتفسيو العلمي للآيات الكونية في الفرآن ص YAT Y2‏ 
() فتوی مشيخة الأزهر : مجلة الأزهر مجلد ١۲‏ سنة ۱۳١۰‏ هى ٠+ 1۹44١‏ 

٠ ۱۸٤/۳ بدانع الفوائد‎ )7( 

(۷) احمد فتحي بهنسي : السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية ص ١ ١‏ وما بعدها 

را ال +o‏ . 
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طائفة من المزمنين ‏ ' 
وسواء كانت الآية الأحيرة ناسخة ما قبلها على ما ذهب إليه بعضهم » أو مفصلة لها 
ما ن التدر- ج في ذلك موجود » لان ن التشصيل نوع مله » وقد 
ت ثبشت السنة حكم الر جم أيضا بالنسبة إلى الثيب » فعن عبادة بن الصامت أن رسول الله 
قال : ( خذواعني » خحذوا عني » قد جعل الله لهن سبيلا » البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام » والثيب بالثیب جلد مائة والرجم ) ٠"‏ .وقد زعم بعضهم أن الحدرج في 
عقر لزنا إما قصسد تهدئة المواطر » من باب مخاطبة الناس على قدر عقولهم ٠‏ وما 
ل « فالواقع أن | لوحي قصد في تشريعه الأول أن يبجعل الزنا مخالفة نضفسية » جزاؤها 
ین وار ر ن يرة اا لعرب لم ترد أن تطمئن » فنرلت الأية الثانية با لحيس في 
البیوت » ثم قال : « ثم احيرا لتهدئة الق م رفعت العقوبة إلى الجلد » ٠"‏ و مال هذا الكلام 
أن الإسلام لہ یکن يهدف إلى معاقبة الزاني لولأا مراعاة شعور العرب » وهو تصور خياي 
بعيد عر إدراك حقائتق التشريع وأهدافه العامة ٠‏ ء من الطامات الکبر ی أن یکوت بین الناس 
من يحمل مغل هذا التصور » نم ينشره . وما ذكرناه من حكمة التدرج يندفع أمثال هذا 
الكلاء ) . . 

ب ومن ذلك تحرج الخمر 7( التي كان العرب قبل الإسلام يكشرون من شربها › 
ويتغنون في اشعارهم بهاء ساك لار في ريا ست رج جني شق عليهم 
تر کھا. و کان هذا التدر ج على مراحل أربعة » ففي اأرحلة الأولى قال - تعالى - : #إومن 
یر لاما دود سه کر وزقا حمتا ن ي دلت هه شرم 
عقون 4 7 ومر ن وجوه التفسسير في هذه الأية أن الراد بالسكر الخمر » وان ذلك قبل 


تعالى ‏ : ظط يسألونك عن الخمر واميسر قل 


ا م ٠‏ وفي المرحلة الثانية نزل قوله 


٠. ۲٤/۲ )النور‎ ١ 

راه میتی سیه وابن ماجه وأحمد بن حنبل في مسنده » وهو حديث صحيح موري عن عبادة بن الصامت 
ر الجامع الصغير ۳/۲ ) ٠‏ 

(۴) لاحظ : فقوى مشييخة الأزهر في املد ٠١‏ من مجلة الأزهر PIA CaAITT.‏ 

اجع أيضا رد مغيخة الأزهر في الفتوى المشار إليها ٠‏ 

اد فجي بهنسي ا ا 0 ۲٥۳‏ » متیر محمد عمران rs‏ 
م ١‏ و ٠ ٠ 1١‏ سعد الدين الميزاوي : درج القرآن في تشر يعات الحرم ( في 

ر النحل ۱۹/٦1۷‏ ۰ 
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فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإتمهما أكبر من نفعهما ٠‏ جوابا لتساؤل كبار الصحابة 


كعمر بن الحطاب ومعاذ بن جبل » > عن حكم الله في شربهاء فامتنع عنهاعدد مر" 


الصحابةء ولكن ظل بعضهم الآخر يشسربها ٠‏ وفي المرحلة الفالفة زل قوله - تعالى - 
«إياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون  ٠‏ على إثر 
ما حصل من خلط بعض الصحابة آيات القرآن الكريم عندما كان يوم بعض إخوانه ٠‏ فامتنع 
أكثر الصحابة عن شربها » ولكن لغاية هذه المرحلة لم يكن هناك تحر قاطع » حتى كانت 
المرحلة الرابعة التي بعت الأمر بقوله تعالى - :ظ ياأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر 
والأنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتببوه لعلكم تفلحون 4 بعد تلاحي 


جماعة من ال مسلمين في الدينة المنورة ء وتصادمهم فيما بينهم حتى اتجه عمر ‏ بن الخطاب إلى 


الله يسأله أن يب ن في الخمر بیانا شاف (۶) » فکائت هذه الاية هي البيان الشسافي . 


ج - ومن ذلك تحر الربا () الذي مر بأربعة مراحل كالخمر» فكانت أولى آياته في 
مكة » وبقية الأيات في المدينة ٠‏ ترل في مكة قوله - تعالی - : # وما آتیتم من ربا لیربو 
في أموال الناس فلا يربو عند الله » وماآتيعم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم 
امضعفون به ٠‏ أ » ففي هذه الآية إعاء حفي » كالإيماء الوارد في أول آية نزلت في الخمر » 
ثم جاءت بعد ذلك المراحل المدنية الفلائة » وأولى هذه المراحل كانت عبرة قصها القرآن 
الكربم عن سسيرة اليهود الذين حرم الله عليهم الربا فأكلوه » فعاقبهم معصيتهم » قال ب 
تعالى - : ط فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل 
الله كثيرا ‏ وأخذهم الربا وقد نهوا عنه » وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين 
متهم عذابا أليما ) ٠"‏ ء ولا شك أن سوق هذه العبرة للمسلمين يفهم منها أن المقصود من 
ذلك تحريمه عليهم » ولكن لا بالو جه الصريح بل بطريق التعريض . 

وكانت ثاني مراحل المدينة قوله - تعالى - : ل ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا 
أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون » واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعرا 


() البقرة ۲/۲١۹‏ . 
(۳) امائدة ۹۰د . 


. 4/٤۳ النساء‎ )( 

(4) ابن العربي : أ حكام القرآن ٠ 9٠|‏ 

() محمد محمد آبو شهبة : نظرة اإسلام إلى الر با ص ۳۹ وما بعدها » د محمد عبد الله دراز : الربا في نظر القانون 
الإسلامي ( محاضرة معربة عن الفرنسية بمجلة الأزهر السثة ۲۳) . 


() الروم ۴١/۳۹‏ . (۷ السا ا راتا . 
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الله والرسول لعلكم ترحمون » ٠"‏ » وفي هذه الآية جاء النهي عن الربا صريحا » ولكنه 
كان نهيا جزئيا عن الربا الفاحش الذي يتزايد حتى يصير أضعافا مضاعفة () ٠‏ وبهذه 
الرحلة تهيأت النفوس لتقبل الحرم الشامل لكل ربا قل أم. كثر » فأنزل الله - تعالى : 
- قوله [ الذين يأكلون الربا لايقومسرن إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس › 
ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مغل الربا ء وأحل الله البيع وحرم الربا » فمن جاءه موعظة من 
ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله » ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون » يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم ١٠٠ج‏ ") . 


و بذلك تم ترج الربا تعرجا باتا وقاطعا > وعلى أي كيفية منه » قل آو اأکثر > وقد روی 
الببخاري عن ابن عباس أن هذه الآية هي آخر ما نزل من القرآن ٠‏ 

د - ومن ذلك تشريع الجهاد » ففي المراحل الأوا لى حينما كان المسلمون قلة مستضعفة. 
لم يرد نص في الإذن به » ولكنهم بعد ذلك عند تكاثرهم واشتداد ساعدهم واقتدارهم 
على الدفاع عن أنفسهم » تزل قوله - تعالى -  :‏ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلمرا وإن: 
الله على نصرهم لقدير » الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ء 
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صرامع وبيع وصلوات ...) ) » فكان 
ذلك إذنا بالقتال » ولكته لم يكن مسموحا به إلا في حالة الدفا ع عن النفس كما تشير إلى 
ذلك الاية الكريمة » ثم تزل بعد ذلك قوله ۔ تعالى _ :# فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ 
إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين 4 () » وفيه سمح للمسلمين بالبدء بالحرب » إن 
حيفت خيانة الأعداء » ثم بعد ذلك أمر الله - تعالى - بقاتلة المشر كين كافة كما يقاتلوننا 
كافة » # وقاتلسوا المشضر كين كافة كما يقاتلسونكم كافة واتقوا الله واعلموا أن الله 
مع المتقرن ى () . 


( 1 )ال عمران ۲/۱۳۲/۱۳۰ . 
٣ (‏ ات ن قيد أضعافا مضاعفة في الآية لا مفهوم ۽ له ي إذ الأيةعنيت بذم هذا الثر ع من الربا الفاحش » لشدة تنافيه مم 
انعاملات الإنسانية » من غير قصد إلى تسويغ أكل الأموال ا کوت عنها» » التي تقل عنه في اللسذو وذ ما في هذا 
الأسلوب من امبالغة في الذم » وهو ماكان يحصل في ال جاهلية ( راجع الشيخ محمد بن محمد أبي شهبة في كتابه 
نظرة الإسلاء إلى الربا عر >١‏ وما بعدها) 
(۳) البقرة ۲/۲۸۱-۲۷۵ ۰ )٤(‏ احج ۳۹و rt.‏ 
(د) الانغال ۸/5۸ ۰ رم التوبة ٠ ٩/۳٩‏ 


—¥¥ 


ه . ومنه تشريع الصلاة وا ت ولا من غير تحدید ؛ م فرضت ر تین 
ركعتين » ثم زيدت في الحضر وأقرت في السفر » وهذه إحدى وجهتي نظر فيها » وقد 
ایدتها احادیث صحاح فع عة رمي ال ها قات « فرض الله الصلاة حين 
فرضها ر كعتين ر كعتين في الحضر والسفر 
الحضر ٠»‏ » وورد هذا العنى عن طريق عائشة - رضي الله عنها - » وقد صور ابن القيم 
الجوانب النفسية لهذا التدرج فقال : « وكان فرض الصلاة أولا ركعتين رکعتین ےا کانوا 
حديثي عهد بالإسلام » ولم يكونوا معتادين لها » ولا ألفتها طباعهم وعقولهم » فرضت 
عليهم بو صف التخفيف » فلما ذللت بها جوارحهم » وطوعت بها أنفسهم » واطمأنت إليها 
قلو بهم » و باشرت نعيمها ولذتها وطيبها » وذاقت حلاوة عبودية الله فيهاء ولذة مناجاته ء 
زيدت في السفر على الفرض الأول » لحاجة المسافر إلى اشخفيف ٠‏ وة السقر عليه » 
فتأمل كيف جاء كل حكم في وقته مطابقا للمصلحة » © 


و - ومنه تشريعات كثيرة أحر » كالصوم الذي كان مخيرا فيه بين الصيام والإطعاء » 

ئم بعد أن الوه واعتادوا علیے أمر به عینا ٣‏ » وکالص لا کانت اوا ل مرها مصحو بة 

بتيسير ات كثيرة کا لحر کة والكلام » فلما أطمأنت إليها النفوس والقلوب » منعرا من ذلك ء 
وألزموا بها على وجه الكا! ل والتماء () . 


۳ - النسسخ والتدرج : 


وما يتصال بهذا الجانب النسخ. فإنه - في حقیقته _ ! ليس إلا ضربا من ضروب التدرج 


في زول الوحي» يكشض لنا ن جانب من سحكمة الله - تعالى - في تربية الحلتق (ا قال 
تعالى - ظط ما ننسخ من آية أو ندسها أت بخير مها أو متلها أ ٠"‏ » ولا شك أن رفع 


. السوكاني : نيل الأوطار ۲۲۷/۳ وما بعدها‎ )١( 
٠ وما بعدها‎ ۳١ الشسيخ محمد أنيس عبادة : الفقه الإسلامي : العبادات وتطرر تشريعها في زمن الوحي ص‎ 
. ٠ ابن القيم : المصدران السابقان‎ 
. رواه البخاري » كما روى البخاري ذلك عن طريق عائشة » وآخرج مسام وأيو داود والنسائي ما في هذا امي‎ )۲( 
٠ ۲٣۸ مقتاح دار السعادة ص‎ )۳( 
٠۸۳/۳ وبدائع الفوائد‎ » ۳١۸ ابن القیم » مفتاح دار السعادة ص‎ )٤( 
. )محمد انس عبادة : اللصدر السابق ص ۳۷ وما بعدها‎ ( 
, وما بعدها)‎ ١ ٤٦ بدر المتولي عبد الباسط : التدرج ة في التشعريع ( لقال المتشور في مجلة الأزهر السنة ۲۷ ص‎ 
. ۲٠۹ صبحي الصالح : المصدر السابق ص‎ ۰ 2 )7( 
7 1۰١ البقرة‎ )۷( 


a 


YA — 


فر » فأقرت صلاة السفر وزيدت في صلاة 


الحر ج واضح في إزالة الحكم الثقيل اشاق إلى ماهو أحف منه » أما إزالة السهلل إلى ما هو 
شق منه فقد يبدو ادیء ي بدء أن فه حرجا ومشقة ‏ ولهذا إا سد أن بع اء 
> محتجا بایات التي يسر » وبأنه لا خيرية فيما هو أشق > ورد هذاالقول 
ا ا لر ل ويد زم اا الغ انق وا کر الأمثلة التي 
ذكرناها في تدرج تشريع الأحكام » وبأن القصرد بالخيرية المصلحة العائدة جلى الكلف 

حالا أو مالا » وقد تكون في الشاق مصلحة أخروية في فضل التواب » وبأدلة أحرى () . 


قال بعدم جوازه (' 


على أن النسخ إلى الأثقال ليس فيه معارضة للمدرج » لأن الحكم الأحف كان في 
الحقيقة تهيكة إلى ماهو أثقل منه 7) » وتلك التهيئة في ذاتها تخفيف وتيسير لكلا يفجأً 
الكلف بالشديد فلا يحتمله » ولا ينقاد إليه » ومن هنا كان النسخ الذي هو مظهر من 
مظاهر التدر ج › رافعا للحرج ج على أي كيفية كانت » ولهذا فلا رى ميررا لما ذهب إليه 
صاحب فوا الر حموت من رد الرو وي عن اين عباس من أن الخيرية ممحمولة على الخيرية 
الدنيوية في المشقة وعدمهاء بادعاء أن الدليل قائم على حلافه » أي : بنسخ الأحف 
بالأثقل ). 


الفرع الفاني : أسلوب التطبيق 


في الجانب اعطيسقي تلا حف أمرين في تعر قات اسر الكرم به یکشفان عن 
1 


یمس 


ص 


ازل : آنه e‏ ملتزم. بتصرفاته وأحكامه بهذا الانعأد ‏ 


)١(‏ ذكر أبو الحسين البصري في المعتمد ٤٠١/١(‏ ) أن قائل ذلك قرم من أهل الظاهر » وقد عين البخاري في كشف 
الأسرار (4۷/۳ ) ذلك بأنه محمد بن دارد الظاهري » وزاد على ذلك بأنه قال به بعض أصحاب الشافعي أيضا › 
ونقل الأسنوي في شرح المنهاج عن ابن برهان في الوجيز والأوسط إن الشاقعي تفه هو القائل بذلك حلافا 
للجمهور( 1۷۷/١‏ ) » ولهذا إن صاحب مسلم ابوت سار على ذلك ولم يعترض عليه الشارح (۷۱/۲) مع أن 
الإمام في امحصول ( ورقة ۱۹۸ ) » والقرافي في التمقيح » وأبا الحسسين البصري في المعحمد » وغيرهم .. نسيوه إلى 
أهل الظاهر فقط » ولكن ليس كل أهل الظاهر قائلا بذلك » إذأإن ابن حزم » وهر واحد منهم » قد رد على 
أصحابه في كتابه الإحكام » في هذه المسألة ( ص 1٦٤و ٠ ) ٤1۷‏ 

ره) راجع في الخلاف في هذا الموضوع ووجهات نظر كل فريق ٤ ٠‏ 

الآمدي : الإحکام ۱۷۷/۲ - ۱۷۹ » البخاري : كشف الأسرار على أصول البزدوي ٠١۷/۳‏ وما بحدهاء 
أبو ا-لحسين البصري : المعتمد ٤1٦/١‏ » الهاشمي ( محمد بن علي ) ؛ مفاتيح الأصول ( مبحث التسخ غير مرقم) »› 
الأسنوي : نهاية السول ۱۷۸-۱۷۷/۲ ٠‏ 
(۳) ابن القيم : بدائع الفوائد 1۸۳/۳ ٠‏ . 
)٤(‏ الأنصاري ( عبد العلي » : فوا الرحموت ۲۲/۲ ٠‏ 


۷۹ 


واخرهما : أنه تصرف في تفسير النصوص وتطبيقها تبعا ها تقتضيه مصلحة المسلمين » 
ورفع احرج عنهم . 
١‏ - التزام الرسول بالتيسير : 
اما الامر الأولء فإن من الادلة عليه ما روي عن عائشسة - رضي الله عنها - أن 
قاات: « ما حمر رسول الله تله في أمرين إلا أذ أيسرهما مالم يكن إثماء ٠ء‏ وفى 
اة أ سا ا ; 
دوا حری عن انس : !ا اختار ایسرهما ما لم یکن لله فيه سخط » وقد خص 
العسقلاني والعيني في شر حهما للبخاري الامرين بأمور الدنيا » بحجة أن أمور الدين لا إثر 
٣ ۳ ]‏ - 3 
فيه » وهو تخصيص لا مبرر له ؛ بل الظاهر أن الراد أنه ما خير بير 


TE ا‎ 
٤ ۴ ٤ . & 8 a. ال ا ال‎ 


ولعل المراد من الإئم في أمور الدين ما كان مفضيا إليه بالتهاون عن الأداء » أو بالأداء على 
١‏ جه لا يفي بامقصود » ولهذا لا وجه للعدول عن الظاهر إلالداع » وقد اتفى . 

) ومن ا#دلة على العزامه عله بالتيسيرات ماروي عن عائشة ‏ رضي الله عنها - أنه 
قالت : « كان رسول الله عه إذا امرهم أمدهم من الأعمال ا ر يطيقون () . وکان ب 


يلاحظ الحالة النفسية لأتباعه » ومدى استعدادهم لتقبل الوعظ » ويقلل من أوقات ذلك 
خشية الملل و كراهية التشسريع » عن ابن مسعود قال  :‏ كان النبي هله يتخولنا ٠‏ بالمو عظة 
في الأيام كرإهية السآمة علينا» ۰ وما روي عنه تیه أنه كان يتعقب التشددين وکنعهم 
من ذاك» رييكنهم على تصرفاتهم » كالذي روي عن عائشة - رضي الله عنها _ أن 
انمي عله دحل عليها وعندها امرأة » قال : من هذه ؟ قالت فلانة » تذكر من صلاتها» 


قال : (مه » عليكم ما قطيقون فو الله لا عل الله حى تملوا» وكان أحب الدين إل 


(1) رواه البخاري ومسلم ( السيوطي : الأشباه والنظائر ص د۸ . 
(۲) رواه الطبراني في الاو سط . 
() نقل ذلك محمد سعيد الباني في كتابه عمدة احق في التقليد والتلفيق ص ۹د١٠‏ 
)٤(‏ محمد سعيد الباني : المصدر السابق . کک 
(9) رواه الببخاري ر فتح الباري 1 وتمام الحدیث ہ قالوا إنا لسا کهيتل يار ' الله ۽ قد غفر للك ما تقد ذنبك 
ا ,0 5 ر 8 ٠ ٠‏ ت 
وما تاخر ۽ فيغضب حتي يعرف الغضب في وجهه ثم یقول : ان أتقاكه وأعلمكم بالله أن 4 
٠ 1 ٠‏ 3 
(1) يتخولنا : آي يتعهدنا . : ٣‏ 
(۷) رواه البخاري ر فتح الباري ٠» ) ) ١‏ وروی البخاري أيضاع. بي وائل قال : کان عبد الله يذ > الئاس في کن 
2 ت کي ر ي ا 0 ر ی 
خمیس » ققال له رجل : یا آبا عبد الرحمن لوددت انل ذکر تا کی پم ق 


ا :« أما إنه عتمتي من ذلك أز اکرو آن 
انلم وإني أتخولكم يالوعظة » كما كان ابي مه بتخولنا بها ممخافة السآمة ۶ 


A. 


مادام عليه صاحبه ) (') » وعن انس - رضي الله عنه _ قال : ( دخل رسول الله عه 
المسجد فإذا حبل تمدود بين الساريتين » فقال : ما هذا الحبل ؟ فقالوا : حبل لريلب › فإذا 
فترت تعلقت به › فقال به : لاء حلوه » ليصل أحدكم نشاطه » فإذا فتر فليقعد ) ") » 


وعن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله عي سمع امرأة من الليل تصلي فقال : 


من هذه ؟ فقيل له : هذه الحولاء بنت تويت لا تنام الليل » فكره ذلك رسول الله ية 
حتى عرفت الكراهية في وجهه » ثم قال : إن الله - تبارك وتعالى - لا بعل حتى تملوا» 
اكلفوا من العملل ما لكم به طاقة ) " » والراد من قوله عه عليكم با تطيقون » آي 
ما يطاق من العبادة» وبمفهومه النهي عن تكلف ما لا يطاق ‏ » والمراد من العمل ما هو من 
اعمال ار » لأنه المناسب لسبب الحديث » ولانه وارد من جهة صاحب الشر ع » فينبة 
ان يحمل على الاعمال الشرعية () » وهل هو خاص به a‏ الليل ام انه عام في الاعمال 
الشرعية ؟ نقل ابن حجر عن القاضي عياض أنه يحتمل الأمرين » ولكنه رجح أن يكون 
عاما في كل التكاليف الشرعية » قال : ١‏ قلت : سبب وروده حاص بالصلاة ولكن اللفظ 


| عام وهو امعتبر 74 


وإذا كان هذا الأمر عاما في كل أحكام الشريعة فإنه ينتفي به أن يكون في الشر ع 
حرج وإ لادی إلى التناقض › < | ان اديت افاد اننع من إا حداث الحرج او الدحول 
فيه » وذلك من أقوى الحجج على مراد الشار ع في نفي الجر ج عن الشرع » ورفعه عن 
کاهل امکلقین ۰ 


ومثل هذا ماروي عن انس رضي الله عنه انه قال : ( جاء ثلاث رهط إلى بيوت 
النبي يه يسألون عن عبادة النبي يه » فلما أخبروا كأنهم تقالوها » فقالوا : وأين نحن من 
النبي يه ».وقد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأاحر ؟ فقال أحدهم : اما أنا قإني أصلي 
الليل أبدا » وقال الآخر : إني أصسوم الدهر ولا أفطر وقال الأخر : إني أعتزل النساء فلا 
أترو ج أبدا » فجاء رسول الله عه فقال : أأنعم الذين قلغم كذا وكذا؟ اما والله إني 


لأخحشاكم لله وأتقاكم له » لكني أصوم وافطر › وأصلي وأرقد » واتروج النساء » فمن 


‘(ATI رواد البخاري في صحيحه ( فت الباري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري والنسائي . 
(۳) روا مالك في لوطا (تو بر الحوالك ٠٠٦/١‏ ) . 

. ۲۱۴/۱ الباجي : اننتفی‎ ۸٤/١ ابن حجر : فت الباري‎ )٩( 


(ه) الباجي : المصدر السابق )٦( ٠‏ ابن حجر : المصدر السايق ٠‏ 


~A) — 


رڪ ڪن سني فليس مني ) ۱7 ۾ 


a‏ أ و 

وقد یت انه ع تھی کشیرین من العصحابة » كعبد الله بن عمرو بن العاصٍ » ۽ عن 
الا 1 عا ال | ۰ 
ترام لتزموه من عا اب الصسعبة التي يعجزون عن الدوام عليها ( » ونهى الأئمة تمه عن 
- ۱ 

لتطويا ن في الصلاةء وقال عاذ : ( أفتان ذ أنت يامعاذ» أان أنت يامعاذ » لا تطول 
هسه ا ا . 

0 وامر صحابته بالتیسیر تر ۽ وقان فيما روي عن کی ( روا ولا تمسرو 


وبشروا ولا تنفروا) (؟) ء وفي لفظ أخر عن أبي هريرة ‏ أنه ته قال ر إا 
عن عة بحسشتم 


هسیر ین » ولم لم تبعوا معسرین )7 وقال : ( إذاآمرتکہ کہ ار فوا م ستل ۳ 


کیا ۔ ا 
م ات سوہ ت شین نیم فی ی لصلاة سی غير وف ولاسر 9 
أ : لل 
وبأمرهم بالصلاة في ا حال في اللا لي الباردة ذات اخحطر و کان یلاحظ فما یأمرهم 
> حن بي هريرة - رضي الله عنه _ ان رسول الله عة قا 
z= ٩‏ ل 
( ولا ان پش يشت على أمته لأمرهم با! لسواك مع كل وضوء ) () فامتنع رسول الله رة ع. أن 
ارحب فلك اجرد الشقة فيه وحذاه من إلشات لاله على أه ورف و حر عل 
a‏ ية 
الحخفيف عنهم» وار اعاة ها يش یشق عایھم ۲( ' و هذا اديت صالب لح للدلالة على کل ما 


(۸) 


به ن لا یکون شاق علي 


7 اشارا الا 
) اشاصي : الاعتصام ۲)٣ ۲ 2۲/١‏ , والحدیث رواو اجا . 3 
5 عة وقي بعف فاحل واوو ( نیال الاو طار OTT‏ 


11 
(۴) اشاطبي : امصدر السابق ٣ ٣٤٣١‏ , (۳) الشوکانی : ني الہ طا ٣م‏ 
شو کاني : نیال الاو طا 7 
) ک) راه اليخاري ي ومسلم ( السيوطي : اتصدر الساين ص (AS J‏ . 
) د) رواد الېخار ري ومسلم ( السيوطي : المصدر السابق ) 1Y‏ امحلى /١‏ 
1 ن جرم , 
(۷) رو ی الام مالك فی اموطا ع عبد اللہ ر یر 
٤‏ في 8 عن ٍ 1 س آنه قال : صلی رسو ا ت 
ا ل الله له الضهر والعصر جميعا مغرب 
: ری ذال کان ل في مصر ء (تتوير الحوالكل Oh‏ 
للخو نق ل الباجي عن ابن الا 


والعشاء ‏ جميما من غير خحوف ولا سفر قال مالك 
بعض العلماء الجمه أب حتبية 
بع جمع ايضا سم في ال لاست آحد وار هد از یام 
ووه ذلك أن هذا عذر تلحو به اتفه » ومشق أكثر من مشقة اة انر فر فاذا کار 
سفر وامرض ۽ فإذا کان پجوز 
لی ٩‏ امنتقی ۱ CE‏ . 
واجمع بین ار بب و العشا لاج 1 
مغر ¢ جل امصر هو مذھ ا ن عمر و عشمان والفمهاء السبعة ومالك , والأوزاعي والشافعي 
ومر بن عبد العزيز » نحلافا لاحاب الا ٍِ 5 1 ز ذلك و 
راي » ھے۔ هو ٤‏ م م يجه ر ذلك في 
1 ّ 
ر (١‏ لاحظ ذلك مفصلا في : امغني لابن قدامة ٣4/۲‏ ود۷ . 
(۸) رو ی ی امام مالك في انر وطاً عن نافع ن عبد الله بن قمر اڏن 


امرض قبان پجو ز للخوف من العدو ا 


واسحاق ۽ وروي عن مرءان 


1 پیل اا 1 
جہم لضهر و العصم 


1 1 
ت بالصلاة في ليلة ذات برد وريم . فقال اا لوا في 


ا ات سول الله به کان يأمر امرون إذا كانت نت اباة باردة ذات مطر يقول : ألا لوه في الي حال 
بك ( فدح البام جي فان على جال ل السغر بدليل قوله : ( ( أا صلرا في الرحاٍ ) . الذي 
يهر أن ابن عمر قاس حالة د ا ي م اا 
ر ری مع اجرد بحا امصر ممه لملة امشسقة اللاحقة للمصلي في كل متها ( التعقى 
( ر رعا( تور اغوالن “a‏ 
(۰) لماجي : NT.‏ 


—A¥ 


يشتق عليهم » إذ ليست للسواك خحصوصية معينة غير المشمقة التي تلزم بالاقتصار عليه . 

ولم يكن شسأن الرسول عه مقتصرا على ذلك » بل تناول حتى أسلوبه وطريقته في 
مال الأمور: قعن يعي بن سعيد أنه قال: دل أعراني المسجد فكف عن فرج ليوا 
فصاح الناس به حتی علا الصوت » فقال رسول الله ع اتر کوه » فتر کوه فبال » ثم أمر 
رسول الله تله بذنوب من ما فصب على ذلك اکان ۲ ٩١‏ . 

ولسنا أجد تعليا على هذا الحديث يليق بهذا امقام خيرا من قول الباجي : « وهذه سنة 
من الرقة ى في الأمر باعروف والنهي عن المنكر »> لا سیما من قرب عهده بالإسلام » ولم 
IEE‏ ال لشرائع ويعذر في غیرهاء حتی تمکہ ن الإاسلام من 
قلو بهم » لأنهم إن أحذوا في التشديد في جميع الأحوال حيف عليهم أن تنضر قلوبهم 
عن الإان » وتمخض الإسلام > فيؤول ذلك إلى الارتداد والكفر الذي هو أشد ما أنكر 
علیچم ۲ ٩"‏ . 
١‏ - تصرف الرسؤل في تفسير النصرص وتطبيقها : 

وأما الأمر الثاني فإن شواهده كشيرة » منها ما روي عن سعيد بن المسبب أنه قال 
جاء أعرابي إلى رسول الله شرن لحره وتف ره وقول هلاك ایسد فقال 
له رسول الله ب : وما ذاك ؟ فقال : أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان » فقال له 
سول الله عه : هل تسطيع أن تعتق رقبة ؟ فقال : لاء فقال : هل تسطيع أن تهدي بدنة ؟ 
ال : لا قال : فاجلس ۲ فانی رسول تی بعرق ٩‏ قر فقال : خد هذا قتصدق به» فقال 
: ما أجد أحوب مني ؟ فقال کله وصم يوما مكان ما أصبت » قال مالك : قال عطاء : 
فسألت سعيد بن السبب : كم في ذلك العرق من التمر ؟ فقال : ما بين خحمسة عشر إلى 


عش ي 6 5) , 
ووجه الدلالة في هذا الحديث أن رسول الله عة رای ا 

: اک z‏ به ا 

بن ي ل التمر الذي تبر = به له » فهو عه ا ما د ا ما يقحات 


 ردصملا( رواه مالك في الموطأً » والنديث رواه البخازي عن أبي هريره أيضا » كما رواء آخرون غير مالك والبخاري‎ )١( 
. ) السابق‎ 

(۲) الباجي : المصدر السابق ۱١۹/۱‏ . 

(۳) العرق : هو زبيل منسوج من الخوص »> وکل شيءَ مضفور فهو عرق ( لسان الرس ونیل الأوطار ۲٢۲/٤‏ ) . 

)٤(‏ رواه مالك في الموطاً ( المتتقى للباجي ٥‏ و٥‏ ) » ۳ الجماعة أيضا عن طريق أبي هريرة » والأعرابي هو سلبان 
أو سلمة بن صخر اليياضي » > ( نيل الأوطار 6/6 


A 


به أُیضا () 


e 


رمن ذلك ما روي أن رسول الله ل 

رةه مع م کاو وامراه ةوان و إسلام صفوان وبين إسلام امرأته نحو 
شهرين » مع أن الأدلة ت تقتضي التفريق » ولكن رسول الله عة ا عة لم يفرق بينهما مصلحة رآها 
وحكمة ظهرت له ") . ۰ 

رسن فلك اه تل حرم لی ارال یی اشرر اشم ۰۳ ولک ای س وو 

جزئيات معينة رفعا للحر ج عن افرادها » روی ابن سعد في الطبقات « أن النبي ب ر حم 
مھ ا ی ی زفق قر حرو مغر سک کا جدعا ادن وي رو 


اخحري أن ذلك كان لكثرة القمل »> کماره وي انه 
أيضا» () . 


وروي عن النيي عر نه م ن اا حاديث دلت على موافقته على الإسلام مع الشر ص 
١‏ 1 
اال ۽ فعن نصر بن عاصم الليلي عن ر جل منهم ( أنه تی تى النبي تيل فأسلم على آن ‏ 
ص تون فقبلل منه )۲ء وفي | لفط أحر ( على أن لا يصلي إلا صلاة فقيل مله ٠)‏ وعن ۾ هب 
قال: « سالت جا 1 
بر عن أن ثقيف إذ بايعت فقال : اشترطت على النبي ميه أن لا صدق: 


عليها ولا جهاد » وأنه سمع ابي کله بعد ذلك بقول : سيتصدقر ریی هدر ن ۲ ۰5 


7 


وهذه الاحادیث تدل على تسامح الدين ويسره وسعته » وعلی سیاسة تیا بے ٠‏ 
تصرفه و تيسيره » وهي حجة على المز زعت الذي يؤدي إلى تضييع المصالح العظيمة لتحت 
مفسىدة أقل شسأنا منها. . 


() لا يضير هذه الدلالة أيضا : ا 
) « يضير هذه الدلالة أيضا شيا ما . ورد في يحض الروايات من آنه ی ق له ( يجريك ولا يجزي أحدا بعدك ع لأ 
حتی في هذه ار ئية باللذات تصرف ته با يقعضيه ايسر » ومن الك ن حما قل د 
بعدك) على سد الذ, ربعة » لعلا يتبث بذلك م ! لیس ى مستحقا للتخفيف أيضا . 
(۲) راجع القصة مفصلة في الم لوطا ( نویر الحوالك ۱۳/۲ ) وقد أشار 1 


أ 2 
8 يوطي الى ان ل شه رة هذا اخدیث قوی .._ 
ده ٤ء‏ ونقل عن ابن عبد ال لبر آنه لا یعلم ات اله م. ن وجه صسحیح » غير أ ب هذا احدیٽ مشهور عند أهر اس 


وکابن شهاب والدمبي , وغیر هما ٠‏ ( تنوير الحوالك ٠۴/۲‏ ) , 
(۳) انر غيناني : الهد اة A‏ 
(4) ابن سعد الطبقات الك لکبری Tio . ٣/٣‏ 


٤ ۰‏ 
: ( ولا يجري ای 


۰ ( لاحظ : نعو ص الررایات . 
(د) رواه أحمد: نیل الأو طار TINY‏ 


» ۱ 1 ى , 1 
() روه ابو داو ( راجع تيل الأو طار في اوضع السابق ) . 


A — 


م يفرق بين صفوان بن امية و زو جته بنت الو ليد 


عه راحص للزبير بر ن العوام في ذلك . 


الميحث الثالث 
في موقض الصحابة رالتابعين 


وبعد أن ذكرنا الأدلة النظرية والتطبيقية على رفع ا لحر ج في الشريعة » نذكر فيما يأتي 
موقف الصحابة والتابعين مته » ونحن إيما نذكر ذلك تعزيزا ها مر من الادلة » إذ لا جد في 
موقفهم إلا تطبيق المبادىء والأسس التي أرسيت في كتاب الله و سنة رسوله 

وسنذكر فيما يلي نماذج مختلفنة من الأقوال والأمثال والفتاوى والأحكام » تبين 
طريقتهم في ذلك » وسنجعل بحثها في فرعين : 

واخرهما : في موقف التابعين . 
الفرع الأول : موقف الصحابة : 

أما الصحابة - رضوان الله عليهم - فيدل على مسلكهم في ذلك مور 

١‏ - الأقرال المنسوبة لمن عاصروهم ‏ وشاهدوا مسلكهم في تصرفاتهم القوأبة 
والفعلية » ومن هذه الأقوال : 


آد کک اصحاب ر سول الله عة 


ماروي عن عمر بن إسحاق قال : « حن ر ت من 
أكثر تما سبقني منهم » فما رأيت قوما أيسر سيرة ولا أقل تشديدامنهم »(“ . 

ب ما روي عن عبادة بن نسي الكندر ي وعد سا ل عن امراة ماتت مع قوم ليس لها 
ولي » فقال : « درک کت أقواما ما انوا یتشددو ن ولا یسال ون مسائلکہ ۲( . 


ج وماروي عر آں. مسعود - رضي الله عنه - أنه قال : « أولئك أصحاب محمد 
ر ا 


كانوا أفضل هذه الأمة » أبرها قلوبا » و أعمقها علما ء و أقلها تكلفا ¢( 


۲١۹ الشاطبي : الاعتصاه ا‎ ٠ ٠١١ الدارمي ( عبد الله بن عبد الر حملن ) : سن الدارمي‎ )١( 
ا‎ ra قل : سمعٽ عبادة‎ ٤ الدارمي : انصدر اساب اوقد رواد عن رجاء بن بي‎ )۲( 
. ٠۷١/١ ابن اليم : إغالة اللهقان‎ )۳( 

— A __ 


فهذه الاقوال تدل على أن الى 
الله عي ء فكانوا أوفياء لذلك التدريب 
ورفع الجر ج . 

I N5 «‏ . »1 ا ا 

ودلالتها على ذلك أضحة د حتاج إلى تاويل » ولیس أفضا مر شاهد عیان صادقی 
عور اك سلوك ومنهج من حبرم » ويغلب على ظننا أن هذه الأقرال الوصفية انه 
ا"صحابة هي أصدق تعبيرا» من أي مسألة U‏ 
سند کره فیما بعد ۰ 


ب زج ااا اد :د زم 

0 جوا اهنج الحم الد ي در بم عليه ر سو ل 
Lt (‏ . 8 
“ ۽ فابتعده ا عم التكلف والتشدد واحدوا بالیسر 


. . ۳ ء | الت‎ 1_٩ 
لااقوال والفتاوی والافعال الروية عن بعضهم ما مك أن تصور الاه معينا‎ 


وتقرر مبدأ عاما » إما بال تسیر » أ أ 
ر 6 نص على مايفيد عموم التيسير » أو يإبداء الرأي في جزئية معينة مہ 
1 


فمما هر مر القسم الأ ل أ إل : 


أ ما ٠‏ عند الله ر أنه و 
روي عن عبد الله بن مسعود انه قال : ” محرم الحلال كمستحل الخحرام 0 


ففى هذا الق ل ل . 
الا فاد ۱ . , ص ب 
۰ خل عليهم حرج ؛ ومن استباح حرمات الشار ع واعتدی على حدودو 
۶ . . ۴ 
تدرك رايه ؤ عدم جواز التشديد على الاس والمنع من إدخال الحر > عليه . 
٣‏ 


+ ومه. 
ر 


> و ړو عن عمر بن الخطاب » أنه حینما سأل رجل کان معه صاحب حو 
و قال له : « ياصاحب الحوض هل ترد حوضك السباع ؟ قال عمر ب الطاب : ياصاحی 
۹ ا ٠‏ . ك . 
وش تخمرنا ء فنا نرد السباع وترد علينا ٠ ٠‏ » وفي رواية أنه کان مع عمر, ر 

ِ اي 
عاص فسقط عليهما ماء من اليزاب » فسأل عمرو بن العا صاحب اليزاب <l‏ 
عمر بن الطاب رضي الله عنه _ قال : ١‏ ياصاحب اليزاب لا تخرتا م 5 . 


ووجه دلالة هرا الكلام على ما نحن فيه أمور : 


() ابن القيم : المصدر السابق . 


(۳) اہن سعد : الصة ت الکگہر ی - 
بن : الصبفات الکبر ی 1۸١/٦‏ .اگ N‏ 5 ار أ : 
قالت ۰ ان ب إا مرت 8 ٣‏ كن جاء في امعنجم الكبير للطبراني عن أم معبد مولاة قرظة ب کعب 
ست ١‏ ان نبي لله عة قا : إن ارم ما احل الله كلست ما حرم الله ر العقرير ء التحبي a. (rir‏ 
اا ر ِ : ل عا جرم یر و اتحبیر ا( 
() الشساطبي : وافقات ؟/۱۸۸ » واب الت امصدر السابق ۷٤/١‏ اي الى :أسكاء ات ان ٣اا‏ 
( والقصة في لوطأ . ريي ر 3 


کار ا ۰ ا - 5 ا 
J‏ ) ابن شيب : امصندر السابت vel‏ قاب ( درو امد . 


A1 


ھ ‏ ومنه تشريع الصلاۃ ٩‏ » فإنها كانت أولا من غير تحدید » ثم فرضت ر كعتين 
ر كعتون » ثم زيدت في الحضر واقرت في السفر » وهذه إحدى وجهتي نظر فيها» وقد 
أيدتها أحاديث صحاح > فعن عائشة - رضي الله عنها _ قالت : « فرض الله الصلاة حين 
فرضها ركحتين ركعتين في الحضر والسفر » فأقرت صلاة السفر وزيدت في صلاة 
الحضر ٠‏ » وورد هذا المعنى عن طريق عائشة - رضي الله عنها ‏ » وقد صور ابن القيم 
ا لجوانب النفسية لهذا التدرج فقال : « وكأن فرض الصلاة أولا ركعتين ر كعتين نا كانوا 
عليهم بوصف التخفيف » فلما ذللت بها جوار حهم » وطوعت بها أنفسهم » واطمأنت إليها 
قلوبهم » وباشرت نعي مها ولذتها وطيبسها » وذاقت حلاوة عبودية الله فيسها » ولذة مناجاته : 

زيدت في السفر على الفرض الأول » لحاجة المسافر إلى التخفيف » ولمشقة السفر عليه » 
فتأمل كيف جاء كل حكم في وقته مطابقا للمصلحة » ٩‏ . 

و - ومنه تشريعات كثيرة أخر » كالصوم الذي كان مخيرا فيه بين الصيام والإطعام » 
ثم بعد أن ألفوه واعتادوا عليه أمر به عينا ) » وكالصلاة كانت أول أمرها ممسحوبة 
بتيسير انت» كير ة كا لحر كة والكلام » فلما أطمأنت إليها النفوس والقلوب » منعوا من ذلك › 
والزموا بها على وجه الكمال والتماء () . 


۴ - النسخ والتدرج : ْ 

وما يتصل بهذا الجانب النسخ.» فإنه - في حقيقته - ليس إلا ضربا من ضروب التدرج 
في نزول الوحي» يكشف لنا عن جانب من حكمة الله - تعالى - في تربية الخلق (°) » قال 
تعالى . # ما ننسخ من آية أو تدسها نات بخير منها أو مغلها 4 " › ولا شك أن رفع 


. الشوكاني : نیل الأرطار ۲۲۷/۳ وما بعدها‎ )١( 
٠ وما بعدها‎ ۳١ الشيخ محمد آنيس عبادة : الفقه الإسلامي : العبادات وتطور تشريعها في زمن الو حي ص‎ 
. . ابن القيم : المصدران السابقان‎ 
. رواه البخاري » كما روى البخاري ذلك عن طريق عائشة » وأحرج مسلم وأبو داود والنسائي ما في هذا المعنى‎ )۲( 
۰ ٠١۸ مفتاح دار السعادة ص‎ )۳( 
.1۸۳/۳ ؛ ويدائع الفوائد‎ ٠١۸ ابن القیم » مغتاح دار السعادة ص‎ )٤( 
. محمد انیس عبادة : المصدر السابق ص ۳۷ وما بعدها‎ )٥( 
. وما بعدها)‎ ٠١١ بدر المعرلي عبد الباسط : التدرج في التشريع ( لقال المنشور في مجلة الأزهر السنة ۳۷ ص‎ 
. ۲١۹ صبحي الصالح : المصدر السابق ص‎ ٠ د‎ )1( 
٤ . ۴/۹۰ البقرة‎ )۷( 


— AY— 
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ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل » فقال عمر : واعجبا لك ياعمرو بن العاص ! لقن كنت 
تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا ؟ والله لو فعلتها لكانت - سنة » بل أغسل ما رأيت وأنضح 
مالم ار (), 

فقد امتنع عمر.- رضي الله عنه - عر فعل ذلك » مع آنه فعا ل مباح > مخافة أن بظنه 


النا 
س سنة فيلتزموا به » فيترتب عليهم من جرائة أن يقعوا في الحر ج و تلحقهم مفسدة المشقة 
إن لم يجدوا الثياب . 


كعب واين مسعود في الصلاة في الثوب الواحد ى إذ قال ٠‏ بي : د الصلاة في الثوب الواحد 
حسن جميل » » وقال أبن مسعود : إا كان ذلك واشياب قليلة ٠‏ فخر ج ج عمر مغضبا 
فقال : « اخحتلف رجلان من أصحاب رسول الله إل عه ممن ينظر إليه ويؤخذ عنه » وقد 


صدی أبي » ولم يأل ل ابن مسعود » ولكني لا أسمع أحدا يختلف فيه بعد مقامي هذا 
إلا وفعلت به كذاوكذا »° . ۰ 


ووجه الدلالة في هذا النص أن أبي بن كعب ! لم ير التشديد على الناس بعدم الاكتفاء 

بالئو ب إا لواحد في الصلاة , وإن توفرت الشیاب بعد أن کانت قل 4 توافرها لا يعني 
القدرة اماية لكل فرد على اقتائها » فاكتفى بالثوب الواحد تيسيرا وتخفيغا على الا 
وهذا لا نع من کان قادرا من أن يخذ له ماشساء من الثياب » كما يدل النص على تصويب 
عمر لهذا الرأي وموافقته عليه » ألا تری قوله ر صدق ا ابي ) . 

: فة وال كام في بعص القضايا لري ة » والتي منها‎ ١ 

- قضاءِ عمر بن بن الخطاب في المسألة المشتر كة في اليراث » تما سيرد بحثه تفصيلا في 
فصل الاستيحسان . 


ب - زيادة عمر في الدية تبعا لار تاع أسعار الإبإ ل » وتنوع مبالغها تبعا ها عند الناس » 
له روي أو اود بست لی عرو ی شیب عن آیه عن بده ال : كانت قيمة الدية 
على عهد رسول الله عه نمانائة دينار أو ثمانية الآاف درهم » ودية أهإ ل الكقاب يومفذ 


“ 


) مله 
)3( اک تاي ي في کته ( ليل الأحکام م ى ۸۹ ) عن أبي الوليد الباجي في شر لوطا ٠١ ۲/١‏ وهر 
اډ الطبر ي عن هشام بر ن عروة عن آبيه عن يحيى بن عبد الر حمل ب حاطب . 


۴ابن عدا : جامع بيان العلم وفضله ٠١۳/۲‏ . 


— A^ 


اللصف من ديه احسلمين »قال - فکان کذلك حتی استخلف عمر - رضي الله عنه ‏ » 
فقام حطيبا فقال : ألا إن الإبل قد غلت » قال : فقرضها عمر على أهل الذهب ألفي دينارء 
وعلى آهل الورق اثني عشر ألفاء وعلى أهلل البقر مائتي بقرة » وعلى أهل الشياه ألفي شاةء 
وعلى أهل الحلل مائتي حلة » قال وترك دية أهل الذمة كم يرفعها فيما رفع من الدية iT‏ 

وروى مالك في الموطا بلاغا أن عمر بن الطاب قوم الدية على أهل القرى فجعلها 
على أهل الذهب ألفي دينار » وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم » قال مالك : فأهل 
الذهب اه ل الشام وأهل مصر » وآهل الورق أهل العراق ) . والذي يستفاد من ذلك أن 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - زاد في الدية تبعا لارتفاع أسعار الإبل » ونوع فيها 


رقعا لحر ج عن الناس بسبب مايا 0 تكليفهم بدفع ما ليس عندهم ۳ . 
لإ ل هذا الحرج لم يكن معهودا في زمن النبي > لأن رقعة الإسلام ! لم تکن قد امتدت 
لى ما معدت إلبه في عهد الخلفاء ولم تكد بها اواد ولل قتع ارات ا ع الذي 
حصل فيما بعد ٠‏ 


ج - تضمين الصناع » فقد روى البيهقي عن الشسافعي أن علي بن أبي طالب ضب 
الغسال والصباع » وقال « لا يصلح الناس إلا ذلك » وهذه الرواية وإن قال عنها الشسافعي 
انها لا ثبت عند اها ل الحديث مثلها » إلا أنها معضدة بروايات أخرى » عن علي رضي 
الله غنه وعن ر من الصحابة گعمر بن الطاب ۰ ومن هله الروایات ما لم پذ کر عل 
را رال لای ا لا 

وهذه الرواية وردت في كنز العمال أيضا» كما ورد فيه أن عمر - رضي الله عنه - 
ضمن الصناع الذين انتصبوا للناس في أعمالهم › وما أهلكوا في يديهم ولم يقل أن هذا 
التضمين کان مو جودا في عهد الي ڪي ٤‏ والذي يغلب على الظن أنه لم تكن هناك 
منازعات في هذا الان ليشر ع التضمين الذي يرفع الحرج عن أرباب الأموال وذلك لغلبة 
الامانة عليهم » وتصديق كل منهم الاخحر دون منازعة او اخحتلاف ٠‏ ولکن حینما کثرت 


(۱) ۰ (۲) نقله محمد مصطفى شلبي في تعليل الأحکام ص ٠١ » ٤۱‏ عن السة نن لبي داود ۱۸٤/4(‏ ) ۽ في ا5 ول 
وعن المنتقى للباجي (7۸/۷ ) في الثاني . 

(۳) محمد مصصفی شلبي : انصدر السابن ص ٤۲‏ ۰ 

( ؛) البيهقي ر أبو بكر أحمد الحسين ) : الستن الکبری ٠۲۲/٣‏ . 

ه) نله الشيخ محمد مصطفى شلبي في تعلیل الأحکام ص۹٥‏ من كنز الممال ٠۲ ٠۹۱/۲‏ . 


۸A4 __ 


a 1‏ 
لسر فف وتنوع الاستصناع » وغلب الطمع على بعض ¿ النقوس ك كتٽرت دعاو ى الهلاك . 
۱ 

فلحق المسر ج بأرباب الأموال نتيجة ذلك > فكان تشسريع التضمين هر الداقع لهذا 
1 

لر » و الصا ئن لأموالهم ال تي بها حياتهم ومعاشهم عر ن أن يعبث بها الطامعون ٠‏ ولو لم 

- 

يثبت التضم ن مح مسيیس الجاجة إلى استعمال أي نا ع لأدى ذلك إإ لی أحد رین ۔ کہا 
قا ل الشاطبي ۾ اما ترك الاحصاع غ لکلب وذلك تاق على الحلق ؛ وإما أن عساو 
نة ۰ ٩‏ ۰ اومعنی ذلك حصو ا في الحاليية 
الفر ع الثاني : موقف التابعين : 


۾ بعد ال ۳ |1 
لصحابة سار ر التابعون وأتباعهم » في هذا الا ت ق و کان رائدهم - بو جه عام 
لبعد عن التشديد تمسكا بأدلة الشر 


عنهم في ذلك أکثر من أن تمر 


ب ٠‏ ويقل الاحتراز » وقطرق 


س 


أ 
ع الواردة في هذا الشسأن ٠‏ والأقوال والأفعال الواردة 


۾ ق ل ان ند كر طائفة من فتاويهم وأقضيتهم فى القضايا ا لجزئية » نذكر طائفة من 
اقوالھہ نهم الصريحة في هذا الباب » والكاشفة عن متاهج وأسس عامة ۰ 
| . ا 
ا مران فأيسر هما أقربهما إلى احق » ١‏ . 
ب وقال سفیان شوري : « إن العلم هو أن تعلل الأمر أحذا من الأصول > فان 
التضييق ل لکل أحد » () . 


ج - وروي أن عبد الله ب ن شبرمة کان لا یحکم بالتأکید إلا على الحلال » ویری أنه 
ك 
جس من سبیا ل إلا التأكيد في الحرام ما عدا ما هو ثابت في الأحاديث الي حيحة (5) . 


ٍ د روي عن إبراهيم النخعي أنه قال : ١‏ إذا تخال جك أمران فظ. اقرب ا ا 
او سعهما» (7) . ا 


ویز 9 1 ا ` ۲ @« “a‏ ر . t‏ 
فده دراب مل = في احقيقة ‏ مبادىء وأسسا عامة في هذا الميدانء وهي من خی 


1/7 الشاطبي : الاعتصاد‎ )١( 

(۳) القاسمي : محاسن التاویل 4۲۷/۳ , . 
(۳) ابن عبد البر : جامع بيان العل ۾ فضله مر د 
( ) ابن سعد : الطبقات 


. نفله تسيهر في العقيدة , و الشريعة ص ۸د‎ ١ 
. ر السابق ۸ه‎ J نقله تسيهر في اد‎ ۲ ٩ ا‎ 


(3) محمد بن اخسن :ار ص در . 


ولهذا فإننا ننتقل منها نها إلى ذكر طاغة مى أقراليم وأفماليم وأقضي عه في بعر القُضايا 
الجزئية » ليزداد الأمر وضوحا وانكاشفا ٠‏ ومن ذلك : 


أ - انهم ساروا على منوال الصحابة في دفع ا لحر ج < عن الناس بتضمين الصداع ۰ رزوی 
البيهقي أن الشافعي قال : قد ذهب إلى تضمين القصار شريح » فضمن قصارا احترق بيته › 
فقال تضمنني وقد احترق بيتي ؟ فقال شريح: أرأيت لو احترق بيته كنت تترك له أجرك ؟ 
وروي عن الأشعت بن أبي الشعثاء أنه قال : شهدت شريحا ضمن قصارا أو صباغا ٠‏ وعن 


. شعبة عن بي الهيشم آنه قدم له دهن من البصرة . وأنه استأجر حمالا يحمله » والقارورة 


N ET EOP | لمن فلائمائة أو‎ 


ويقال في هذا ما قلناه في المروي عن الصحابة بشأنه » فلا حاجة إلى إعادته . 

ب - وروی ابن سعد أن ثابت الثمالي قال سمعت أب جعفر قال ٠:‏ دنل علي بن 
الحسرن ن الكنيف ونا قائم على الاب وقد وضعت له وضوء ؛ قال فخر ج » فقال : ا 
قلت : لبيك » قال : قد رأيت في الكنيف شيعا رابني . قلت : وما ذاك ؟ قال : 
لناب بشع علی المارات لے ن وشن عای س ارجل »اروت أذ اخ را 
دحلت الكنيف لبسته » ثم قال : لا ينبغي لي شيء لا يسع الناس » © . فقد هم - رضي 
الله عنه _ بأن يتخذ ثوبا خاصا بالكنيف » ليطمئن إلى طهارة بدنه وثيابه التي أمر بها الشار ع 
رکنم عدل عن جنا لھم سد أن رای آنه ان فلز ذلك ؛ وهو من یقعدی به» فرعا اق 

ج - قال پعضهم کیا ين السبب وربيعة بن عا الر من ويحیی ينعيال 

د - روي عن سالم بن عبد ألله وسليمان بن يسار أنهما كانا يقولان في آلرأة يتوفى 


A 
٩ 


. ٠١۳١۱۲۲/١ البيهقي : اسان الکبری‎ )١( 
. ۲۱۸/١ ابن سعد : الطقات الکیر ی‎ )۲( 
. ١۸/د الباجي : انصدر السابق‎ )۴( 


۹۱ 


عنها زو جها : إنها إذا حشيت على بصرها من رمد بها أو شكوى أصابها أنها تكتحل 


وتتداوی بدواء أو كحل وإن كان فيه طيب ٠‏ قال مالك : « وإذا كانت الضرورة فان دين 
الله يسر » ٩'(‏ . 


وهذا يدل على مراعاة هذين التابعيين لحالة الضرورة عند المرأة المذكورة » و تويز ما 
هو تمنو ع بالنص لا بب اذ کور » تي يرا ورفعاللحرج ۰ الا تری قول مالك : « وإذا 
كانت الضرورة فإن دين الله يسر » . 


ه - وروي غن عبد الرحمن بن حرملة أنه سأله سعيد ين المسيب قال : « وجدت 


رجلا سكران » أفتراه يسعني أن أرفعه إلى السلطان ؟ فقال له سعيند : إن استطعت أن ٠‏ 
تستره بثوبك فاستره » " . وفي رواية أخرى عن عطاف بن خالد عن ابن حرملة قال ٠:‏ 


«خر جت إلى الصبح فوجدت سكران » فلم أزل أجره حتى أدخلته منزلي ٠‏ قال : فلقيت 
سعيد بن المسيب فة فقلت : لو أن رجلا وجد سكران أيدفعه إلى السلطان فيقيم عليه الحد ؟ 
قال : فقال لي : إن استط ستطعت ان تستره بثوبك فافعل ٠‏ قال : فر جعت إلى البيت فإذا الرجل 
قد افاق » فلما راني عرفت فيه الحياء ٠‏ فقلت : أما تستحي ؟ لو أخذت البارحة لحددت 
فكنت في الناس مثل الميت لا تجوز لك شهادة ٠‏ فقال : والله لا أعود له أبدام ("). 

التابعين وفقهائهم من القتحلي بصفات الإسلام بالبعد عن التشسديد » وعن إدخال الناس في 


احرج . 


(1) الباجي : المصدر السابق ٠٤١/٤‏ . 
(۲) ابن سعد : الطبقات الکبری ٠١٤/١‏ . 
(۳) المصدر السايق ١٣١۷/١‏ . 


~۲ 


المبحث الأول : رفع الحرج بين القواعد والأدلة . 

| المبحث القاني : في التعارض بين رفع الحرج وسائر 
الأدلة . 

| الميحث الخالث : في رفع الحرج وبعض المبادىء 
القانونية . 


يجدر بنا بعد أن عرضنا ما تقدم »أن تنظر في دليلية رفع احرج » أي نطاقه 
الاستدلالي وموقعه بين الأدلة والقواعد الأصولية والفقهية » وصلاحيته لإثيات الأحكام و 
ترجيحها » وحكمه عند التعارض مع العمومات » أو مع بعض القواعد والأدلة . ومعنى 
ذلك خروج رفع الحرج عن أن يكون حالة وصفية لأحكام ثابتة بالفعل إلى ميدان أر حي 
من ذلك يتناول تلاك الحالة › » ليتوصل منها إلى إثبات الأحكام . 


وقد رأينا أن نجعل دراسة ذلك في ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : في رفع الحرج بين القواعد والأدلة . 
المبحث الفاني : في التعارض بين رفع ا حرج وسائر الأدلة ٠‏ 
المبحث الفالث : في رفع احرج وبعض الباديء القانونية ٠‏ 
المبحث الأول 
رفع الحرج بين القواعد والأدلة 
نعت بعض العلماء رفع الحرج بكالمات ذات مدلول اصطلاحي محدد » فبعضهم 


ماه لاء رضم سساه قاعدة» ويعضهم لخر اء دللا ولیس ممنی هذا آنه لم 


کان أغلیهم قد أطاقرا فط ( رفع ارج ) دون أن توه بدي . فهل هو حقا ما يصح أن 
نطلق عليه جميع تلك الألفاظ » أم أنه مدلول لبعض تلك الألفاظ دون بعض ؟ 

وللإجابة عن ذلك لابد من أن نحدد مدلول تلك المصطلحات » ثم نبين مدى تحقق 
معناها في رفع احرج ٠‏ 


رفع احرج أصل < : أما الأصل فقد ذكروا أنه أطلق في اللغة على معان متعددة » 


)١(‏ لقد افدنا في هذا الهج من حيث التأصيل - من طريقة الدكتور محمد هشام برهاني في رسالته سد الذرائع في 
آلشريعة الاسلامية ٠‏ 


“ 


4 


واخحتار كثير من العلماء أنه ما ييتنى عليه غيره ٠‏ والابتناء هنا يشلمل الابتناء الحسي 
کابتناء السقف على الجدار » والابتناء العقلي كترتب الحكم على دليله") . 

وأما في الاصطلاح فقد ذكروا من معانيه : الدليل "٠ء‏ والقاعدة الكلية (©)ء 
والراجح ٠ء‏ والمستحب )> والصورة المقيس عليها () » ومخرج المسالة الفرضية )؛ 
وغيرها من المعاني التقول إليها الأصل في العرف . 

وهي كلها - على ما ذكر الرهاوي - تناسب تعريف الأصل بما يبتني عليه غيرهء لأن 
الفرو ع الجزئية وهكذا() .. 


)١(‏ ومن العاني التي ذكروها : أسفل الشيء » والشرف » والب والسابق » وما يستتد وجود الشيء إليه » وما منه 
الشيء » ومنشأ الشيء » وامحتاج إليه » وما يفتقر إليه ٠‏ ولیس من الممكن أن تعبر هذه العاني جسيعا مو جهة إلى 
معرف واحد ٠‏ أو أنها تؤدي معنى واحدا معينا ٠‏ فمن عرف الأصل أنه الشرف والحسب أو السابق الففت إلى معنى : 
جزتي من معاني الأصل » ومن عرفه بأنه ما يفتقر إليه غيره » أو ما يستند وجود الشيء إليه » أو مايبتني عليه غيره » أو 
اتاج إليه »انما كان يهدف إلى تعريف الأصل ممعناء الشاملل الذي تدخل فيه كل الجزليات » فلا تعارض إذن بين 
هذه التماريف » اذ من الممكن أن تدخل الجرئيات ضمن التعاريف ذات المعتى الشمولي العام . 

وحيث كان الأصوليون يهدفون إلى وضع تعريف جامع مانع » يتفق مع نهجهم النطقي فنا نراهم جميعا مالرا 
إلى الأخحذ بالعاريف ذات العنى الشسمولي » ولم بقفوا كيرا عند العاني الجزئية لكلمة الأصل » بل إن أكثرهم أهمل ٠‏ 
الإشارة إليها ٠‏ وفي غالب الظن إن تعاريف الأصل الشمولية التي يقال عنها : إنها لغوية هي من وضع الأصولين » 
والا لوردت في المعاجم القديمة ۰ وقد اعتمدنا من هذه ما ذکرناه في المتن » لكرن أكثر كتب الأصول قد اعتمدته 
ولكونه أقرب إلى المعاني اللغوية » لأن الأصل هو أسفل الشيء وأساسه » ولا شك أن أسفل الشيء وأساسه هو الذي 
يقع عليه البناء ٠‏ ( لاحظ في تحقيق معنى الأصل ص۲ وما بعحدها من مدحل في أصول الفقه لكاتب هذه الرسالة » 
وراجع ميرزا حبيب الله في بدائع الأفكار ص۳ » والآمدي في الإحكام +/١‏ ومتهى السؤل ص٣‏ > والأسنوي في 
نهاية السؤل ٠ ) ۱۸/١‏ 

(۲) صدر الشربعة : الصدر السابق ٠ ۸/١‏ 

(۳) لحر : الأصل في هذا الحكم السنة » والأصل في و جوب الصلاة قوله تعالی س : ( وأقيمرا الصلاة ) أي الدليل على 
ذلك . 

)٤(‏ نحو : الأصل إن التص مقدم على الظاهر » أي القاعدة في ذلك » ونحو الضرورات تبيح الحظورات من أصول 
الشريعة أي قاعدة من قواعدها 

() نحو : الأصل عدم العذف » أي الراجح » إذا تعارض القرآن والقياس » فالقرآن أصل بالنسبة له أي راجح . 

() نحو : من نيقن الطهارة وشك في زوالها فالأصل الطهارة » أي المستصحب الطهارة . 

(۷) نحو : الخمر أصل النبيذ في الحرمة » أي أن الحرمة في اللبيذ متفرعة عن حرمة الخمر بسبب اشتراكهما في العلة التي 
هي الإسکار . 

(۸) كقول الفرضيين أصل السألة كذا . 

(۹) حاشية الرهاروي على شرح انار ص 1۹ ٠‏ 


۹۵ س 


ونحن إذا نظرنا إلى هذه امعاتي لخوية واصطلاحية » وجدنا أن رفع احرج نما يصح أن 
يقال عنه إنه أاصل » ونظرا إلى ان أغلب المعاني الأصطلاحية : كن ردها إلى المعلى اللغوي» 
فسنكتفي ببيان صحة هذا الإطلاق بالنسبة للمعنى اللغوي » ومنه يتضح صحة هذا 
الإطلاق على بعض العاني الاصطلاحية » كالدليل والقاعدة والراجح ٠‏ التي کن ان يقال 
بأبتنأء الاحكام الشسرعية عليها . 

أما وجه بيان صحة هذا الإطلاق بالنسبة للمعنى اللغوي » فلأن معنى الابتناء العقلي 
الذي هو ترتب الحكم على دليله متحقق فيه ٠‏ وما تعليلات الفقهاء لكثير من الاحكام 
برفع ا لحر ج إلا موذج لذلك ٠‏ ومن أمثال هذه التعليلات تعليل علماء الأحناف لعدم تكرار 
سجدة التلاوة إن تكررت قراءتها في مجلس واحد برفع الحر ج ٠‏ قال ابن الهمام : « إن 
تكرار القراءة محتاج إليه للحفظ والتعليم والاعتبار » فلو تكرر الوجوب لحر ج الناس زيادة 
حرج » فان أكثر الناس لا يحفظ من عشر مرات بل أكثر » فيلزم الجر ج ۾ (© ۰ ومن ذلك 
تعليلهم عدم تنجس الآبار بالبعر القليل ‏ » واعتبار ملك النصاب في الركاة في طرفي 
الحول لا في وسطه ( 0 وتجويز محمد بن الحسن إقامة الجمعة في أكثر من موضع (). 
وتجويز قبول قول الفاسق في المعاملات لا في الديانات ٠‏ قال امرغيناني : « إن المعاملات 
يكثر و جودها فيما بين أجناس الناس » فلو شرطنا شرطا زائدا يؤدي الى الحرج » فيقبل قول 
الواحد فیھا عندلا کان او فاسقا › کافرا کان أو مسلما › عبدا کان او حراء ذکرا کان او 
انی دفعا للحر ج » () . وعلل ابن العربي الالكي سقوط عسل العين بالتاذي والعر ب ) . 


وقال ابن حزم الظاهري » في شأن الذباب واليراغيث والنمل وبول الخفاش : « إن كان لا. 


يكن التحفظ منه وكان في غسله حرج أو عسر لم يازم غسله إلا ما لا حرج فيه ولا 
اعسر ٠ )( (i‏ وما بناء الأجكام على الضرورة أو الحاجة أو غيرها إلا بناء على ما نحن 
بصددہ ۽ إذ ھے ليست إلا مظاهر له » و إن اخحتلفت قو ةو ضعفا . ۰ 
& هي ٤‏ هر e‏ فو ر 
وأما القاعدة فهي في اللغة الأساس » فقاعدة كل شيء أساسه › وفي 


. ۷١/١ ولاحظ معه العناية » ولاحط الاختيار‎ ۳۸۹/١ قح القدير‎ )١( 
.١١١ ١٠۰١/۱ الاختیار‎ )۳( . “۲/١ ؛ فح القدیر‎ ۱٦/۱ الاختیار‎ )۲( 
. ۷۹/٩ (ه) الهداية‎ 
۱ اغلی‎ )۷( 


. امصدر الساہق‎ ) ٤( 


() احکام القرآن ۱/۲ د 


- ۹ 


الاصطلاح ( حكم كلي يطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه ) ٠ ٠‏ وهي عند 
الفقهاء حك كخري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته ليتعرف أحكامها منه ٠ ٩‏ ومثالها 
في القواعد الأصولية : كل أمر للو جوب » ومثالها في القواعد الفقهية : كل تصرف من 
المو صي أو جب زوال ا ملك في الموصى به فهر رجوع عن الوصية ٠‏ 

وكيفية التعرف على الأحكام في هذه القواعد » هر أن تجعل القاعدة كبرى قياس » 
وتضم إليها قضية صغرى سهلة الحصول لينتج المطلوب ‏ . ورفع احرج بناء على ذلك 
قاعدة من غير شك » نظرا لانطباق معنى القاعدة عليه ٠‏ فإذا قلنا = بناء على مال تكرار 
السجدة المذكورة سابقا - إن تكرار السجدة بتكرار القراءة في امجلس الواحد مفض إلى 
احرج لا مسحالة ء وإن الحسرج مرفوع في الشريعة » كانت النتيجة : إن تكرار السجدة 
بعكرار القراءة في الجلس الواحد مرفو ع » فلا يلزم من تكرار القراءة تكرار السجود . . 
۰ وهل هو » أي رفع احرج » قاعدة فقهية أم أصولية ؟ الظاهر أنه قاعدة أصولية » لأنه 
حكم كلي لا أكثري كما هو في القواعد الفقهية ° » وما قد یتراءعی من حرج ظاهري 
في بعض ال جزئيات » ليس هو كذلك على التحقیق » بل لابد من أن یکون معارضا یا هو 
أشد منه » أو حفيت مصنلحته بالنسبة للعباد > كما أن احرج المعتبرشرعا ليس هو كل 
مشقة» بل هو المخقة التي سبق أن أوضحناها في تعريفه ٠‏ 


رفع اجرج دلي : 


وأما الدليل فهو في اللغة المرشد . وذكر الجرجاني » أنه في اللغة المرشد وما به 
الإرشاد () . والمرشد يطلق على الدال » وهو الناصب ها يرشد به » وعلى الذاكر لا يرشد 


- به ۰ وعلى هذا فالدليا یطلق على ثلاٹ معان : الدال » والذاکر ما یرشد به » وما به 


! 7 ا الصا الصانع » لانه 

الإرشاد ٠‏ ومثال الأول : هو الصانع وهو الله تعالى » فالدليل على الصانع هو الصانع ؛ 

ا 
ا 1 f‏ لات . 

ره التفتازاني : التلويح ۹ اموي : امصدر السابق rj‏ [ ۰ ا 

(۲) الحموي : المصدز السابق » والحلي ر جلال الدين ) : شر حه على جنع الجوامع ۲۱/۱ . وقد عرفها بانها قضية كار 
يتعر ف منها آحكام جزئياتها نحو الامر للو جوب حفيقة ٠‏ 

(۳) البناني : حاشیته على شرح الجلال امحلى على جميع ال جرا YA‏ 

)٤(‏ بري بع ا ء أن رقه الحر + کف الضرر يعتبر سن القواعد ألفة ية » لأنه مى القواعد الفرعية التعاة بعمل 
n " r 5 - 1‏ 
الكلف مباشرة » ء تشخص له و ظیغته » فهو ملزم بالتعرف علیها لاستتباط حکمه منپا بعد اخحذها من مجتهدد ٠‏ 

5 | sf ِ vy ٠ 

(لاحظ السيخ سر تضى الأنصاري فيي فرائد الأول ص ٠۲١‏ » وابد محمد تقي الحكيم في ا صول العامة 
ص٤‏ ؟) ۰ 

ره) التعريفات ص٣۹ ٠‏ 


۹۷ 


نصب العالم دليلا عليه ٠‏ ومثال الثاني هو العالم الذي يذ كر للمستدلين كون العالم دليلا 
على وجود الصانع ٠‏ ومثال الثالث : العالم الخلوق الذي يتحقق به الإرشاد ٠‏ . 
وفي عرف الأصوليين هو مابمكن التوصل ب بصحيح النظر فيه الى العلم بمطلوب 


. حبري(" . 


اثالث رمو ما شی الدلالة رالا شاد الي لان اناظر يتين به للتوصل إلى الطلوب. 
اما پحسب اصطلاے ح الأصوليین » فإنه يصح أن ر يسمى دليلا أيضا › لأن رفع احرج 


غلامة معروضة للدلالة يكن الناطر فيه مى مرل إلى الطلون ؛ فقولا : إن الله عل 
الجبيرة مثلاً جائز » مطلوب خبري توصلنا اليه بالنظر في قاعدة أن الحر ج مرفوع » أي إننا. 


وجدنا أن عدم المسح على الجبيرة مفض إلى الحرج » فحكمنا بعدم جوازه » وبصحة المسح 
على الجبيرة رفعا للحرج . 

وهو دليل إجمالي لا تفصيلي » لأنه لم يلاحظ فيه جزئي معين » بل هو شام لعدد 
كبير من الجزئيات : إذ كل جزئية حرجية تدخل في مجاله » كما يدخل أي أمر حقيقي 
في نطاق قاعدة كل أمر للوجوب . 

والذي ننتهي إليه من ذلك أن رفع الحر ج أصل تبتنى عليه الأحكام الشرعية » سواء 
کان ذلك ابتناء على القاعدة » أم على الدليل . فجمیع هذه الإإطلاقات عليه صحيحة > 
سواء كانت مفردة أم مجتمعة ٠‏ ولكن الذي نراه من تتبع مسالك الفقهاء والأصوليين أنهم 
جعلوا نطاق عمل رفع احرج غالبا في ثلاثة ميادين : 

الأول : في تعليل الأحكام الشرعية وتوجيهها وبيان حكمة الشار ع منهاء لا لغرض 
القياش عليها وإلحاق الفرو ع بها » وغالبا ماتكون هذه التعليلات مؤ كدة لغيرها ومقررة لها. 

الثاني : في باء الأحكام الشرعية عليه ابحداء أو استناء » كما هو الشأن في حالات 
الضرورة » أو الحاجة » أو ا لمشاق المؤدية الى الاختلال » وكما هو الشأن في وصف احرج 


الذي اعتبره الشارع مؤثرا في التخفيف » سواء كان مؤثرا في عين الحكم _ وهو مايدخل , 


في باب القياس - أو مؤثرا في جنس الحكم وهو ما يسمى بالناسب المرسال » كاعتبار 


٠ وهو يرى أن إطلاق المرشد على مابه الإرشاد مجاز‎ ٩۰ ۳۹/۱ العضد : شرح مختصر الندهی‎ )١( 
۹ ٣۲ التفتازاني : شر ح العقائد النسفية صر‎ )١( 


A 


الشار ع المشقة في التخفيف ٠‏ وإما كانت نت الشقة جنسا لوصف لأنها شاملة لفقة ٠‏ 
السفر ومشقة الرض والإكراه وغيرها. .. و كان التخفيف جنسا للحكم » لأنه سامل 
للتخفيف بقصر الصلاة ة للمسافر » والصلاة بالحالة المستطاعة للمريض » والنطق بكلمة ۰ 
الكقر للمكره ٠‏ 

والمشهور عند علماء الأحناف أن التعايل بهذا النوع ۶ ليس بطريق القياس › وإبما هو 
طريق التعليل المبتداً ٠‏ فيقولون قصرت الصلاة للمشقة » ويكتفون بذلك » لا أنهم يقيسون 
على وصف أخر ( . وقد أخذ العلماء من هذا الدليل الذي خحلاصته تأثيرعلة امشقة في 
حكم التخفيف قاعدة المشقة تجلب التيسير > وبنوا على ذلك أحكاما كثيرة رعاية لر 
احرج وعموم البلوى 7 . 

فجميع هذه الأمور وما شسابهها نما هو داخل في بعض الأعراف ‏ وأنواع الاستحسان 
وعوارض الأهلية وغيرها > تعتبر من مظاهر رفع احرج أو ضوابطه » سواء كانت أدلة » آم 


قواعدء أم شر وطا ‏ 
الغالث : في ترجيح الأقوال والمذاهب والعلل ٠‏ ونظرا إلى أن الميدانين لاني والثالت 


هما أوضه تمثيلا انطاق اعا ل قاعدة رفع احرج » فإننا سنخصهما بتمفصيل وفضل بيان في 
الأب اب الآنية - إن شاء الله - . 


ا 
ر( راج ما كاه عن امعصلحة في الصا الارن من الباب الثالث من هاده ار سا 


(۲) ابو سنة (أحمد فهمي ) : العرف و والمادة في راي الفقهاء ص ٠ ۳۷۲ ۳۰٢‏ 


- ۹4 


الح ث الشاني 
انعا ضف ب فو ال ع اللات 
التعارض بين رفع احرج وسائر الادلة 

وأماتعارض رفع الحر ج مع سائر الأدلة والقراعد قإنه وإن كانت بعض أحكامه سترد 
مفصلة في مواضعها » لكنتا هنا نذ كر بشأنه مبدأ عاما» وهو أنه متى تحقق حصول الحرج 
بالمعنى الذي ذكرناه على وجه اليقين » فإن رفعه واجب من غير شك » نظرا للأدلة على 
قطعيته . ولا إشكال في تقدم هذه القاعدة على بعض الأدلة غير المحفق عليهاء 
كالاستصحاب » ووجوب الاحتياط » وغيرهماء وذلك لأن هذه الأدلة لما لم تكن متَفقًا 
عليها » كانت مخالفتها في مجال الاجتهاد » بل واجبة إن كان الاخذ بها معارضا لرفع 
الحر ج » ولان الادلة الدالة على اعتبار الإستصحاب مثلا معلقة على عدم وجود اليقين »› 
بينما اعتبار رفع ا حرج ثبت عن الشار ع على وجه اليقين . 
التعارض بين رفع الحرج واالنص : 

وما إذا كان الدليل المعارض لرفع الحرج هو النص » فإن الأمر لا يخرج عن حالتين  :‏ 

الأولى : أن تكون العارضة بين رفع الحر ج والنص القطعي . 

ففي الحالة الأولى : ينبغي المصير إلى الأخذ بالنص إلا إذا كان احرج قطعيا وثابتا وفقا 
قايس الشار ع واعتباراته » لان الم ير إلى رفع احرج لابد آن یکون اقوی من الاخحذ 
بظاهر النص » لقطعية الأدلة بشأنه و كثرتها » ولان الذي أثيت رفع الحرج هو جملة من 
النصوص . | 

وحيسذ لا يكون التعارض بين رفع الحر ج والنص من باب معارضة النص بالرأي » بل 
هو من باب معارضة النص بالنص ') ٠‏ وهذا هو الجانب النظري الذي يقنضيه فقه 
احوضو ع ۰ غير آنه ما کان الحر ج در جات بعضها اشد من بعض » و کان كثير منه نسبيا 


. 1 ت 
)١(‏ ابن الهمام : الصدر السابق ١٤۲/١‏ . 


يختلف باحستلاف الأفراد والحالات والظروف لم يكن إطلاق هذا الكلام في ميدان 
التطبيق سديدا') » لان رفع الحر ج وإن كان قطعياء إلا أن تحققه في الجزئيات ليس 
مقطوعا به إلا في مواضع معينة وقليلة › كمواضع الضرورة »› والبلوي التى لم تخرج عن 
متناول النصوص القطعية جرد رفع الحر ج» بل للنصوص الواردة باستشناء هذه الحالات") , 
وأما إذا كان النص ظنيا كخبر الآحاد » فإن للعلماء في شأنه آراء مختلفة ؛ فذهب 
بعضهم إلى الأخذ بالنص وعدم الاعتداد برفع احرج » بينما ذهب آخرون إلى تخصيص 
النص به » أو رده إن عارض رفع احرج من كل وجه ٠‏ ومن ذهب إلى الرأي الأول 
جمهور علماء الحنفية > قال السرحسي في خلال رده على دليل بي يوسف وابن ابي ليلی 


بتجويز ر عي الدوأاب حشيش الرم لرفع احرج : ١‏ وما تعتبر البلوى فيما ليس فيه نص ِ 


بخلافه فأما مع وجود النص فلا معتبر به "٠‏ . والنص الذي ورد بهذا الشأنهور 
قوله ‏ عه _ يوم فتح مكة : ( إن هذا البلد حرام لا یعضد شو که ولا یختلی حلاه م (۶) 
وقد صر ح عدد كيير من الفقهاء بالعنى الذي ذكره السرخسي ” 


وذهب بعض الالكية إلى رد خير الواحد الخالف للأصا ل القطعي كرفع احرج » 
مطلقا. وادعي أنه رأي مالك تفس . ولكن نقل الشاطبي عن اين العربي قوله: « إذا جاء 
حبر الواحد معارضا لقاعدة من قواعد الشر ع هل يجوز العمل به أم لا ؟ فقال أبو حنيفة لا 
يجوز العمل به » وقال الشافعي يجوز ٠‏ وتردد مالك في المسألة ٠‏ قال : ومشهور قوله 
الذي عليه المعولل إن الحديث إن عضدته قاعدة آخحری قال په وإن کان وحده تر که)) . 


)١(‏ خحلافا لما ذهب إليه الطرفي من تق ديم رعاية الصلحة على النص والإأجماع عند التخالف بطريق التخصيص والبيان 
( لاحظ : شرح الحديث الثاني والثلاثرن للطوفي ص ۲١۹‏ ) الملحق برسالة الد كحور مصطفى زيد : الصلحة في 
التشريع الإسلامي ٠‏ وإما بعتبر كلام واردا في هذا الموضوع بسبب أن في رعاية المصلحة نوعا من رفع الحرج عن 
الكلفين . 

(۲) راجع الفصل الثاني من الباب الرابع من هذه الرسالة ٠‏ 

(۴) الممسوط ٠١٠١/4‏ ء الرغيناني : الهداية ٠۷١/١‏ . > 

)٤(‏ هذا جزء من حدیث متفق عليه رواه ان عباس وقامه ( ۰ ۰ ولا یتفر يده رلا تاتقط لقعاته إلا لعروف ۰ فعال 
. العباس : إلا الإذخر فإنه لابد لهم مته فإنه للقيون والبيوت ٠‏ فقال : « إلا الإذخحر » ) والإذخر : نبت معروف عند 


أهل مكة طيب الرائحة له أصل مندفن وقضبان دقاق ٠‏ وقد كان الإذخر يسصخدم لسد الشقوق ووضعه بين لبنات 


البناء ٠‏ والقيون جمع قين وهو الحداد ٠‏ راجح الش وكاني في نبل الأوطار ٥‏ / ۲۸ . 
(ه) الزيلعي : تبيين الحقائق ۷١/۲‏ » ابن نجيم : المصدر السابق ص ۸۳ ابن عابدين : نشر العرف ص ٤‏ . 
»( أيو زهرة : مالك حياته وعصره ص ۲۹۷ - ٠ ٠١۷‏ والعالم الذي نسب ذلك إلى مالك هو القرافي . 
(۷) الموافنقات ۱1/۳ . 


وقد ورد عن الإمام مالك آنه آنگر حدیث اکا ۽ القدور التي طبخت من الإبل والغنم قبل 
القسم تعويلا عن أصل رفع احرج (' . وذكر الشاطبي أن لذلك أصلا في السلف ٠‏ قال : 
« وردت هي - يقصد عائشة وابن عباس خبر أبي هريرة في غسل اليدين قبل إدخالهما 
في الإناءء ( استنادا إلى أصل مقطو ع به وهو رفع احرج » وما لا طاقة به عن الدين . 
فلذلك قالا : فكيف نصنع بالمهراس ۲" . 

وإذا كانت هذه وجهة نظر الإمام مالك بالفعلء > لا بالتخمين والحدس » فإننا بعكن أن 
نقول : إنه من يقدمون رفع احرج » وهو أصل مقطو ع به » على حبر الآحاد الذي لم 
تعضله قاعدة فسرعية ولا غرابة في هذا لأن خير الآحاد في هذه اغالة يكوك سم رم 
للتصوص الشسرعية الكثيرة والقاطعة التي بنيت عليه قاعدة رفع الحرج » التي هي 
القواعد التي بني عليها الفقه الإسلامي ٠‏ 

وقد ذكر الحموي .في شرح الأشباه في تعليق له على ردهم على أبي يوسف بأنه إا 

يعتبر ا حرج في موضع لا نص فيه » ما يفيد أن أبا يوسف كان يذهب مذهب مالك في ها 
الشبان . قال : ١‏ وفيه أن الرد إما يعم لو كان أبو يوسف يقول بذلك » والظاهر أنه لا يقول 
به » لا ترى أنه جوز الكيل فيما يوزن » والوزن فيما يكال عملا بالعرف » وإن ورد النص , 
فيه ببخلافه (۶) ۰ 

وستعلم في بحث العرف _ إن شاء الله _ أن ماقاله أبو يوشف في شأن الكيل والوزن 
لا معارضة فيه للنص » فلا وجه لاستشهاد الحموي على ر رأيه في هذا الموضوع ٠‏ وهذا 
لايعني أننا ننفي أن هذا ر رأي أبي يوسض في هذا اشن » بل تقول إتنا لا نسطيع أن تجزم به 
إذ ل يرد عن أبي يوسف شيء في هذه الجزئية يتعلق بو جهة نظره في النص ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فإن المعارضة هنا ليست بين نص ورأي كما قلنا » بل بين النصوص 


را) المصدر السابق ۰ 8 
لله ي قا اا قظ احدکم سن نومه قلا يده 
a E OP‏ ری ا سد ۰ وني لظ رماي واي 
لالا » فانه لا يدري این باتت يده ) ۰ وقد رو 
ماجه ( إذا استقيظ أحد كم من الليل ) ٠‏ وقد روي هذا الحديث عن ابن عر أيضا ٠‏ وهر خاص بالاناء » لا بعیره من 
الأنهار أو البرك ٠‏ وقد احتلف العلماء في حكم ذلك . فال جمهور ذهبوا إلى الدب وحمله أحمد بن حنبل على 
الوجوب في نرم الليلء ( رراجع تخریج الحدیث و وتفاصيل الآراء وتعليلاتها عند الش ر كاني في نيل الأوطار .)١١۴/١‏ 
(۳) الشاطبي : المصدر السابق ۳ اهر 
إ٤‏ غمز عيون البصسائر ٠ ٠۷/١‏ 


ار : حجار ة منقورة ٠‏ 


نفسها . ولاشك أن النصوص الداعية إلى نفي الحر ج ورفعه أقوى سندا ودلالة من أي خبر رالمصالح المرسلة ٠‏ وقواعد التخفيف الفقهية كالمشقة تجلب اليسير ٠‏ والضرورات تحن 
من انار الأحاد ٠‏ فمعارضة خبر الأحاد بهذه القاعدة هو عمل بهذه اللصوص القاطعة ٠‏ لحظورات » والضرر يرال » وغيرها . 
لتي أصلت هذه القاعدة وثبتت قوائمها ٠‏ وهذا الذي ذكرناه إما هو ف في احرج الذي لم 
غ اررق أ الي بت فهو وای دا . وقد ذكرناأن هذه الحالات ة 
من النص القطعي نفسه » فلأن تستثنى من النص الظني أولى ٠‏ وهذا آمر ثابت عند العلماء : 
وعليه انبنت قاعدتهم المعروفة ( الضرورات تبيح الحظورات ) التي لا نعلم في شأنها 
حلاف () , 


التعارض بين رفع الحرج والقياس : 


وأما إذا كان الدليل المعارض لرقع الحر ج ج هو القاس » فالذي يتر جح عندنا تر كه 
والأحذ برفع الحر ج أيضا ٠‏ وذلك للأسباب الاتية : 


١‏ - إن القياس وإن استند في الأصل إلى نص أو إجماع إلا أن التعرف على علة 
ال ا ع اہ قد گرد ال ی ر ی ل 
- إن القياس في ذاته من الأدلة المختلف في شأنها ٠‏ وهو وإن كان الاتفاق على 
اسل ب انیا ی اغ اللات لاأ وج مال کشیرین - كالشيعة والظاهرية 
وبعض العتزة يجمل مرتبعه في الن دون مرتبة رع احرج » لأن رفع الحرج ج لا اخحتلاف 
في أصل ثبوته » ولكن قد تقع الظنية في ت تشخيص أفراده ٠‏ أما القياس فإن الظنية والخلافات 
۽ واقعة في أصله أيضا . 


إن علماء الأحناف قالوا بأن القياس ترك للعرف ١)ء‏ ولا معنى لترك القياس 
للعرف إلا لأن العرف أمارة الحاجة التي يتحقق بتلبيتها رفع احرج ٠‏ ولا شك أن هذا 
العنى الذي لأجله قالوا برك القياس » متحقق في سائر مظاهر رفع الحر ج كالاستحسان 


ِ )و ولهذا السبب ب استتکر سعدي آفندي في حاشيته على العناية ردهم على ويز أبي يو سف رعي حشش الحرم . قال : 
( أقول : فأين قولهم : مراضع الضرورة مستشناة من قواعد الشر ع ) ؟ ( ۱٤١/١‏ ) وهو يعني بالف ورة المج الذي 
هو دون مرتبة الضرورة ء أذ حديث العلماء كان فيه لا في الضرورة » ومن أجل ذلك أجاب بعض العلماء برفض 
التسليم بحرجية حرم رعي حشيش الحرم ٠‏ قال ابن عابدين : ( قد بجاب بأن النص على حرم رعي الحشيش دليل 
علي عدم ار ج فيه » لأن استفناءه ~ صلى الله عليه وسلم - الإذخحر فقط للحر ج دال على أنه لا حرج فما عدا ء 
بناء علي ان ذلك حرج ي سیر کن الخروج عنه مةه يسيرة ) تشر البرف ص١١‏ > وقالل الزيلعي : ( وحمل 
اشيش متيسر فلا حر ج ) تبيون الحقائق شر ح كر الدقائق ۷٠١/١‏ . 

(۲) ابن عابدين : نشر العرف في بثاء بعض الأحكام على العرف ص ١۷‏ . 


€ ۰ س 


الميحث القالث 

رفع أخحرج وبعض المباديء القانوز 

اعتاد عدد من رجال القانون » عند دراستهم بعض المباديء القانونية » كمبداً العدالة . 

القانون الطبيعي » أن يعر جوا على بيان ما يشبه ذلك في الشريعة الإسلامية ٠‏ وقد اتخذوا 

بن الاستحسان » والمصالح المرسلة » والقول بالتحسين والتقبيح العقليين » وبعض المباديء 
لأخلاقية الترددة على ألسنة الفلاسقة الْسلمن نمأذج لهذه المياديء ٠‏ 

ولا كانت المصالح المرسلة والاستحسان من صور ومظاهر رفع الحرج في الشسريعة 

الإسلامية » وجدنا من اللمناسب أن نبين ذلك في هذا امبحث » باعتبار أن رفع احرج هو 

ولا كانت دعواهم في شأن القانون الطبيعي معتمدة اعتمادا أساسيا على رأي المعتزلة 

في الححسين رالتقبيح العقليين » وهو رأي - على ما يبدو لنا _ مضاد للطابع العام للشريعة » 

ولرفع احرج فيها » ولا يعثل رأي جمهور المسلمين » رأينا أن نتجنب الكلام فيه » وسنقصر 

ما أرادوه من مبداً العدالة » ثم نذ كر ثانيا حججهم فيما جاء من قواعد الشريعة » مع 


أولا ‏ حقيقة مبداً العدالة : 


Ê 


لا يختلف مبداً العدالة في غموضه عن قانون الطبيعة » وما قالوه فيه أنه «شعور كامن 
يكشف عنه العقل السليم ويوحي به الضمير المستنير » ويهدف إلى إيتاء كل ذي حقه 
حقه  »‏ . وأنه «مجموعة من القواعد القائمة إلى جانب القانون الأصلي _ أي 
القانون المدني الوضعي المطبق فعلا في آي قطر من الاقطار - والمستندة إلى أسس صريحة 
مسستمدة من وحي العقل » والقانون الطبيعي » أو المستمدة من فكرة العدل المطلق » 


إا) ده محمد كمال عبد العزيز : الرجيز في نظرية القانون ۲٠۳‏ . 


والراجعة جميعا - ها فيها من خصائص سامية _ إلى تعديا ل الأحكام القانو نية وتوسيعهاء(. 


والذي يفهم من ذلك أن مبدا العدالة يرمي إلى تحوير القانون وتعديله لصالح الطرف 
الأضعف ")ء مستمدا مباديء التحوبر والتعديل من العقل والقاتون الطبيعي وشعور العدالة 
في النفس 7 وقد اتخذت مېادي»ء العدالة عندهم ٤‏ لهذه الغاية » شسکلن رئىسىن هما : 


١‏ - تفسير حر » أو إنساني لنصوص القانون » وهذا ما نمكن تسميته بالعدالة في 


۲ - تعديل حر أو إنساني للقانون في حالة حاصة » وهذا ما يمكن تسميحه بالعدالة 
( 


فهو إذن وسيلة من وسائل تعديل القانون كلما وضحت فيه معالم الشدة » أو تكملته ‏ 


وتفسيره كلما ظهر فيه غموض أو تقص » فتأنها في ذلك شسأن وسائل تعدا ل القائون كالحيل 
والتشريع (© . 

وقد ذکرواآن اکم المداةأوجدت مایسیی پیک العدالة » وهي مجموعة من 
القواعد المصوغة بأسلوب لطيف » وقد عددها الدكتور همبري باثنتي عشرة حكمة» 
واعتبرها الأستاذ كيتو ثلاث عشرة شرحها في كتاب حاص ٠‏ ومن هذه الحكم 

. العدالة تنظر إلى القصد لا إلى الشسكل الظاهر‎ - ١ 

۲ تفتر ض العدالة و جود قصد للقيام بتنفيذ الالترام  )"(‏ 

والعدالة ليست هي القانون » وإغا هي شيء آخحر » لان « القانون جعناه الوصفي 
الإيجابي أوامر ونواه صادرة من سلطة مختصة واجبة الطاعة على الرعية » بينما العدالة مثل 


(1) البزاز ( عبد الرحمن) : مباديء القانون المقارن ص ٠١۹‏ » والتعريف المذكور نقله الأستاذ البزاز في كتابه اكور 
بعد |جراء تحوير عليه لتوضيح المصطلح عن هنري مرن في كتابه القانون القديم » وذكر الدكتور عمر ممدوح مصطفى 
في کتابه أصول تاریخ القانون ص٥۷‏ ما يشبه ذلك . 

(۲) البزاز : المصسدرالسابق ص۴۳٠‏ » وقد ذكر الأسعاذ البزاز أن ب وكلند قال عن قواعد العدالة في كتابه القانون 


الروماني : إنها « قد استمملت كوسيلة مد ركة في تحوير صوص القانون لصالح الطرف الأضعف أثاء افاصمات ۲. 


(۳) د ۰ عمر تمدوح مصطفی : أصول تاريخ القانون ص٥۷‏ . 
. () البراز : المصدر السابق ص ۰١۱۳ء ٠ ٠١١‏ 

(ه) د۰ عمر تمدوح مصطفى : المصدر السابق ٠‏ 

() البراز : مدر السابق ص ۲٤١ر ٠ ٠١١‏ 


عليا وغايات سامية يسعى الناس إليها » وقد تعجزهم الوسيلة في أحيان كثيرة لبلوغ 
مداها » (). 
ثانيا : علاقة رفع الحر ج يمبداً العدالة : 

وقد ذكر القانونيون مجموعة من الأدلة على وجود هذا البداً في الشريعة الإسلامية ء 
بعضها بعيد عن رفع الجر ج » وبعضها الآخحر يمسه مسا قريبا ٠‏ 

- فمما يمس ذلك عن بعد » ما ذكروه عما تردد في بعض الكتب الأصولية من 
الفضائل منحصرة و في التو سط بين الإفراط اقرط فیا مدر عسما حاقه اله تمان في 
الإلسان من قوى › وقد احتج بذلك السيد علي بدوي في کتابه أبحاث التاريخ العام 
للقانون ٠"‏ مستندا إلى ماقاله صدر الشريعة في التوضيح (") من أن الله تعالى خلق في 
الإنسان ثلاث قوى هي العقلية والشهرانية والغضبية » وأن الأولى - وهي العقلية - تدرك 
الحقائق وتنظر إلى العراقب وتميز بين المصالح والمفاسد » وأن الثانية - وهي الشهوانية أو 
البهيمية -ترمي إلى جاب افع وطلب اللا وأن اة وهي الضية ققوم بالإتدام 
على الأهوال والتشوق إلى التساط . 

وقد يكون الإنسان معرضا إلى الإسراف في استعمال أي من هذه القوى أو إهمالها > 
وكلا الأمرين يفوت مصالحه ويلحق به الضرر » فكان التوسط بين الإفراط والعفريط في 
الاستعمال هو مناط الفضائل » فالشجاعة حلق وسط بين التهور وال جين » والكرم خحلق 
وسط بين البخل والتبذير » والعفة وسط بين الخلاعة والفجور » وبين الجمود والسكون . 

وأن القوى الثلاث التي أشرنا إليها » وهي العقلية والشهوانية والغضبية › إذا اجتمعت 
أنتجت فضيلة رابعة تسمى العدالة أو الوساطة » وهي الثبات على الحق والطريق المستقيم » 
وبهما تصل النفس إلى كمالها اللائق بها ء ومقصدها الموجهة إليه في الحياة . والعدالة أو 
الوساطة ليست ثابعة لكل فرد من الأفراد » بل مجموع الأمة قال تعالى : # وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على «لناس ي () . 

ب و مما بعس هذاالموضو ع مسا قريبا استنادهم إلى ما كان يفعله فقهاء الى لمين من 
الاجتهاد بالرأي » الذي هو «مايراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لعرفة وجه الصواب» كما 


)١(‏ امصدر السابق س ١۳۲‏ . (۲) ص ۷۷ و مابعدها. 
)٤( . AYET)‏ البقرة ۴/۱٤۳‏ . 


۱۰۹ 


r 


قال ابن القيم ٠"‏ » وهذا المعنى هو المفهوم من كلمة العدالة اليوم » أي ما يرشد إليه الذوق 
السليم فيما في الأمر من عدل أو ظلم ") _ كما قالوا - سراء كان ذلك بالقياس » أو 
العرف » أو المصالح المرسلة » أو الاستحسان المستمدة من العدل » والتي هي وسائل 
تكملة» أو تفسير » أو تعديل القانون ") . 
مناقشة الأدلة : 
ولیس فیا ذکر من الأدلة ما هر مقنع : 
فأما قولهم إن الفضائل أوساط ب بين طرفي الإفراط والفريط » > فليس من الشريعة 
لاسلا ئی ر ر وقد ازرم سر الل یی د رده لاله عل س ایب 


وها مقیاس افلاسغة الیوان | SN‏ 


الشسخير وهو تابعي © . 


٠‏ حد للسمو الأحلاقي » ولد قيل إن الولاية لله لا تحد مراتبها » وكل يعمل للوصول إلى 


أسمى منازلها » دون أن ينال ذلك ٠"‏ » ولیس من ينفق جميع ماله » أو يبذل نفسه ويخاطر 
بها في سبيل الله مذموما شرعا» وإن جاوز في ذلك الحدود المألوفة والأوساط » قال 
المرحوم عباس محمود العقاد : « ومذهب الفلسفة اليونانية ينتهي بنا إلى مقياس للأخحلاق 
یختار بین رذیلتین » فانه في هذه ا لحالة يحسن الاخحتيار بون طرفين متقابلين كلاهما مذموم 
ومتروك ٠‏ إلا أننا لا نقول مع ذلك إن الكرم نقص في رذيلة البخل » أو نقص في رذيلة 
السرف ٠‏ ولا نقول مع ذلك إن الكرم إذا زاد أصبح سرفا » وان السرف إذا نقص أصبح 


٠ ٠٤4 البزاز : المصدر السابق ص‎ )١( ١ ۱7/۱ إعلام اموقعین‎ )١( 

(۳) 1 ہزاز ؛ احصدر السابق › وعلي بدري : أببحاث التاريخ العام للقانوك ص ۸ وعمر مدو ح مصطفی : في المصدر 
الساية ق ص ۸٤‏ ۰ 

. ٠١ توفيق الطويل و جماعته : مسال فلسفية - المشسكلة الأحلاقية واللسكلة السياسية ص‎ ٠ د‎ )٤( 
0 my ا‎ 

(ه) التلویح ٤۹/۲‏ 


(*) علال الفاسي : مقاصد الشريعة الإسلامية وسكارمها ص ٤۸‏ . 


(¥) الصدر السابق ٠‏ 


كرما » بل تكون الزيادة في الكرم كرما كبيرا» والنقص في السرف سرفا قليلا » ولا 
يكون الكرم أبدا درجة من درجات السرف » ولا البخل درجة من درجات الكرم » بل 
هي أحلاق متباينة في القيمة يتقارب الطرفان فيهاء أحدهما من الآخر » ولا يتقارب . 
الطرف مع الوسط كما يظهر من قياس الهندسة أو قياس الحساب » () . 

وإذن فاا لتوسط ليس مقياسا شرعيا » وليس صحيحا أيضا ‏ 

وأما قوله تعالي :ل ركذاك جملاکم ند رسفا نالفي وت تفسير الوسط 


لتعاليم م الشار ع باتباع ۶ آوامره واجتتاب نواهيه ؟ 


فعدالة الأمة إذن : هي استقامتها والترامها باتباع هذه التعاليم التي يتحقق بها رفع 
احرج » لا بتوسطها بين الإفراط والتفريط . 

فلا وجه للاستدلال بالآية على نسبة هذا المعنى إلى الشأرع ٠ ٠‏ 

هذا وإن حد الفضاًإ ل بتلك الحدود لا يتلاءم مع العدالة ورفع الحرج ٠‏ إذ ربجا كان في 
منج تزید اشر في أمر من الأسور التي برضب فيهاء اهي مباحة ء حرج تفي عايهء 

a‏ ركو الإجماع ملزسا لم يأت من أن معنى الشوسط ليس ايتا لكل فرد» بل مجموع 
لأفراد » وما جاء من الأدلة الشرعية الدالة على ذلك » ومن اشتراطهم أن یکون للإجماع 

وأما ما ذكروه من الاجتهاد بالرأي » فلغله أكثر مساسا بمو ضوعتا مما سبق وذلك 

ا دلول ال ل الرأي من اتسا عند علماء المسلمين » فهو يشمل القياس » والمصالح المرسلةء 
والاستحسان » وغيرها » وقد يبدو أن هذه الأدلة توسع مدلول النص وتفسره أو تخصصه 
رتستشني منه بعض ال جزئيات كما هو الشأن في الاستحسان » ما يورث شبهة في أذهان 
(۱) حقائق الاسلام وآباطیل حصومه ص ۲۸۲ و٤‏ ۰ 
(۲) ابن العربي : آحكام القرآن ٠ ٤٤/١‏ 


ولم تخل كتب التفسير من 'متابعة الفلاسفة في تفسيراتهم ( لاحظ على سبسيل الال الكشاف لله مخ ري 
"١‏ من القدماء » وقفسير المتار لحمد رشيد ٤/١‏ من الحدثين ) ٠‏ 


(۳) صدر الشريعة : المصدر السابق ٠٠/۲‏ » وتشير هنا إلى أن صدر الشريعة لم برتض الاستدلال على حجية الإجماع 
بالآية ٠‏ 


~١1 


القائلين بالتشابه بين مبادي» العدالة والشريعة الإسلامية . 


غير أن هذه الاادلة عند تأملها تجدها راجعة إإ لى أدلة شرعية معتبرة » ليس العقل واحدا 


منها ء فالقياس مثلا كاشف عن أن فرعا من ن الفرو ع يدحل حکمه في صل حکم ثابت 
بالنصٍ .أ الإجماع والاستحسان وإن کیان ESAT‏ ولگ مص .ا 1 N‏ 


۽ نحن صصدره بیس العقل ۽ بل اذ دله 
امعتبرة المسماة بأو جه الاستحسان » والمصالم المرسلة ليست مهملة كما يتصر من ا ا 
5 ر کر 2 يتصو رون » بل إنها 


معتبرة ولا قيمة لها إن لم تكن ملائمة لتصرفات الشار ع . 


وأن هذه الأدلة مضافا إليها بعض القواعد الفقهية كاحشقة تجلب التيسين وال ورات ` 


ر 


تبيح امحظورات » ليست مباديء حاصة قائمة بجانب الك يةه کنا هي الال في میادي: 
العدالة ال کي شک اوم ڪه بن هي جره ا زا من السر 


a‏ أو ع | ۾ شش 
بر ن ارج و 


واا کان مبدا لدا سرغ دی القوانين وتقسيرها مما يتلاءم مع العقل 
السليم على ما قالوا » قإن هذا ليس من اتاخ في الم يعة إطلاقا » ولا اجتهاد في مورد 
النص » ولا تعديل أو استفناء إلا بدليل من الشسر 

وعلى هذا لمكن أن کون رفع ارج فرذي لباديء العدالة المعروفة » لأنه ليس 
خارجا عن الشريعة » بل هو جزء لا يقجزأً منها » ولأنه ثابت بشصوصها ولي پادراك 
العا . 


ا 


() وقد أقر رجال القانون الذي ڈھی ۱٦‏ 


٤ی‏ جود ما پش مب ديء العامة في اشر بعة بذ ل 


اجه : الان ٠‏ و کم الان « : u‏ 1 . 
راجہ جزازر : في مٻاديء انتا ن هر ٩ ٤٣‏ * وڪي بوي :فر مدر اسان 
ي 2 بش 


(1) وقد فر رجال القانون الذين ذهبوا إلى وجود ما يشبه مبادىء العدالة في الشريعة بذلك 
راجع : البزاز : في مباديء القانون ص ۱٤۳١‏ ؛ وعلي بدوي : في المصدر السابق 


ے ۱۱۲ 


دفع شبهات عن رفع احرج 


المبحث الأول : قاعدة وجوب الاحتياط . 

الميحث الثاني : في دفع قاعدة الاجر على قدر 
ال22 

المبحث الفالث : في دفع شبهة عدم انضباط 

احرج . 


على الرغنم ما أشسرنا إليه من توافر الأدلة على رفع احرج في الشريعة » قإن هناك 
٠‏ بعض شبهات تبدو ناقضة لهذا الأصل ٠‏ ونظرا لما بينها من تمايز » فقد جعلناها في ثلاثة 


» 


مباحث : 


المبحث الأول : فى قاعدة وجوب الاحتياط . 


المبحث الفاني : في دفع قاعدة الأجر على قدر المشقة .٠‏ 
المبحث اثالث : في دفع شبهة عدم انضباط الحرج ٠‏ 
الميحث الأول 
قاعدة وجوب الاحتياط 


مما يمن أن يقال بمنافاته لرفع احرج ما اشتهر بين العلماء من وجوب الاحتياط » . 
والاحتياط في اللغة هو الحافظة على الشيء وأخذ الأمور بالحزم > ٠‏ والمقصود به هنا هو . 
الإتيان بجميع محتملات التكاليف أو اجتنابها عند الشك بها والعجز عن تحصيل واقعها » 
مع إمکان الإتیان بها جميعا أو اجتنابها جميعا ") ٠‏ وإذا كان الحاكم بوجوب هذا الإتيان 
هو العقل » كان وجوب الاحتياط عقليا » وإذا كان الحاكم بذلك هو الشرع كان شرعيا ٠‏ 
ولا كنا لا نرى للعقل أثرا في الأحكام التي يترتب عليها جزاء أخروي » فإننا سنجعل مجال 
حديشنا في وجوب الاحتياط الشرعي لا العقلي ٠‏ 

ووجه الشبه في معارضة هذه القاعدة لرفع الحرج » هو أنه إذا كان وجوب الاحتياط 
يعني وجوب الإتيان بجميع محتملات التكاليف » أو اجتنابها عند الشك بها » فإن في ذلك 
تكثير! للأفعال التي سيأتي بها المكلف » أو سيتجنبها ٠‏ وفي هذه الزيادة في الأفعال ما لا 
يتلاءم مع إرادة العخفيف والتيسير ورفع الحرج » بل قال بعض العلماء : إنه لو بنى المكلف 
يوما واحدا على الالقزام بالاحتياط في جمبع أموره ما حرج من موارد الأدلة القطعية» 


. قرب المرارد‎ )١( 
٠ ٠۹٥ص محمد تقي الحكيم  الأصرل العامة للفقه المقارن‎ )۲( 


— ١0 


. حتى النساء وأهل القرى والبوادي » فإن ذلك ما يؤدي إلى حصول الخلل في نظام أحوال 
العباد ‏ والإضرار بأمور المعايش » بل في تعليم موارد الاحتياط وتعلمها سيما عند تعارضها 
بترجيح مراعاة الاحتمالات القوية على ما دونها في القوة » من ا لحر ج ما لا يخفى » () . 
وقيام هذه الشبهة مستند إلى أن الأحذ بالاحتياط أمر شرعي » وإلا لم يكن لقيامها 
وفي الحق أن التعليل بالاحتياط واقع عند الفقهاء في كثير من الأحكام الجزئية ) ٠‏ 
وإنا لنجد آنهم بحثوا في مضمون هذه القاعدة في مواضع مختلفة » وتحت عناوين متعددة »› 


تارة تحت عنوان : « إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام » » أو « إذا اجتمع الحظر . 


والإباحة غلب الحظر » أو تحت عنوان : « منع وسائل الفساد وسد الذرائع » » وتارة تحت 
عنوان « درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ) ۰ وتارة بترجيح الوجوب على ماسوى 
الحرم من الكراهة والندب والإباحة » وترجيح الكراهة على الندب » وترجيح الجميع 
على الإباحة » وترجيح التحريم على غيره » وما أشبه ذلك 7" . 
ولقد كان الدافع لهذا الاحتياط هو تحقيق شبهة المكلف وشكه في تكليفه » سواء 
كانت الشبهة في الحكم نفسه » أم في الموضوع ٠‏ 
والشك في الحكم بان يكون حكم الشارع غير معروف على وجه الشحديد › 


إما لفقدان النص » أو لإجماله » أو لقعارضه مع نص آخر ٠‏ وهذه الشبهة تسمى بالشبهة 
الحكمية ) . 


ومثالها لفقدان النص السك في حرمة التدخين (°) ء أو أنه من المغطرات ”> . 


ومثالها لإجمال النص ما ورد من أفعال للنبي عله لم تتضح دلالتها فيما إذا كانت 


(1) محمد باقر الشيخ تقي : حجية المظنة ( بهامش هداية المسترشدين ) . 

(۲) راجع على سبيل الثال من الفقه النفي : الهداية ج ١‏ ص ۱۲١١١١۴۰۸۰‏ . 

(۳) ابن مير اماج : القریر والتبحبیر ۲۱/۳ و ۲۲ ٠‏ 

(4) المظفر ( الشيخ محمد رضا) أصولة الفقه ٠ ۲۷٠/١‏ الحيدري ( علي نقي ) : أصول الاستباط ص ٠٦۷ » ٠١٤‏ 
الأنصاري : فرائد الأصول ص۱۹۲ وما بعدها ٠‏ 

(ه) الحيدري ( علي نقي ) : المصدر السابق . المظمر : المصدر السابق ٠‏ 

(ا) المظفر : المصدر السابق . 


للوجوب »أو الندب » أو الإباحة ٠‏ وكقوله ته : (لا صلاة لجار ا مسجد إلا في 
اللسجد() » و ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) () » الذي لم يضح ما إذا 
كان المراد منه نفي الكمال » أو نفي الحقيقة . وهكذا ٠‏ ومثالها لتعازض النصوص قوله 
ته ر اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) ٩‏ مع قوله : (الك ما فوق الإزار ) () إذ تعارض 
العصان فيما عدا الفر ج مما هو بين السرة وال ركبة فاشتبه أمره © ٠‏ 

أما الشىك في الموض وع الخارجي » أي الأفراد التي يتتاولها الحکم الشرعي » فبأن 
يكون الحكم معلوما » ولكن جهل شأن الأفراد أهي من الأفراد احرمة » أم من الأفرادٍ 
الراجبة » أم من غيرها ٠‏ وهذه الشبهة تسمى بالشبهة الموضواعية ) ٠‏ ومغالها ما لر 
اخلططت محرم بأحنبيات وشك فبها ء أو اشتبه أن هذا امائع حل أر حمر » أو أشتبه مذكى 
بميتة )١(‏ » أو سك في طهارة ماء معين () . 

وييدو أن الشبهة الموضوعية ليست موضع خلاف بين علماء الشيعة » إذ هم متفقول 
على أن الحكم فيها هو البراءة ) » أي العخبير بين الفعل والترك (' ٠‏ » بناء على قجح 
العقاب بلا بيان عندهم » وبناء على أدلة البراءة الثابتة عندهم بمروياتهم عن أئمتهم » تحر : 
الناس في سعة ما لا يعلمون ٠‏ » ونحو حديث الرفع امشهور : ( رفع عن أمتي تسعة أفياء. 
ا خط والتسيان وما استكرهوا عليه ء وما لا يعلمون » وما لا يطبقون » وما اضطروا إليه 


(۱)رواه الدارقاتي عن جابر وعن بي هريرة : وهو حديث ضعيف ( السيوطي الجامع الصغير ۳۲ ۰ وقد أوردناه 
على سبيل الال التوضيحي ٠‏ ا 

(۲) رواه الجماعة عن عبادة بن الصامت » وإسناده صحيح ٠‏ وفي الباب أحاديث أخر ( الشوكاني : نيل الارطار 
(rel‏ ` : 

)٣(‏ هذا جزء من حدیٹث رواه الجماعة إلا البخاري عن طريق أنس بن مالك وترجد في معنا أحاديث كثيرة ( المصمدر 
السابق ۳۲۳/۱ ) ' 

ری روا بو داود عن حزام بن حکیم عن عمه أنه سأل رسول الله ما يحل من امرأتي وهي حائض ؟ قال : لك ما 
فوق الإزار ٠‏ وفي الحديث مقال ( المصدر السابق ٠ )۴۲١ ۰۲۲٤/۱‏ 

(ه) السيوطي : الآشباه والنظائر ص۱۸٠ ٠‏ 

»( الأظفر » والحيدري ء"والانصأري في الصادر السابقة ٠‏ 

٠ السيوطي : المصدر السايق‎ (Y) 

ر۸ المظفر ( محمد رضا) المصدر السايق . 

(ه) الحيدري : امصدر السابق ص ٠ ٠٠١‏ 

٠ ٤۸١ الحكيم : المصدر السابق ص‎ © ٠( 


۷ س 


والغيرة » والحند » والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الإنسان بشفتيه ) )١(‏ » ونحو 
ما روي عن جعفر الصادق انه قال : « کل شيء یکون فيه حلال وحرام .فهو حلال لك 
حتی تعرف ارام منه بعینه فتدعه » (") . . 

ولكنهم اختلفوا في شأن الشبهة الحكمية التحريية » وهي ما كانت في احعمال ترم 
شيء على اللكلن > فذهب الأخباريون ) منهم إلى وجوب الاحتياط » بينما أنكر 
جمهور الشيعة عليهنم ذلك ©) . 

اما إن كانت الشىبهة وجويية - أي في احتمال وجوب شيء على الكلف _ فله 
حلاف بيتهم في آنه لا يجب فيها الاحتياط » بل إن حكمها قد يكون البراءة » أو الفخيير 
على -حسب السبب الذي تأتت منه الشبهة (°) . 

ولم أجد بين مذاهب أهل السنة مثل هذه التقسيمات والتفريعات الو جودة عند الشيمة 
في شان الاحتياط » ولكن مذاهبهم الفقهية الشسائعة تصرح بالأخنذ به دون تفصيل بين 
اقسامه » ودون تفريق بين شبهة حكمية أو موضوعية » وبين تحرعية أو وجوبية ) ٠.‏ نعم 
ذكر فخر الدين الرازي : أنه إذا تعارض خبران قي الحظر والإباحة وكانا شرعيين » فإن 


. 14٦1 ا حيدري : المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص ٠ ٠١۸‏ 

() ا حباريون : منسويون إلى الأخبار ‏ وهم يلون مدرسة فكرية في اللذهب الشيمي تنجو إلى التمسك بالتصو صر 

والابتماد عن الاعتماد على العقلل في الا تباط ٠‏ وهم يرون أن ح ر كتهم هذه ترجع تاريخيا إلى عهد الأئمة » وأنها 
الممشلة الحقيقية للفكر السيمي . وان الانحراف عن هذا ا منحنى ظهر في أواحر القرن الرابع الهجري » حينما أحذ 
بعض آلعلماء بالاعتماد علي العقل في الاستنباط . 

دعن آرالهم رفض الاجتهاد باعتبار أن الكناب والستة لم يفرطا في شيء» وأن الأئمة علموا يجميع الأحكام 

ربلغوها الرعية ویقولون إن من زعم ان في الدين ما ليس قي القرآن والسنة حو كافر أو شبيه بذلك» ويعتبرون 
الاجتهاد من ميتدعات أل الحلاف الجاهلین بالکتاب والسنة والمنكرين لفضل الأئمة ٠‏ ويزعمون أن الأئمة المنهدين 
في ال حكام كانوا أصحاب أغراض وأراءء وأن الشيعة ليسوا في حاجة إلى الاجتهاد ( راجع : الفيض الكاشانى : 

الأصرل الاصلية ص (۳٤-۰‏ ولکن الإمامية الاصوليون يخالفونهم في هذا » ويرون ان الح ركة الأحبارية هي 
الطارتة وأنها لم تشا الا في أوائل القرن الحادي عشر » على يد الحدث محمد أمين الاسترابادي » وهم يقولوة 
بالاجتهاد وباعتبار العقل من مصادر الأحكام . 

( راجع : أصول الفقه وتدوينه وتطوره لكاتب هذه الرسالة ص ٤١‏ ) . 

. . ٠٠١ الحيدري في المصدر السابق ص‎ » ٠٠١ الحكيم : المصدر السابق ص‎ )٤( 

. الجيدري : المصدر السابق‎ )١( 

)١(‏ انظر كال للحنفية الأشسباه والنظائر لابن نجيم » وكمثال للشافعية الأشباه والنظاثر لابن السبكي والز ركشي 


ll GS 1‏ 
والسبوطي» و كمثال للمالكيية الموافقات للشاطيي ۱ والاعتصام له آیضا AT‏ ورايهم في سد الذرا + 


_ 1A — 


ابا هاشم و عيسى بن أبان يقولان بأنهما متساويان » وأن الكر خي وطائفة الفقهاء تر جح خبر 
الحظر على خبر الإباحة _ وهذا مما يعلق بالشبهة الحكمية - ولكنه في استدلالاته وأمثلته 
لأصحاب هذين الرأيين حلط بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية ولم بيز بينهما () ٠‏ 


وقد بالغ الصوفية في الاحتياط حتى اجتنبوا الر حص وحذروا من الدحول فيها ٠."‏ 
بينما وقف ابن حزم من علماء أهل الظاهر ضبد هذا الاڵجاه » ورفض الاحتياط » وشنع على 
الآخحذين به » ونقدهم بقسوة وجفاء"). وقد جعل ابن عبد السلام الاحتياط ضربين : 
أحدهمامندوب وآخرهما واجب ۰ فاځندوب عنده » وهو ماعبر عله بالور ع » نحو : 
اجتناب كل مفسدة موهمة » وفعل كل مصلحة موهمة. کمن شك في عقد من العقود »› 
أ شر ط م شرو طه › أو رکن من ار کانه » فان الور ع أن یعیده بشروطه وار کانه» 
و كذلك من فرغ من عبادة ثم شك في شيء من ار كانها أو شرائطها بعد زمن طويل » 
فالور ٤‏ أن يعيدها ايضا( . 
وما الاحتياط الواجب فهو ماكان وسيلة إلى الخروج عن الحرام ٠ ٠‏ وتجلية لهذا 
الامر الذي قيل بمعارضته لرفع الحر ج » راينا أن نبحنه في فرعين » نذكر في اولهما الأدلة, 
التي تمسك بها القائلون بالاحتياط وما قاله معارضوهم ٠‏ ونذكر في ثانيهما ما نختاره في 
امو ضو ء »جال الذى يمك أن تعما فيه قاعدة ء جوب الاحتياط › ؛ معارضة 
موضوخ » وانجال الذي حكن أن تعمل فيه قاعدة و جوب ياط › وهل هي رضة 
الفر ع الأول : في الأدلة على وجوب الاحتياط : 

وسنذکر هنا هم الأدلة التي تمسلك بها القائلون بالاحتنياط دون أن نلترم فيما إذا كانت 
تلك الادلة حاصة بشبهة حكمية › أو موضوعية تحريمية » أو وجوبية ٠‏ ما دامت جميعا 
NM f - Ah 1“‏ . اء 7 
تعني الإتيان بجميع الحتملات » أو الأمتتاع عنها مع إمكان ذلك » إذ هي جميعا ما تصلح 
 “ {«‏ هط 5 8 u‏ . 1 . 

ظاهرا أن تكون شبهة للاعتراض على رفع احرج ومن هده لأدلة ٠‏ 


() الحصول : ورقة ٠ ٠۷١‏ ومن الأمثلة التي ضربها أن عمر قال في الأحتين المملو كتين : أحاتهما ية وحرمتهما آية » 
والتحرم الأول ٠‏ ومن ذلك قرله إن من طلق إحدى نسائه ونسيها يحرم عليه جميع وطء نسائه ۰ مع أن في الخال 
الأول شبهة حيكمية ء وفي المال الشاني شبهة موضوعية ٠‏ ثم إن ما حكاه الرازي في شأن الأخعين املو كتين رواه 
غبره عن عشمان وليس عن عمر ( لاحظ أشباه السيوطي وغيره ) . 

(۲) الشاطبي : الموافقات ۲۳٤/۱‏ . 
(۳) الإحکام ۷4/۹ . 
(4) قواعد الأحكام ١ ٤/۲‏ : ره) المصدر السابق . 


~۱۹ 


فمما احعجوا به من الكتاب قوله تعالى : ظ ولا تقف ما ليس لك به علم ي١‏ . 
رالترخيص في الشبهات الحريية هو قول بغير علم  ٠‏ ومنها قوله تعالى : لإ اتقوا الله 
 »‏ ۳ ا 
حق تقاته )7 و ل فاتقوا الله ما استطحم ) ۲0 واقتحام الشبهات التحريية ما ينافى 
التقوى المأمور بها (°) ٠‏ ومنه قوله تعالى: ل ولا تلقرا بأيديكم إلي التهلكة 4 7 . واقتحام 
الشبهات التحريية إلقاء بالنفس إلى التهلكة عن طريق تعريضها إلى العقاب("). 
وأجيب عن هذه الآيات بأن الاستدلال بها ضعيف » لأن الترخيص في الشبهات ليس 
قول بغير علم ء لقيام الأدلة على أن ما لم يحرم فهو على البراءة » واقتحام الشبهات لا ينافي 
اقوى ما وام المؤمن موجودا ٠‏ وما المانع من اتبا تر خيصات الشار ع بعد ثبوتها عنه () . 
واما ما اشد 
عن علماء السنة والجماعة » وإن كان مفهوم 
الجمهور () . 
۴٠‏ - واستدل القائلون بذلك من علماء أهل السنة وا جماعة بجملة أدلة » متها ما هي 
عن الان العامة التي لا تخصص مورد دون مورد ء ومنها ما وردت بشأن قضايا جزئية » 
ومنها ما هي قواعد أصولية أو فقهية مقررة » ومنها ماهي أدلة عقلية : 


أ- فمن السان العامة : ما روي عن النعمان بن بشسير - رضي الله عنه - أنه قال : 
سمعت رسول الله ره يقول : ( إن الحلال بين وإن الحرام بين ويينهما أمور مشتبهات لا 
يعلمهن كشير من الناس » فمن اتقى الشبهات فقد استبرأً لدينه وعرضه » ومن وقع في 
السبهات وقع في احرام كالراعي یرعی حول الحمئ يوشك أن برتع فيه » ألا وإن لکل 


. ۱۷/۳٦ ال سراء‎ )١( 
۰ ٤۹٩ حكيم ( محمد تقي ) : ا لمصدر السابق ص‎ ا١‎ ۲٠٠ الا نصاري : فرائد الأصول ص‎ )۲( 
. ۳٤/۱١ التغابن‎ )4( . ٣|۱ ۰۳ آل عمران‎ )۳( 
. ۲/٠۹۰ الانصاري » الحكيم ( محمد تقى ) : المصادر السابقة . (ه) البقرة‎ )٥( 
۰ ٠ المصسدر السابق . (۸) المصدر السابق‎ )۷( 
1 4 ۳ أ‎ e . ألسلة ع‎ 
السنة عند الشيعة تعني كل ما أضيف إلى المعصوم من قول أو فعل أو تقرير وبعنون بالمعصوم :ابي له وأي‎ )۹( 


مام كان من الأئمة الائ ع . ز : 1 
إمام كان من الائمة الاثني عشر فكلام الإمام جعفر الصادق والإمام الباقر والإمام علي ين أيي طالب وسواهم يعتير ٠‏ 


سنة ( راجع المظفر : المصدر السابق 1١/۳‏ » الحكيم : الصدر السابق ) : 


لوا به من السنة عندهم فهو كير » وهو لا يخرج في فحواه عن الأدلة المروية 


ملك حمی ألا وإن حمی الله محارمه ) ٩(‏ . 
ووجه الدلالة في هذا الحديث أنه عه بين أن ما لم يتضح أنه من للحلال أو الحرام فهو 
من المشتبهات » وأن استبراء الدين لا يتحقى إلا باتقاء هذه الشبهات ٠‏ ولا معنى لاتقاء 
التبهات الا الاحتياط عن طریتق اجتناب ما شك في أنه من الحرام » وفعل ما شك في أنه 
من الواجب . وقد ردابن حزم على دلالة هذا الحديث وقال ما خحلاصته : إنه محمول 
على الور ء ولي على الو جوب » وإنه مستحب للمرء حاصة فيما أشكل عليه » وأنه نص 
ا ر ٣‏ ب 5 ر . 
على أن ما حول الحمى ليس من الحمى » وآن المشتبهات ليست بيقين من الحرام » الحرام قد 
ml . - . “‏ ۳ ه ا 4 . 5 ET‏ 
فصله الله تعالى لنا قال : # وقد فصل لكم ما حرم عليكم ج فما لم يفصله فإنه ليس 
منه » فكيف يعتبر حراما وهو نما لم يفصل لنا » بل الادلة الموجودة تشهد انه من الحلا » 
لقوله تعالى : ظ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا 4 . وغير ذلك ٠‏ وأن 
ا لوف على من واقع الشسبهات ليس في ذات الشبهات » بل في أن يجسر بعدها على 
الحرام ٠‏ . وأما قوله : ( وقع في الحرام ) فهو مقصود به من أنه ارتكب الحرام © ٠‏ 
يه : ر د 2 ما يربيك إلى ما لا يريك ) ١‏ وو جه الدلالة فيه أنه أمر بالابتعاد عما فيه ريبة ' 
1 ع ما ير بيك ! یر ي و 


إلى ما لا ريبة فيه » أي ترك ما يشك ويشتبه في شأنه ٠‏ وليس معنى هذا إلا الأخذ عا 


)١(‏ رواه السخاري ومسلم ٠‏ وهو حديث صحيح ( سبل السلام ۲٠٠/4‏ » شرح الأربعين النووية ص ٠ ۲١‏ ومعنى 
مشعبهات : أنها اكتسبت الشبه من وجهين متمارضين ر فح الباري ١١ ٤/١‏ ) أي مشتبهة بالحلال والحرام ( ص ۲١‏ 
سرح الأربعين ) فهي وسائط بجتذبها دليلان من الطرفين » بحيث يقع الاشتباه بغير ترجيح أحد الطرفين إلا عند فليل 
من العلماء ٠‏ ولهذا فهي ليست بواضحة الحل والحرمة ٠‏ ( شرح الكرماني ۲١٠/١‏ ) وأضاف في فقح الباري إلى 
ما ذكره من تفسير للمشتبهات ثلاة آراء أحر هي : اختلاف العلماء والمكروه والباح ٠‏ واختلاف العلماء راجع إلى 

ما ذكره أولا من التعارض ٠ )٠٠١٤/١(‏ 
والحمى هو في الأصل ما يحميه الغير من الحشيش في الأرض المباحة ٠‏ فمن رعى حول الحمى يقرب أن يقع 
فيه ماشيته فيرعى في حمى الغير »> بخلاف ما إذا رعى إبله بعيدا عن ا مى ٠‏ والراد منها هنا الحظورات الشرعية 
التي حرمها الله كالرتا والَتل وغيرهما ٠‏ على أن لکل محرم حمی بحیط به فالفرج محرم وحماه الفخذان » 
والخلوة حمى للمحرم ( ص٣۲‏ شرح الأربعين ) . 
(۲) الانعام ٠ 3/١۱۹‏ . 
)٤(‏ الإحکام ٠۳/١‏ . 
)٩(‏ رواه الترمذي والنسائي وقال عنه الترمذي حديث حسن صحيح ( شرح الأربعين اللووية ص ۳١‏ ) . 


(۳) البقرة ۲/۲۹ . 
(ه) المصدر السابق ٠ ۲٤٦/1‏ 


4 


يطمعن به القلب » وتسكن إليه النفس وهو الاحتياط ٠"‏ . ولفظ رما ) في الحديث يشمل 


كل شبهة موضوعية أو حكمية » تحريمية أو وجوبية (© . 

ویقال في هاا الحدیث ما قيل قي سابقه من أن الم في ايس لاو جوت ۲ 

ومن ذلك أيضا قوله له له : ( لايبلغ العبد أن يكون من اشقن حتی یدع ما لا بأس 
به حذرا لا به باس )۳ ۰ ووجه الدلالة فيه أن ابی ا : نفى أن يكون العبد من المتقين إلا 
عند ترك ما لا بأس به حذرا من الوقوع فيما به بأس ٠‏ وإنما يتحقق هذا فيما شك في شأنه 
وتردد بین الجواز وعدمه » إذ الحديث صرح بأن أحد اترو كين هو حلال من غير شك › 
وحينئ لا يتحقة ى الاحتياط إلا بترك الحلال تما يزيد اترو كات ويضيق على المكلف ٠‏ وفي 


سالف الذكر» وأنه للحض لا للإيجاب » وأنه من طراز المحعة في قوله تعسالى 
يا وللمطلقات متاع با معروف حقا على الحقيني 4 » فإنها ليست بواجبة أيضا ٠‏ ولم يبر 


سە 


لنا عه الذي ليس به بأس ليكون العبد الذي اتبعه من المسقين ٠‏ ولو كان هذاالحديث 
صسحيحا ومحمولا على ظاهره لوجب أن يجتب المكلف كل حلال في الأرض » لأن كل 
حلال لا باس به : وفضلا عن ذلك فإن الحديث فيه ابو عقيل وهو ليس بامحتج به » ولو 
صح لكان المقصود به الور ع كما ذکرنا () 


ب - ومن السنن الواردة في قضايا جزئية قوله نه من حديٿ عدي بن حاتم في 
الصيد (فإذا وجدت مع كلبك كابا غيره وقد قتل فلا تأکل » فنك لا تدري ايھ 
قتله)('). 


٠. امصدر السابق‎ )١( 

(۴) اسشکل ابن عبد السلام الممل بعموم هذا الحديث » لأنه ! ال حا ل على الو اجبات لصيغة الأمر حرجت منه 
اندو بات › وإان حما ل على امندوبات کان ن¿ كما إن حمل علي هما كان جمعابين الحقيقة واناز 

اشتر کات . ٠‏ وفي رأيه ن ن الما ل على الواجبات أولى ھم ن جهة ان ن الفا 


ب على صيفة الأمر الإيجاب. ( قوای 
الأحكاد (otir;‏ . 


(۳) رواه‌ ابن ماجه والتر مذي عن طریق عطية السعدي ءي کدلك رواه الجاگہم وصححه ووافقه الدهيي على ذلٺ 
( لاحظ حاشية كتاب الأحكام لابن حزم ۷٤۷/١‏ ) . 


. ۲/۲٤۱ البقرة‎ )٤( 

() أبن حزم المصدر السابق ٠۷٤۷‏ 

) ٠١١١۱۳۹/۸ هذا جزء من حدیث متفق عليه مروي عن عدي بن حاتم ر نیل الأوطار‎ )٥( 
. أحاديث كتبرة في هذا امعنى فراجعها في امصدر مشار إل‎ 


وغي باب اید 


۲ 


ومنه ما روی ابن عباس : « کل ما أصميت ودء ما ميت ى ۾ ٤‏ » وقوله عه لعقبة 
ابن الحارٹ وقد شهدت أمة سوداء بأنها أرضعته وأرضعت زوجه : (کیف وقد زعمت انها 
قد أرضعتكما دعها عنك ۸" . وقوله في حديث عبد الله بن زمعة : (جكجي ل 
ياسودة )7( ا رای من اشبهه بعتبة ٠‏ وقد توفت ا اا ن بان لا دلیل فیھا ۰ فحدیت 
عقبة قال عنه ابن حزم : « إن رسول الله عبحه عه لا يقول به إلا وقد صح عنده وجوب 
الحكم بقول تلك الأمة السوداء» والخبر إذا صح عند الحاكم والشسهادة إذا ثبتت عنده 
لزمه ان یحکم بها » ( وأما قول ابن عباس : ١‏ کل مأصميت ودع ما أميت » فلا حجة 
فيه » لأنه معارض يما هو حديث عن رسو ل الله يه > وهو ما روي عن عدي بن حاتم 


أنه قال لبي عه : « إنا رمي للصيد فنقتفي أثره اليومين والثلاثة ئه نحده ميتا وفيه سهمه ۰ 


قال اکل ك شاء الله ٠ )”( ٠‏ و حديث ابن زمعة لا حجة فيه أيضا لان مره بالاحتجاب 
مستند ! لی دلیل وهو ماقام من شسبهه يعتبة. . ولكن الأمر يشكل في حديث عدي إلا ان يقال 
یه ا ا ا ن حزم في حديث عقبة » من اَن 1 فيه ليس للتحرع ٠‏ 


٣‏ »م الاستدلالات على ذ ذلك ما ذکره كرەت مر ن القواعد الفقهية والاصوليا 


٤‏ 5 ص | ا 
ا ما قیل إن ارام پا بارق سبب کتحرم الله تعالی نکاح ما نکح لاباءِء إذ 


س 


يحرم ذلك بمجرد العقد وإك لم یکر وطء» وأما العحليل فاا يدحل إا باقوی الاسباب 


س 


٤ “f. ٤ 1‏ ره ج + 
كالطلقة ثلانا » فإنها ١‏ تی ر ازوجها بمجرد العقد» بل لا بد من ان یصاها ار ج الجدید 


رو 
وهذا الاستدلال نقله اي ن حزم في الأحكام وقال عنه انه فاسد لا دلیل عليه » لأنه لم 
ا 4 ا ٩‏ 
يات به في نص ولا اتفق على حجيته ۰ بل يت فی کال موضع ما ورد في ا 
ونقض القول بذ کر أمثلة تفيد ما يناقض ذلك .ق ل :ونح نوجدهم ترما لا يدخل !3 
بأغلظ سبب وهو أن الله تعالى حرم الربيبة التي دحا ل المرء بأمها وګانت في حجره ؛ 


)١(‏ الشاطبي : الموافقات ۲٠۰/٤‏ وها هو قول ابن عباس ٠‏ ومعنی ما أصميت : ما قتله الكلب وأنت تراه » ومعنى ما 
میت : ما غاب عنك مقتله ( نیل الأوطار ٠ ) ٠٤۲/۸‏ 

(۲) حديث صحييح رواءالجماعة إلا البخاري عن عقبة بن الحارث أنه ترو ج آم یحی بدت أبي هاب فجامت أمة سوداء 
فقالت : فد ر شعتكما > قال : فذكرت ذلك للنبي به فأعرض عني قال فنحیت فذکرت ذلك له » فقال فکيف 
وقد زعمت أنها ٠ ٠ ٠‏ الحدیث ( نیل الأوطار )٠١۸/۱‏ 

(۳) الشاطبي :الممدر الاي oft‏ 

(ه) حدیٹ صحيح رواء البخاري ز نيل الأوطار (OIE‏ 


. ۷٠٠/١ ابن حزم : الملصدر السابق‎ )٤( 


_F 


علي أمها فقط » ووجدنا التحليل في الأّمان المغلظة اللعظمة باسم الله تعالى يدخل يإطعام 
عشرة مساکہ ن » أو بالاستناء الذي هو كلمات يسيرة ٠٠٠‏ ۲( . 


ب ومن ذلك ما أورده جماعة من أنه « ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام 
الجلال ٠‏ » وهذا وإن قال الحافظ العراقي لا أصل له » وضعفه البيهقي وأخرجه عبد الرازق 
موقوفا على ابن مسعود » إلا أن ابن السبكي قال : إن القاعدة في نفسها صحيحة ۰ وقال 
الجويني : لم يخر ج عنها إلا ما ندر ٩‏ 

ومن فرو ع هذه القاعدة : إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضى ال حرم والآحر الإباحة 
قدم التحرع ‏ 6 ٠‏ ومن هذا قول بعض الأأصوليين إن العام يتر جح على الخاص احتياطا إن 
كان في العمل بالعام احتياط » وقولهم : إن التحربم يتر جح على غيره احتياطا () ٠‏ ودلالة 
ذلك على ما نحن فيه واضحة ٠‏ غير أنه حكن أن يقال : إن هذا محمول على ما تيقن من 
حرمته » کما ان هذه القاعدة يعار ضها ما هر قواعد عند آحرین - أيضا ٠‏ کتقدجم امٰہیح علی 
احرم ؛ وتقدي الدارئ للحد على اثبت له » والنافي على اث ت » وغيرها من القؤاعد التي 
يرج الأحذ بها أنها معضدة بالادلة على نفي الحر ج ٠‏ ثم إن ذلك معارض با في سنن ابن 

٤‏ - ومن الأدلة العقلية على ذلك أن الأمر المشكوك فيه إن كان مترددا بين الحرام 
وغیره » فإن کان حراما کان ارتکابه ضررا» وإن کان مباحا فلا ضرر في تر که ٩”‏ ۰ وإن 
کان متر ددا بین الواجب وغیره » فان کان واجبا کان تر که ضرراء وإِن لم یکن کذلك فلا 
ضرر في فعله » فيكون في فعله تحصيل للمصلحة على كل حال 


( الإحکام ۷٥۴۳/۹‏ . 
(۲) السيوطي : المعصدر السابق ص ۱۷ 1١۸‏ وابن نجيم المصدر السابق ص ٠۹‏ ٠ء‏ وقد ذكر ابن نجيم أن الزيلعي أورد 
هالص مرفرعا لا مرقوفا على اين مسعود في فرح الگئز في کناب العميد . 
(۳) أبن نجيمء: المصدر السابق ٠‏ 
)٤(‏ ابن أمير الحاج : المصدر السابق ۲٠/۳‏ . 


)٥(‏ این أمیر الحاج : المصدر السابق ٠ ٠‏ وقد ذكروا أن في سنده إسحاق الغروي أخرج له البخاري » وذکره اهن حبان في 


الفقاة وقال النسائي ليس بثفة ووهاء أبو داود جدا » وقال الدارقطني لا يعرك » وقال أيضاضعيف ٠‏ قال شسيخنا : 
والمعتمد فيه ما قال أبو حاتم صدوق ولكن ذهب بصره فرعا لقن و كتب صحيحه ٠‏ ( المصدر السابق ) 
)١(‏ ابن أمير الحاج : المصدر السابق ۲٠/۳‏ نقلا عن البيضاوي 


۱۳٤ 


ولم أجد من تعرض إلى الرد على هذا الدليل » ولكن بمكن أن يقال فيه بأنا لا نسلم 
أنه إن لم يكن حراما فلا ضرر في ت رکه » أو إن كان واجبا فلا ضرر في فعله » بل إن ذلك 
عون موضع الاعتراض ؛ إذ في كلتا الحالتين تعقيق ما هو أكثر من المطلرب إما فعلا أو 
تر كاء ودعوى الحرجية واردة في أن الاحتياط فيه مجال للتكثير ٠‏ : 

تلك هي و جهة القائلين بالاحتياط وما قاله معارضوهم فيما ذكروه من أدلة » بل إن 
بعض من عارضهم يرى أن الاحتياط هو في عدم الاحتياط ٠‏ قال ابن حزم : « والاحتياط 


e 


کله هی آن لا يحرم الرء شيعا إلا ماحرم الله تعالى » ') . وقال ذاما هذا المسلك : « إن من 


حكم بتهمة أو باحتياط لم يستيقن أمره » أو بشيء حوف ذريعة إلى ما لم يكن بعده » فقد 


:حکم بالظن » وإذا حكم بالظن فقد حكم بالكذب والباطل » وهذا لا يحل » وهو حكم 


بالهوى وتنب للحت نعوذ بالله من كل مذهب أدى إلى هذا » ") . 


الفر ع الثاني : ما نختاره في المسألة : 


والذي يقع في ظننا أن النظر في سبب الك والاشتباه قد يكون كاشفا عن حقيقة 
الأمر ومايترتب عليه وقد رأينا ابن حزم وهو من المشددين على القائلين بالاحتياط » يفرق ٠‏ 
بين حالة و حالة ٠‏ » ولهذا كان لابد من الفصل بين هذه الحالات . 
أولا : حالة الشك في الحكم ر الشبهة الحكمية ) : 

فإذا كان الشاك واقعا في الأحكام فإن ذلك إما أن يكون راجعا إلى فقدان النص » ا 

فإ كانت الشبهة متأتية من فقدان النص » فإن حكم ذلك يخضع لقواعد وأدلة شرعية 
أخر ؛ فدحل في باب ما جهل حكمه » وحينعذ تحكمه شروط التكليف التي منها اشتراط 
العلم بالحكم الشرعي » كما يمكن أن تكون ال جزئيات من مشسمولات المصالح ج المرسلة » أو 
قاعدة ةلاصل في النافع الحل وفي الُضار القحريم » أو من باب المسكوت العفو عنه. الذي 
تواترت الأدلة على منع السؤال وألاستقصاء عنه کا ستعلہ ذلك فيما بعد و حينقد 
تكون الامور التي هي من هذا القبيا ل خحارجة عن موضوح معارضة رفع الحرج » بل هي 
أدحل فيه من الضرو ج عنه » وليست هي من باب الاحتياط » وإن كانت الشبهة مستأتية من 


٠ ۷١٤/١ المصدر السابق‎ )۲( ٠ ۷٥٤/۹ (ا) الإحکام‎ 


٠ ۷٠١/٦ المصدر السابق‎ )۳( 


— ۱۲۵ 


إجمال النص » فإن ما كان في عهد الرسالة قد بيه عله قولا أو ضعلا أو تقريراء وما كان 
بعد ذلك فن بيانه من مهمة العلماء » بعد فهم النصوص وظروفها والقرائن الحيطة بها» 
وذلك لامرین : 

١‏ - ماثبت من كون العلماء ورثة الأنبياء ٠‏ : وقد ذكر الشاطبى أن هذا معد 
صحيح مقرر عند العلماء ٠‏ ويلزم من كون العالم وارثا قيامه مقام الموروث في البيان » ومن 
البيان توضيح امجمل وإزالة الإشكال وغير ذلك . 


ما افادته النصوص الشرعية من أن ذلك البيان هو من وظيفة العلماى قال تعالى: . 


إن الذين يكعمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك 


يلعنهم الله ويلعهم اللاعنون ) 7 . وقال : «[ ولا تلبسوا الق بالباطل وتكتموا الق 


وانتم تعلمون 4 (. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديت ) . 
رفي حديث النعمان بن بشير ما يفيد أن عدم العلم ليس عند الجميع » بل عند الكثير 
- من الناس » وهم الذين يجهلون أمور الشريعة » قال ابن حجر : « ومفهوم قرله كثيرا أن 
معرفة حكمها بمكن لكن للقليل من التاس وهم الجتهدون فالشبهات على هذا في حق 
غیرهم ۾ (°) 
ومن واجب من لا يعلم أن يسأل من يعلم » قال تعالى : طإ فاسألوا أهل الذكر إن 
کنتم لا تعلمون چ () ۰ . ۰ 
وإن كانت الشبهة من تعارض النصين » فإن الطريق في ذلك الترجيح بوسائل التر جيح 
المعتبرة » قإن فقدت الوسائل ا لمرجحة فإن للعلماء في ذلك آراء مختلفة » فمنهم من يأحذ 
بالتخبير كالشيعة » ومهم من يرجح الأثقل » ومنهم من يرجح الأحف » ومنهم من يقول 
بغير ذلك ٠‏ وليس بون هؤلاء من يحتاط إلا الآخذ بالأثقل ٠‏ وليس دليله بأولى من دلي 
الاحذ بالايسر » ولم يقم دليل على أن رأيه هو رأي الشريعة ء ليقال إن في الشريعة ما يضاد 
مبداأ رفع اجرج » بل إن الأخذ بالأيسر رما كان أقوى دليلاء لقطعية الأصل الذي يرجع 
إليه وهو رفع الحرج . ٠‏ ۰ 
(1) روي الخطيب في تاريخه عن نجابر (أكرموا العلماء فإنهم ورثة الأنبياء ) وهو حديث ضعین (الجامع المسغير 
)/١‏ وعد الديلمي ( أكرمو! العلماء فإنهم عند الله كرماء ) كنوز الحقائى ٠١/١‏ . 
)١(‏ البقرة ۲/٠١۹‏ والنص وإن كان أواردا بسأن علماء اليهود الا أن العبرة بعموم لفظه ٠ ٠‏ 
)٣(‏ البقرة والنهي في هذا نص وارد في أن بني إسرائيل إلا أن ذلك لا يخدش الدلالة فيه . 


veri الكرماني : المصدر السابق‎ rt أبن حجر : فتح الباري‎ )8( 8 ٠۷۹/۳ الشماطبي : الموافقات‎ )٤( 
5 ۱۹/٤۲۳ را انحل‎ 9 ۲۹۷/٤ الصنعاني : سیل السلام‎ 


۱١ 


٩ 


ثانيا : حالة الشك في الأمور الخارجية أو الموضوع ر الشبهة الموضوعية) : 

وأما إذا كان الشك في الموضوع لا في الحكم فإن الذي نميل إليه هو تطبيق ميدأ رقع . 
الحرج فيه » فما كان فيه حرج فهو على الإباحة » وما لم يكن كذلك فهو على الاحتياط . 
فمناط الأمر في هذا كله هو تطبيق قاعدة الشرع الثابعة ا مشار إليها . ويبدو لنا أن تمييز 
العلماء بين الشبهة امحصورة والشبهة غير امحصورة الثي يدخل فيها ما تعم به البلوى مرده 
إلى ذلك . 
١‏ - الشبهة الموضوعية غير الحصورة : 

فإن كانت الشبهة غير محصورة كما لو اختلطت محرمة بنساء مدينة كبيرة “أو 


. اخحتلط حمام ملوك بحام مباح لا يحصر » فإنه يجوز النكاح في الحالة الأولى › 


والاصطياد في الخحالة الثانية (“ ٠‏ ومن ذلك ما ذكره الغزالي في الإحياء من أنه لو اختلط 
حلال بحرام لا ينحصر في بلد من البلدان لم يحرم الشراء منه » بل يجوز الأحذ منه إلا أن 
يقترن به علامة على أنه من الحرام (") ٠‏ والأمثلة على ذلك كثير . 


يضبط ذلك بالتقريب » فكل عدد لو اجتمع في صعيد واحد لعسر على الناظرين عده ٍ 
بمجرد النظر كالالف ونحوه » فهو غير محصور › وما سهل كالعشرة والعشرين فهو 
محصورء» وبين الطرفين أوساط متشسابهة تلحق بأحد الطرفين بالظن › وما وقع فيه الشك 
أستفتي فيه القلب » ° ٠.‏ ۰ ِ 
وقال بعضهم : « إنها ما لا نسهل عد أطرافها مطلقا أو في زمن قصير ‏ () . 
ويضعف ذلك أنه ريما يكون ما يسهل عده من الشبهة غير المحصورة » كما إذا علمنا بذيح 
شاة إلى غير القبلة عند جزاري مدينة معينة » فالظاهر أنه لا يتوقف أحد عن شراء اللحم 
منهم » بسبب اعتبارها شبهة غير محصورة () . . 
وقيل : ٠‏ إنها ما لا يضبط الكلف أطرافها وحدودها » ٠‏ وقيل : « إنها مالم يمكن 
للمكلف ارتكاب جميع أطرافها » ٠ ٩‏ وذلك ضعيف أيضا » فإنه لو علمنا بنجاسة إناء 
)١(‏ السيوطي : المصدر الساہق ص١۲٠‏ . 
(۲) المصدر السابق : وابن جيم المصدر السابق ص 1١١‏ 


(۳) السيوطي : المصدر السابق ٠‏ 
)٦(‏ المصدر السابق ص ٠ ۲۷٤‏ 


(4) » ل(ه) الحيدري : المصدر السابق ص ٠.۱۷٤‏ 


— (¥ 


لبن مردد بين أواني سوق كبير يكثر فيه اللبن فالظاهر أنه يعد من غير الحصور مع أن أواني 
السوق يمكن ضبطها وتذوقها جميعا ٠‏ . 

ولعل أرجح ما في هذا الأمر إرجاعه إلى عرف البلاد » فما كان احعمال الحرام أو 
الضرر فيه عندهم ما لا يعباً به عد في غير الحصور » وإن كان ما يعباً به عد من احصور . 


ولاك أن الأذ بالاحتياط في أمشال هذا الموضع يتنافى مع قاعدة نفي احرج » ولكنه لا ۰ 
يسام ثبوته في الشسريعة » بل هو منفي عنها بعموم الأدلة النافية للحرج » ولم نعلم للعلماء " 


في هذا حلافا ٠‏ وما ذكرنا من الأدلة فيما سبق حارج عن هذا الصدد » ولو سلم أنه ينارله 
فهو مخصوص بالأدلة القاطعة النافية للحرج . 
- الشبهة الموضوعية الحصورة : 

وأما إذا كانت الشسبهة الموضوعية محصورة كاشتباه إناءين أحدهما طاهر والآحر 
نجس( » أو اشتباه محرم بأجنبيات مسحصورات » أو اشتباه مذكى بميتة ( » فين الذي 
غيل إليه هو الأخذ بالاحتياط » وذلك للأسباب الآنية : ٠‏ 

أ - ما قدمناه من أدلة عامة على وجوب الأخذ بالاحتياط » أما ما أثير حولها من 
اعتراضات » فإنها لا تتفي أنها مطلوبة » بل إن العلماء الذين رفضوا الأحذ بالاحمياط لم 
ينغوا صحة الكشير منها » ولكنهم صرفوا الأمر في كثير متها إلى الندب لا إلى الوجوب » 
رها لو سلم لهم - يكفي في نها مرغوب فيها ومطلوبة من الشارع ٠‏ ولا شاك أن 
هذه الاخبار مجتمعة يقوي بعضها بعضا» ويأخذ صحيحها بيد ضعيفها ويثبت معناه ٠‏ 

أما القاعدة الم كورة : ( إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام ) » فمعناها كما رأيا 
صحيح » والحديث المذكور ( لا يحرم الحرام ا حلال ) - فضلا عما قیل فيه من كلام فإنه 
يمكن أن يجتمع مع هذه القاعدة بأن يحمل على ما عسر فيه الأمر وتحقق احرج - كما 
سنوضح ذلك فيما بعد - وعلى ذلك تحمل الأخبار المروية في هذا الباب . 

ب - إن بعض من رفضوا الأحذ بالاحتياط - ومنهم ابن حزم لم يكونوا يعنون 


ج إن ابن حزم - وهو من أشد من رفضروا الأحذ بالاحتياط - قد رأينا أنه يفرق 


(1) المصدر السابق ص ٤۱1۷ء ٠۷١‏ . 


(۲) المصدر السابق ص٦٦٠‏ . 
(۴) السيوطي : الصدر السابق ص ٠٠۸‏ . 


ITA... 


بين شيئين أو أشياء أيقنا بو جود الحرام بيتها » ولكننا لم نعلمه بعينه » وبين غيره من المواضع 
اكوك فيها ء» والتي لا يقین فیها اصاا (') . 


ولا شك أن الشبهة الموضوعية ‏ موضو ع البحث - هي من هذا القبيل الذي أيقنا 


بو جود الحرام فيه » ولكنا لم نعلمه على وجه اليقين ۰ 


لاحرج في الأخذ بالاحتياط في الشبهة الموضوعية الحصورة : يبقى بعد“ذلك القول 
في أنه هل يعارض الأحذ بالاحتياط في أمال هذه المواضع رفع الحرج » أم أنه لا يعارضه ؟ 

الذي يظهر لنا أنه ليست هناك معارضة » وأنه لا يجوز في الأأخذ به ما يناقض قصد 
الشمار ع من التيسير على عباده ورعاية مصالجهم » وما يوضح ذلك أمور : 

أ أن الشريعة ما كانت مبنية على السيسير ورفع احرج ورعاية مصالح العباد» كان 
الأخذ بالأحوط في الشبهات التي ذكرناها أقرب إلى لصيل تلك المصالح » واجتناب 
انغاسد اتو قعة من مخالفتها ۰ 

قال ابن عبد السلام : ١‏ فإذا دارت المصلحة بين الإيجاب والتدب الاحتياط حملها 
على الإيجاب » ها في ذلك من لحقق براءة الذمة » فإن كانت عند الله واجبة فقد حصل 
مصلحتها » وإن كانت مندوبة فقد حصل على مصلحة التدب وعلى نية الوجوب ٠‏ فإن 
من هم بحسنة ولم يعملها كتب له حسنة » وإذا دارت المفسدة بين الكراهة والتحرم فإن 
الاحتياط حملها على التحرم » فإن كانت مفسدة التحرج محققة فقد فاز باجتنابها » وإن 
كانت منفية فقد اندفعت مفسدة المكروه وأثيب على قصد اجتنابه الحرم » فإن اجتناب الحرم 
أفضلل من اجتناب المكروه » كما أن فعل الواجب أفضل من فعل المندوب » ") . 

۰ ب أن من شرط التکليف - كما سنعلم أن يكون مكنا مقدورا للمكلف دون 
مشقة زائدة ‏ فإذا كان الأمر كذلك ثبت هذا الشرط فيما يتحقق به الاحتياط » وإذا ثبت 
ذلك فيما لم يكن الأحذ به مخالفا لرفع الحر ج » لأن الممكن الذي لا مشقة زائدة فيه ليس 
من الحرج في شيء ٠‏ نعم قد يكون في ذلك تكشير للفعل بالنسبة لعدم الاحتياط » ولكنها 
كشرة يسيرة ليست معدودة في الامور الحرجية ٠‏ ولو دخلت نطاقها لخر جت عن مجال 
الكلام » وهي ليست بشيء ذي بال تجاه ما بمكن أن يكسبه المكلف من المنافع الأخروية من 
الأجر والثواب » حى لو لم تكن تلك الأمور واجبة أو محرمة عليه » بل إن النية التي توجه 


. 5 0 
( ن الاحکام Vo‏ (۲) قراعد الاحکام 9/۲ . 


۹. 


بها إلى ذلك الاحتياط كافية في إكسابه المنافع المشار اليها (' . 


ج أن الأخذ بالاحتياط - في الحلات التي ذكرناها - ريما كان أبعد عن احرج من 
عدم الأخحذ به » وذلك لما يترتب على الاحذ به من الأطمعنان القلبي » والراحة النفسية 
والخرو ج عن التبعة » نما يدفع عنه حرج تأنيب الضمير والتفكير والخوف من نتائج ما فعل » 
ومن تردده في صحة ما فعل » وذلك ادحل في رفع الجر ج منه في غیره » لان احرج كما 
یکون جسمانيا يكون نفسانيا أيضا- كما ذكىرنا - بل ريما كان الحرج النفسي أشد 
من غيره . 


د - أن ما يقال في شأن الاحتياط إنما هو فيما علم أمره » وتحقق فيه يقين إحلاط 


الحلال بالحرام » أما ما جه أمره فلا احتياط فيه » ولهذا فليس على المكلف أن يسأل عن . 


السلع التي تباع في الأسسواق من أين مصدرهاء أو اللحوم التي تذبح هل تمت تذكيتها 
أم لا ؟ . لأن ذلك فيه حرج شديد » ولم يرد عن السلف أنهم كانوا يتبعون ذلك ٠.٠‏ 
هذا تضييتق لدائرة الاحتياط » وتضييق هذه الدائرة في ذاته رفع بين للحرج ٠‏ ولكن 
الانفلات عن الدئرة فيه مغبة الوقو ع في الفاسد . 

هه - أنه إذا كان الجمع بين المحعملات فعلا أو ت ركا في االاحتياط ما بؤدي إلى 
اجرج » كما لو كان ناشغا عن كثرة الاطراف في الشبهات غير امحصورة » فإن وجوب 
الاحتباط يسقط ") » لعارضته رفع احرج من غير شك » ولهذا فإنه لا احتياط حيث 
احرج » كما في مواضع الضرورة » أو المواضع التي يصعب فيها الاحتراز . 

وما قدمناه سابقا يسقط ماإقاة من تعارض هذه القاعدة مع رفع الحرج » بعد أن علمنا 
مواردها ومواطن عملها . 


)١(‏ وهذا الأمر ثاب ومقرر في الشسريعة ٠‏ ويعتبر الحديث الذي ألبت الثواب على النية وهو قوله - ته - ٠‏ إنما الأعمال 
باليات ٠‏ من مجموعة أربعة أو خمسة أحاديث قيل إن الدين قد بني عايها ٠‏ وهر حديث مشهور أخر جه الأئمة الست 
وغيرهم عن عمر بن الحطاب ( السيوطي : الأشباء ص ٩‏ ) ۰ 

(۲) البجنوردي : المصدر السابق ص ۲11 11۷١‏ ؛ 


المحث الثاني 
دفع شبهة أن الأجر على قدر المشقة 


ومن الشبه التي رجا تمسك بها بعضهم ؛ أنه قد وردت على الشمار ع نصوص وروايات 
عديدة تدل على أن الشقة أمر مقصود له » وأن الأجر مرتب عليها » حقى شاع بينهم القول 
u‏ ۱ . 
أن الأجر على قدر المغقة » وأن ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا ()ء وإذا كان الاءر 
بهذه الكيفية » انض القول : بأن رفع ا حر ج هو قاعدة الشر ع الأساسية ء وانتقض تحكيمها 
في الوقائع والأحكام» لعدم اطرادها فيها ٠‏ فهي - إن صحت في حالة - لم تصح في حالة 
1 £ ا ا و لاو صفا شاملا 

أولهما : عرض ما بمعكن أن يصلح دليلا لهذه الشبهة ٠‏ 

وثانيهما : الرد عليه وبيان ما فيه من مأخذ ٠‏ 
الفرع الأول : عرض الأدلة : 

بمكن حصر هذه الأدلة في ثلائة أقسام» لأن منها ما هو من تصرفات الرسول 
_ له ومنها ما هو من تصرفات الصحابة - رضي الله عنهم -» ومنها مأ هو من 
تصر قات الأجيال التالية لهم ٠‏ وسنذكر يإيجاز شيا عن كل منها : 

ل5 1 مداع العمل الشاق » والشا 
وهي كثيرة » متها ما هي من الأقوال الدالة على اداج م ل ا 
ا وار 2 ل _ —_ 

فاعله » وأنه يۇ جر عليه » ومنها من الو قائع الفعلية الدالة على أن النبي که ل ر 
الشسقات في عباداته ؛ فمن هذه التصرفات : ١‏ 

ا اة رط ہا انها قالت : ( قلت يا الله يصد 

أ - ما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ انها قا ) د پار سول ۴ ر 
لتاس بنسكين » وأصدر بنساك واحد ؟ قال : انتظري فإذا طهرت فاخر جي إلى التنعيم 


د 


٠)1١ القاعدة‎ ( ٠١۹ السيوطي ؛ الأشباه والنظائر ص‎ )١( 


~۳١ 


فأهلي منه » ثم ألقینا عند كذا وكذا» « قا أي الراوي عن عائشة _ أظته قال أي 


الرسول - غدا « ولكنها - أي المثوبة - على قدر نصبك » أو قال نفقتك ) (') . 

ب - ما روي عن جابر - رضي الله عنه - أنه قال : حلت البقا حول المسجد» 
فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد » فبلغ ذلك رسول الله عي فقال : ( إنه بلغني 
٠‏ نكم تريدون أن تنعقلوا إلى قرب السجد ٠‏ قالوا: نمم بار سول الله » قد أردنا ذلك . 
فقال: بني سلمة ديار كم تکتب اثار کم دیار کم تک کتب اثار کم ) . وفي رواية فقالوا 
یرتا آنا کنا تحولا و رواب عن جار : قال :کات دیارنا اة ع السجد فاردن أن 
نبيع بيوتنا » فتتقرب من المسجد » فنهانا رسول الله عه فقال : ( إن لكم بكل خطوة 
درجة ) ٠‏ . وفي معنى ذلك روي عن أبي موسى الأشعري أن التبي - ت قال : 
« إن أعظم الناس في الصلاة أجرا » أبعدهم إليها بمشى ) (") » والأحاديث في هذا العنى 
كثيرة » وقد أفاد بعمضها أن الكلف 


خحطيعة (؟) , 


ومن ذلك ما روي عن أي بن عب قال : ١‏ كان رجل من الأنصار بيت أقصى بيت 
في المدينه لا تخطكه الصلاة مع رسول الله عة قال فتوجعنا له » فقلنا له : يا فلان : لو 
انك ا -_ ارمضاء وشیك مز هوام لأر ۰ شهار : آم والله ما 
E PDO E O‏ 
عه : ر( إن لك ما احتسبت ) (). 


ج س ما روي عن المغيرة بن شعبة أنه قال : ( إن كان رسول الله - عة - ليقوم حتى 


ترم قدماه و ساقاه فیقال له » فیقول : افلا أك کون عبدا شکورا ) ) وفي هذا العنی وردت 


(1) هذا نص مسلم في صحيحه ( لاحظ ص ٠٠١‏ من ضوابط المصلحة ) . 

(۲) الشاطبي : الموافقات ۸۷/۲ . (۳) رواه مسلم ( تیل الأوطار ٠١۰/۳‏ ) ۰ 

٤(‏ ).ومن هذه الأحاديث ما روي عن أبي هريرة أنه _ تله _ قال : ۾ الأبعد فالأًبعد من المسجد أعظم أجرا » » وقد رواه 
أحمد وأبو داود واين ماجه ( نيل الأوطار ٠١٠١/۳‏ ) ء ومنها مارواه البخازي ومسلم وأبو داود والترمذي وان ماجه 


عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله مله « صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه . 


حمسا وعشسرين درجة » وذلك بأن أحد كم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم خط خطرة 
إلا رفع له بها درجة و.حط بها حطيعة حتى يدل المسجد » الحديث ( نيل الأوطار  . ) ٠١٠١/۳‏ 

(ه) الموافقات ۸۷/۲ ۸۸ ۰ 

(1) رواه الحماعة إلا أب داود ( تيل الأوطار ۷/١‏ الاعتصام لاشاطي (CE‏ 


می ۴۷ س 


أحاديث كثيرة (' . 

فهذه الأحاديث و کثیر غیر ها ما یفید مفادها › تدل على مشروعية هذه الافعال » وانها 

2 الت 
مقصودة للشار ع ٠‏ ووجوه الدلالة فيسها بينة ؛ أما حديث عائشة فلانه جعل مقد ر الثواب 

على مقدار النصب أو المشقة » ءا لولا أنه مقصود للشسار غ لم ينط به الخوبة المقصودة له . 
أ 5 
وأما حديث جابر » فلأنه جعل ا واب منوطا بالخطوات » ومعنی ذلك أنه کلما زادت 
الخطوات زادت الغوبة ودرجاتها عند الله ٠‏ وإذا كانت زت المثوبة مقصودة » فإن الطريق إليها“ 
لابد أن یکون کذلك ۰ و مثل هذا يقال في حديث أبي موسى الأشعري » وحديث أ بي بن 


کعب ¢ وغیرها من الأحاديث التي أفادت مشادها . 


٣‏ اله 


وأما حديث المغيرة فدلالته واضحة › وهو فد أن المشقة الحاصلة من فعله - عة 
ايست من المشىقات العتادة : 

والذي يستفاد من کل ذلك أن المشقة مطلوبة ومقصودة للشارخ » إن لم لم تکن في کل 
الأحكام في بعضهاء وهذا ينقض أصل تعميم رفع احرج ج في الأحكام الشر معية ٠‏ 
۲ تصرفات الصحابة : 

أما الصحابة - رضي الله عنهم - فقد رويت عن بعضهم أخبار تفيد أنهم كانوا 
یشددو ن على أنفسهم ویلتزمون با هو شاق > ومن هذه الأخبار : 

مانجاء عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أنه إذا صلى العشاء أوتر ب ركعة يقرا 
فيها القران كله " . 


. ۴ 
ب - وما روي عن این عم وان الر ٤ SS‏ 


1 ! ان طاتا آلا تر 
بحر مرفوع شراعها: فإف رجل رل : ياأهل لسفينة ققوا» سبع مر ۱ 


على أي حال نحن ؟ ثم قال في السابعة رة اقيناء قضاه ألله على نفسه أنه من عطش لله نفسه 
1 ۰ م 1 . فکان ا 
في يوم حار من أيام الدنيا شديد الخحر کان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة بر 


ِ ا قال ۲ ال ال ا 
)١(‏ من ذلك ما رواد ال أبخاري ع عائشه ررضو اللہ عنہا ۔ اتا فالت ٤:‏ ”تي چ 
قد مام ۰ ٠‏ الحدیٹ ( نید الاوطار ۸۸/۳ ) ۰ 


, الشساطي : الصدر الابق ٠‏ 
ر۲) الشاطبي : الاعتصاء e4‏ ر۳( صي حدر 


PF 


موسى يتتبع ايوم المعمعاني الشديد الحر فيصومه ١(‏ . 
هذه ا حبار وأمثالها لابد أن تكون من قييل السنة » لأنها لا تعرف من جهة الرأي . 
ووجه الدلالة فيها وفي أمثالها واضح » فإن تحمل الشقة فيها كان مقصودا به تكثير الأجر 
ب تقر إلى الله تعالى ء وإلا لكانت عبثا ‏ وتكثير الأجر مقصرد شرعي قات عار صي 
الادلة الشرعية » فلابد أن يكون الوص اله ى الث 
و س لال د كود الرصل ايه وهو الفعل الشساق - مقصودا كذللك » لا أن 
اء الل . , ٤‏ 
صد على ماهو معروف › وهذا یتنافی اله ل بان ال ا 
رن ا ٠‏ مع القول بأن الشريعة مبنية على 
۳ تصرفات من بعد الصحابة : 


اا ل ا د ٣ MN‏ 
: ر من الصحابة فقد روي عن بع التابعين وبعض آئمة المذاهب والصالين› 
هم زيوا ذلك » وجوزوا ما فيه مشقة وحرج على الکلف » کالذې روي ع ان 
مالك من إجازته صيام الدهر إذا أفطر أيام العيد ٠ )١‏ وکالذي روي عن مسروق انه کان 
يصلي حتی تورمت قدماء ۰ وأن امرأته رما - جلست خلفه تبكي تما تراه يصنع بنفس ‏ 
د كااي روي عن الأسود بن بريد آنه كان يجهد تفسه في الصرم والعبادة جى بر" 
٠"‏ ولص شر ٠‏ وكاللي يحكى عن أريس القرني عن قيامه ليله حتى يصبح .إلى 
ذلك من الامثلة الكثيرة . E‏ 
٠‏ ولاشك أن حسن الظن بالسلة الصالح يمنعنا من أن نقول إن ذلك من قبيل الابتدا ي 
او اروج عن نهج الشسريعة » فلا بد أن يكن لهم مستند لی ذلك ۲ ۲ 
رج ک5 یع » فلا بد أن یکون لهم تند ودليل » يدعوهم إلى ذلك . مما 
يقرر ويعزز الأصل المشار إليه وهي أ ت ولا بصا 
ر إل وهو ان الجر ج ليس مرفوعا عن الشر يعة كلة لآ 
ان یکون مستندا وقاعدة . : کن اشرب ي 


الفرع الغاني : الرد على هذه الأدلة . 


٤‏ اه مع اء دلة الي ريا تشي بها من يريد أن يقض الأصل الي ذكرناء » وهي في 
نظر تمسح أن تؤصل قاعدة شرعية يمكنها أن تعارض ما توافرت الأدلة على إيانة 


عن رفع احرج ٠‏ وقبل أن نناقش هذه الأدلة تشر الى وجوب التفريق بين حالتين من 


احرج . 
الالة الأول : 1 ف 
له #رلى : الحرج الذي يجده الكلف في طريق قياس بالعبادات وسائ النكايف 
ي 


. ۸۷/۲ الشاطبي : اموافقات‎ )١( 
. ۲٠٠۲/١ طبي (۲) الشاطبي : الاعتصام‎ 


س € ۳ س 


الشرعية » لا باعتياره مقصودا للشار ع » ولكن باعتباره الموصل إلى مقصود الشار ع . 
كالاغتسال في الشتاء بالنسبة للاغتسال في الربيع أو الصيف . قإن مشقة البرد الحاصلة من 
الاغتسال في الشتاء ليست مقصودة ٠‏ ولكنها كانت في طريق أداء الواجبات الشرعية › 
في جر من يتحملها أكثر من أجره لو كان غسله في فصل آخر لا مشقة في الاغتسال فيه » 
مع تساوي الفعلين في الأر كان والشرائط » و كانشاق التي يتحملها الحاج والغازي في سبيل 
الله » وكل من يقصد أداء القرب الشرعية (') . 

الحالة الغانية : ا لحر ج الذي يجده الإنسان في التكاليف الشسرعية ذاتها » أي الالام 
والشدائد الترتبة على الفعل الكل به نفسه » لا من طریق اخر ۰ 

ولا شك أن الحر ج في الحالتين ليس مقصودا للشار ع ء ا سقناه من الأدلة على نفي 
احرج ٠‏ غير أنه لانزاع في أن الله - تعالى - يثيب على تحمل المصاعب في طريق أداء 
التكاليف الشرعية - كما ذكرنا - لقوله تعالى : «# فمن يعمل مشقال ذرة خيرا يره ومن 
يعمل مغقال ذرة شرا بره # 7 . إذ إن الشقة التي يتحملها اللكلف لدى سعيه للقيام 
بأحكام الله - تعالى ‏ معدؤدة من عمل الخير » فلو لم يثب عليه لم يصدق العموم في قول 
Py am 8 1‏ 
تعالی : # فمن يعمل منقال ذرة خیرا یره & ° . 

و حينعذ إذا كان الحقصود من أن الأجر على قدر المشقة أن الاجر على التکاليف یز داد 
بسب انضمام أجر ما يتحمله اللكلف في سبيل الوصول إلى آداء التكاليف الشرعية » فذلك 
صحيح ٠‏ ولكنه لا يعني أن الشقة مقصودة للشار ع . وإن كان المقصود من ذلك أن المشقة 
لذاتها مقصودة للشار ع » وأنه كلما كان الفعل أكثر مشقة كان أكثر أجرا» فذلك ما قامت 
الأدلة الشرعية الصحيحة على نقضه . 

وسنبداً بتقض هذا المبداً الذي رما كان تكأة لهم أولاء ثم نناقش الأدلة التي ذكروها 
في قصد المشقة انيا . 
أولا : نقض قاعدة ر الأجر على قدر المشقة ) : 

أما القاعدة التي ذكروها فإنها منقوضة ما يأتي : 

١‏ - ما ذكرناه من الأدلة على أن رفع ا لحر ج في الشريعة أمر مقطو ع به » وأنه ما 
ر٣‏ اتر لرلة ٩۹4/۷‏ 


. ٠٠/۱ ابن عبد السلام : المصدر السایق‎ )١( 


(۳) البوطي : طوابط العلحة ص ١١١‏ : 


اجتمعت الأمة عليه » فلا يصح أن يعار ض مما هو في مقام الظن 


۲ _ أن الأجر لو كان على قدر المشقة » لكان التقرب بالنوافإ ل الكثبرة والشاقة أكثر 
أجرا من التقرب بالفرائض التي هي دونها مضقة » والعالي باطل لقوله عه عن ربه عرز 
وجل انه قال : وما تقرب إلي المتقربون بمثل آداء ما افترضت عليه ) (") . 

٣‏ - أن الله تعالى قد فارق في الجر بين المحساء ويات في الشقة ء فلو كان للمغسقة 
دحا ل في الأجر للزم التتساوي في الأجر عند التساوي في المشقة ء والتباين في الأجر عند 
التباين في المشقة » بأن يزداد الأجر فيما ازدادت مشقته » وذلك ما لم يحصل في الأحكاء 
الشرعية ٠‏ بيان ذلك ان العمل في ليلة القدر خير من العمل في ألف شهر مع تساوي 


العملين في المشقة » وأن قيام ليلة القدر موجب لغفران الذنوب مع مساواته لقيام كل ليلة ' 


من ليالي رمضان ۰ ومثل ذلك كثير في الأحكام الشرعية ٠‏ 

بل قد ثبت من الشار ع أنه قد يؤ جر على قايل الأعمال بأعظم ما يؤجر على كثيرهاء 
قال - به _ : ( كلمتان خفيفتان على اللسان تقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن : 
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ) " وقال : ( من قال سبحان الله و بحمده مائة 
مرة حطت عنه حطاياه وإن كائت مثل زبد البحر ) "ء وقال : (الإيعان بضع وسيعون 
شسعبة فأفضلها قول لا اله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ) )١‏ . 

ففي هذه الأحاديث وأمغالها - وهو كفير ‏ جحد أن الشار ء جعل لكلمات صخيرة 
ولأفعال يسيرة أجرا عظيما يفوق الأجر الثرتب على ما هو أف ق منها . فلو كان الأجر 
يتعلق بالشقة لذاتها » لكانت إماطة الأذى عن الطريق أكثر أجرا من الإيمان » وهذا باطل . 


والذي ننتهي إليه من ذلك هو ان ا لحر ج ليس مققصودا للشار ع » وان الأعمال لا 


تتفاضل فيما بينها بمقدار ما يتحقق فيها من الجر ج » وإعما تتفاضل عند الله بحسب تفشاضلها 


)١(‏ رواه البخاري ر السيوطي : الأشباه والنطائر ص ١١١‏ ) ولاحظ ص ٠١‏ وما بعدهامن اجره الأول من قواعد 
الأحكام لابن عبد السلام ففيها نماذج كثيرة تشهد لذلك . کان تكون الصدقة بشي » نفيس والز كاة بشيء ردي 
لکن الز کا أفضل › و كيام رمضان فإنه يساوي في امشثة صياء شعبان أو غيره » ورجا کان عیام عبان اش ٠‏ إن 
کانت یامه اکثر امتدادا من رمضان » أو کان أکثر شدة حر » .مع ذلك قان صيام رمضان اضر ٠الت‏ 
(۲) أخر جه البخاري ومسام عن أبي هريرة ( سبل السلام ٠ ) ٠١١/٤‏ 
(۳) حدیث متف عليه مروي عن أبي هريرة ( المصدر السابق ٣۳۷/۲‏ ) 
)٤(‏ حديث أخر جه النسائي وأبو داود واين ماجه ومسلم عن أبي هريرة » وهو حديث صحيح ( السيوطي : الجامى 
8 الصغير ٠ )١۲١4/١‏ 


س 


: ن المصالح » قال ابن عبد السلام مصورا ذلك‎ E 
من الأعمال ما يكون سريفا بنفسه وفيما رتب عليه من جلب المصالح ودرء الفاسد ء‎ 
یرن الق منه أفضل من الكشير من غيره » والخفيف منه أفضل من الشاق من غير .ولا‎ 
يكون الثواب على قدر النصب في مشل هذا الباب » كما ظن بعض الجهلة » بل ثوابه على‎ 
: ۲ قدر خحطره في تفه‎ 
ل‎ 
: ثانيا : مناقشة الأدلة‎ 
ما ما ذكروه من أدلة فلا يصاح مسستندا لهم » سواء كان ذلك ا تقل عن الر سول‎ 
| أو ما تقل عمن جاء ب‎ - e 
: أما الأبار المنقولة عن النبي - تيه _ فهذه يمكن أن يقال فيها ما يأتي‎ 
أ - إنها أحبار آحاد لا تعارض القطعي » وهو ما ثبت من أن الشريعة مبنية على رفع.‎ 
احرج » وما ثبت من أنه - زه - - نهى عن الدحول في الأفعال الحرجية ما سبق لتا أن‎ 
.™ ية‎ 
عرضناه في الأدلة على رفع ال حرج » النظرية منها والتطبيقية . فلا حاجة بنا إلى إعادته‎ 
ب - إنها لا دليل فيها على قصد نفس المشقة والحرج › > بل كان المقصود متها أمر آخر‎ 
فحديث عائشة مع شك الراوي في محل الشماهد فيه إن أحذنا‎ ٠ جاء الحرج في طريقه‎ 
بعبارته : « أجرك على قدر نصبك » فإن النصب فيه ينبغي أن يحمل على ما لا يذمه اشر‎ 
والنصب الي لا يذمه الشر ع » هر ما يقع في طريق العبادة من غير أن‎ ٠ جمعا بين الأدلة‎ 
. يقصده المكاف أو يصطنعه رص طنعه اصطناعا‎ 


وحدیث جابر محمول على ذلك أيضا. وقد ذكر الشاطبي تعلیلا له أفاده ما زاده 


ر قراعد الأحکام ص ۲۹/۱ . | 
(۲) الأشباه وانظاتر ص ٠١۹‏ على أن الز ركشي تقل في فواعده عن القاضي حبسين والسغري اعفاد فلم اده شال 
قائما » أو الصوم في السفر »› وإ إتمام الصلاة فيه » أوغسل الرجل دون المسح على الخف ء 8 و استيعاب الرا س بالمسح ؛ 
أر اليثليت في الطهارة ونحوه » بادعائه أنه أكثر فضلا لكثرة متته ر لاحظ قراعد الز ركشي ورة ۰ مخطوط ). 
(۳) راجع الفصل الثاني من الباب الأول ل من هذه الرسالة . 


— ¥ 


البخاري » وهو أنه كره أن تعرى المدينة قبل ذلك لملا تخلو ناحيتهم من حراستها (') . ما 
يفيد أن حثهم على البقاء كان لا في ذلك من المصالح التي تعود على على المسلمين بم وعلى ذلك 
كن حمل كافة لأخبسار لوارة بهذا لشسأن ء ما لم تكن متعلة قوم دون قوم ؛ وعلى 
مثلها أيضا عكن حمل حديث أبي 
ما حديت القيرة رما شسابيه ققد عارضته أحاديت تة 7 ما يدل على أن ذزك 
کان من حصوصیات الرسول - عه - م ولقد ورد عن النبي ما فرق فيه بینه وبين غیره من 
السلمین » إذ کان يطعمه ربه ويسقیه " . ومن كانت هذه صفاته فإن الله _ تعالى - بمنحه 
من القوة ما يهون عابه الأمر الشديد » بل يجعله حبرا إلى تفسه » ومزيلا للحرج عنها 
وعلى ذلك محمل قوله ا - ( جعلت قرة عینىی عيني الصلاة ) وقوله 8 
يابلال ) (°). 


على أن بعض الأخبار المروية عن النبي - يه - وصحابحه كانت قبل التخفيفات 

الشرعية » أي عند نزول قوله تعالى : طط يأيها المزمل قم الليل إلا قيلا ى ( . 
ج إنها قضايا جزئية تعلق علم الرسول - عه بأنها لن تترتب عليها 

النتا تج المرجية ب۲ مانقل عن الصحابة ومن جاء بعدهم : 

وأما الأخبار المنقولة عن الصحابة » ومن جاء بعدهم » فإنها لااحجة فيها لأمور : 

- نها إما من أعمال الصحابة أو من اعمال من جاء بعدهم » وعمل الصحابي ليس 
بحجة » لا سيما إذا عارضته الأدلة الشرعية القطعية » كما هو الأمر في هذه القضايا » وإذا 
كان هذا هو الشأن في عمل الصحابي فلئن يكون ذلك في عمل من جاء بعده اُولى 

ب - أنها قضايا جزئية لها مبررات شخصية ؛ فهي من حصوصيات الأفرادى فلا 
تصلح أن تكون معيارا لتعميم الأحكام . 

وقد ذكر الشاطبي ثلاثة أوجه محتملة فيما نقل عن السابقين نجملها فيما يأتي : 


. AAIY الساطبي : الوافقات‎ )١( 

(۲) راجع على سبلل المثال ص وما بعدها من هذه الرسالة ٠‏ 8 
(۳) راجع على سبيل الثال : الشاطبي في الاعتصام ٠ ٠٠١۱/۲‏ 

- ) ۸۸/۳ الحديث الأول رواه النسائي عن نس والثاني رواه أبو داود ر نير الأوطار‎ )٤( 

(ه) أبو بكر بن العربي : أحكام القرآن 1۸51/4 . 


س ۳۸ س 


الوجه الأول : أنهم لم يلزموا أنفسهم مما لعله يدخل عليهم المشقة حتى يتر كوا بسببه 
ما هو أولى » بل فعلوا ما هو سهل في حقهم : 

الوجه التاني : أنهم فعلوا ذلك لا! لخرض الدوام عليه والالتزام به » بل فعلوه في 
حالة نش اطهم » ملاحظين آنه لو ترتنب حرج تر کو ۰ ویشمر بھاا الع ماروي عن 
عائشسة _ رضي الله عنها انها قالت : « كان رسول الله - عه - يصوم حتى نقول :۷ 
یفطر » ویفطر حتی نقول : لا يصوم › وما رأیته استكمل صيام شهر قط إلا رمضان ١‏ . 

الوجه الثالث : : أن دخحول المشقة وعدمه على المكلف لي ن أمرا منضبطا » بل هو 
إضافي » يختلف بحسب اختلاف الناس في قوة أجسامهم واحتمالهم » فلعل من قال عنهم 
ښللی کان نوا قادرین عليه دون صعوبة » ولم یکن ليتر تب عليهم بسببه حرج ٠‏ وهذا لضرب 

من الناس لا تؤذيه المشقة نا لديه من واز ع أشد منها ؛ و حاد يسهإ عليه الصعب »> ومحبة 
تخفف عليه المشاق کالدي ذکرناه عن رسول الله - سه _( . 

وما يدل على أن القصد إلى ا حرج ليس مشروعا » وأن ن امقول عن ساف افا کان 
بحسب قدراتهم البدنية» ما روي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله عه - قال: ( صم 
في کل شهر ثلاثة أيام » قلت : إني أقوى من ذلك فع متي قال : صم یوما 
وأفطر يوما» فإنه أفضل الصيام » وهر صوم أحي دواد عليه السلام م ) » فانظر إلى 
قوله : « فلم بزل برفعني » ٠‏ ودلالعه على أن تجويز ذلك من النبي ‏ اة كان مبنيا على 
ما کان يظهره عبد الله بن عمرو من قدراته البدنية . 

على أنا نذكر هنا ء أن تصرفات الأشخاص والتزاماتهم بأمغال ذلك لا تعتبر دليلا 
شرعيا» وليس لهم أن يفعلوا ذلك . وإذا اخقاروا لأنفسهم أن يدخلوا ‏ في امشقة » فليس 


في التز امهم تصوير كم شرعي ۰ <s‏ کن لابد أن ينظر في ذلك إلى ا الاتيين 


الأمر الأول : أن لا يؤدي ذلك القصد إلى الانقطاع ء عن الأمور الأحرى التي بها 
معاشه و قيامه على أهله وعياله وما شابه ذلك » قال تعال اى : # وابتغ فيما آتاك الله الدار 
> م Ma‏ ینہ . ا 
الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا مها ( . وقد صدق النبي ‏ تله - سليمان حينما قال بي 
الدرداء : « إن ربك عليك حقا» ولتفسك عليك حقاء فأعط كل ذي حق حقه » (*) . 


(ا) الاعتعاه To“ Tterfil‏ و امو افقات .ar/r‏ 
٣‏ ) حدیٹ ضغ عليه . روي عن عبد الله ین عمرو ( نير الاءٍطار Als‏ ¢ 
ر۳ التعص ۲۸/۷۷ 


٤ 
, ۸ <> اا‎ IE 0 , . 
) ۲۸۷ ر واه البخار تي والتر مذي ۾ صححه عن ابي حنيفة من حديٹ طویر ر نیال الام طار ع‎ )٤( 


— ۳۹ _ 


الأمر الثاني : أن لاأيؤدي ذلك إلى الملل والسأم » ما تعرتب عليه كراهية التشسريع 
ومجارضة تحبيب الإيمان وتزيبنه في النفوس الشابت بقوله تعالى : ف ولكن الله حبب إليكم 
الان وزينه في قلوبکم ې () . : 


ومن هذا يتبون أن ما ذكروه من أن الأجر على قدر المسقة ليس صحيحا » بل إن الادلة 
الشرعية کماذکرنا - قائمه على نقضه » وأن ما أوهم في ذلك هو ما يلقاه اللكلف من 
أجر في طريق أداء التكليف الشرعية » وذلك أمر حارج عن أن يكون في ذات التكليف » 
وهو في حد ذاته مرضاة نفسية لمن بذل جهدا أكثر من غيره في أذاء واجب واحد» 
يقتضي رفع حرج نفسي من دون ریب ۰ 


. ٤۸/۷ الحجرات‎ )( 


الميحث الثالث 
عدم انط نضباط احرج 
وما يمكن أن يتجه إلى مانحن بصدده القول بعدم انضباط الحر ج » وهو أمر يكاد يتفق 
الأصوليون على أنه من جملة الاعتراضات امو جهة إلى العلة » قال الآمدي : « الاعتراض 
الثاني عشىر : أن يكون الو صف المعلل به به مضطربا غير منضبط » كالتعليل با حرج ۽ 
والمشقةء والزجر » والردع » ونحوه . 


فانه قد يقال : ستل هله الأرصاف ما تضطرب رتختلف باحعلاف الأشخاص 
والأزمان والأحوال ¢ وما لا شاه نداب السارع فيه رد الناس إلى المظان الظاهرية الجلية ¢ 
دفعا للعسر والحرج عن الناس في البسحث عنها » ومنعا للاضطراب في الأحكام عند 
احتلاف الصور » بسبب الاحتلاف في هذه الأو صاف بالزيادة والنقصان » (') .. 


وقال العضد : « ورابع اعتراضات المناسب کون الوصف غير منضبط كالحكم 
والمصالح مثإ ل احرج والمشقة والزجر » فإنها أمور ذوات مراتب غير محصورة ولا متميزة 
تختلف بالأحوال والأشخاص والأزمان » فلا حكن تعيين القدر المقصود منها » ") . 


وقد تردد هذا المعنى في أغلب كتب الأصول » واعتبره بعضهم من الكلي المشىكك › 
الذي کون بعض آفراده قوی من ب ي بعض » ولا يعبر منها کل مرتبة » بل ما ثیت اعتباره من 
PT) 2‏ 
السار ع( 
ر الأحکاء ٤/۱‏ 1۰ 
(۲ )شرح مختصر النتهی ۲۹۸/۲ وراجع أيضا : الأنصاري في فرات الرحموت ۳٠/۲‏ » وابن أمير الحاج في العقرير 
والتحبیر ۲٣۳/۳‏ . 
)"( الأنصاري ر عبد العلي ) ۲ المصدر السابق ١١۸/١‏ 
يول قطب الدين الرازي ما معناه : إن حصول الأفراد إن لم.يعساو » بل كان في بعضها أولى أو أقدم أو أشد سمي 
مشسككا ٠‏ وإن التشكيك على ثلائة أو جه : أحدها : الو جه الذي نحن بصدده » وهو أن يكون حصرل معنى بعض أفراده 


اید مر ن حصوله فى البعض س الاحر کالو جوب فانه في الو اجب اشد منه في الْمکر ۽ لان آثار الوجوب في الواجب أكثر 
كما أن أثر البياض وهو تفريق البصر » في بيان الثلج أكثر ما هر في بياض العاج » وتسميته بامشكك عائدة إلى اشتراك 
جميع الافراد في أصل العنى ما يوقع في الشاك والإيهام ٠‏ ( تحرير القواعد امنطقية ص ۴۳۹ ) ٠‏ 


٤ا‏ س 


فإذا كان الأمر بهذه الكيفية فكيف بمكن الرجو ع إليه» وتحكيمه في وقائع الأحكام ؟ 


ولا شك أن هذا الاعتراض ليس منصبا على رفع الحرج من حيث أنه نعت للشريعة 
كما وردت عن الشارع بنصوصها وأحکامها وضوابطها › لان ذلك لا وجه له هناء › بل 
الظاهر من الاعتراض أنه متوجه إلى بناء أحكام م جديدة على هذا الأصل > ون النظر في 


أ منهج أغلب علماء الأصول يرينا أنهم رفضوا بناء الأحكام على ما لا ينضبط » ولهذا فقد 


وجهوا أنظارهم في تعليل القياس إلى التعليل بالأو ماف الظاهرة المنضبطة » مع تصريحهم 
بأن تلك الأوصاف يحصل من وجودها معنى هو المسمى بالحكمة أو اللصلحة ودرء 
المفسدة() » وقد قال إ بعض العلماء : إن الشريعة تنزهت عن أن لا تكون أحكانها منوطة 
بالاتضباط » لأن ذلك من صفات حكم ال جاهلية الذي حذر الله منه بقوله : ط أفحکم 


.الجاهلية يبغون ٠"‏ ) » وقال آخرون : « إذا كان لشيء لوازم وطرق لم يبخص للعلية 


منها إلا ما تميز من سائر ما هنالك برجحان من جهة الظهور والانضباط ۾ () . 

ويرى بعض العلماء أن الأحذ مما لا ينضبط يؤدي إلى 7د تضييع الواجيات واضمحلالها 
بالكلية » قال : « فلو جوز لكل مشغول وكل م قوق عليه اتر حم ضاع الواجب 
واضمحل بالكلية » وإن جوز للبعض دون البعض لم ينضبط فإنه لا وصف يضبط ما تجوز 
معه الرخحصة وما لا تجوز (©. 


غير أن هذا الاعتراض لم يكن مقبولا عند العلماء » لا لعدم تسليمهم بضرورة 
الانضباط » بل لعدم تسليمهم بعدم انضباط اللحكم والمقاصد مثل الحرج والمشقة » إذ هي 
عندهم منضبطة بنفسها أو بضابطها . 
فما كان منضبطا بنفسه هو ما اعتبر الشار ع مطلقه كالإعان لو قيل بتشكيك اليقون › 
فا لمعتبر فيه مطلق اليقين › في أي فرد تحقق من الافراد الختلفة ٠‏ 
وأمنا ماكان منضبطا بغيره فقد يكون ضابطه العرف أو الشر ع . فمثال ماضابطه 
)١(‏ ولهذا إن الأصولي ن عرفو العلة بأنها الوص الظاهر التضبط ٠ ٠‏ الخ لاحظ فى ذلك سائر كنب الأسو . 
(۲) ومن أحكام ال جاهلية التي لم تضبط _ على ما ذكر _ الطلاق والرجعة » وعدد الروجات وغيرها . 
(۳) أبن عاشور : مقاصد الشريعة ص۷٠٠‏ . (ة) الدهلري : حجة الله البالغة ص ٠۹4‏ . 
(ه) ابن تيمية : القياس في الشر ع الإسلامي ص ٠۷١‏ . ا 
)١(‏ ذكر السيد محمد الطاهر بن عاشور أنه استقرأً طرق الانضباط والتحديد في الشريحة فو جدها ستة : هي الضبط 
بتميز الاهية والمعنى تميزا لا يقبل الاشتباه » أر عجرد تحقتق مسمى الاسم ٠‏ أو بالتقدير » أو بالتوقيت ‏ أو بالصغات 


المعينة المواهي المعقود عليهاء أو بالإحاطة والتحديد ( راجع تفعصيل ذلك والامثلة عليه في كتابه مفأاصد 
الشریعة س ٠ ) ١۳۹‏ 


ا٤‎ 


القدر احقق للمقصود منه با لحد » ومثله احرج ج الذي يقتضي التخفيف بالإفطار أو القصر 
ضبطه الشار ع بالسفر ٠‏ . 

ونحن مع ما رآه هؤلاء العلماء من إمكان ضبط الحرح وبناء الأحكام عليه » ونأمل أن 
یکون ما سيرد فر ي الأبواب الآنية ما انبنى على رفع احرج من شروط وقواعد وأدلة » تما 
يريد هذة السألة وضسوحا ء ويكون ضابطا وكاشفا عن ارج الستلرم لتيسير والخفيف 
إن شساء الله - » وردا مقنعا على هذه الشبهة . 


)١(‏ الأنصاري ( عبد العلي ) : امصدر السابق ٠١٠/۴‏ > والآمدي : المصدر السابق ١ . ٤/١‏ » وابن أمير الحاج : المصدر. 
السابق ۲۹۳/۳ . 


۴ 


ےر 


0 فی 
0 و 


شروط التكلايف المبنية على رفع 
الحرج 


الفصل الأرل : اشستراط أن یکون الفعل مقدوراً ٠‏ 
للمكلف . 


اشتراط أن يكون الفعل مقدورا 


للمكلف 


أ المبحث الأول : التكليف بها لا يطاق . 
٣‏ المبحث الثاني : ما ينبني على عدم جواز التكليف 
بجا لا یطاق . 


من الشسروط التي ذكرها الأصوليون في الفعل المكالف به » أن يكون مقدورا 
للمكلف » مستندين في ذلك إلى أدلة رفع احرج ونصوصها النافية للتكليف بغير 

وبحغوا ذلك تارة تحت عنوان التكليف بها لا يطاق أو بالمحال » وتارة تحت عنوان 
تكليف الغافل أوما سماه بعضهم تكليف الحال ٠ ٠‏ وهو أمر أدحل في باب اشتراط 
الأهلية منه في هذا الباب » وإن كان كلاهما شرطين مبنيين على رفع الحر ج عن المكلفين . 

وقد رأينا أن ندخحل ما يتناوله هذا الفصل ضمن مبحثرن : 

المبيحث الأول : ويتناول التكليف جا لا يطاق » وآراء العلماء في جوازه العصقلي » 
وجوازه ووقوعه الشرعي . 

المبحث القاني : ويتناول ما ينبني على عدم جواز التكليف با لا يطاق من الأحكام» 
ودفع ما یوهم بالتکلیف به . 


المبحث الأول 
التکليف با لا يطاق 
التكليف هو طلب إيقاع الفعل حارجا (") ٠‏ وما لا يطاق من الطوق والإطاقة وهما 
في اللغة مصدران لفعلين طاقه وأطاقه على التوالي » والاسم الطاقة » ومعنى كل منهما 
القدرة على الشيء بم وطوق المرء طاقته ء أي أقصى غاية فيه ٠‏ وهو اسم لمقدار ما يمكن أن 
يفعله بمشقة منه (") يقال هو في طوقي أي وسعي ٠‏ وأصل الادة يدل على الاسعدارة › 
وكأن ا مرء إذا أطاق الشيء أحاط به ودار به في جوانبه ) ٠‏ وعلى هذا فما لا يطاق هو ما 
لا يدحل في مکنة الإنسان وقدرته ووسعه » وما یطاق هو ما يدخل في قدرته ووسعه » وفي 
إمكانه أن يأتي به ولو مع المشسقة . وفي كتب الأصول نجد أن العلماء أرادوا با لا يطاق 


ره الأسنوي : نهاية ا IY ~o Jj‏ . (۲) الخضري : أصول الفقه ص د۷ ۰ 
(۳) لسان المرب » وتاج العروس . )٤(‏ معجم مقايس اللغة ٠‏ 
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تعالى : ل ربا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ٠‏ . وقد نقد الشيخ محمد عبده هذا الصنيع 
منهم » وقال : « والواجب علينا أن نفهم القرآن بلغته التي أنزل بها » لا بعرف أفلاطون 
وفلسفة ارسطر ٠‏ وقد راينا العرب تحبر بما لا يطاق عما فيه مشقة شديدة »> كقول الشاعر : 
وليس يبرن فضل المرء إلا إذا كلفحه ما لا يطيق ۾ ") . 

فعلى هذا الرأي يكون ما لا يطاق » الذي ورد الدعاء بدفعه في القرآن الكريم » هو 
الملمكن الذي فيه مشقة شديدة » ولكن ينبغي هنا أن تحمل المشقة على ما تؤدي إلى 
, الاحتلال » إذ لا تخلو بعض التكاليف عن مشقة شديدة كالجهاد » وإن كانت مشقته 
2 محتملة لدفع ما هو أعظم . 


ولا كان تكليف ما لا يطاق _ على الوجهين المذكورين - مظهرا من مظاهر الحرج » ٠‏ 


فإنه منفي عن أن يكون ثابعا في شريعتنا بجميع صوره وأسكاله ٠‏ غير أن المستحيل يكون 
أبعد في ذلك من الشاق المؤدي إلى الاخحتلال . وقد علمتا ما ذكرناه سابقا أنه لا مانع من أن 
يطلق ( رفع الحرج ) على عدم التکليف أصلا » سواء کان ما لم يكلف به مستحيلا أو 
مكنا ) ٠‏ ,وقد دأب أغلب الأصوليين على أن يقصروا بحثهم في موضو ع التكليف با لا 


يطاق على التكليف بالمستحيل » وإن كان بعضهم يشير بعد ذلك إلى التكليف بالمشاق  »‏ 


باعتبار أنه لا يلزم من نفي التكليف با لا يطاق نفي التكليف به “١‏ . ولكن أصبح تعبير ما 
لا يطاق عندهم كالعلم على المستحيل » ولهذا فإنتا سنتناوله على ساس ذلك . 
٠‏ ومن اللاحظ أن مناقشات العلماء في هذا الموضو ع انصبت على جانبين : 
أحدهما : هل لا يجوز التكليف ما لا يطاق عقلاء أي بغض النظر عن حقيقة 
الأحكام الشرعية » وما وقع التكليف به فيها ام لا ؟ 


وهو بحث نظري لا تترتب عليه - في رأينا - ثمرة تؤدي إلى تبديل وصف الشسريعة 
ونعتها باحر جية أو عدمه . 


وآخرهما : واقعي منظور فيه إلى حقيقة الشريعة وما جاء فيها من أتحكام » وهل فيها 


ما يجيز التكليف با لا يطاق » وهل وقع في أحكامها ما هو من قبيل ذلك ؟ ولا شك أن 


الاحتلاف في هذاالجانب هو الذي تترتب عليه نظرتنا إلى الشريعة من حيث 


( البقرة ٠ ۲/۲۸٦‏ (۲) تفسیر انار ٠١١/۳‏ . 
(۳) لاحظ ص ۳۹ وما بعدها من هذه االرسالة . (ة) الشاطبي : الموافقات ۷۹/۲ . 


نعتها باحر جية وعدمه . 
وبناء علي هذا رأينا أن نقسم هذا المبحث إلى فرعين : 
افرع الأول : في حكم التكليف بالمستحيل عقلا ‏ 
الفر ع الثاني : في حكمه ووقوعه شرعا ٠‏ 

الفر ع الأول : حكم التكليف با مستحيل عقلا ‏ : 


أولاً : معنى المستحيل وأقسامه : والمستحيل في اللغة كل شيء تغير من الاستواء إلى 
العو » والأرض المسخحيلة هي التي ليست جمستوية » لأنها اسخحالت عن الاستواء اى 


الموج ") » واحال من الكلام ماعدل به عن وجهه كالمستحيل م وفي الاصطلاح يطلق 


الستحيل على المتنع ٠‏ » وقد عرفوه بأنه ما لا يتصور في العقل وجوده () .أي ما لا يقبل 
الو جود (* ولا يبمكن ولا يتأتى تصوره في العقل ‏ . والرادبالتصور حينئذ التصور الذي 
معه حكم » وهو التصديق » أي ما لا يصدق العقل بو جوده ‏ . 

وقد قسموا المستحيل تقسيمات متعددة » واختلفوا في تطبيقها على جزئياتها » وق 
اخترنا تقسيما ملفقا من تقسيمين : أحدهما : للتفتازاني » وآحرهما : لجلال الدين على ٠‏ 
ریا کان اُوضح من غيره وأبعد عن التشعبات التي تشتت الفكر عن إدراك المقصود ٠وعلى.‏ 
هذا التقسيم يكون المستحيل مشتملا على الأنواع الاتية : : 

١ س المستحيل لذاته : وهو ما امتتع عقلا وعادة ء كال جمع بين البياض والسواد‎ ١ 
وهذا المستحيل أطلق عليه الأسنوي اسم المستحيل العقلي أيضا » إذ لم يفرق بين المستحيل‎ 
العقلي والمستحيل لذاته » فهما عنده شسيء واحد بم واعتبر من ذلك الجمع بين الاين ؛‎ 


۹ ٤ a 

)١(‏ الاستحالة هي أحد الاحكام ! لعقلية > والقسان الآخران هما الوجوب والجواز ٠‏ فالواجب ما لا بصور في المقل 
عدمه كتحير الجرم » وقيل إن الأولى عدم ربطه بالمقل » فعرف بأنه ما لا يقبال الاتتفاء لأ الراجب واجب في نف 
وجد العقل أم لا ٠‏ أما الجائز أو المىك فهو ما يصح في العقل وجوده تارة وعدمه رى > إما ضرورة كحزكة الجر م 
وسكونه » أو نظرا كتعذيب الطيع ولر مع وما (لاحظ : حاشية الدسوقي على شرح السنوسي على ام 
البراهین ص ۲۸ ) . 

(۲) لسان العرب . : (۳) تاج العروس . 

(+) الشيخ إبراهيم اليجوري : لعفة امريد على جوهرة التوحيد ص ١‏ , 

(ه) الأجهوري تقريرات الأجهوري على جوهرة التوحيد ص ٠١‏ . 

, ۳۸ الدسوقي : حاشية الدسوقي على شر ح ام البراهين للسنوسي ص‎ )٠( 

(۷) امصدر السابق . (۸) امحل : شرح جع الجوامع ۲٠٠/۱‏ . 
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والنقيضين والحصول في حيزين في وقت واحد () . 


المستحيل لغيره : وهو ما کان مکنا في تفسه » ولکن لا بجوز وقوعه من 


™ > لانتفاء شرط أو وجود ماع » وهو آنواع : 


أ المستحيل عأذة لا عقلاء كال مشي من الزمن » وألطيران » من الإنسان » إذ هو ليس 
مستحيلا في نفسه بل هو مكن » ولكئه امتنع في العادة لوجود المانع (© . 
ب _ المستحيإ عقلا لا عادة » كالإيمان من علم الله أنه لا يؤمن . 


ثانيا : المذاهب في جواز التكليف به : هذا هو المستحيل » وهذه هي أواعه » فهل يجوز 


في العقل أن يكلف به الشسارع ؟ لقعد اخحتلف العلماء في ذلك » وتشعبت آرأؤهم » وقد 


رأيت ان أحصرها في ثلاثة اتجاهات أو مذاهب »› وهي : 


المذهب الأول : جُواز التكليف بالمستحيل مطلقا » أي بجميع أنواعه السابقة » وهو 
رأي الأشعري ٠‏ وإمام الحرمين الذي قال : « تکليف ما لا يطاق تكثر صوره » فمن صوره 
تكليف جمغ الضدين » وإيقاع ما يخرج من قبيل المقدورات ٠‏ والصحيح عندنا أن ذلك 

جائز عقلا غير مستحیل ) ¢ 5( . وهذا صريح د في الكشف عن رأيه في هذا الموضوع › 
وهو یخالف ماذکرته عه كتب الأصول > وهو رأي الإمام الرازي في الحصول < » 
واحتيار ابن السبكي ٠‏ » والقاضي البيضاوي الذي اعتبره أصح الآراء ) . 

الذهب الثاني : عدم جواز التكليف بالستحيل )> وهو مذهب المتفية والعترلة 0 
والشيعة الإمامية )١(‏ ء وقد اعتبره العلامة المضد مذهب اخققين من العلماء )٠(‏ » وهو 
() نهاية السؤل ۱ / ۳٤۷‏ . 
(۲) جلال الدين المحلى : المصدر السابق ٠‏ التفتازاني : التلویح ۱۹۷/۱ . 
(۳) لاحظ الغزالي ف في التخول ص ۲١‏ وفي الصف ۸1/١‏ والآسدي في الأحكام 1۹/١‏ » وصدر اللسريعة في 


الوضيح 1۹۷/١‏ » وابن آمير الماح في التقرير والتحبير ۸۲/١‏ » والأنصاري في فوا الرحموت ١١١/١‏ والرازي 
في الحصول ورقة ٠ ٠١ ٤‏ وقد أضاف الآمدي إلى ذلك بعض معتزلة بغداد والبكرية ۽ ممللا ذلك بقول هؤلاء المحتزلة 


بجواز تكليف العبد بفعل في وقت علم الله أنه يكون منوعا عنه » ويزعم البكرية أن الحتم والطبع على الأفعدة مانعان 


من الإنمان مع المکليف به ر الأحکام 1۹/١‏ ) . 
(4) الإرشاد إلى قواعد الأدلة قي أضول الاعتقاد ص٦۲۲‏ . )٥(‏ ورقة a ۰ ١٤‏ 
)٩(‏ جمع البوامع ۲۰/۱ ۰ 

-(۸) صدر الشريعة : التوضیح ۱۹۷/۱ ٠‏ 
)١ ٠(‏ البروجردي : القواعد الشريفة ص ٠٠١‏ . 


(۷) الأسنري : شرح الهاج ٠٣۸/۱‏ . 
(۹) ابن آمير الحاج : النقرير والتحبير YAY‏ , 
(۱۱) شرح مختصر المنتهی ٩/۲‏ . 
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الختاز عند الإمام الغزالي ٠‏ » وري الشيخ أبي حامد الإسفرائيني وابن دقيق العيد ونقل 


لأتري عن الأصفهاني في سرح الصو أن قل عن صاحب اللخيص نص الام 
الشافعي عليه (© > ونسبوا لإمام الحرمين ذلك أيضا ٠‏ ولكنهم ذکروا أنه يختلف عن 
الغزالي في الأحذ » لأن الغزالي منع منه لعدم الفائدة » بينما إمام الحرمين منع منه 
لاسعحالته ) . وما ذكروه لا يتفق مع ما قاله هذا الإمام في الإرشاد تما نقلنأه عنه سابقا ‏ 
ولا يشكل على ما ذكرناه من تصنيف تجويز هؤلاء العلماء التكليف مما علم الله أنه لا يقع › 
لأنهم ينازعون غيرهم في أنه من باب التكليف بالحال › > بل هو عندهم من باب التكليف 
با مک ٠ )٩(‏ ولعل هذا كان من أسباب الخلط بين الآراء » وتصنيف بعض هؤلاء العلماء 


مع من جو ز التكليف ببعض أنواع امحال مع أنه ليس محالا عندهم ٠‏ , 


المذهب الثالك : التفصيل بين أنواع المستحيلات » فما كان مستحيلا لذاته لم يجز 
التکلیف به عقلا» وما کان مستحيلا لغيره فإنه يجوز » وهو اختيار الآمدي ۲ » ومذهب 
معتزلة بغداد 0© > كما أنه رأي الحنفية كما صوره صاحب مسام الثبوت وشارحه © . 


ثالا : الأدلة على المذاهب : تلك هي اهم اذاهب في هذه المسألة والآن نذكر أدلة كل 
منها مع ترجیح ما نختاره . 


أدلة القائلين با جواز مطلقا : استدل على المذهب الأول وهو جراز التكليف بالستحيلر 
مطلقا بما يأتي : 


١‏ - لو لم يجز التكليف بالمستحيل عقلا لم يقع » وقد وقع ٠‏ بيان ذلك أن الله تعالى 
کلف آبا جهل ونحوه بالإیعان وهو تصدیق رسوله - E‏ في جمیع ما جاء به ۰ وما جاء 
به الرسول ا - أن با جهل لا يصدقه» فکأنه مره أن يصدقه في أن لا يعاق ومر 
محال لأن تصديقه في أن لا يصدقه يستلزم أن لا يصدقه في ذلك الإخحبار أيضا «) وما 
یکون وجوده مستلزما عدمه یکون محالا ٠‏ قال الشربيني : و حاصله أنه مكلف بتصدیق 
وجوده مستلزم لعدمه » لأن تصديقه بأن لا يصدقه في شيء لا يتحقق إلا إذا انعدم تصديقه 
)١(‏ المنخول ص ٠ ٠ ۲٤‏ والمستصفي ٠ ۸۷/١‏ (۲) جلال الدين امحلى : شرح جمع الجوامع ۲٠۷/١‏ . 
(") الأسنوي :المصدر السابق ۳٤۸/١‏ . 

(4) جلال الدين اللي : المصدر السبابق ۲۰۸/۱ ٠‏ 

(ه) العضد : شرح مختصر النتهی ۹/۲ . 

() الأحكام 1۹4/١‏ » والأسنوي في المصدر السابق ۲۸/١‏ وابن السبكي في المصدر السابق ٠ ۲١٠٠/١‏ 

(۷) ابن السبكي : المصدر السابق A( ٠ ۲٠۷/١‏ ۳/۱ 

(۹) الغرالي : الملسحتصفى ۱ » والعضد وابن الحاجب قي مختصر المتهی وشرحه ۱۱/۲ » واین أمیر اطحاج واهن 

الهمام في التقرير والتحبير ۸۳/۲ » والأنصاري قي فوا الرحموت 7 


0۴ا — 


في شيء ومن انعدم تصديقه في شيء انعدم تصديقه بأنه لا يصدقه في شيء ٠‏ وبعبارة 
أحرى تصديقه في الإخبار بانه لا يصدقه في شيء مما جاء به يستلزم عدم تصديقه في ذلك 
الإحبار أيضا ضرورة أنه شيء نما جاء به » ما یکون وجوده مستلزما عدمه یکون 
مالا » () . | 

۲ _ لو استحال تكليف المحال لاستحال إما لصيخته أو لعناه أو لمفسدة تتعلق به » أو 
لأنه يناقض الحكمة (") ٠‏ وهو لا يستحيل لصيغته » إذ لا يستحيل أن يقول كونوا قردة 
خحاسقين » ولا يستحيل لمعناه إذ بمكن أن يطلب السيد من عبده أن يكون في حالة واحدة في 
مکانین ل ليحفظ ماله في بلدین » ولا ي 2 يس تحیل لفسدة تتعلتق به أو لناقضة الحكمة » لأن 
بناء الامور على ذلك في حت الله تعالى محال » إذ لا يقبح منه شيء ولا يجب 
عليه الأصلح " . 

٣‏ - قوله تعالى : ظ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ي )ء ووجه الدلالة في ذلك 
أنهم سألوا الله تعالى أن يدفع عنهم ما لا يطاق » ولو كان محالا لم يسألوا الله دفعه لأنه 
مندفع بنفسه () . 

أدلة القائلين بعدم الجواز : أما اذهب القائل بعدم جراز التكليف بالمستحيل فقد 
استدل له ما يأتي: 
١ ٍ‏ - لو صح التكليف بالمستحيل لكان مستدعي الحصول واللازم باطل » بيان الملازمة 
أن التكليف ليس إلا طلب الامر أي استدعاء حصولف فالتكليف بالمستحيل هو استدعاء 
حصوله » وآما بطلان اللازم فلأن حصول المستحيلل فرع تصور ذلك المستحيل مشبتا » 
وتضور المستحيل مثبتا باطل › لانه يلرم من تصوره مثبتا تصوره على خلاف ماهيته »› إذ 
ماهية المستحيل تنافي ثبوته وإلا لم يكن مستحيلا ٩‏ . 

۲ أن التكليف بالمستحيل قبيح عقلا تستحيل نسبته إلى الله تعالى » فالتكليف 
با لمستحيل قتستحيل نسبته إلى الله تعالى ") . 


. ۲٠۹/۱ تقريرات الشر بيني على جمع الجوامع‎ )١( 
. امصدر السابق‎ )۳( 


(۲) الغرالي :المستصفى “AVI‏ 
)٤(‏ البقرة ۲/۲۸۰ ٠‏ 
(د) الغرالي :المصدر السابق ٠‏ ٍ 
)٦(‏ ابن الحاجب : مختصر امندهى الأصولي ( وشرحه للمضد ) ۹/۲ . 
ابن أمير الحاج : الققرير والتحبير ۲ء الأتصاري : فوا الرحموت ۲١‏ ب الغرالي : المخول ص٤۲‏ 
والستصفى ۸۷/١‏ و ۸۸ الآمدي : الأحكام ٦۹/۷‏ و٠۷‏ . 


(۷) ابن الهمام : التحرير ( مع التفرير والتحیر ) ۸۲/۲ . 
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أدلة القائلين بالتفصيل : أما القائلون بالتف صيل فأدلتهم مر كبة من أدلة المذهبين 
السابقي ؛ إذ استدلوا على عدم الجواز في المستحيل لذاته ما استدل به المانعون من التكليف 
عا لا يطاق أو المستحيل » واستدلوا على الجواز في المستحيلل لغيره بالاية التي استدل بها 
القائلون بجواز التكليف با لا يطاق أو المستحيل » وهي قوله تعالى : # ربنا ولا تحملنا ما 
لا طاقة لنا به به » كما استدلوا بحجج عقلية ضعيفة ذكر الأمدي حمسا منها وناقشها ولم 
یر تضها منهم (') ۰ ۰ 
رابعا : مناقشة الأدلة : تلك هي أهم الآراء والأدلة على مسألة جواز التكليف ما لا يطاق 
أعقلا » واخحتلاف العلماء في هذه المسألة مبني على قواعد كل منهم في ذلك ٠‏ فأبو الحسن 


٠‏ الأشعري لم يرد عنه ما هو صريح في هذه المسألة » ولكنهم قالوا إن جواز التكليف ما لا 


یطاق عقلا لازم على مذهبه لو جهن : 

الأول : أن الاستطاعة عنده مع الفعل لا قبله ء وإنما يكون مأمورا قبله فيكون مأمورا 
في حالة عدم الاستطاعة وليس ذلك إلا تكليفا عا لا يطاق . 

الثاني : أن القدرة الحادثة لا تأثير لها في إيجاد القدور بل أفعالنا حادثة بقدرة الله 
واحتراعه » فكل عبد عتده هو مأمور بفعل الغير » والتكليف بفعل حالة عدم القدرة عليه » . 
تکلیف ما لا یطاق ٩"‏ . ۰ 

وإذا سرنا في هذا الطريق قلنا بأن جميع التكاليف الشرعية هي بناء على هذا الإلرام » 
من تکلیف ما لا یطاق ٩"‏ . 

ومن القواعد التي بمكن أن يرد إليها قول الأشاعرة بجواز ذلك » قاعدتهم في نفي 
وجوب الصلاح على الله » وأن ما يصدر منه تعالى كله عدل » لانه مالك العباد. 
وقاعدتهم في أن الله يخلق ما يشاء . وقاعدتهم في أن ثمرة التكليف لا تختص بقصد 
الامتثال » بل قد تكون بقصد التعجيز والابتلاء ) . 


ومع أننا لا نخد في مذهب الأشاعرة ما يعارض رفع الحرج في الشريعة » أو يناقض 
أسس التيسير فيها » لأن ال جواز العقلي لا يستلزم الجواز الشرعي ولا وقوعه » بل إنهم تفوا 
( الأحکام -۹٩/۱‏ ۷۲ . [ 
(۲) الغزالي ١:‏ لمستصفى ۸1/١‏ » الآمدي : المصدر السابق ۹/١‏ . الأستوي : المصدر السابی ۳٤۸/۱‏ . 


(۴) ابن عاشور : تفسير التحربر والتنوير 1۳١/۳‏ » الأسنوي : المصدر السابق ۳۹۸/١‏ . 
)٤(‏ ابن عاشور : المصدر السابق . 
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وقوع التكليف با لا يطاق في الشريعة کا سملم دالت فیا بعد - فع آنا لا خمد فی 
مذهبهم ذلك إلا أننا لا نرتضي ما ذهبوا إليه للأسباب الاتية : 


٠ أن القول بجواز ذلك لا يليق بمقام الشنارع الحكيم المنزه عن العبث‎ ١ 


۲ - أن الأدلة التي سبقت لتعزيز مذهبهم ليست مقنعة ؛ فالدليل الأول لا يسلم لهم 
أنه من باب التكليف ما لا يطاق أي المستحيل › ليستدلزا بوقوعه على جوازه العقلي ۽ لأن 
ما تعلق علم الله تعالى به مقدور في ذاته » جائز الوقوع » فلا تتغير حقيقته بالعلم . قال 
الغزالي : « والتحقيق أن ما كان مقدورا في ذاته جائز الوقوع فلا تتغير حقيقته بالعلم فقد 
أقدر الله - سبحانه وتعالى - الكفار على الإيمان » ثم علم أنهم يمتنعون مع القدرة »› فكان 
كما علم + فلم ينقلب المقدور معجوزا عنه بسبب علمه » () ٠‏ وقال في المستصفى : « 
أبا جهل أمر بالإمان بالتوحيد والرسالة والأدلة منصوبة والعقل حاضر » إذ لم يكن هو 
مجنوناء فكان الأمر حاصلا . لكن الله تعالى علم أنه يترك ما يقدر عليه حسدا وعنادا 
فالعلم يتبع المعلوم ولا يغيره » فإذا علم كون الشيء مقدورا لشخص و مكنا منه ومتر وكا من 
جهته مع القدرة عليه » فلو انقلب محالا لانقلب العلم جهلا» ويخرج عن كونه 
مقدورا» (") ۰ 

ثم إن أبا جهل لم يكلف بعصديق عدم التضديق بل كلف بالمصديق في أحكام 


الس ر ع» وما عدم تصديق النبي - تله - فهو إخبار من الله تعالى لنبيه » وليس لأبي جهل › 
فلا اسشحالة (") , 


وأما الدليل الثاني فيمكن أن يقال فيه إن الاستحالة تعود إلى اغى » إذ التكليف طلب . 


ما فيه كلفة والطلب يستدعي مطلوبا » وذلك المطلوب ينبغي أن يكون مفهوما للمكلف 
بالاتقاق » وما کان مستحیاد لا پوجد فی العقلء فلا قوم بتانه طاب إحداثه ٩‏ . 

أما الدليل الثالث وهو الاحتجاج بالآية الكرية فإنه ضعيف ؛ لأن المراد ما لا يطاق ما 
يشق ويثقل » وهو المعبادر من الأسلوب العربي الذي نزل القرآن على وفقه » وعلى فرض 
اأحتمالها المعنى الذي ذكروه فإنها تعد من باب الظاهر المؤول » وهو ضعيف الدلالة في 
القطعيات (°) ٠‏ 


وما العترلة قد منعوا من العكليف ٠ا‏ لا بطاق ناء على قاعدتهم في أنه يجب على 


(۱) المنخول ص ۲۷ و۲۸ ۰ )( AVÎ‏ . 
(۳) الأنصاري : فوا الرحموت )٤( . ٠۲۷/۱‏ الغزالي : المستصفي ٠ ۸۸/١‏ 
(ه) المصدر السابق ٠ ۸۷/١‏ 
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الله فمل الأصلح » وفي أن الظلم منفي عنه » وفي استحالة تعذيب المطيع وإثابة العاصي » 
وقاعدتهم ف في أن الله تعالى لا يخلق المنكرات في الأفعال » وقاعدتهم في أن ثمرة التكليف 
هي الامثال وإلا لصار عبثا وهو مستحيل على الله » وقاعدتهم في لق الأفعال اخالفة 
لذهب الأشعري القاثل بالكسب ,0( 

وقد وافق كثير من العلماء المعتزلة على ما ذهيوا إليه من استحالة التكليف ما لا يطاق› 
وإن خالفوهم في قواعدهم التي بنوا عليها » ومآحذهم فیما استدلوا به ٠‏ 

إن لطر إلى انيم من لداسية لعقلية وجدنا يها مقا فالقلا بسحن زل 


الها لفائدة من مطالبته بالإتیان به ؟ والقسول بأن الفائدة من ذلك هي الاعيار والابتلاء بي 
عن المقاصد التكليفية » وتنفيه شواهد الشريعة السمحة ٠‏ 


وطلب المستحيل يقتضي تصوره » لأن التكليف معناه إيقاع الفعل خارجا » فلا بد من 
تصوره كما طلب ليتسنى الإتيان به على الهيمة المتصورة » فإذا فرضنا أنه مستحيل فكيف 
يتم تصوره كما طلب ؟ ٠‏ ولا وجه للقول بأنه يجوز أن يكون التكليف صوريا ؛ لأن ذلك 


لا يجوز على الله تعالى » وهو ضرب من الهذيان ( . 


وأما أدلة القائلين بالتفصيل فإنها مردودة إلى أدلة الفريقين السابقين ٤‏ ومن لحلال ما 
ذكرنا بمكن أن نعرف ما فيها من قوة أو ضعف > ومن أجل ذلك فإننا نرجح القول بعدم 
جوأز التكليف مما لا يطاق ععَلا ؛ لا تقدم من أسباب » ولأنه منسجم مع منهج الشريعة في 
مراعاة الحكمة والعدل ورفع الحرج عن المكلفين ونحن لا ندعي أن مذهب الأشعري 
برض قاعتة رثع احرج في الشسرهعة + إذ أن مجال عمل مله الاعلة هو واتع مك 
الفرع الآئي: . 
الفر ع الثاني : حكم التكليف بالمستحيل شرعا : ١‏ 
أو : المذاهب في جواز المکلیف به : :کر ساقاآرا الما واسعدلالاتھم فی 
)١(‏ الكسب هو صرف العبد قبدرته وإرادته إلى الشعل أا إيجاد الغعل عقب ذلك فهو خللق وهو بقدرة اله تعاتى 
( شرح العقائد النفسية ص ٠١۲‏ ) » وقد قيل إن الكسب ما يقع به المقدور من غير صحة انفراد القادر به » وقيل 
غير ذلك ما يفيد أنه لا يلزم من الكسب وجود المكسوب » وإن لزم اتصاف الكاسب با كسب وهذا بخلاف الخلق 


٠ ) 1١ الذي من تعاريفه أنه ما يقع به القدور مع صحة اتفراد القادر به ( البيجوري على الجوهرة ص‎ ٠ 
. ۲١ الخضري : أصول الفقه ص‎ )۲( 
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شأن التكليف بالمستحيل وحكمه في العقل من .حيث الجواز وعدمه » والآن نڏ کر آراءهم 
في ذاك من الاخية اشرعية ء أي من حيث اللواز وعدم ٠‏ وأهم هذه الآراء هي :| 


کان مالا یطاق من الستیی بالذات أم من الست بالغیر 0 > وهو اختیار الرازي في 
امحصول () . 

۲ المذهب الثاني : أن التكليف بما لا يطاق أو المستحيل غير واقع شرعا ۳ » 
باستثناء ما كان متنعاً بتعلق العلم بعدم وقوعه » وهو مذهب جمهور العلماء © . 

۳ المذهب الغالث : التفصيل والقول بوقوع التكليف بالممتنع بالغير لا بالذات () » 
وهو اختيار ابن السبكي ‏ » والبيضاوي (۷) > وقد ذكر التفتازاني أن الإجماع منعقد على 
عدم قرع اعلكيف باتع بالات 0 | 
وهو أمر بي لهب بعصنديق الذي اه - في جمیع ما جاء به لیس من قل المتتع بالات 


عند اتفتازاني وغيره » ولكنه عند الأشسعري كما صور رأيه ا جويني هو من قبيل ا ممع ۰ 


الات » إذ هو جمع بين التقيضين قال : « فقد أمره أن يصدقه بأنه لا يصدقه وذلك جمع 
نقيضين » ") , 


ٹانیاً : الأدلة على المذاهب أا أدلة كل منهم فستشسير إليسها فما يأني بإیجاز مع 
التعقيب عليها ما تراءى لنا من تأملها . 


١‏ أب اله الأول قاستدل له ها ذكرنه في مسا اواز العقلي من تكليف الله 
ذکرناه هناك فلا حاجة إلى إعادته 0 


(۱) ابن السبکی : جمع الجوامع ۱ / ۲١۸‏ . 

(۲) الخصول ورقة ٠١٤‏ مخطوط بدار الكب » الأسنوي : المصدر السابق . 
(۳) الأستوي : المصدر السابق » الجلال اتحلى : المصدر السابق ۲١۸ | ١‏ . 
(ة) الجلال المحلى : المصدر السابق ٠٠٠١ / ١‏ . 


. ۲١۸ / ١ ابن السيكي : المصدر السابق‎ )١( 
`. ۳٤۷/١ : المصدر السابق . () نهاية السۇل‎ )( 
. ۲۲۸ التلویح : ۱۹۷/۱ . 7 (۹) الإرشاذ : ص‎ )۸( 


, من هذه الرسالة‎ ٠١١ و‎ ٠٠۳ ۸ء ؟ (۱۱) رآجع ص‎ / ١ الجلال الحلى : المصدر السابق‎ )٠١( 
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۲ - وأما المذهب الثاني فاستدل له بقوله تعالى'“ : # لا يكلف الله تفا إلا 
وسعها  ٠‏ . وتوجيه ذلك أن الله تعالى أخبر بأنه لا يكلف إلا بما في الوسع » والتكليف 
بالمستحیل أو ما لا يطاق ليس تكليفا بالوسع » فيازم من التكليف به به تكذيب الخبر وهو 
باطل. وأما الىتكليف بالممتنع لتعلق عام الله تعالى به » وهو اللراقع في الشريعة » فإنه ليس 
خارجا عن الإمكان » وهو في وسع الكلفين ظاهرا ( : وعلی هذا یدو لنا آن استتناءه 
کان لا وجه له » لأنه لم يكن من استحیل . 

۳ - وأما اذهب الثالث الذاهب إلى التفصيل فاستدل له على وقوع التكليف 
بامستحيل أو الممتنع لغيره بأن الله تعالى كلف الغقلين بالإيمان ء وقال : ظ وما أكثر الناس 
ولو حرصت ممؤمنين 4 ١ ٠‏ فامتنع إمانهم تعلق علم الله تعالى بعدم وقوعه » وذلك من 
قبيل الممتنع لغيره » وأما الدليل على عدم وقو ع التكليف بالمستحيل أو الممتنع لذاته فبهو 
استقرالاالشريعة وتتبع أجكامها » إذ لا يو جد فيها تكليف من هذا القبيل () . 

مناقشة الأدلة : تلك آ أراء وأدلة العلماء في مسالة وقوع ا لتکلیف با لا یطاق شرعاء 
وعند تأملها جيدا تزول بينها الفوارق وتقصر شقة الخلاف إلى حد كبير . 


وفي رأينا أن التكليف با لا يطاق إن فسرناه بالمستحيل ليس واقعا في الشريعة › وأن - 
العلماء وإن احتلفت تو جيهاتهم و نظرأتهم متفقون لدى التحقيق > ففي ال جز ئيات التي ذكروا 
أنها تكليف با لا يطاق نرى الآ خرين لا يختلفون معهم في أنها مكلف بها » ولكنهم ينفون 
أنها ما لا يطاق » كمسألة تكلي ف أبري جهل ولهب بالإبعان » و كمسألة ما كان متنعا لتعلق 
علم الله تعالى بعدم وقوعه في غير حالتي أبوي جهل ولهب » إذ اعتبر بعض العلماء أن 
ذلك من قبيل المستحيل لذاته » فقالوا بجوازه ووقوعه شرعا ) » واعتبرها آحرون من قبیل 
امستحيل لغيرهفقالوا بعدم وقوع المستحيل لذاته وبوقوع المستحيل لغيره " » بينما لم يز 
علماء ارون ذلك مستحی اا لا لنیره ولا لذاته ء ففرا قرع کف کا ا رال في 

لشريعة مطاقا )» مع اتفاقهم وإجماعهم على وقوع التكليف بتلك الأمور . وفي الحق ان 


. ۲٠١ / ۱ الجلال امحلى : المصدر السابق‎ )١( 
المضدر السابق‎ )۳( . . ۲/۲۸٩ : البقرة‎ )۲( 
. ۲٠۸/١ يوسف ۱۲/۱۰۳ . (ه) الجلال الحلى : اللصدر السابق‎ )4( 
. ۳۹۲ / ۱ الأسنرى : نهاية السؤل‎ )١( 
. ۸۳ / ۲ الال المحلى : المصدر السابق ء ابن أمير الحاج : المصدر السابق‎ )۷( 
. ۲٠٠١/۱ : المصدر السابق‎ )۸( 
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ذلك ينبغي أن ينظر اليه م ن حيث قدرة لكلف على فعله . لا من حيث تعلق العلم به » إذ 


لم ی ملو وا كما علمنا . قال ابن القيم : « إن ما تعلق علم الله بأنه لا یکون 
من أفعال ال مکلفین نوعان : 


أحدهما : أن يتعلق بأنه لا يكون لعدم القدرة عليه ' » فهتا لا يكون مكنا مقدورا 
ولا مگلفابه . 


الشاني : ما تعلة ن بأنه لا يكون لعدم إرادة العبد له فھذا لا يخر ج بهذا العلم عن 


الإمكان ولا عن جواز الأمر به ووقوعه ) ) . 


وإذا کان الأمر کذلك > لم يكن التكليف جما علم الله أنه لا يقع من باب التكليف با 
لا یطاق » وبالتالي ایک ن في التكليف به حر ج ولا مشىقة زائدة عن الحد المعتاد . 


: . کاجمع بين الضدين أو حمل اجب أو ما شابه ذلك‎ )١( 
کاتمان ن الکاف ر الذي علم الله أنه لا ومن با هه و مقدور له وانظر في تقرير هذد الحقيقة س ّ ام ن شرح العة ل‎ 3 
لنسفية للتضتا: از‎ 
لہ ی‎ 


(۳) بدالم الف وائد Ve‏ 


ویترتب على ما ذكرنا من عدم جواز التكليف با لا يطاق نتائج وثمرات نكتفي منها 
با يأتي : 

ولا : أن يكون الفعل المكلف به ومصدره معلومين للمكلف » أما بالنسبة للفعل فلابد 
من أن يكون : معلوماً للمأمور » ميزا عن غيره » واضح الحدود والأوصاف حتى يستطيع 
الكلف أن يأتي به )٩(‏ : فلا يصح التكليف بامجهول » ولا ما لا يعقل » وإلا لازم المكليف 
ما لا يطاق » وذلك من أعظم الحر ج ٠"‏ . وأما ما جاء في القرآن الكرمم من أمثال الحروف 
امقطعة في أوائل السور » كقوله - تعالى - : ألم » كهيعص .. وغيرّها ء فهو ليس من 
التكاليف الشرعية . ولهذا فإن التكاليف التي جاءت مجملة » كالصلاة » والزكاة » 
والحج .. لم يكلف بها بالكيفية التي استقرت عليها إلا بعد أن بينها الرسول يه 
وأزال إجمالها في أقواله أو أفعاله . وقد قال سه في الصلاة : ( صلوا كما رأيشموني 
آصلي  )‏ وقال في احج : ( خذوا عني مناسککم ) ٩‏ وقد أمرنا تعالی باتباع بيانه » 
وبين لنا وظيفته (°» بقوله : [ وأنزلنا إليك الذكر لين للناس ما ترل إليهم ج 7 . وقد 
جاءت الشريعة واضحة سهلة ء بحيث يتعقلها جمهور المكلفين ويفهمونها » قليلة مضبوطة 


)١(‏ الغزالي ؛ المستصفى ۸٩/١‏ » النضري : أصول الفقه ص ۷١‏ . د. عبد الكرم زيدان : الوجيز في أصول الفقه ص 
۱ ود. محمد سلام مد کور : میاحث المحکم عند الاصولیدن ص ۱۹۸ . 

. الشاطي : الوافقات ۲/ ۸ة » ۹د‎ )١( 

5 أخرجه البخاري عن آي سليمان مالك بن ا لحویرث من ضمن حدیث ( شرح الکرماني ۱۱۹/۲۱ و (NY‏ 

(؟) رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن جایر بلفظ + ريت ر سول الله م ير بي على راحلته يرم اللحر ء ويقول 
(لمأحذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بد حجتي هذه ) شف الخفاء ۲۳۷۹/۲ ر ٠۰‏ حدیٹ رقم 
(1۳۱۸). 

(د) الشاطبي : العسدر السابق ۳ / 1۷١‏ . 

ر لحل : ١١7/4‏ . 


١١‏ س 


بالأمور المشاهدة التي لا يصعب التعرف عليها () » بعيد عن التعمق والتكلف < . 
وأما بالنسبة للمصدر فلابد من علم ا مكلف بأن الفعل المعلوم له مأمور به من الله 
- تعالى -» حتى يتصور فيه قصد الامتشال . وهذا يختص فيما يجب فيه قصد الطاعة 
والتقرب ) . والمراد. بالعلم علم المكلف فعلا أو إمكان علمه » بأن يكون قادرا بنفسه أو 
بالواسطة على معرفة ما كلف به » بأن يسأل أهل العلم عما كلف به » ما دام فى دار 
الإسلام . وإما لم يقتصر على العلم الحقيقي > لأنه لو اشترط لانسد باب التكليف » 
وتعطلت الأحكام » وتعذر تنفيذها على الخالفين لها في الدنيا » وهي إغا تبنى في الدنيا على 
الظاهر » وأما السراثر فأمرها إلى الله _ تعالى _ . والظاهر أن من كان في دار الإسلام » 


وكان هلا للتكليف فإنه يكون عالا بأحكامها بنفسه أو بالتعرف عليها من الغير قال 


تعالی - : ل فاسألوا أهل الذكر إن كعم لا تعلمون ) ۲9ء وقد أ الله - تعالی _ 

العلم والغقه بالدين تيسيرا على إلاس » ررقم للحرج عه ية الوسياة اة غارس 

للأحكام . قال = تعالی - : ل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ي () 

>ولهذا قال الفقهاء : مفترض فيمن هو في دار الوسلام . وعلى هذاانبتت قاعدة: ول 
يصح الدفع بالجهل بالأحكام في دار الإسلام» © > وسنزيد هذه المسألة تفصيلا في 

موضعها » عند الحديث عن عوارض الألبة إن شاء الله قعالی _ . 


ثانياً : أن یکون الفعل متعلقا لإرادة المكلف وقدرته» بحیث بمکنه أن يتو جه إليه ليفعله» 
وان یکون قادرا على ذلك . وينبني على هذا أمور : 


۷-۱ تکایف بالستعیل سواه کان تسیا لات » کا میم یی شین ا ع 
مستحيلا لغيره » وهو مالم تجر العادة بوقوعه وإن كان جائزا في العقل » كالطيران بلا آلة . 


وكمايمتنع ذلك في طرف الوجود فإنه بمتنع في طرف السلب » فلا تكليف بسلب الركة ' 


اوالسكون معا في شيء واحد » لاستحالة ذلك لذاتيهما . ولهذا فإن من توسط مزرعة 
مخض وبة 3 يقال له : لا كث ولا تخرج » كما ذهب إليه أبو هاشم » لأن ذلك من 


ا 

)١(‏ كتعريف أرقات الصلاة بالظلال وطلوع الفجر والشمس وغرربهاء راصام بغروب الشممس ورؤية الهلال » دون 
تكليفهم بعلم الحساب وهم أمة أمية . 

(۲) الشساطبي : المصدر السابق ۲ / ۹ه . (۳) الخضري : المصدر السايق ص 4 

. ٩/۱۱۲ : (ه) التوبة‎ . ۲١ / ۷ والأنیباء‎ ۱١ / ٤۳ انحل‎ )٤( 


() د. عبد الكرج زيدان : ادر السابق . 
(۷) الآمدي : المصدر السابق ١‏ / 1۹ و ٠ ٠١‏ والغزالي في المستصفى ١‏ / ۸۸ و ۸4. 


EES 


التكليف بالستحيل وهو غير جافز » بل يتعہ ن التکلیف باخرو ج وإن کان فيه إفساد زرغ 


أيضا ؛ لأن في ذلك تقليلا للضرر الذي يزداد باللكث (“ . 


ونما يتفر ع على ذلك أنه لو حلف على متعذر عقلا لا يحنث عند كثير من الفقهاء . 
فلو حلف ليذبحن الحمامة فقام فو جدها ميتة » قإنه لاحنث عليه عند الشافعي وابن القاسم » 
لأن الوفاء باليمين مستحيل عادة » وإن كان من الممكن عقلا أن الله - تعالى - يحيي الحمام 
والحيوان » لكن ذلك خارق للعادة “ . ومن حلف ليصعدن السماء أو يقلبن هذا ا لحجر 
ذهبا لم تنعقد يمينه عند زفر ؛ لاستحالة ذلك عادة > خلافا لجمهور علماء الحنفية الذين 
ذهبوا إلى انعقاد اليمين باعتبار أن ذلك ممكن. قال في الهداية: « إن الصعود إلى السماء 


تمكن حقيقة » ألا ترى أن الملائكة يصعدون السماء» وكذا حول الحجر ذهبا بتحويل الله 


تعالى ‏ » وإذا كان متصورا ينعقد اليمين مو جبا لخلفه » ثم يحنث بحكم العجز الثابت 
عادة ۾ () » ولكنه لو حلف ليشربن لاء الذي في الكوز وقت الحلف ولا ماء فيه » فإن 
اليمين لا تنعقد عند الحنفيةء إذ إن شرب اناء لأ يتصور عقلا () . 


و تحر ن وان کنا نسلم بوجود الفرق بین نوعي امستحيل اللذين ذكرهما صاحب 
الهداية » إلا أننا لا جد فرقا من حيث قدرة الإنسان التنفيذية في وقت الحلف › ولهذا فينبغي 
اأ نظر في إمكان امكلف وقدرته على تنفيذ ما حلف عليه في ظروفه الز زمانية والكانية. 
۾ دك هو الأقرب إلى رفع الحر ج » والأوفق بعباد ی الشر يعة السمحة . 


وما يتفرع على ذلك أيضاً عدم لزوم نذر ما لا يطاق » وقد دلت ت النصوص الشرعية 

عليه . قال به : ( من نذر نذرالم يطقه فكفارته كفارة بر ن والتصوص صرحت 
بذلك فيما هو دون المستحيل » أي با كان مقدروا عليه مع الشقة . فعن النبي مه أنه رأى 
شی خا تهاوی بین ابنيه فقال : ما هذا ؟ قالوا : نذر أن مشي . قال : ( إن الله عن تعذيب 
هذا نفسه لفني وأمره أن يركب ) ) » ولعن كان ذلك في شأن ما يقدر عايه بمشقة بالغة 


. ۸١ / ۴ المصدران السابقان . (۲) القرافي : الفروق‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )٤( AT (®) 
(ه) رواه ابو داود وابن ماجه عن ابن عياس عن النبي کچ أنه قال : ( من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة رن‎ 
ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة هین ) » وقد زاد ابن ماجه : ( ومن نذر نذرا أطاقه فليف به ) نيل الأوطار‎ 
(Yo) 
روا اة إلا این ماه عن نس ب رضي الله عه ولدساتي في رواية می فشر أن شي إلى بیت اله ( یل‎ ۹ 
. )٠٠١ / ۸ الأوطار‎ 


۳ س 


فلئن یکون بالخستحيل أولى . وقد نص بعض العلماء على كراهية نذر ما كان مقدورا 
للمكلف مع المشقة » وعلى حرمة ما کان نما لا يعلاق () . 


۲ لا تکلیف إلا با هو من فعلل الإنسان و کسبه» فلا يكلف الإنسان بأن يفعل غیره 
فعلا معیناء کأن یکلف عمرو بخياطة زيد أو كتابته “ . ولا يكلف بشيء من الصغفات 
احبلية والامور التي تقتضيها طبائع البشر » مثل : الغضب والفر » والحب والبغض» 
رالسواد والبياض » والطول والقصر.. لأن هذه الأمور لا تخضع لإرادة الشخص واختيارى 
فلا تدخل في نطاق قدرته وإمکانه ٩7‏ . ولأن في التكليف بها حرجا عظيما يقرب من 
الاستحالة » وقد نفى الشار ء الحكيم أ 


س 


ر e‏ 
ان يجو في شريعته شيء من ذلك . ولان نصوم 
الشسار ع شاهدة على أن الاجر والثواب منوطان بكسب امكلف و سعيه © . 


قال - تعالى _ : # وان لیس للإنسان إلا ما سعی چ © وقال : « إ نما تجزون ما 


ف n - . VW. U (O u‏ 
کنتم تعملون ٭ ٠‏ وقال : # ولا تکسب کل نفس إلا علیها  ٠”‏ . 
قال الشماطبي : « فالاو صاف التي طبع عايها الإنسان » كالشهوة إلى العام والشراب 
لا يطلب برفعها ولا بإزالة ما غرز في الجبلة منها , فإنه من تكليف ما لا يطاق . كمالك 
يصلب بعحسين ما قبح من خلقة جسمه » ولا تكميل ما نقص منهاء فإن ذلك غير مقده؛ 
اسان » ومشل هذا لا يقصد الشار ع طلبا ولا نهيا عنه » ولكن يطلب قهر النقس عن 
اجنو ح إلى ما لا يحل » وإرسالها بمقدار الاعتدال فيما يحل . وذلك راجه إلى ماينشأم. 
الافعال من جهة تلك الاو صاف ما هو داخحل تحت الاكتساب » 7 أى أن التكلف ٠‏ اق 
س = . L7‏ 


(۱) الحطاب ( محمد بن محمد ) : مواهب ال جلیل ۳| ۲۲۰ . 

(۲) الغزالي : المصدر السابق ۸١ / ١‏ الخضري : المصدر السابق ص ۷٤‏ . 

(۳) د. محمد سلام مد كور : المصدر السابق ۱ / ۰۱۹۳ ٠۹٤‏ . 

)٤(‏ ما حدیث ( إن امیت یعدب ببکاء المي ) أو ( بیعض بکاء أهله عليه ) علی ما ورد فی رواية أخری » فلا یراد به 
ظاهره »> بل هو عند جمهور العلماء مؤول بما يفيد أنه من كسب العبد . ومن أقرب وجوه التأويل في ذلك تأويل 
النووي بأنه فيمن أوصى بأن ييكى عليه » لأنه حيندذ بسببه ومنسوب إليه » وقد كان من عادة العرب أن يوصوا بذلك. 
قال طرفة : 

إذا مت فأبكيني با أنا أله وشقي على اليب يا ابنة معبد 
راجع الشوكاني في نيل الأوطار ٤‏ / ١۱۱و۷١۱‏ . 

(ه) النجم : )١( . ٥۳/۳۹‏ القحرع : 11/۷ . 

. 1/۱٦14 : الاتعام‎ )۷( 

(۸) الموافقات : ۲ / ۷۲ و ۷۳ . 


6 


ما هو مقدور » لا با هو ليس بمقدور . وقال ابن عبد السلام : ١‏ كل صفة جبلية لا كسب 
للمرء فيها » كحسن الصور › واعتدال القامات » و حسن الأخلاق » والشجاعة › والجود» 
والحياء » والغيرة » والنخوة » وشدة البطش ء ونفوذ الحواس » ووفور العقول .. فهذا لا 
ثواب عليه مع فضله وشرفه لأنه ليس بكسب لمن اتصف به » وإنما الثواب والعقاب على 
ثمراته المكتسبة » ٠‏ . وهذا أمر ثابت ومقرر عند العلماء » فإن وقع حلاف في التكليف 
بيعض الجزئيات فإنه عائد إلى الاشتباه في أمر ها » لأن ما تعلق به الطلب ظاهرا! من الإنسان 
على ثلاثة أقسام : 

أ ماكان غير داحل تحت كسب المكلف قطعا كقوله - تعالى - : ظ ولا تموتن إلا 


وأنتم مسلمون & ) وقوله ته : ( لا تمت وأنت ظالم) ) . على رأي من قالوا إن 
راسم وهر ) ر 1 ن 


الظاهر من هذه النصوص النهي عن الوت » وهو نما لا يطاق » وهي نصوص قايلة ولابد 
فيها من صرف الطلب إلى ما يتعلق به . 
ب ما كان داحلا تحت كسب المكلف قطعاء وهو أغلب الأفعال المكلف بها . 


والطلب المحعلق بها مصروف إلى حقيقته في صحة القكليف بها » سواء كانت مطلوبة 


لنفسها أم لغيرها . ۰ 

ج _ ما كان أمره مشتبها » كا لحب » والبغض » وال جين » والشجاعة » والغضب › 
والخوف » ونحوها .. وحق الناظر في هذه الحالة أن يتأمل هذه الج زئيات وينظر في 
حقائقها. وإلى أي القسمين تنتمي ) . فما كان داحلا تحت الكسب تعلق الطلب به 
حقيقة » ومالم يكن كذلك فلابد فيه من العأويل وصرف الطلب إلى ما يتعلق به من 
مثيرات سابقة » أو نتائج لاحقة » أو قرائن تحف بالمطلوب . 

فمما انضرف التكليف فيه إلى لواحقه قوله عله : ( لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ) (°) » فلا يراد بالحب فيه حقيقته وهي اليل 
القابي » لأن ذلك ليس في مقدور الإنسان » وإنما يراد منه لواحق ذلك الحب ونتائجه . فهو 
محمول هنا على الطاعة والانقياد الذي هو من نتائج الميل القلبي . ولهذا فإنه عه حينما 
)١(‏ قواعد الأحكام : ١١۱۷/١‏ . 
(۳) الشاطبي : المصدر السابق ۲ / ۷۲ . 
(ه) رواه البخاري عن أنس - رضي الله عنه - ( شر ح الكرماني كتاب الإبعان ۹٩ » ٩۸ / ١‏ ) ورواه أحمد والنسائي 


والخاري عن أبي هريرة بلفظ ( والذي نفسي يده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ) . 
(کشف الخفاء ۲ / ۳٤٣‏ ) . 


(۲) ال عمران : Tf.‏ 
)٤(‏ المصدر السابق : ۷٣/۲‏ , 


۵ 


کان یقسم بین آزواجه کان یفزق بين المساواة المادية الممكنة له . والمساواة في الميول القلبية 
التي لم بعلكها . قال عه : ( اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا 
أملك ) (' » وإذا كان الإنسان يحب أحد أولاده أكثر من الآخحرين › فلا يتو جه له تكليف 
ينهاه عن هذا اليل القلبي » ولكنه منوا ع من إيشاره بالعطية دون الآحرين » لما في ذلك من 
إيقا ع الوحشىة والعداوة بينهم . وفي الحديث الصحيح أن أبا النعمان بن بشير أعطى أحد 
او لاده عطية وأخبر بذلك النبي له فقال له : ( أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ قال : لاء 
فقال: اتقوا الله واعبدلوا في أولا دكم ) ٠"‏ وما هو من هذا القبيل قوله - تعالى -: ظل 
لکیلا تسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم ې ٩‏ فلا يراد منه ظاهره الذي هو نهي 
عن الحزن ها لم ينله» ونهي عن ال ح مما يناله » لان ذلك لیس من القدور للمکلف › بل 
اراد الامتناع عما يبع الحزن من السخط والكفر به » وما يحدث عقب الفرح من نسيان" 
انعم الله - تغالى - ) . وأما قوله - تعالى -: ظا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 
يحاسبکم به الله # ( » فإنه لا يدحل فيه ما يخفيه من الوساوس وحديث النفس » لأن 
ذلك ليس في وسعه اللو مته » فهو محمول على ما يعقب ذلك من اعتقّاد وعزم و تصميه. 
وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما_ أنه تلا هذه الآية فقال : لعن أخحذنا الله بهذا 
وقد وجد السلمون منهامتل ما وجد فنزل ( لا يكلف الله ... ) ) » فالكلام إذن 
مصروف إلى ماهو في وسع المكلف و كسبه مما يستطيع جلبه ودفعه . وهو ماسماه 
اأ 


لغزالي: « هما بالفعل » أي : ما كان فيه تصميم وعزم على الفعل )١‏ . 


وما انصرف التكليف فيه إلى سوابقه ومقدماته قوله ميه ( لا تغضب ) *) » فليس 


e 
رواه الحمسة إلا احمد عن عائشة - رضي الله عنها_ وأخر جه الدارمي و صسححه اب حبات و الخاکه .و رجب‎ )( 


مه ا 7 
اتر مذي إرساله واعله النسائي والدارقطني ( نیل الاوطار ۲٤٤/١‏ ) . 
)١(‏ رواد البخاري ومسلم واللفظ نسل ( نير الأوطار “< (Al‏ 


(؟) د. محمد سااھ مدکرر ؛ امصدر السابق ص ۱۹٤‏ . 


ov/ rr سورة اخدید‎ )۳( 


(ه) القرة: ۲/۲۸٤‏ . 


(( الز م 2% ي : لشاف a / ١‏ 2 و ماذ کرد ار مخشسر کې عن ابن مر انحر جه الصبر ي عن طریق الزهري 


عن سعيد بن مر جانة عن ابن عمر . وأخرجه الحاكم من وجه خر ع اب عم . (الكاف الشاف : لاب حج 
ن ر ن اين مر . واجر ر جر عن ابن عر . ( لاقي س ر 


. . (Tor 
. ابو بكر ذكرى : مواقف مع الغرالي في إحياء علوء الدين ص ۲۷ وما بعدها‎ )۷( 
اخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه . بلفظ أن رجلا قال لاسي تي : أوصتي . قال لا‎ )۸( 


تغضب فرد مرارا » قال : لا تغضب . شرح الکرماني ۲۱ / ۲۳١‏ كتاب الأدب . 


ہ١‎ 


النهي فيه منصبا على ذات الغضب إذا تحقققت موجباته » لأن ذلك مما طبع عليه الإنسان فلا 
تكن إخراجه عن جبلته ؛ بل اراد منه النهي عن الدخول في أسباب الغضب ومقدماته ما 
هو في مقدور المكلف ' . وهو تما يحتمل أن ينصرف فيه التكليف إلى لواحقه أيضا بأن 
لا يسترسلل في الغضب . وعلى هذا فمن كان غضوبا تثور نفسه لأتفه الأسباب عليه أن 
يروض نفسه على أمرين : 

أحدهما : أن يكظم غيظه فلا يندفع في وقت الغضب في قول أو فعل 

وآخرهما : أن يجتنب مثيرات الغضب وأسبابه فلا يقحم نفسه فيما يورثه ذلك ٩‏ . 
وأماقوله يه : ( كن عبد الله المقعول ولا تكن عبد الله القاتل ) ٠‏ قاراد منه الكف 
عن القتل والتسليم لأمر الله () . 

وما انصرف التكليف فيه إلى القارن قوله تعالى: افلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ى( 
فهو حث على الاستمرار والإذعان للحقائق الدينية » ونهي عن الاتصاف بخلاف حال 
للمكلف ؛ بل المقصود الأمر بالإقامة على الإسلام (7) » حتى إذا أتاهم الوت أتاهم وهم 
على الإسلام » فصار الوت على الإسلام بمنزلة ما قد دحل في إمكانهم ٠‏ » فالنهي تعلق جا 
يقار اموت » أي بالاتصاف بخلاف حال الإسلام في وقت اموت . 


. الإسلام وقت الوت » فلفظ النهي الواقع على الوت ليس بقصود ؛ لان ذلك ليس ممقدور 


ومثل ذلك قوله عه : ر( لا تمت وأنت ظالم ) » فإنه نهي عن الاستمرار على الظلم › 
. 0 . 
وامر بر د امظالم إلى اصحابها والابتعاد عن کل ظلم . 


ومن امكل إن يقاس على ذلك مالم يذكر ٠‏ ومن ذلك ندرك انه ليس في اوامر 


. ٠١٤ آبو زهرة : أصول الفقه ص‎ )۲( . ۲۹۸ / ٤ الصنعاني : سبل السلام‎ )١( 

(۳) روا الطبراني عن حباب بن الأرت » ورواه أحمد والحاكم عن خحالد بن عرغطة بلفظ : فإن استطعت أن تكون عبد 
الله المقعول لا القاتل فافعل » وبعضها يموي بعضا . وعزاه الرافعي في الصيال من الشرح ذيفة بلفظ : فكن عبد 
الله المقعول ولا تكن عبد الله القاتل . وقد تعقب اللحديث بأنه لا أصل له من حديث حذيفة » وإن زعم إمام الحرمين 
في النهاية أنه صحيح فقد تعقبه ابن الصلاح » وقال : لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة » ومراد ابن الصلاح أنه 
لم يجده بهذا اللفظ . ( راجع : شف الحفاء : ۲ / ١۳١١‏ ) . 

(4) الساطبي : الموافقات ۲ / ٠۷۲‏ د. محمد سلام مد كور : المصدر السابق ص ۱۹٤‏ . 

(ه) البقرة ۱۳۲ / ۲ » وأیضا آل عمران ۱۰۲ / ٣‏ بلفظ إ واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون & . 

. ۳۱۸ الألوسي + روح العاني ۱ / ۳۱۷ و‎ » ٠١ / ۳ الرازي : مفاتيح الغيب‎ )١( 

(۷) الرازي : المصدر السابى . 


۷ 


الشارع ومذاهبه ماهو خارج عن قدرة الكلف وإرادته ؛ بل كل ما جاء به مقدور 
للمكلف . ولا حرج عليه في فعلة . 


هذا » ونجد من المناسب أن نشير إلى مسألتين لها علاقة با نحن فيه : 


o. m4 


المسألة الأولى : أن الأحاديث الكتيرة الدالة على الأجر على المصائب التي نحل 
بالمكلف مما لم يتسبب فيه » لا تتعارض مع هذه القواعد سواء أدلت على أن الأجر إنّا 
يكون على الصبر عليها » أو الرضا بها . كما ذهب إلى ذلك ابن عبد السلام ٠"‏ ء أو قلنا 
. بأنها كفارات مطلقا » كما ذهب إلى ذلك غيره » وهو ظاهر الأحاديث . أما على الرأي 
الأول » فلأن المكلف له حينعذ كسب وسعي » وأما على الرأي الآحر» وهو ما نميل إليه » 


فلأن فضل الله _ تعال أوسع من أن تحده. الحدود » فلسنا في صدد عقاب بل ف دد 


ی ي 
واب . ولله ‏ تعالى ‏ الفضل واحنة » وذلك تما بحسن عملا وشرعا) بخلاف العقاب 


على ما لم يكتسبه الإنسان . وسنعرض لذلك تفصيلا فى فصل الكفارة إن شاء الله . 


المسألة الشانية : أن الأصل في المطلوبات الشرعية أنها إذ كانت من قبل العبادات ' 


اللازمة للمكلف من جهة توجهه إلى الله تعالى - » فلا تصح النيابة فيها . ولا يغني فيها 
عن اللكلف غيره » استناد إلى القاعدة التي نحن فيها » ولأن معنى العبادة هو : الخضو ع 
لله وال لتو جه إليه » و العدلل بہ ن يديه » والنيابة تنافي هذا امعنى » ولأنه لو صحت النيابة في 
العبادات البدنية لصحت في الأعمال القلبية كالإتمان وغيره من الحدود ءالقصاص 


و القعزيرات و اشباهها ¢ و کل ذلك باطل بالا حلاف »من جههة أن حکم دد الاحکام 


مخعصة بالشخص نفسه » ولا تصح فيها النيابة ٠‏ . ولأن الأصل في الضسعل أن يكون 
مقدورا للمکلف › فإذا لم یکن مقدورا له فلا و جوب » سواء کان ذلك راجعا إلى ذا 
الفعل أم إلى الملكلف نفقسه بسبب عجزه » ويلزم من ذلك أن لا استتابة ؛ لأن الاستنابة 
فر ع ال لو جوب »> وقد سقط ذلك عن العبد رفعا للحرج عنه » ورحمة من الله تعالی 

له. ولكن مع ذلك فإن الشار ع زيادة في رحمته ونظرا لعباده امتشوقون إلى مزید من توابه 


استشى بعص الطاعات 7 


وقد الحتلف الفقهاء فيما تجوز النيابة فيه وما لا تجوز » ولكننا نكتفي بالإشارة إلى 


۱ 


li 1 1 5 “aN. o .‏ 
إجماځ العلماء على عدم إجزاء النيابة لي :امان > و التو حيد والإجلال ¢ و1 لحعظيم لله 


را) قراعد الأحگام : ٠١١/١‏ . ر۲) الشاطبي : انوافقات ۲ . ۱۵۸ . 
(۳) ابن عبد السلام : قواعد الأحكام ٠١١ / ١‏ 


4 


أا السرم والكاة ولمح فغيها حلاف ين العلساء ١0‏ ولا يسين اعرف عل 
التفاصيل بقدر ما يعنينا المبدأً ذاته » وقد وردت بشأنه في الحج والصوم أحاديث صحاع). 
مما يدل على استشناء بعض العبادات من مبدأً عدم جواز الاستنابة » تخفيفا من الله - تعالى - 


" 


ورحمه . 

۳ _ جواز التكليف بالمشقات : علمنا أن من قصد الشار ع نفي التكليف با لا يطاق › 
ولكن هل يلزم من ذلك أن نعلم منه نفي التكليف بأنواع المشساق ؟ إن المقرر عند العلماء أن 
لا تلازم في ذلك » ولهذا فقد ثبت في الشىرائع السابقة التكليف با مشاق » ولم يثبت في 
التكليف مما لا يطاق ٠‏ . أما في شريعتنا فإن الأمر يحتاج إلى بيان : معنى المشقة » 
وأنواعهاء وما يلحق ذلك من تفاصيل ؛ ليتميز بذلك ما يكلف به من الأفعال ما لا يكلف › 
وإذا كنا سندرس المشقة في مبحث خاص » لأهميتها » فإننا نرجئ تفاصيل ذلك إليه 


. ۱۸۸ - ۱۸٩ / ۳ القرافي : الفروق‎ )١( 

(۲) ففي الصوم وردت أحاديث كثيرة منها ما روي عن عائشة - رضي الله عنها , أن رسول الله تله قال : ( من مات 
وعلیه صیام صام عنه ولیه ) وهو حدیٹ متفق عليه - ( تيل الأوطار ۲٠۳ / ٤‏ ) وفي احج وردت أحاديث كشيرة. 
أبضا» منها ما روي عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي فقال : إن أبي شسيخ كبير لا يستمطيع الحج ولا العمرة 
ولا العلعمن قال ( حج عن أبيك واعتمر ) رواه الخمسة وصححه البخاري ( نیل الأوطار ۲۳٠۳ / ٤‏ : 

ومن ذلك ما روي عن ابن عباس أن امرأة من حثعم قالت : يا رسول الله إن أبي أد ر كته فريضة الله في احج 

شیخاً کبیراً لا بستطیع أن يستوي على ظهر بعیره » قال : ( فحجي عنه ) رواه الجماعة ( تیل الأوطار ۳١۹ / ٤‏ ) . 

» الشاطبي : المصدر السسابق ۲ / ۷۹ وهذا على تفسير ما لا يطاق بالحعذر والمستحيل » وأما إن فسرناه با هو أعم‎ )٣( 
. وجعلناه شاملا حتى ما فيه مشقة شديدة » فإن التكليف به واقع في الشرائع القديعة على ما هو معلوم‎ 


۹1۹ 


اشح اط أهلية التكليف 


ا الببحث الثاني : في الموارض الممخرضة على 
و الأهلية . 


ذكرنا في الفصل السابق » ما اشترطه العلماء في الفعل ال مكلف به » وبينا مستند ذلك 
ودليله الشرعي » ونذكر في هذا الفصل ما اشترطوه في المكلف من قدرة على فهم 
ا لخطاب وتنفيذه » وما يترتب على فقدان هذا الشرط »› وعن علاقته برفع الحرج . 

وقد بحث كثير من العلماء ذلك ناهج مختلفة » فمنهم من جمع كل ما يتعلق بهذا 
الشرط في مبحث خاص » هو مبحث الأهلية وعوارضها » كما فعل أصوليو الأحناف . 
ومنهم من بحثه في مسائل متفرقة › تارة باسم شرط المكلف » وتارة باسم تكليف الغافل 
وغيرها() . 

غير أن الحنفية امتازوا عن غيرهم بتجميع ما يعترض الأهلية ونع من قيامها في مبجث 
حاص » لا نجده في کتب غیرهم ( . 

ولهذا الشرط علاقة بالشرط السابق » من جهة أن فقد أي منهما يؤدي إلى العجز عن 
القيام بما طلب » لكنه في الفصل السابق » عائد إلى أن الفعل نفسه ليس في قدرة الطاقة 
البشرية . أما هنا فإن العجز عائد إلى خلل في المكلف نفسه لا في الفعل . 

وقد رأينا أن نقسم هذا الفصل إلى مبحثين : 

الميحث الأول : في الأهلية وبيان أنواعها وأر كانها التي تقوم عليها . 

المبحث الغاني : في العوارض المعترضة على الأهلية . . 


ر الآمدي : الإحكام ١‏ / ۷۸ . 
)٣(‏ ابن أمير الحاج : التقرير والتحییر ۲ / 1۷١‏ ( والتحرير لابن الهمام أيضا ) . 


۷۳ 


المبحث الأول 
الأهليسة 
تعريفها في اللغة : تطلق الأهلية في اللغة على معنى ا جدارة والكفاية لأمر من الأموء 
يقال : فلان أهل للرئاسة » أي هو جدير بها . وفلان أهل للعظائم » أي هو كفو لها ٠'(‏ . 
وهي في نظر علماء الصرف : مصدر صناعي كالإنسانية » أي كونه إنسانا » فالأهلية هي 
کونه اهلا لکذا (") . 
تعريفها في الاصطلاح : أما في اصطلاح علماء الشر ع فإن الأهلية نوعان » هما : 
١‏ أهلية الو جوب . 


۲ _ أهلية الأداء . 


١‏ - أهلية الوجوب : فأهاية الوجوب هي صلاحية الإنسان لوجوب التقوق الشروعة 
له وعليه ‏ . وبتعبير أخر : هي صلاحيته لاإلزام والالتزام ‏ . والمراد بالإلزام : ثبسوت 
الحقوق له » كاستحقاقه قيمة الخلفات من أمواله على من يتلفها» وكوجوب نفقته على 
غيره › إن کان هو فقیرا عاجرا ۰ 


والمراد بالالتزام : ثبوت الحقوق عليه » كالتزامه بأداء ثمن المبيع وبدل القرض من ماله 


. ٠٠٤ الزرقا ( مصطفى أحمد ) : المدخل:الفقهي ۲ / ۷۳۹ ف‎ )١( 

() أحمد إبراهيم : الأهلية وعوارضها ر بحث له في مجلة القانون والاقتصاد عدد ١‏ الستة الأولى سنة ۱۹۳۱ ) . 

)٣(‏ البخاري ( عبد العزيز ) شف الأسرار ٠٠١١۷ / ٤‏ . الفتازاني : التلويح ۲ / ١ء‏ ويقرل البزدوي عن هذه 
إلأهاية أنها الأمانة التي أخبر الله عز وجل بحمل الإنسان إياها بقوله وحملها الإنسان ( كشف الأسرار ٠١١۷ / ٤‏ ) 
وجاء في التسحرير وشرحه أن أهلية الإنسان للشيء صلاحيته لصدوره وطلبه منه وقبرله إياه ( التقرير والقحبير ٠‏ / 
٤‏ ) . وفي فوات الرحمرت آنها : کون الإنسان بحيث بصع أن يتعلق به الحكم . ( ٠١١/١‏ ) . 

رة ارقا : امحصدر السابق . 


¥0 


والترامه بنفقة من تحب عليه نفقتهم من أقاربه الفقراء العاجزين إن كان هو غنيا ٠‏ . 


فقوام أهلية الو جوب » إذن عنصران هما : ( الإلزام والالتزام ) » وهي ثابتة عندهم بناء 
على قيام الذمة ٠"‏ » التي هي وصف يصير الإنسان أهلا لما له وعليه(")» وهو وصف يشبت 


۲ - أهلية الأداء : أما أهلية الأداء فهي صلاحية الشخص لصدور الفعل عنه » على 
وجه يعتد به شرعا ١‏ » أي صلاحيته « لأن يطالب بالأداء ولأن تعتبر أقواله وأفعاله » 
وتترتب عليها آثارها الشرعية بحيث إذا صدر منه تصرف كان معتدا به شرعا » وإذا دى 
عبادة كان أداؤه معتبرا ومسقطا للواجب » وإذا جنى على غيره أخذ بجنايته مؤاخذة كاملة 
وعوقب عليها بدنيا وماليا » (*) . ) 
الأهلية الكاملة والأهلية الناقصة : 


وتتنوع كل من أهايتي الوجوب والأداء إلى كاملة وناقصة » بحسب قدرتي العقل 
والبدن المتحققتين في الشخص ٠ ٠‏ وهما تختلفان تبعا للأدوار التي كر بها الإنسان في 
حياته » من مبدأً تكوينه إلى تمام عقله ٠‏ وهذه الأدوار أربعة هي : 


۱ - دور امجنرن 5 
۲ - دور الانفصال إلى التمييز ٠‏ 
٣‏ - دور التمييز إلى البلوع ۰ 


. ۷٤۲/٣ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) البزدوي : أصول البزدوي ( مع کشسف الأسرار ) ۲۳۷/۲ . 

التفتازاني : المصدر السابق ٠١١/١‏ . 

والذمة فى اللغة العهد » لأن نقضه يوجب الذم » قال تعالى طإ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة أي عهدا - وقال عليه 

السلام : ( وإن أرادو كم أن تعطوهم ذمة الله فلا تعطوهم ) أي عهده ٠‏ والراد من الذمة في الشرع نفس ورقبة لها 
ذمة وعهد أي عهد سابق » فاحراد بالوجوب في الذمة في قولهم وجب في ذمته كذا الو جوب في محل ثبت فيه العهد 
الماضي » وهو التفس أو الرقبة إلا أنه سمي محل التزام السنة بها ٠‏ ( كشف الأسرار ١۳١١/٤‏ ) . 

(۳) صدر الشريعة : الدوضيح ٠ ٠٦١/۲‏ ابن أمير ا لحاج : المصدر السايق ١١ ٤/٣‏ ۰ 

)٤(‏ النفثازاني : التلويح 1/۲ .۰ محمد سلام مدکور : مباحث الحكم عند الأصوليين ص ۲١١‏ نقلا عن المرآة شرح 
الرقاة ص ٠ ۳۲١‏ الخضري : المصدر السابق ص ۹٠‏ . 


(ه) عبد الكربم زيدان : الوجيز في أصول الفقه ص )١( ۷١‏ صدر الشريعة : التوضيح ١١٤/٣‏ 


— ۷۹ 


. . س 5 N)‏ 
٤‏ - دور ما بعد البلوغ ٠‏ وهذا الدور هو الذي تكتمل فيه قدرتا العقل والبدن () . 


: الدور الأول : دور الجنين‎ - ١ 


فالشخص قبل ولادته وانفصاله عن أمه » ينظر إليه من جهتين » فقد ننظر إليه على انه 
جزء من أمه » يتتقل بانتقالها » ويقر بقرارها » فنحكم عليه بعدم استقلاله » فتنتفي عنه الذمة 
فلا يجب له ولا عليه شيء ٠‏ وقد ننظر إليه من جهة كونه نفسا مستقلة » لها حياة وهي 


للانفصال وصيرورتها إنسانا قائما بذاته » فتحكم بو جود الذمة له . فهر أهل لأن يجب له 
وعليه (") وقد لوحظ هذان النظران فيه » فلم تثبت تت له الذمة كاملة » ولا انتفت عنه مطلقا . 


فمن جهة أنه جزء من أسه اتتفت عنه أهلية الوجوب عليه » ومن جهة استقلاله قبت ژتت له 
أهلية الو جوب له 7 . 
وبتعبير آخر فإن الجنين لا تفبت له إلا أهلية وجوب نأقصة » إذ ثبت له أحد عنصريها 
وو ر ی م یک وی 
الدور الغاني : دور الانفصال إلى التميز : 
ا شل ر حیا ت يبت استقلاله ء وتست ذمته ٠‏ ثبت له أهاية وجوت كاملة : 
کل لس رترت آمل رجرب یا ا کا رجرب اشن یې یو ات 
أوجوب » بل القصود من الوجوب حكمه » وهو الأداء » بنوا على ذلك أنه لا يجب 
ا اک ا سیل واه ر وای ا سطع فلا ی 9 ٠‏ وفي ذلك رعاية لجانبه » ودفع 
للحر ج عنه ٠‏ ولعلماء الأحناف في ذلك تفصيلات خلاصتها : 


)١(‏ ای الهمام ( كمال الدين ) ؛ التحرير 3A = 17 /Y‏ إ مع شر حه التقرير والقحبير ) » الخضري : المصدر السايق 
ت 1 س ٣‏ 
صر ۸۹و۰٩‏ . 
() العفتازاتي : المصدر السابق ٠١۳/١‏ 
(۳) ا خضري : الصدر السابق ص ۰ . ابن مير ا جاج : التقرير والتحبير ٠١١/۲‏ 
(ه) آبن ملك : شف الأسرار شر ح الصنف على انار Too/Y‏ . 
يعة : المصدر الابق ۱٦۴/۲‏ + البزدوي : اللصدر الاق ٠ ۲٤١/٤‏ 


)٤(‏ اين أمير الحا : المصدر السابق 


)٩(‏ اب مير الحاج : اتصدر السابق » صدر الشريعة 


— ۷¥ 


- أن ما ثيت في الذمة إن لم يكن اله صود منه الال فلا يجب عليه » لأنه لا يعكن 
أداؤه ولا تصح النيابة فيه عند الحنفية » لأن ولاية الولي عليه جبرية لا احتيارية » فلا يصلح 
أداء الولي عنه طاعة  ٠‏ وإنما تسقط عنه العبادات بعذر الصبا رفعا للحرج عنه ٠‏ أما 
البدنية فظاهرة » وأما المالية فلأن المقصود هو الأداء لا المال فلا يحتمل النيابة (" . 


- وإن كان المقصود منه امال كالغرامات الالية والعوض والمعاوضات الالية كالبيع. 


والشراء » والمؤنة كالعشر والخراج » وصلة كالمؤنة كنفقة القريب » وصلة كالعوض كنفقة 
الزروجية » فإنها تحب عليه » إلا ماكان كالأجزية كالعقل » أي : تحمل شيء من الدية » فلا 


تحب في ماله » لأنها عقوبة » والصبي ليس من أهل العقوبة ") ٠‏ وإما وجبت عليه رفعا 


للحرج عن أصحاب الحقوق ٠‏ وليس على الصبي في ذلك من حرج ؛ لأن مايدفعه من ٠‏ 


مال ليس تبذيرا أو ضررا ؛ بل هو بسبب حقوق ثابتة غليه اكش رها أعواض عما أفاد منه . 
ج ج وإن كان المقصود منه العقوبة » كالقصاص › والحدود» والحر مان من الميراث 


بقعا ل المورٹ > فلا يجب عليه » لأن العقوبة جزاء التقصيم وهو لا يوصف به ) » کما أنه 
لا يحتمل النيابة . وأما أهلية الأداء فيه فمنعدمة أيضا . 


الدور التالٹ : دور التمييز إلى البلوغ : 
وهذا الدور يمد في الإنسان من سن التمييز حتى يبلغ فيكتمل جسما وعقلا . والمراد 
بالتمیيز ان ي يصبح له بصر عقلي » یس يستطيع به أن مىز بين الحسر والقبيح من الأمور» 


سن معينة » أو علامة طبيعية . فقد ببكر وقد يتأخر » ولكن الفقهاء قدروا سن التمييز بتمام 
السنة السايعة ). 


٠١ ٤/۲ المصادر السابقة . (۲) صدر الشريعة : الصدر السابق‎ )١( 


(۳) اب بن آمير اجاج : امصدر السابق ٠‏ 


)٤(‏ صدر الشريعة : الصدر السابق ۲ o:‏ ابن امیر الاج : الصدر السابق ١١۷/١‏ والخضري : امحصدر السسابق 


ص ٩۱‏ . (ه) الزرقا : انصدر السابق ۲ / ۰ ۷٦‏ فقرة ٤۲۸‏ - 


. ۷۸ عبد الكرم زيدان : اللصدر السابق ص‎ » ۷٦۲ / ۲ امصدر السابق‎ )١( 

رقد ثبت عن النبي عه فيما أخر جه أبو داود پإستاد حسن آنه قا ل : ۾ مروا أولاد كم بالصلاة وهم أبناء سبع وذلك 
لغرض تعويدهم على عبادة الله منذ الصبا . ويأخحذ الأستاذ از اررقا من ذلك دليلا على اعتبار السار ج هذ الوقت مبداً 
لسن التمييز ودليلا على تمع الصغير في هذه السن بأهلية أداء . كي تصح مه الصلاة . (المدحل الفقهي ۷٦ ٣/۲‏ 
الحاشية ) . 


— A 


DESE 
قاصرة . والذي يثبت مع هذه الأهاية القاصرة نو تمن‎ 
. )"( وحقوق العباد‎ 
فأما حقو ق الله - تعالی ۔» فان كانت حسنة حسنا محضا » کالزیان .. او دائرة‎ _ 
» بن ال والقيم كالعادات ابدئيةء حو الصلاة وأخحتها. .. فإنها تصح من الصبي‎ 
ومن أجل‎ : ٩7 ا ها من القع » ولکی لا جب عليه آداؤها رحمة به ودفعا للحرج عنه‎ 
أن توي المبادات البدنية كان لفائدة الصبي لم تستع عهدة ؛ فلو شرع في صلاة ا بار‎ 


للضي فيها » ولو أفسدها لا يجب عليه قضاؤ ها () . 


وما ماکان قبیحا محضا کالکفر (° فان للعلماء فيه حلاف ٠‏ ومذهب أبي يوسف 
والشافعي أنه لا يصح منه » خلافا جمهور علماء الحنفية 0 . وفي رأينا أن مسلك الشريعة 
ومبادىء رفع ا لحر ج تقتضي تصويب مذهب أبي يوسف » لأن الصبي نا لم يكن من اهل 
لأداء لقصور في عقله وجسمه » لم يكن هناك وجه اتصحيح ما فيه ضرر عليه » لا سيما 
وأن أحكام الشريعة بنيت على رعاية الصلحة ودفع الحر ج عن التاس ٠‏ کیف وقد جر 
الصبي كالعتوه من حيث قصور العقل ؟ ٠‏ 
۲ - وأما حقوق العباد » وهي ماروعي في تشريعها مصالحهم » فهي إما أن تكون نفعا. 
محضا» أو ضررا محضا » أو دائرة بين القع والضرر ٠‏ 
أ فان كان نفعا مح ضا » كقبول الهبة والصدقة والوصبة ء فإ تصرفات الصبي فيي 
س درن رقف علي إذن الول أو الرصي » لأن في تصحيحها مصلجة اهرة : 


() حقوق الله هي ما روعي فيها جانب اشر ع رفوا ا الرحموت .)٠١١/١‏ 
: امصدر الابى ص إ۹ 
۲ الأئما 1 الرحموت ٠٠١/١‏ الخضري : 
)( ري : فوا u.‏ 
(۳) الأنصارې : الصدر السابق c14!‏ وابن ملك : كف الأسرار r1‏ د ۰ محمد سلام مد کور ہا سج 
الحكم الاأصرلین ص ۲۵۲ ٠‏ . 
عند اا صو ان ص 
ك :ا بع ۲ 
ر٤‏ الأنصاري : الصدر السابق » الخضري المصدر السابق ص ۹۲ » ابن ملك : المصدر السابق ۷/۲ه u‏ 
7 و الله . 
(د) ا في تسمية الكفر حقا لله تعالی نوۓے ء تجوز وإلا نإن الكفر ليس من حقوق الله تمالى > بل عدمه هو حق 
وص رلب تیج قبسا محف ا يصاع لکا تابا العاماء في اصطلاحاتهم لشیوعها ووضوحها بتلك 
ووصف حى الله يانه فيح فم 
IS‏ / وقدقیا إن هذا 
ر الأنصاري : الصدر السابق ۷/۱ ( مع ملم الشبوت ) ابن بن ملك : الصدر السايق ۲/۲ وقد قیل 
ا لحلاف ني سآن أحكام الدنيا آما في أحكام الأخرة فالاتفاق واقع بصحة كفره ٠‏ 


0۷۹ 


ونحن أمرنا برعاية مصلحة الصغير كلما كانت هذه الرعاية مكنة () . 


ب - وإن كانت ضررا محضا »كالهبة والوقف والضدةة وغيرها من التصرفات التي 
يترتب عليها حرو ج شيء من ملكه دون مقابل » فان تصرفات الصبي فيها لا تصح » ولو 
كانت يإذن وليه » بل لا بعلكه غيره من ولي ووصي وقاض » إذ الولاية عليه نظرية » وليس 
من النظر إثبتها فيما هو ضرر محض في حقه ٩‏ . 


ج - وإن كانت دائرة بين الضرر » والنفع كالبيع والإجارة وغيرها من التصرفات التي 
إذ بإنضمام راي الولي يندفع احتمال الضرر () . 
٤‏ - الدور الرابع : ما بعد البلوغ : 

وإذا بلغ الإنسان عاقلا تمت أهليته » وثبتت له أهلية أداء كاملة إلى جانب أهلية 
الوجوب » وصار أهلا لتو جه الخطاب الشرعي إليه » وتكليفه بجميع التكاليف ٠‏ وصحت 
منه جميع العقود والتصرفات دون التوقف على إجازة أحد » إلا إذا عرض له ما يؤثر في 
اهلسته ما سنعلمه في المبحت الثاني ٠‏ 


شروط تحقتق.الأهلية الكاملة : 
وقد اشسترط لتحقق هذه الأهلية الكاملة قدرتان : 
أولاهما : قدرة نهم الخطاب الشرعي » وهي تتحقق بالعقل ٠‏ 
وأخراهما : قدرة العمل وتنفيذ ما جاء به اللخطاب » وهي تتحقق بالبدن وسلامته (). 
ولا كان الفهم يتحقق عن طريق العقل الذي هو الة الفهم ووسيلته °“ قال العلماء : إن 


)١(‏ الاتصاري : امصدر السابق ٠١۹/١‏ ء واللفي : المصدر السايق ۲١۷/۲‏ » والخضري : الصدر السابق » د ٠‏ عيد 
لكريم زيدان : المصدر السابق ص۷۹ . ۰ 

: والفضري المصدر السابق‎ ٠١۹/١ الا نصاري ( عبد العلي ) : فوا الرحموت‎ )١( 

(۳) الانصاري : المصدر السابق ٠‏ 

. . ۸۷٣ الدبوسي ( أبر زيد) : تقوم أصرل الفقه ورقة‎ )٤( 

RR . . ا‎ u > E o. 1 دمن ات‎ 

(ه) فوا الرحموت ٠ ٠١٠٤/١‏ وقد قال العلماء في تفر العقل تعاريف كثيرة لا جد في سردها وتعدادها فائدة مباشرة 
ha f‏ و 0 
في الموضر ع ؛ وهي إلى البحوث الفلفية أقرب سها إلى ما معنا . منها أنه نور بضيء به طريق يبند من حيث ينهي 
إليه درك الحواس ٠‏ فيتعرى المطلوب للقلب فيدر كه القلب » بتأمله و بترفية الله ( التوضي» ۲/ "د١‏ - ٠. ٦٠١‏ 

٣ س‎ 


4۰ 


العقل هو مناط التكليف ٠‏ ولا كان العقل متفاوتا في الشسدة والضعف في أفراد الناس » 
ومتدرجا من اللقصان إلى الكمال » كان الاطلاع على حصول ما به مناط التكليف 
متعذراء فاقتضت رحمة الله - تعالى أن يناط بقدر معتد به » فقدره الشار ع بالبلوع الذي 
هو مظنة تحقيق العقل كما في السفر والمشقة () » ورفعا للحر ج وتيسيرا على الناس © ٠‏ 
إذ عند البلوغ تتكامل قراه الجسمانية ويتضح عقله وتتم تجاربه . 

فإذا ما تحققت هاتان القدر تان تحققت الأهلية الكاملة لتو جه ا لخطاب › وإذا فقدتا » أو 
فقدت إحداهما ء» لم تكن أهلية الشخص كاملة . 

وقد ذكرنا في مستهل حديشنا عن الأهلية أن العلماء لم يكن منهجهم واحدا في 


الحديث عن هذا الشسرط » فبعضهم اكتفى بييان أن الفهم شرط التكليف © » وبعضهم 


أضاف إليه تفصيلا بأفراد من لا يفهم » قتحدث عن تكليف الغافل كالسكران » والنائم » 
والٺجنون » والساهي »”وغيرهم 9 . بينما اتجه أكثر علماء الحنفية إلى إفراد ذلك عبحث 
حاص باسم الأهلية أو عوارضها ( . 


ومع ن ثبوت هذا الشرط مستند إلى رفع احرج عن المكلفين - كما ستعلم - وإ 
بعض النصوص الشرعية الواردة بشأن بعض من زالت أهليتهم » كقوله يه : ( رفع القلم 
عن ثلاث » عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى بير » وعن الصبي حتى يكر ) ٠‏ 
وقوله : ( إن الله وضع عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه ) )١(‏ مع ذلك فإن أکثر 


تی ی ا سر ا لمکم ا قت بارع د لجر مع ا ان یر ات قد 
كانت متعلقة بالتمييز ٠‏ 
( راجع الأنصاري : الصسدر السابق ۱ )۰ اہن أمير الحا : المصدر السابق ١‏ السيوطي المصدر 
السابق ص ۲٤۷‏ . 

)٠(‏ التفعازاني : المصدر السابق ١ ٣‏ الأتصاري : المصدر السابق ۲ ب این امیر اجاج :المصدر اللابق 
£۲ . 

(۳) المضد : شرح مختصر النشهى ۲ / ۱۲ و ٠١‏ . 

رى الأسنوي : المصدر السابق ٠١١ / ١‏ » الجلال الى : شرح الورقات ص ۳۷ . ابن السبكي : جمع الجوامع ١‏ / 
۸ . . 

(ه) دير هنا إلى أن هذا لا يمني أن علماء النفية لم كلمو عن الفهم كشرط النكليف » بل إن بمضهم آفرد ذلك 
بحت ثم تعدث عن الأهلية وعوارضها » كشأن صاحب فراك الرحمرت ٠١7-1٤٤/١‏ 

() حدیٹ صحیح انحر جه بو داود بهذا اللفظ من حديث عائئسة رضي الله عنها » كا أخرجه عن غير ها ؛ وار جه 
آحرون غيره » لاحط السيوطي في الأشباه والنظائر TY‏ 


(۷) راجع تخریجه في ص ۲۲ هام ١‏ من هذه الرسالة . 


~~ A 


العلماء ذكروا أدلة عقلية أحرى » منها ما يلي : 

١‏ لو صح تكليف من لا يفهم لكان الفعل المكلف به مستدعى الحصول منه »> على 
وجه الطاعة والامتثال » والتالي باطل لاستحالته » إذ لا يتصو ر الامتثال على هذا الوجه تمن 
لا شعور له بالأمر ٠“‏ بل إن ذلك لا يتصور حتى على القول بأن التكليف للابتلاء» لأن 
ذلك منتف أيضا ممن لا شعور له (") . 

۲ - لو صح تكليف من لا يفهم لصح تكليف البهائم » إذ لا مانع يقدر في تكليف 
البهيمة إلا عدم الفهم " ٠‏ وذلك _ أي تكليف البهائم - باطل لاستحالته . 


وفي هذين الدليلين كلام ومناقشات » والقائلون بالتكليف با لأ يطاق لا بمنعون من . 


ذلك ٠‏ وقد سبق لنا أن علمنا ما في مذهبهم من ضعف» و مخالفة لأسس الشريعة وأهدافها. 
الاعتراضات على اشتراط الأهلية : 


وبعد أن ذكرنا الأهلية ومبررات اشتراط الشار ع لهاء يجدر بنا هنان نشير إلى 
اعتراضات ذ رها اجو زون لتکلیف من لیس اهلا ء وأن نذکر ما قیل فیها › وإِن کان بعض 
هذه الاعتراضات قد أو رد دلیلا لهم ٩‏ : 


» الاعتراض الأول : أنه لو لم يصح تكليف من ليس أهلا ما وقع في الشسرع‎ - ١ 
. ودليل وقوعه أنه اعتبر طلاق السكران وقتله وإتلافه » والاعتبار دليل التكليف‎ ٠ لكنه وقع‎ 
كاعتبار قتل الطفل‎ ٠ وقد أجيب على ذلك بأن هذا ليس تكليفا » بل ربطا للأحكام بأسبابها‎ 
وإتلافه » فإنه سبب لوجوب الضمان والدية من ماله على وليه » أو كربط وجوب الصوم‎ 
. )°( بشهو د الشسهر‎ 


۲ الأعتراض الثاني : أن الله تعالى حاطب السكران بقوله : لإ ياأيها الذين آمنوا لا 
تقربوا الصلاة ونم سکارى حتى تعلموا ما تقولون (). والسكران لايفهم ") 
)١(‏ العضدد : شرح مختصر التنهى ٠١/١‏ وقد قيد بالامتشال على وجه الطاعة لإحرا ج ما وقع اتفاقا » لعلا يتوهم أن 

ڌلك إذا جاز فر با علم الله منه ذلك فکلف به › ولا یکون نکلیف محال الصدر اا ۰ 
(۲) الأنصاري : فوا الرحموت ٠٤۴۳/١‏ . 
)٣(‏ الأنصاري : المصدر السابق » والعضد : المصدر السابق ٠‏ والآمدي : المصدر السابة Val‏ . 


. ۲ النصدر السابق ٠‏ 


. ٠١و‎ ۱٤/۲ ابن الحاجب : مختصر النتهی‎ )٤( 
. ١/۷۸ (د) المصدر الابق الآمدي : الإحكام‎ 


ت الساء ٤٣‏ . 
() الساء |٤٣‏ (۷) الغزالي : المستصفی ۸/۱و ۸٥‏ . 


— AY 


فيكون في الآية تكليف لمن لا يفهم © ٠‏ 

وأجيبْ عن ذلك بأن استحالة تكليف من لا يقهم مقطوع بها » والاية ظاهرة في 
مقابلة القاطع فيجب تأويلها ٠‏ . وقد أولت بوجوه متعددة » منها أن الاية ليس المقصود 
منها النهي عن الصلاة في حالة السكر » بل النهي عن السكر في وقت إرادة العا ؛ 
وتقديره إذا أردتم الصلاة فلا تسكرواء كما يقال لن أراد التهجد : لا تقرب التهجد وانت 
شبعان » أي لا تشبع إذا أردت التهجد ° ٠‏ 

وقد مر بنا ما يشبه ذلك التأويل في مثل قولهم : لا تمت ونت ظالم » أي لا تظلم 
فتموت وأنت ظالم . 

ومن وجوه التأويل أن اللفظ محمول على من دب الخمر في شؤونه وکان نشوا , 
ثملا» ولك أل عقله ثابت ٠‏ وإنما سمي سكران باعتبار ما يؤول إليه على وجه التجوز ؛ 
تكون الحكمة من نهنيه أنه يمع من الثبت كالغضب » فإنه يقال للغضبان : ل تفعل 
حت تعلم ما تقول » أي حتى يزول عنك غضبك فتعلم علما كاملا وإلا فان عقله وه 
حاصلان () . 

۳ - الاعتراض الال : أن الشريعة الإسلامية عامة لجميع البشر » بدليل قو - 
تعالى - ل قل ياأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ‏ () » وترله طإ وما أرسناك إلا 
كافة للناسن بشيرا ونذيرا 4 7 . وقوله تله : ( كان ابي ليعث إلى قومه خاصة وي 
إلى الناس عامة م .)١‏ وإذا كانت الشريعة عامة فإنها تتنارل بخطابها من لا يفهم اث 
العريية التي هي لغة القرآن » ولیس هذا إلا نوعا من تكليف من لا يفهم ؛ وفي تايف حرج 
شسديد ء وقد أجيب عن ذلك بأن فهم الطاب شرط لابد منه لصحة التكليف ومن 3 بفهم 


ر0 العضد : المصدر السايق ٠١/۲‏ : 

ر۴) الغزالي : المستصفي A1‏ ۰ العضد : شرن مدص امنتو 1a/r‏ ۰ 

ر الآمديي :ا ر لابق ۷۹/۱ وال د وابن الحاجب : المصدر السابق ۱١/۲‏ و١٠‏ . 

ري الآبدي؛ والفزالي » و العضد في المصادر السابقه ٠‏ 

رهم الأعراف ٠. ۷/٠۵۸‏ ا4 . ! 

u ٍ‏ سلب hv‏ . 1 ت ا 

(۷) حدیٹ حي روا البخاري » وسم والنساڻي عن جابر بن عبد الله ۽ آن التي ا ا 
أحد قلي ٠‏ صرت باار عب ب ة هر وجعل لي الأرض مسجدا وطهررا فاا رجلل من امي ادرک 
يعصهن ٠ ea E‏ اأ عك ال ة حاصه 
الصلاة فار لو ت لي امغام » ولم تل لأحد قبلي ٠‏ وأعطيت الشفاعة و كان اي ر إلى قومه خحاصهة 


بعد“ إلى النام عامة ) السيوطي : الجامع الصغير EVE‏ 


— AT 


اللسان العربي لا يمكن تكليفه شرعا إلا إذا كان قادرا على فهم الخطاب » وذلك ممكن »› 
وهناك ثلاث وسائل يمكن بها التخلص من ذلك وهي : أن يتعلم من ليس بعربي لغة 
القرآن» أو أن تعر جم النصوص الشرعية أو معناها إلى لغتهم » أو أن يتعلم جماعات من 
السلمين لغات الأم الأحرى » فيتشروا تعاليم الإسلام وأحكامه . والطريق الأحير هو 


. الطريق الأمثل » وهو الذي لم يقم عليه اعتراض » بل وجدت الأدلة المؤيدة لصحته ٭ ومن. 


ذلك : 


قوله - تعالي - ل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون با لمعروف وينهون 
عن المنكر وأولئك هم المفلحون ج (© ۰ ووجه الدلالة في الآية أنها أمرت طائفة من 
السلمين بالدعوة إلى الإسلام وتبليغ أحكامه » ولا يكون ذلك مجديا ونافعا مالم يتعلم 
الداعون لغة المدعوين . 


ب ما ثبت من إرساله عله الرسل إلى كسرى » وقيصر » والمقوقس » والنجاشيء 
على يدي أناس يحسنون لغات الأم التي أرسلوا إليها > . 
| ج قوله عه في خحطبة الوداع : ( ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد » فليبلغ الشساهد 
منكم الغائب » فرب مبلغ أوعى من سامع ) 7 . 

والشاهد عام يشمل كل من اهتدى إلى الإسلام » وعرف مبادئه وأحكامه ٠‏ والغائب 
عام كىذلك يشمل كل من لم يعرف اللغة العربية » وكل من عرفها ولكنه لم تبلغه دعرة 
الإسلام (°) . 

ولذلك فينبغي على المسلمين أن يتعلم فريق منهم لغات الام الأخرى لدعوتها إلى 
الإسلام بلغتها التي تعلمها ٠‏ وهذا واجب كفائي » إن قصر المسلمون فيه أثموا كلهم ٠‏ 
وبناء على هذا الشرط فإنه إذا بقي من يجهل اللغة العربية » دون أن يتيسر له تعلمها» ولم 
تتر جم بصو ص الشريعة إلى لغته » ولم يقم المسلمون بتعريفه بتعاليم دينهم باللغة التي يعرفها 


فإنه لا يعتبر مكلفا شرعاء إذ إن شرط التكليف الفهم وهو منعدم فيه » فتكليفه يكون' 


تكليفا بما ليس في الوسع وهو منفي شرعا » على ما علمنا ٠‏ قا 
الله نفا إلا وسعها ي ( . 

(۱) آل عمران ۳/۱۰۲ ۰ (۲) الخضري : المصدر السابق ص ٠ ۸٩‏ 
(۳) د ٠‏ عبد الكريم زيدان : الصدر السابق ص ۷۲و ٠ ۷٣‏ 

٠ ۲/۲۸٦ )المصدر السابق ص ۷۳ . (ه) البقرة‎ ٤( 


تعالی ۔ : « لا يكلف 


" 


u TAÊ 


الاعتراض الرابع : وهو ما بمكن أن يؤخذ من النصوص الشرعية التي تدل 
لارا علي ی یوان مسان . فمما يدل على البعث قوله - تعالى ‏ : ظ وإذا 


الوحوش حشرت 4 ( وقرله : ل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم 


أمتالكم مافرطنا في الكتاب من شيء د ثم إلى ربهم يحشرون ‏ ° ٤‏ 
وما يدل على الحاسبة قوله تله : ر لتؤدن الحقوق إلى أهلها يرم القيامة حتى يقتص 
للشاة الجماء من الشاه القرناء ) ٠‏ فهذه النصوص يدل ظاهرها على حشر الحيواتات 
و ميحاسبتها وهي ولك لم ورد امترات کی ر تراط الفهم والأهلية إلا أننا أدخلناها» 
لدلالة ظاهرها على مسؤولية ومحاسبة من لا يفهم ٠‏ وهو أمر يتعارض مع شرط الأهلية . 
وبظاهر هذه النصوص تشيشت المعتزلة وطائفة من العلماء ) ٠‏ بحجة تعويضها عن لامها 
وضررها ) » ورجح ذلك ابن فورك ٠‏ قال : « القول بحشرها مع بني آدام أظهر » > ٠‏ 
و بهذا الرأي قال بعض السلف » ففي رواية عن قتادة أنه يحشر كل شيء حتى الذباب ٠‏ 


وأن الوحوش تحشر حتى يقتص بعضها لبعض » ثم يقتص للجماء من القرناء » ثم يقال لها 


موتي فتموت * 

ولهؤلاء العلماء تفاصيل في العوض؛› وهل هو منقطع أم دائم ٠‏ فذهب القاضي وأكثر 
معتزلة البصرة إلى أنه منقطع » فبعد توفية العوض يجعلها تراباء أي ليس لها بعد ذلك جنة 
ولا نار ٠‏ وقال أبو القاسم البلخي : يجب كون العوض دائما ٠ ٠‏ وزعم بعضهم أن 


۰ ۸۱/١ : التکریر‎ )۱( 

ر( الأنعام ٩/۳۸‏ ۰ 

(۳) رو اه مسلم وزاد أحمد ابن حتيل حتى الذرة من الذرة ( روح العاني 1/۹ ۰ ) روی أحمد.في مسنده والبخاري في 
الدب وستلم في صحبحه والترمذي » عن أي هريرة : لعؤدن اليقوق إلى أهلها يوم القيامة حتي يقاد لل اة الجلحاء 
من الشساة القر ناء تتطحها » > لاحظ الجامع الصغير للسيوطي ٠١١/۲‏ . 


(4) أب حيان : اليحر انحط ٠١٠/٤‏ » الرازي ( فخر الدين ) مفاتيح اليب ٠ 4۲/٤‏ ابن حزم : الإحكام ٦٤/١‏ وقد 
زر اين حزم أن أحمد بن حابط العزلي كان من أصحاب هذا اذهب » وقد تولى الرد عليه وعلى جماعته في 
تاب الفصل ۰ 


(ه) الزمخشري الكشاف ۱١/۳‏ . 

) ابو حبان : امصدر السايق 
(۷) ابو حیان : ادر السابق ٤۳١/۸‏ »> الزمخشري : اللصدر السابق o‏ . 
(۸) ابر حيان :المصدر السابق ٠‏ 

(۹) ابو حيان : البحر الحيط ٠ ٠١١/٤‏ 


— A0 


البهائم تدخل ا لجنة وتعوض ١‏ عما نالها من الآلام (") . 

ولكن هذا النظر عارضته طائفة أحرى ترى أن البعث حاص بالإنسان المكلف » وأن 
المحاسبة والمسؤولية إنما تكونان حيث التكليف » ولا تكليف لغير الغقلين » فلا محاسبة 
للحيوانات ولا بعث لها ٠‏ . وهذا النظر هو الأوفق لا نحن قيه » وليس في النصوص التي 
ذكروها من الدلالة ما يصلح به معارضة اشتراط الفهم في التكليف 
تعالن  -‏ إذا الوحوش حشرت 4 فالحشر فيها ليس حشر الآخرة » وإنما هو اجتماعها من 
. كل ناحية بسبب استيلاء الرعب عليها وقت الاضطراب العام واتحلال النواميس 
الكونية (*) . 

وما ا حشر المذ كور في سورة الانعام بقوله _ تعالى - : # ثم إلى ربهم يحشرون ‏ 
فهو عائد إلى الكفار المكذيين لرسالة الرسول المد كورين قبل الآية وبعدها (°) ٠‏ أو أن المراد 
لخر اموت والهلاك > كما روي ذلك عن ابن عباس )۲ ٠‏ وأما الحديث فإنه مسوق على 


. وأماقوله - 


معنى التمشيل في الحساب والقصاص » حتى يفهم كل مكلف أنه لا بد له منه ولا 


محيص له عنه » وأنه العدل امحض )( ٠‏ قال الألوسي في تفسيره : ١‏ وليس في هذا الياب 
يريد مسألة بعث الحيوانات - نص من كتاب أو سنة يعول عليهايدل على حشر 


غیرهما) من الوحوش ۰ وخبر مسلم والترمذي وان کان صحیحا لکنه يخر ج سخرج 


التفسير للآية » ويجوز أن يكون كناية عن العدل التام » ٠ ٠"‏ لاله وعليه » وهو وصف 
یثبت له منذ ولادته حیا .۰ لكنه يخرج التفسير للآية ويجوز أن يكون كناية عن العدل 


)١(‏ يختلف علماء السنة عن المعتزلة في أساس ذلك ٠‏ قبينما يذهب العتزلة إلى و جوب ذلك على الله تعالى » باعتبار أنه 
ما يحسن إيصال الأعواض » قإن علماء الستة قالوا بأن الإيجاب محال على الله » بل الله ب تعالي - ١‏ يحشرها 
ر ادة وامشيئة ومقتضى الإلاهية ٠ ٠‏ راجع الرازي في مفاتيح الغيب ٠ ٤٠/٤‏ 

(۲) آبو ان :المصدر السابق . 

ل ا اوي ص ٠ ٤١‏ ومن ذهب إلى ذلك الإمام الغرالي وجماعة ( روح المعاني ۳١٠/۹‏ ) . 

)٤(‏ المصدر السابق : ومن الملاحظ أن القران الكرم يذ كر الحشر في حوادث الاضطراب العام التي تعدث قبل البعث 

ہدایا ل قوله تعالى لما لا إذا امسن کرت وإذا نیم انكرت .راذا ابال یرت راذا امار 
عطلت ) وما جاء بعدها ل وإذا البحار سجرت ‏ أما البعث فقد ذكر بعد ذلك بقوله تعالى في السورة نفسها إوإذا 
النفوس زوجت » وإذاالموؤودة سبلت بأي ذنب قتلت إلى قوله وإ علمت نفس ما أجنرت ‏ لاحظ المصدر 
سه ٠‏ 

(ه) أبو حيان : المصدر السابق ٠۲١٠/٤‏ محمود شلتوت : الصدر السابق ص ٤١‏ . 

. أبو حيان : المصدر السابق‎ ٠ ۳۳۸/۸ الرازي : مفاتیح الغیب‎ )٦( 

(۷) أبو حيان : المصدر السابق (۸) غير الثقلین. 

(۹) روح العاني ۳۰٦/۹‏ : 


— ۱۸1 


۳۱۷/۱ الأسنوي : نهاية السول‎ ١( 


الام » ومن ذلك نرى أن النصوص المذكورة لا تعارض شراط الأهلبة في التكليف وأن 
ظاهرها لیس مرادا » لأنه معارض لا هو قوی منه » فلا تکلیف لن لا ية يفهم الشرائم بخاصة 
نفسه و طبیعته ۰ 
اشتراط الأهلية ورفع الحرج : 

بقي بعد ذلك أن يقال : ما هي علاقة الأهلية برفع الحر ج ؟ وللجواب عن ذلك نقول: 
إن الذي رجح عندنا اعبار شرط الأهلية من مظاهر رفع الحرج » مجموعة من الأسباب 
نذكر منها ما يلي : 

١ ٠‏ أن تكليضف من ليس أهلا أدحل في احرج من التكليف با لا يطاق › وإذ كات 


التكليف مما لا يطاق ممتنعا عقلا أو شرعا » فإن تكليف من ليس أهلا أُولى بأن يكون من 


هذا القبيل » إذ الفائدة من تكليف من ليس أهلا منعفية كليا » بينما هي في التكليف با لا 
يطاق عند من أجازه متحققة في ابتلاء الشخص واختباره ٠‏ وقد فرق ابن التلمساني وغيره 
بين هذين النوعين من التكليف » فماكان الخلل فيه راجعا إلى المأمور به » كالأمر با لمستحيلء 
سمي تكليفا باحال » وما كان الخلل فيه راجعا إلى الأمور » بأن انتفت أهليته » أو تحققت 
موانع معينة »> سمي تكليفا محالا (') . 
۲ - إن تعليلات الأصوليين تشير إلى هذا الابتناء . 
- فمن ذلك أن الآمدي صرح بأن الشارع قد « حط التكليف قبل البلوغ 
تخفيفا » ٠)"‏ ويفهم من ذلك أن اث تراط بلو غ الإنسان عاقلا لأجل التكليف › 
لدفع المشقة والحرج عنه. 

ب - ومن ذلك ماعلل به الدبوسی اشتراط قدرتين لتو جه الخطاب شرعا حین 
البلوغ» « قدرة على فهم ا لخطاب وهي بالعقل » وقدرة العمل به وهي بالبدن 
بدلیل قوله - تعالی - : لل لا يكلف الله فسا إلا وسعها 0 ء ولا وسع إلا 
بعد هاتين القدرتين ٠‏ وقال : ل وما جعل عليكم في الدين من حرج ٠74‏ أي 
ضيق ٠‏ وقال : لإ ويضع عنهم إصرهم 4 أي الفقل ٠‏ فدل رفع الحرج 


۰ ۷۸/۱ الإحکام:‎ )۲( 
. Y/YA : )1ج‎ £( ٠ ۲/۲۸٩ البقرة‎ )۳( 


. YNye الأعراف‎ )( 


— AY — 


والإصر على رفع ما لا يطاق من طريق الأولى ) (› : 


ج ومن ذلك ما علل به صاحب مسلم الوت وشارحه عدم اشتراط شيء من 
الأحكام على الصبي ٠‏ قال : « فلهذا ‏ أي : فلأجل أنه لا حرج في الدين _ 
لم يجب شيء من الأحكام على الصبي العاقل لقصور البدن أو لقصوره 
وقصور العقل » ولا على المعتوه البالغ لقصور العقل » ") وعبارته صريحة في 
ذلك . 


۳ - إن جزئيات الأحكام الثابتة لن لم تكتمل أهليته » أو لمن اعترضه ما يفقدها تدل 


على ذلك ٠‏ فتعليلات العلماء تنص على تجويز النافع » ومنع الضار من التصرفات . وذلك 


يدل على أن ربط التكليف بالأهلية كان بناء على وعي الإنسان وإدراكه لما ينفعه ويضره من ٠‏ 


التصرفات » وفي ذلك دلالة واضحة على اعتبار رفع الجرج . 


)١(‏ تقوم أصرل الفقه ٠‏ مخطوط بدار الكتب برقم ۸۷١‏ اصول فقه 
() 1/1و . 


~~ AA — 


امبحث الثاني 
العوارض المعترضة على الاأهلية 

تعريفها في اللغة : العوارض جمع عارض أو عارضة » أي : أمر عارض أو آفة 
أوخصلة عارضة » من قولهم عرض له كذا إذا ظهر له أمر يصده ويمنعه عن المضي على 
ماكان فيه . وسمي السحاب عارضا لمنعه أثر الشمس وشعاعها (') . 

تعريفها في الأصطلاح : رفي اصطلاح اصوليي الاحناف : هي حصال أو أفات لها 
تأثير في الأحكام المحعلقة بأهلية الوجوب أو الاداء بالتغيير أو الإعدام ") ٠.‏ وخص بعض 
الأصوليين العوارض جا لم يكن من الصفات الذاتية 7 » خلافا للمتبادر من اللفظ الدال 
على الطزيان والحدوث بعد العدم ٠‏ وذلك من أجل الحافظة على ما جاء عن بعض الأئمة 
من إدخال الصغر في العوارض . ۰ 

أنوا ع العوارض : إن النظر في كتب الحنفية يرينا أنهم درسوا مجموعة من الخصال 
والآفات على أنها من عوارض الأهلية » وقد جعلوا العوارض نوعين :سماوية ومكتسبة). 

فالعوارض السماوية هي ما لم يكن للعبد فيها اختيار واكتساب() » أي أنها ثابتة من 
قبل صاحب الشر ع » ولهذا نسبت إلى السماء » فإن ما لاأ اخحتيار لالإإنسان فيه ينسب إليها . 
على اعتبار أنه حارج عن قدرة الإنسان © . ٠‏ 

والعوارض السماوية عندهم » هي أحد عشرأ عارضا» وهي : 
)١(‏ البخاري ( عبد العزيز ) : كف الأسرار شرح البزدوي ۲٠۲/٤‏ . 


أحمد إبراهيم : الأهلية وعوارضها ص ۳٣۹‏ بحت منشور في مجلة القانون والاقصاد عدد ٤‏ السنة الأولى ۹٣١‏ . 
(۲) ابن أمير الحاج : المصدر السابق ۱۷۲/۲ » التفتازاني : التلریح ٠ ٠١۷/۲‏ 


. المصدران السابقان‎ )۳( ٠ 


١٦۷/۲ التفتازاني : المصدر السابق‎ ٠ ۲٠١/١ ابن ملك : كشف الأسرار‎ )٤( 
. ۲٠۳/٤ (ه) المصدران السابقان . والبخاري کشف الأسرار‎ 
. البخاري : المصدر السابق » أحمد إبراهيم : البحث المشار إليه سابقا‎ )1( 


— 4% 


الصغر - الجنون _ العقه - الدسيان - النوم - الإغماء - الرق - المرض - الحيض _ 
النفاس - الموت ٩(‏ . 


الذي أدخلوا فيه : الحمل » والإرضاع » والشسيخوحة القريبة إلى الفناء ") . 


وأما العوارض المكتسبة فهي ما كان لاحتيار الإنسان دحل فيهاء إما باكتسابها أو ترك 
إزالتها ( . وهذه العوارض سبعة : ستة من الشخص نفسه » وواحد من غيره . فالعوارض 
التي منه هي: اجهل » والسكر » والسفه » والهزل » والخطأ » والسفر . وأما العارض الذي 
من غیره فهو : الإکراه ) . 


وفي عد جميع ما تقدم من العوارض نوع تساهل وتسامح » فإن عارض الأهلية لابد أن 
يفهم على أساس طبيعة الأهلية ذاتها . ولا كانت أهلية الإنسان تعني صلاحيته لصدور الفعل 
منه على وجه یعتد به شرعا . فإنه لابد لاعتا ر الوصف عارضا من أن يكون مورا في هذه 
الصلاحية إعداما أو نقصا . 


ونحن إذا نظرنا إلى طبيعة الأهلية ء » أو إلى الشروط التي ذكرها العاصرون » لتحقق 
عوارض الأهلية (°) » أحرجنا أكثر ما ذكره الأصوليون من العوارض . 


(۱) ۰ (۲) ابن مير الحاج : التقرير والقحبیر ٠۷۲/۲‏ . 
(۳) التفتازاني » وابن أمير الحاج » وعبد العزيز البخاري » في المصادر السابقة : 
)٤(‏ ابن امير الحاج : امصدر السابق . 
)١(‏ ومن الشسررط التي ذكروها في العوارض ما يأتي : 
١‏ ~ أن يكون العارض أمرا غير عادي » بمعنى أنه أمر استشنائي يعرض يعض الأشخاص دون اليعض الآخر . فليس 
٠‏ هو أمرا عاديا يشترك فيه جميع الناس » وبذلك استبعد الصغر والموت والنوم من العوارض » على اعتبار أن ذ الصغر 
واموت من الامور العادية التي بعر بها كلل إنسان وأن النوم لا يحدث خللا في الأهلية » لأنه لا يعدم العقل وإن أعجزه 
استعماله . 


۲ - أن يكون لاصقا بالإنسان مرا في صلاسحيته لياشرة التصرفات . وعلى هذا فلإبد في العارض من أن يتميز بصفة 
الاستمرار وإن کان لا يشسئر ط فيه الداوم . وبترتب على هذا ثبوت الو لاية على من قام به عارض الأهلية نظرا لثبوت 


عجزه عن مباشرة قصر فاته شأنه سآن عدم الأهلية أر ناقصها ببب الصبا , ويعتير هذا الشرط من أهم ماييز ٠‏ 


عوارض الاهلية عن غيرها . . 

٣‏ - ان یکون مؤثرا ذ في التمييز والعقل أو في الرشد . وهذا السرط مبني على أن متاط الأهلية هو التمييز بالعقل أو 
العقل والرشد على ما ذهب اليه معظم الفقهاء . وعلى هذا لا يكون الوصف عارضا من عوارض الأهلية ما لم يؤثر 
في هذا القاط . ينبني على ذلك استبعاد بعض ما ذكره الققهاء من الموارض كالإكرام والفه رغيرها من الأ 


۹۰ س 


وقد نقد كثير من المعاصرين منهج الحنفية في عد ما تقدم من العوارض . قال 


الدكنور حسين النوري في أمر اعتبار الأأصوليين النوم من العوارض : « والسبب الذي دعا 


فقهاء الحنفية إلى هذا الاضطراب يرجع إلى ما جروا عليه من الخلط بين عوارض الأهلية 
والأمور المؤثرة ذ في الرضا » ٠"‏ » ونقل عنه هذا المعنى و کرره كاتب اخر فقال : « إن علماء 
الأصول بعدوا عن الدقة عندما أطلقوا على شوائب الإر ادة اسم عوارض الأهلية 7 لان 
تأثير هذه العيوب لا يأحذ صفة الدوام أو الغبات إلى حد ماء وإما هو طارئ » إن أثر في 


حياة الإنسان فإما يكون تأثيره مؤقتا . أو إن شفت فقل لا يدوم في الغالب أكثر من الوقت 


ونحن وإن كنا قد ذكرنا ما في عد جميع تلك الافات عوارض » من تساهل » إلا أننا 
لا تقفق مع هؤلاء الناقدين في اتهامهم علماء الأحناف يعدم الدقة أو الخلط » أو ماشابه 
ذلك؛ للأسباب الاتية : 


_ أن لأحكام الشرعبة أعم من المعاملات المدنية ادود و أوسع میدانا منھا ا کلام 


= ا لي هي من عيوب الرضا أو أحوال المنع من التصرف 

( راجع الدكتور حسين النوري : عوارض الأهلية ص 098( . 

(۱) د . حسين الدوري : عوارض الأهلية ص ¥۹ .۰ 

(۳) من امؤسف أن ينعت الأصوايين بالاضطراب وعدم الدقة من لا يكون دقيقا في تعبيره : ونذكر على سبيل امثال قول 
الد كتور حسين النوري في رسالته عوار ضر ض الأهلية ص ۲ ٠١‏ : ه وها كان الصغير عدم الأهلية لانعدام عقله كان لزاما 
قياس هذا الحكم على كل فاقدي العقل كانجنون والعتوه ه ولعله كان بريد أن يقول : و كان لزاما أن يقاس على هذا 
الحكم كل فاقدي العقل كانخنون والحره . لاأن بقلب الحقالق ٠‏ ومن الغريب أنه في الصفحة نفسها قال 
8 وقسموا انر يحسب سببه إا لى صل و عارض A‏ . وليست ليست الأصاية , والعارضية سببا في اجنو ر ن ليجعلهما نرغون من 
ا . 

وقالل في الصفحة نفسها ع ن اجنود الأصلي د أن يولد الإنسان بأصل تحلقته ناقد العقل » ٠‏ وأسند هذا الكلام 
إلى التقرير والتحبير وإلى التلويح والبزدوي ٠‏ وليس في كلام هؤلاء تفسير الجنون الأصلي بذلك ۰ بل هو عتدهم ان 
يکون متصلا بزمان الصبا . بأن يجن قبل البلوغ يبلغ مجنوناء ویس يشرط أ ن يولد بأصل خلقته فاقد العقل. . 
فتأمل هذه الدقة في صفحة واحدة ٠‏ 
(۳) د ٠‏ وحيد الدين سوار : التعبير عن الإرادة ص >١۷‏ . 
)٤(‏ محمد سلام مد کور : میاحث الحکم عند الاصر لین ص ۲۷ 


0۹4 


ولاشك أن ما يشوب الإرادة من العيوب لا يجعل الصلاحية تامة مستوفاة وقت و جود هذه 


الشسوائب أو بعضها » بل لا يكون الخطاب متوجها إلى الشخص معهاء فلا يكون 
مطالبا معها (') . 


- أنهم يعنون بالعوارض ما يطرأً على الشخص ) » فيجعل الأحكام في شأ 
مختلفة عن الأحكام المتعلقة به في حالة عدم عروضها » إذ يترتب عليها تخفيف الحكم 
ومراعاة حالة الشىخص العارضة له تلك الصفات رالافات فهي اصطلاح اعتباري کان 


يعنى به ذلك > ومن الأصوليين من فسر العوارض مما ليست من الصفات الذاتية . وعلی 
هذا التفسير تكون أعم ") . 


٤‏ _ أن جمع هذه العيو ب والآفات ف مقام واحد» يعو د إل أن علماء المسلمين لي 
ج ر في مقام و يعود ! 1 


يفردوا أبوابا لإبطال المصرفات بسبب احافظة على حق الغير » أو ما يصيب الرضا 
والاختيار من عيوب » أو لما لحق الشخص من وصف عارض يبطل تصرفاتة > . 
على أن الاأصوليين لم يفتهم التنبيه إلى أن بعض تلك العوأرض ليست عوارض 

حقيقية » وأنها لا تخل بالاهلية . وسنجد من خلال دراستنا للافات السابقة » كثيرا من 
تنبيهاتهم على ذلك ٠ولكننا‏ نذ كر هنا أنهم درسوا هذه الآفات باعتبارها أعذارا مخففة 
راعاها الشار ع في بناء أحكامه رحمة بعباده وتخفيفا عليهم وتيسيرا» وتصديقا لقوله - 
تعالى ‏ # وما جعل عليكم في الدين من حرج ° » فتساهلوا في إدخال كل ما تحقق 
فيه جانب العذر ٠7‏ . ولهذا فإننا سندرس ما ذكروه من العوارض على أنه من الأعذار 
)١(‏ المصدر السابق . () التعازای ار السابق ١٣۷/۲‏ 
(۳) تفسير العروض بالطريان بعد العدم لا يصح فيه الصغر إلا على سبيل التغليب » ولكن تفسير 

الذاتية يدحل فيه الصغر ٠‏ 
)٤(‏ د ۰ محمد سلام مد كور : المٰصدر السابق ص ۲۷١‏ () احج : ۲۲/۷۸ 
(1) من الممكن أن نقول إن ما ذكروه من العوارض يدخل في الأقسام الآتية : 

أ - عيوب الرضا أو شوائب الإرادة > وهي الأمور الوقتية التي تطرأً للشخص في حالة معينة فتجعل رضاه معيبا ء فلا 

ينتج التصمرف أثره كالإكراه والجهل . 


بب - أحوال المع من التصرف » رهي الحالات التي ينع فيها الإنسان عن مباشرة التصرفات لصلحة مشروعة » وهي 


انحافظة على حقوق الغير في القالب . ومن هذه الحالات : ( مرض الوت - الرق - الأنوثة ) د ٠‏ 
المصدر السابق ص ۹٦1‏ و۹۷ . 
ج _ أعذار جعلها الشار ع أسبابا للتخفيف عن المكلف» نا يلمحقه من الشقة كالحيض والنفاس والسفر والرض . 


حسين النوري : 


— ۹۳ 


٤ا‏ ليس من العرارض 


rma ilman r ا‎ 


الخففة التي تمثل مظهرا من مظاهر رفع الحرج في الشريعة الإسلامية كما فعل الأصوليون › 


سواء تحققت فيها شروط العوارض أم لم تتحقق » وسنجعلها في فرعين : 


الفرع الأول : في العوارض السماوية ٠‏ 

الفر ع الثاني : في العوارض المكتسبة ٠‏ 
الفر ع الأول : العوارض السماوية : 

أولاً - الجنون : 

ا درن هر ااال المقل يحيث جنع جريان الأنمال والأقسوال على نهج المقل إلا | 
نادرا ٠‏ ونظرأً منافاته الأهلية فإنه يعتبر من أسباب الحجر » ويعتير امجنون عندهم محجورا 
عليه لذاته () . وهو نوعان : أصلي وطارئ أو عارض .. 

فالأصلي : ما كان متصاد رمان الصبا» بأن جن قبل البلوغ فبلغ مجنونا 7 . 

والجنون العارض أو الطارىء : هو ما كان بعد البلوغ » بأن بلغ عاقلا ثم جن 7 . 
وکل منھما إما مد او غیر ممتد ۰ 

والجنون بنوعيه : لا ينافي أهلية الرجوب » لأنها تثمت تثبت بالذمة وهو لا ينافيها » لأنها ‏ 
ثابتة على أساس الحياة في الإنسان ٠‏ إلا أنه بؤثر في أهاية الأداء فيعدمها» » لزوال العقل 
والتمييز ٠‏ 

ولفقهاء الأحناف تفاصيل في الأحكام التي تنبت للمجنون » تتنوع بتنوع ميدانها من 
عقائد أو عبادات أو معاملات ٠‏ 

٩‏ ى العقائد : في العقائد لا يجب عليه شيء » نظرا لزوال أهلية التكليف فيه » فلم 
يجب عليه مان بل لا يصح منه » لأن انعدام العقل فيه يعنع من تحقق ركن الرعان الذي هو 
التصديق بالقلب (© > ومان من لا يعي ما يؤمن به في حكم العدم ٠‏ وهو تابع لاأبويه في 


٠ 1۷۳/۲ واين أمير الحاج : التقرير والتحبیر‎ » ١١۷/۲ صدر الشريعة : التوضيح‎ )١( 
٠ ۲۸٠/۳ المرغيناني : الهداية‎ )۲( 
۹۷/ اين مير الحاج : المصدر السابق » والتفتازاني : المصدر السابق‎ )۳( 
٠ المصدران السابقان‎ )٤( 
: (ه) ليس ذلك بطريق الحجر › » إذ الجر من السار ع لا يلي » > لأن ذلك نفع محض للمجنون . ۲۲ - ابن أمير الحاج‎ 
. ٠۷١ - ۱۷۲۳/۲ المصدر السابق‎ 


۳ س 


الإمان أر الكفر أو الردةء ما لم يكن جنونه بعد إسلامه » فإته يل مسلما » ولا يتبع أبویه 
في الردة ٠‏ وإذا أسلمت زوجته عرض الإسلام على وليه » فإن أسلم الولي تبعه الجنون » 
وإلا فإنه يفرق بينهما دفعا للضرر عن الزوجة » إذ الجنون ليست له نهاية معلومة بخلاف 
الصبي العاقل () . 
والذي يقتضيه العدل الإلهي » ومبادىء رفع ا لحر ج أن لا عقاب على المجنون » إذ هو 
كالبهائم » لم يتحقق فيه شرط التكليف .. وقد علمنا رأي العلماء في عدم جواز تكليف 
ال٠‏ اللي من لراد افون" 


العبادات اوي العبادات يقتضي القياس أن تسقط عته جمیعا › فلا أداء ولا 


فضا م الاق ل لأن الجنون ينافي النية التي هي شرط العبادات ٩"‏ » وينافي القدرة 


التي يتمكر بها من إنشاء العبادات على النهج الذي اتبره الشارع ٠‏ وإذا انتفت القدرة 
انتفى وجوب الأداء » وانتفى نفس الوجوب () . ولكن علماء الأحناف فصلوا هذا الأمر 
> ولم يقولوا إلا بسقوط ما فيه حرج › وقد ضبطوا تحقق الجر ج بالكثرة المعبر عنها. بالامتداد 
. وعلى هذا فال جنون الممتد مسقط للعبادات سواء كان أصليا أم عارضا ٠‏ أما وجوب الأداء 
فلعدم قدرة انجنون في حال الجنون » لأنه لا يكون إلا بالعقل والقصد الصحيح » وذلك 
متقف عنه ) . وأما القضاء ء فلما في ذلك من حرج على تقدير إمكانه () . وقد قدروا 
الامتداد أو الكشرة التي يتحقق فيها ا لحر ج عند القضاء في كل عبادة يما يناسبها © . ففي 
الصلاة قدر الامعداد عا زاد عن يوم وليلة عند أبي حنيفة وأبي يوسف » بينما قدره محمد 
بصيرورة الفوائت سعا "© . وصحح ذلك كثير من علماء الأحناف على اعتبار أن احرج 
يحم بالتڪرار » وهو إنما يكون بخروج وقت السادسة © . وقي الصوم قدر الامتداد 
المسقط باستغراق الشهر كله ليله ونهاره () . وفي الز كاة والحج قدر باستغراق الحول » 
وفي رواية عن أبي يوسف الاكتفاء بالأكثر ( 0 

$( ابن مير اتاج : المصدر السابی ۲ / ۱۷۳ ٠۷١‏ , 

(۲) ابن الهمام : التمحزير ( مع شرح التقرير والتحبیں ) ۱/۲ ۷۳١‏ . (۳) التفتازاني : المصدر السابق ۱۹۷/١‏ . 
)٤(‏ ابن أمير الحاج والتفتازاني في المصدرين السابقين . (ه) المصدران السابقان . 

() المصادر السابقة » وكشف الأسرار في شنرح انار لابن ملك Te. T/7‏ 

(۷) أقام أبو حنيفة وأبو يوسف الوقت مقام الواجب تيسيرا على أصحاب الأعذار . 


(۸) ابن أمير الحاج : المصدر السأبق ٠۷١/۲‏ . كف الأسرار ( شرح انار ) T/۲‏ ^ 
)٩[‏ المصدران السابقان . 
٠ 3‏ الأنصاري : فوا الرحموت ٠۷١/۱‏ وان ن أمير اجاج : المصسدر السابق ٠۷١۹/۲‏ » صدر الشريعة : المعصدر 
السابق ۱١۹۷/۲‏ . 
_ ۹2 


أما ا جنون غير الممتد فهو غير مسقط للعبادات لعدم ال حر ج في القضاء » ولم يفرق 
الإمام محمد بين الأصلي والطارىء » بينما فرق أبو يوسف بينهما » فاعتبر الأصلي مقط 
للمبادات ٠"‏ مطلقا دون حاجة إلى شرط امتداد . 
المعاملات : وفي المعاملات لا تصح إقراراته ولاعقوده »› ولا يقع طلاقه 
ولا عتاقه () » لا يلحقه في ذلك من الضرر والحرج . وإذا أتلف شيا لزمه ضمانه إحياء 
لحت المتلف عليه » ودفعا للحر ج عنه بإتلاف ماله دون ضمان . 
أ أن الجنون لانعدام أهليته لم يكن مكلفا ا يكلف به الإنسان الطبيعي » وهذا أمر 
مقر في جميع الشرائع والقوانين » وهو مبني على اشتراط الأهلية تفسها في التكليف » 
فمن لم یکن اهلا فلا تکليف عليه . 
- أنه نظرا لأن امجنون قد يتصرف في حال جنونه با فيه ضرر عليه أو على غيره » 
فقد حجر عن التصرفات المؤدية إلى ذلك . 
ج - وأنه نظرا إلى أن المجنون قد يلحق أضراراً بالآخرین لم یکن بد من من دفع هذه 


الفسدة ء ولكن لا كان الجنون غير مسؤول » قبإن ما لتق بغيره من الأضرار امادية يضمنها 


يكن مسؤولا من هذه الجهة . 
عند إفاقة انجنون لا يلزمه قضاء العبادات إلا ما لا حرج فيه » وقد قدر وجود 
ارج بالكثرة والامتداد ‏ وضبط ذلك في کل شيء جيه عل ا ر سبق أن علمنا . 
ثانيا .. اله : 
العته هو احتلال في العقل بحيث يختلط كلامه فيشبه مرة كلام العقلاء ومرة كلام 
المجحانين ( " . أو هو اختلال في العقل يجعل صاحبه « قليل قليل الفهم مختاط الكلام فاسد 
التدبير » ٠‏ . واختلفت عباراتهم في التمييز بين العته والجنون . ولعل من افضل ما قيل في 
)١(‏ امصدر السابق . 
(۲) امرغيناني : الهداية ۲۸۰/۲ > راغا لم يقع طلاقه لقرله مله : ( كل طلاق راقع إلا طلاق الصبي والمعتوه ) 


(۴) صدر الشريعة : الت لتوطاقے ۱۹۸/۲ ۰ ابن ملك : کف الأسرار ۲٦4/۲‏ . 
)٤(‏ الزيلعي : تبیین الحقائق ١۹۱/٥‏ 


1۹6 


ذلك أن من كانت حالته هدوء فهو المعتوه » وأن من كانت حالته حالة اضطراب فهر 
النجنون () . 


أما احكام المعتوه فهي كأحكام الصبي العاقل " الي سبق بحثها» فلا حاجة إلى 
تکرارها . | 
وقد نص العلماء على أن هذه الأحكام شرعت رفعا للحرج عنه » كما هي في 
شان ١‏ لصبي واجنون . قال ابن أمير الحاج:: « فالخطاب ب يسقط عن امجنون كما ر يسقط عن 


الصبي في أول أحواله تحقيقا للعدل » وهو أن لا يؤدي إلى تكليف ما ليس في الوسع . 


عنه نظرا له ومرحمة عليه » (") , 


ثالث - النوم : وهو فترة طبيعية تحدث في الإنسان.بلا اختيار منه 9 » مع قيام العقل » 


وهو يوجب العجز عن إدراك الحسوسات والأفعال الاحتيارية واستعمال العقنل 


لفترة )٥(‏ : وهو ينافي الأهلية لأنها تقوم على التمييز بالعقل » والتائم لا تمييز له ولافهم . 


ولهدا فهو لیس مكلف حال نومه بالإجماع () . ولكنه لا يتافي الوجوب » لعدم إخحلاله 
بالذمة والإسلام » ولإمكان الأداء حقيقة بالانتباه » أو حلفا بالقضاء عند عدمه 0) . 


١‏ - أقوال النائم : ونظرا لانتفاء الاحتيار والقصد فلا اعتداد بشيء من أقراله المعتبر 


فيها الا ختيار مطلقا ٠‏ . كالبيع والشسراء والإسلام والردة والطلاق والعتاق ف . وكذلك ١‏ 
اعتداد بقراءته في الصلاة ( ٩‏ . على ما اختاره فخر الإسلام ( . 


() أحمد إبراهيم : الأهلية وعوارضها ص ١ر‏ البحث امسار إليه سابقا) . 


(۲) این آمیر الحاج : المصدر السابق ۲ / ٠۷١‏ »> صدر الشريعة : المصدر السابق IMA Y‏ ابن ملك : 2۱ در السابق 


.14/۲ 

. ابن مير اجاج : المصدر السابق‎ Mm 

(4) أحمد إبراهيم : الأهلية وعوارضها ص ٠۷١‏ ( البحث الشار إليه سابقا . 

. ۲٦۵/۲ ابن أمير الحاج : الملصدر السابق 1۷۷/۲ . ابن ملك : کشف الاأسرار‎ )١( 

() الو كاني : نيل الأرطار ٣٠/۲‏ . 

(۷) التفتازاني : المصدر السابق ٠۹٦/۲‏ » ابن أمير الاج : المصدر السابق ٠۷۸/۲‏ . 

(۸) وغد قالوا : إن كلامه بمنرلة ألحان الطيور » وإنه ليس بخبر ولا إتشساء» ولا يتصف بصدق ولاكذب ز التفتا 
۱14/۲ ؛ اين آمير الحاج (MYA:‏ . 

. ٠٠٠/۲ المصدران السابقان ء ابن ملك : المصدر السابى‎ )٩( 

)١١(‏ وما ذهب إلبه بعض علماء الحفية من أن كلام النائم بيطلل صلاته ميني على أن النص الوارد بشأن الكلام في الصلاة 
لم يفرق بين النائم والمستيفظ ( التقرير والتحبير ۱۷۸/۲ ) . 

. المصدران السابقان‎ )١( 


۹ 


زاني : 


۲ أفعال النائم : أما أفعاله فلا يؤاحذ عليها مؤاخذة بدنية » حتى لو انقلب على 
إنسان فقتله لم يعاقب بدنيا » دفعا للحرح عنه في معاقبته على مالم يقصده › لعدم تمييزه . 
ولكنه يؤاحذ مؤاخحذة ماليه فتجب عليه الدية » كما يجب عليه ضمان ما يتلفه من مال 
بشعله » لوجوده حسا» ولعصمة الأنفس والأموال شرعا ٠‏ » ودفعا للضرر والحرج عن 


. أصحاب الأموال وأولياء القتيل في تقبل ما حصل من غير عوض أو ضمان‎ ٠ 


ونظرا لاتعفاء أهلية الأداء وبقاء الوجوب تأخر خطاب الأداء عنه إلى زوال النوم » 
تخفيفا من الله تعالى ورحمة بعباده » نظرا لحاجتهم إليه » ولغلبته عليهم في كثير من 
الأحيان . وقد قال عله : ( إنه ليس في النوم تفريط إما الدفريط في اليقظة » فإذا نسي 
أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها  )‏ . وإما يسةط عنه نفس الوجوب » لأن 
الجر ج الذي يتحقق بتكثير الواجبات وامتداد الزمان منتف في حالة النوم لقصر مدته 


عادة () , 

وبهذا يظهر أن النوم عذر شرعي تبنى عليه الأحكام من هذه الجهة . وأما عدم 
الاععداد به في بعض الأمور فلأن ذلك مبني على تعارض المصالح ودفع الضرر العام 
والخاص » وهذا في حد ذاته تيسير ورفع للحر ج () . 
رابعا - الاغماء ( : 

أما الإغماء فهو حالة مرضية تتعطل فيه القوى المدر كة والمحر كة عن أفعالها مع بقاء 
العقل مغلوبا ٠‏ . وهو أشد من النوم في العارضية وسلب الاختيار . ولهذا فإنه يثبت له 


١ . ۸١ عبد الكرم زيدان : المصدر السابق ص‎ ٠ د‎ )١( 

(۲) رواه اللسائي والتر مذي وصححه عن أبي قتادة . قال : ذكروا للنبي عه نومهم عن الصلاق غقال : ( إنه ليس ٠١‏ ) 
وأخر جه أبو داود من حديثه . وقال الحافظ : وإسناده على شرط مسلم ورواه ملم بتحره ٠٠٠‏ (الشوكاني : نيل 
الأوطار (Tyr.‏ 

(۳) ابن ملك : امصدر السابق ۲٣/۲‏ . 

(4) وقد ذكر الولو جي من فقهاء الأحناف حمسا عشرين مسألة يكون فبها النائم مسحيقظا ٠‏ راجعها في الأشباه 
والنظائر لابن نیم حص ۳۱۹ - ٠ ۳١١‏ وهي مسائل مختلف في كثير منها » وفيها اعتبارات معينة او جت التساوي 
بين حالتي النوم واليقظة . وراجع أيفا : الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۲۷١‏ وما بعدها فيما يتعلق ببعض أحكام 
النوم تمالم نتشر إليه . 

ر الكلام هنا يتناو ل حالة الإغماء باعتباره مرضالم 


يسبب فيه الشخص » آما في حالة ما إذا كان نتيسجة تناول بنج أو 
دواء أو حمر فللعلماء فيه تفاصيل . تراجع في مظانها . راجع التقرير والتحبیر 1۷۹/۲ . 


. ٠۷۹/۲ ابن الهمام : التحریر‎ )٦( 


۹¥ 


جميع الأحكام الشابتة للنوم » ويزيد عليه أنه يعتبر حدثا في + جميع الحالات » ونع البناء 
مطلقا () . 
ووجه التفريق بينهما : 
أ ما كرفا من فسدة الإماء بانسبة إلى الوم » ما يجعل حالة الى عليه اكير 


ب ما یکن أن بحص من حرج تتيجة عار الوم دنا على کل حال نظرا لكثرة 
وقوعه وابتلاء العباد به » بخلاف الإغماء الذي يقل وقوعه ويندر ) . والإغماء يؤخر 
حطاب الأداء كالنوم » وذلك في حالة عدم امتداده خلافا للإمامين مالك والشافعي ( . أما 


اذا امعد فإنه لا يتأحر بل يسقط عنه » لانعدام الأداء حقيقة بالإغماء وتقديرا بحر جية. 


الققضاء بعل اللإغماء لكثرة الفرائت ۰ وإذا انعدم الأداء 
بقائه ٩‏ . 


خامسا : المرض : 


هو ما يعرض للبدن فيخر جه عن الاعتدال الخاص 


سقط الوجوب لعدم الفائدة من 


. أو هيئة غير طبيعية في بدن الإنسان 


تكون بسببها الأفعال الطبيعية والنفسانية والحيوانية غير سليمة ) . وهو لا ينافي الأهلية 


فتشبت اللحقوق له وعليه ") . ونظرا لا في امرض من خحلل في القدرة البدنية يورت العجز 
عن بعض الأعمال » فإن الشار ع الحكيم راعى ذلك ويسر على عباده في بعض الألحكام 
اني کون الرض سيا في الفعة دما" 


١.‏ الطهارة : ففي الطهارة رخص في التيمم بالتراب من أجل الصلاة () » عند 

)١(‏ المصدر السابق » ابن ملك : المصدر السابق ٠۲٠٠/۲‏ وصدر الشريعة : التوضيح ٠١۹/۲‏ و ۷٠‏ والتفعازاني أيضا۔ 

(۲) صدر الشريعة والتفتازاني : المصدر السابق ٠‏ 

(۳) اين أمير الحاج : المصدر السابق . ويرى الإمامان مالك والشافعي أن الإغماء إذا استوعب وقت صلاة سقطت به 
بخلاف.الثوم . 

() ابن ملك : المصدر السابق ۲۹٦/۲۰‏ و ۲۹۷ . 

(ه) اين أمير الحاج : المصدر السايق 1۸٦/۲‏ . 

. ۲۷٤/۳ المصدر السابق » ابن ملك : المصدر السابق‎ )٩( 

(۷) روی أبو داود والدارقطي وابن ماجه عن جابر أنه قال : ( خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه 
ثم احتلم » فسأل أصحابه هل تجدون لي رخحصة في العيمم ؟ فقالوا : ما نحد لك رخحصة وأنت تقر على لاء 
فاغتسل فمات . فلما قدمنا على رسول الله ميه أحبر بذلك » فقال : فتلوه قتلهم الله » ألا سألوا إذ لم يعلموا ؟ قإغا 
سفاء العي السؤال » إما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يسح عليه ويغسل سائر جسده ) . 
الشؤ كاني : المصدر السابق ا 


۱۹4 


النوف على النفس أو العضو أو زيادة المرض أو بطء شفائه ٠‏ » أو حدوث شين قبيح في 
عضو ظاهر " . 

الصلة : زفي الصلاة اللفروضة طلب من المريض أداءها بالكيفية التي ' 
يست تطيعها (") » قاعدا أو مضطجعا أو مومعا ) . وجوز له التخلف عمافيه مشسقة عليه » 
کالتخاط عن ا لجمغة والجماعة (°) مع حصول الفضيلة " . 


من الصوم إلى الإطعام في كفارة الظهار » وأجاز لمن كان فيه عجز دائم كالشيخ الهرم ترك 


الصيام مع وجوب الفدية عليه (") . 


€ احج : وفي الحج رخحص له في الاستنابة وفي رمي امجمار » وإباحة محظورات 
الإحرام » كليس الثياب مثلا » مع الفدية * » وإلتحلل على راي ) . 
ھ ہے ماعدا العبادات : 


وفيما عدا العبادات أبيح ما تدعو إليه الضرورة أو الحاجة ما به المحافظة على نفسه › 
کاباحة العداوي بالنجاسات » وبالخمر على قول بعض الفقهاء » وإساغة اللقمة با حمر إذا 
غص اتفاقا » وإباحة النظر م للطبيب حتى للعورة والسوءتين ('') 

(۱) ابن جيم : الصدر السابق ص ٠ ۷١‏ وائعتبر عند الشافعية في عدم الاستطاعة هو الشقة أو خحوف زيادة امرض أو 

الهلاك » لا مجرد التألم » فإنه لا یبیج عند الجمهور ( نیل الأوطار ۲٠٣/۳‏ ). 

(۲) د ٠‏ وهبة الزحيلي : نظرية الضرورة ص ٠۳۲‏ . 
(۳) روی الجاع اا ماما عن عمران بن حصين أنه قال : ( کانت بی بواسیر فسألت اني ابي بيه عن الصلاة » فقا 
صلل قائما فان لم تستطع فقاعدا › فإ ن لم تستطع فعلى جنيك ) ٠ر‏ زاد النسائي ( فإ لم شطع فمستلقا ل١‏ يكلف 

الله تفا إلا وسعها ) وقي الباب أحاديث أخر . رام الش و كاني : المصدر السابق ۲۲٤/۳‏ . 


. ٠د السجوطي : الصا السايق صي‎ ٠ ۷١ اين جيم : المصدر السابق ص‎ ) ٤( 

)٥(‏ روی آبو داود عن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي به ه قال  :‏ الجمعة حق واجب على كل مسلم في 
جماعة إلا أربعة : عبد ملوك ب أو امرأة » أو صبي » أو مريض ) وأحر جه الحاكم أيضا من حديث طارق هذا عن أي 
موسي قال الحافظ: « وصححه غير واحد .١‏ وقال الخطابي : « ليس إسناد هذا الحديث بذلك » وطازق بن شهاب لا 
يصح له سماع من النبي له . وهذا يعني أن الحديث مر سل . ومرسل الصحابي حجة . وقد شد من عضد هذا 
الحديث أحاديث أخر . راجعها في نيل الأوطار ۸Y‏ . 

ر الحصدران السايقان . 

(۷) المصدران السابقان . وقد قال تعالى : * .. فمن كان متكم مريضا أو على سغر فعدة من أيام أخر وعلى الذين 
يطيقونه قدية طمام مسكين ) الرة 7/٠۸‏ . 


(۸) امصدران السابقان . (۹) السيو لسيوطي : انصدر اساب ص ۸1 . 


. امصدران السابقان‎ )١ ٠ ( 


۹۹٩ ب‎ 


رض الموت : ونظرا إلى أن المريض مرض اموت قد يتصرف تصرفا يلحق ضررا 
بالورثة أو الدائنين » فإن الشار ع أقر الجر عليه كليا أو جز ئيا » بحسب ما تقتضيه الخال » 
رعاية لمصلحة الورثة أو الدائنين ودفعا للحرج والضرر عنهم (“ . وللفقهاء في تصرفاته 
تفصيلات كثيرة تعود في حقيقتها إلى رفع احرج عن أصحاب الحقوق» ورعاية مصالحهم . 

والخلاصة : أن الشار ع رفع الحرج عن المريض بالتخفيف عنه في كل موضع يقتضي 
ذلك . 
سادسا ‏ الخحيض والنفاس : 

الحيض والنفاس هما خبغا دم من الر حم » لكن دم النفاس عقب الولادة أما دم الحيض 
فليس كذلك . 

وهذان الوصفان لا يسقطان أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء لبقاء الذمة والعقل وقدرة 
البدن . ولا تأثير لهما إلا في مجال العبادات » وذلك لأنه ثبت بالنص أن الطهارة عنهما 
شر ط للصلاة والصوم . وهو شرط على وفق القياس في الصلاة » لكونهما من الأحداث 
والأنجاس » وعلى حلاف القياس في الصوم » لتأديته مع الحدث والنجاسة بلا حلاف . وإذا 
تعذر الأداء لروال الفط فإن القضاء لا يجب إلا فيا لم يكى فيه حرج » أي أن ما كان 
فيه حرج لم يجب قضاؤه وما لم یکن فيه حرج فيجب قضاؤه . وإذا لم يجب الققضاء 
للحر ج سقط الو جوب عليهما . 


فالصلاة يعحقق فيها ذلك » لدخولها حد الكثرة » لأن أقل الحيض عند الحنفية ثلاثة أيام 
بلياليها » أو يومان وأكثر الثالث على ما ذهب إليه أبو يوسف . ومدة النفاس في العادة أكثر 
من مدة الحيض . والحر ج مدفو ع شسرعا ٠‏ . أما الصيام فلا بتحقق الحر ج بقضائه » لأن 
ا لحيض لا يستوعب الشهر » والنفاس يندر فيه . 


هذا ويترتب على زوال شرط الطهارة أحکام فرعية كثيرة كعدم دخول المساجد 
وتلاوة القرآن وغيرها . 


. ۸ 1/۲ صدر الشر يعة : التوضح اي ن الهمام : القحرير‎ )١( 


' وفيما يتعلق بمدة الحيض فقد احتلة الأئمة في أقل مدته فعند الشافعي أقله يوم‎ . ٠۷١/١ التفتاراني : المصدر السايق‎ )٣( 


وليلة وء عند مالك لأ حدله بإ ل تكرت الدفقة الواحدة عنده حرفا . ( ابن رشد : بداية الجحتهد ٠١/١‏ ) وإذا كان 
الجر ج ج متبحققا بأقل | حيط فبان ن تکون مدة حیعر اهرأة أكفر من ذلك أولى 


(۴) السيوطي : المصدر السابق ص ٤5۲‏ . وفيه أن بعضهم ذكر للحيض عشرين حكما وزاد عليها آخرون انين » 


سابعا : اللسيان : 
النسيان هو عدم استحضار الشيء وقت الحاجة إليه " . واخحتلفوا في الفرق بينه وبين 
السهوء والمعتمد أنهما مترادفان "١‏ . 


وهو لا ينافي الأهلية في كثير ولا قليل ولا ينقص منها ( . ولكنه يعتبر معذرة شرعية 


تسقط المؤاخذة في بعض الحالات رحمة بالناس ورفعا للحر ج عنهم ٩١‏ . لقوله عه ٠:‏ ر إن 


الله رفع عن أمتي الخطاً والتسيان وما استكرهوا عليه ) الذي مر ذكره » ولأن امحاسبة عليه 
نوع من تکلیف ما لا يعاق ٩‏ 


على أنه ينبغي التفريق في ذلك بين ما کان من حقوق الله - تعالى - وما كان من 
-حقوق العباد ٠‏ 

١‏ س حقوق العباد : ففي حقوق العباد لا يعبر النسيان عذراء حتى لو أتلف مال 
لإنسان ناسيا وجب عله الضمان » جبرا لحق العبد التالف » لأن أموال العباد محترمة 
لاجتهم إليها ٠‏ . ففي إتلافها من غير ضمان حرج شديد وضرر بالغ تضيع به المصالح . 
ولو لم يقل بالضمان لادعى كل متلف أنه كان ناسيا . وتلك فوضى لا تليق بمقام التشريع » . 
ولكن لا إثم عليه في ذلك » بسبب النسيان ٠‏ 

۴ حقوق الله ے تعالى ‏ : وأما حقوق الله - تعالى - فإن ما يترتب على النسيان. 
منها إما أن يكون حكما أحرويا أو دنيويا. فإن كان أخرويا فإن النسيان يعتبر عذرا في سقوط 
الإئم فيه » للحديث الذي سبقت الإشارة إليه . وليس المراد من الوضع أو الرفع فيه عين 
النسيان » بل ما يترتب عليه من الحكم » ولأن الحاسبة عليه نوع من تكليف ما لا يطاق › 
وقد علمنا آنه غير جائز شرعا . 


وأما إن كان دنيويا فقد فرقوا فيه بين المأمورات والمنهيات » فاعتبروا النسيان عذرا في 


. ٠۷٠١/١ ر 1۷۷ والأنصاري : فوا الرحموت‎ ٠۷٠/١ ) ابن الهمام : التحرير ( مع شرح التقرير‎ )١( 
° ی صد ایر ر‎ 
وابن أمير الحاج : امصدر السابق ۱۷۷/۲ والتشتازاني : المصدر السابق‎ ٠٠٦/١ الحموي : مز عيون الصائر‎ )۳( 
. ٠٠٣/۲ وابن ملك : المصدر السابق‎ ۲ 
. الحاشية‎ ۸١١/١ الزرقا : ادحل الفقهي‎ )٤( 
YAA/Y الرازي ر فخر الدين ) : مفاتيح الغيب‎ )١( 
. والحمري في المصادر السابقة‎ ٠ ابن امیر الحا » والتفتازاني‎ )٦( 


— ۰ 


المنهيات دون المأمورات » مع تفصيل لهم في ذلك (“ . 

وقد لخص القاضي حسين وجه الفرق بينهما بقوله : « لأن تارك المأمور بمكنه تلافيه 
يإيجاد الفعل ٠"‏ فيلزمه » ولم يعذر فيه بخلاف النهي إذا ارتکبه فإنه لا عکن تلافیه › إذ 
ليس في قدرته نفي فعل حصل في الوجود بعذر منه » ولأن القصد من الأمرسرجاء الثواب » 
فإذا لم يأر لم ير ج له ثواب » بخلاف المنهي فإن سببه حوف العقاب » لأنه لهتاك الحرمة » 
والناسي لا يقتضي فعله هتك حرمة فلم يخش عليه العقاب  »‏ . 

ولكن الول بأن المأمورات يمكن تدار كها لا بمكن حمله على إطلاقه »› إذ من 
المأمورات ما لا يقبل التدارك كصلاة الجمعة وصلاة الكسيوف وصلاة الجنازة » ولهذا فإن 


نسيان الأمور به في أمثالها يعتبر عذرا . قال ابن عبد السلام في شأن ذلك : « فإن كان ما لا. 


يقبل التدارك كا جهاد والجمعات وصلاة الكسوف والرواتب ‏ على قول _ وصلاة الجدازة 
في بعض وإسكان من يجب إسكانه من الزوجات والآباء والأمهات والرقيق سقط وجوبه 
بفواته » () , 
شروط اعتبار الدسيان عذرا : 
وقد ذكر بعض علماء الشافعية إلى جانب ذلك الشروط الاتية لاعتبار النسيان عذرا : 
١‏ أن لا يكر الفعل المرتكب نسياناء كما في الكلام في الصلاة » وكذا الأكل في 
۲ _ أن لا يسبقه تصريح بالتزام حكمه . كما لو قال : والله لا أدخل الدار عامدا ولا 
ناسیا» فدخلها ناسیا . 
٣‏ أن لا تكون معه حالة مذكرة ينسب معها لتقصير . وإلا لم يترتب عليه حكمه . 
ولهذا لو أكل في الصلاة ناسيا لا تبطل ° . ۰ 


)١(‏ ابن جيم : المصدر السابق ص ٠٠١‏ » الزر كشي 


: القواعد ورقة ٠٠٠‏ مخطوط في دار الكتب ١٠١۳‏ فقه 
شافعي » ابن عبد السلام : قواعد الأحكام rr‏ . 


(۲) أي بالقضاء . ومن فر ع السافعية في ذللك : ننيان قراءة الفاتحة في الم لاة » ونسيان الماء في الرحلل فالتيسم والصلاة' 


فيه » والصلاة بنجاسة لا يعفى عنها . ومن ذلك نسيان الصلاة أو الصوم أو الحج أو الزكاة أو الكفارة أو النذر . قفي 
جميع هذه الأمور بمكن التدارك . 
(۳) الز ركشي : المصدر السابق ورقة ( مخطوط ) , 


. قواعد الأحكام ۲„ (ه) الز ر كشي : المصدر السابق‎ )٤( 


۲ 


ويبدو أن للشرط الأول وجها حتى عند الحنفية . قال المرغيناني : « فإن أكل او شرب 
عامدا أو ناسيا فسدت صلاته » لأنه عمل كثير وحالة الصلاة مذكرة ۾ ٠‏ فقد علل لفساد 
الصلاة بكثرة العمل في حالة مذكرة . أما الكلام في الصلاة فهو مفسد عند الحنفية » ولو 


لم يكن كثيرا » حلافا للشافعية . وعمدتهم في ذلك النص » وهو قوله له : ( إن صلاتنا 


هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس » وإنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن  )‏ . 
وهذا الشرط مبني على أن الغالب من النسيان هو ما يقصر أمده ولا يستمر على طول الزمن 
إلا ماندر 7" . 

أما الشرط الثاني فلا وجه له » لخالفته النصوص ومبادىء التيسير في الشريعة . قال 
القاضي حسين : « وقد يستشىكل بالقاعدة السابقة » أن ما وسعه الشار ع فضيقه الكلف 
على نفسه فهل يتضيق ؟ كما لو نذر النفل قائما والصوم في السفر . والأصح لا ؛ لاله لا 
يتضيق » (). 

أما الشسرط الشالث فقد بنى عليه أصوليو الأحناف كلامهم في شسأن النسيان » إذ إنهم 
نظروا إلى طبيعة حصول النسيان » فإن كان بتقصير من المكلف فلا يكون عذرا » وإن لم 
یکن بتقصیر فإنه يعتیر عذرا ( . 

ويكون الكلف مقصرا إن أقدم على الفعل مع وجود المذكر وانتفاء الداعي » كالأكل 
في الصلاة ناسيا » قإن هيئة المصلي مذكرة له مانعة من النسيان إذا لاحظها » ودعاء الطع 
إليه في الصلاة منتف عادة » فتفسد صلاته ولا يكون نسيانه عذرا . ويول غير مقصر إن 
أقدم على الفعل مع عدم وجود المذكر » سواء وجدت الداعية إليه آم لم توجد . فمثال ما 
وجدت إليه الداعية مع انتفاء ا مذ كر أكل الصائم في حالة صومه ناسيا » فإنه ليس في الصوم 
هيئة مذ كرة به كما أن طول مدته تدعو الطبع إلى الأاكل . ومثال ما لم توجد الداعية إلبه 
مع انتفاء المذكر » ترك الذابح العسمية ناسيا» فإنه لا يوجد مذكر يدعو إلى إحضارم بالبال 
أو إجرائها على آللسان » كما أنه لا يوجد داع إلى تر كها على ما قالوا ‏ . 


ر0 الهداية ٠ 6/١‏ (۲) المصدر السابق 51/١‏ . 
)٤(‏ الز ركشي : المصدر السابق . 
(د) صدر الشريعة : امصدر السابق 114/۲ » وابن الهمام : الفحرير وشرحه التقرير YY‏ 


(۳( ان عبد الام : امصدر السمابق r/r‏ . 


( اب جيه : المصدر الابق » الحموي : المصدر السابق > التفتازاني : ادر السابق ۱٦4/۲‏ . ابن امير الحاج : 
ا ٤ . , ٣‏ 
المصدر السات »>« قد اسشسكا يعض العلماء انشفاء اذ کر والداعي إلى الترك هذا امال فقال : ٠‏ ویشکاإ الاول 


ا 


بتعلیلهم حلها بقولهم لأن قتل الحيوان يوجب خوفا وهيبة ويتغير الال البشرية غالبا لنفور الطبع عله ولهذا لا = 


۳ 


إذن فالتقصير حاصل عند وجود المذ كر » وعدمه حاصل عند عدمه . ولكن ينبغي أن 
يضاف إلى ذلك اشتراط قصر المدة فيه » ليكون عذراء وبذلك تتم قاعدة متفق عليها 
في ذلك . 

وفي رأينا أن ربط العذر في النسيان بعدم التقصير أولى من ربطه بالمنهيات مطلقا › لأن 
الأعذار إغا تكون للمغلوب على أمره » أو غير القادر على الفعل لعجز فيه » أو لكون 
الفعل غير مقدور له . وفيما عدا ذلك فإن أمرها إلى الله - تعالى - إن شاء عفاء وإن شاء 
لم يعف. والعفو عن الناسي يعتبر من الامور المتفق عليها إلا فيما ورد فيه نص . قال ابن 
حزم : « ولا حكم للخطأ ولا النسيان إلا حيث جاء في القرآن أو السنة لهما حكم ۾(“ . 


ولكن ورد عن بعض العلماء ما يفيد ظاهره حلاف ذلك . قال ابن العربي في الرد على من . 


تعلق بقوله اى - و تؤاخحلنا إن تسين أو أحطأنا ‏ © : م وهلا لاحجة فيه » لأن 


N OT OE PENNS 


ثابتة ۾ (°) . 


وكلام ابن العربي وإن كان فيه مجال للمناقشة إلا أنه وارد في غير ما نحن فيه » لأننا 
أشرنا إلى أن العلماء لم يعتبروا النسيان عذرا في.حقوق العباد . فكلامهم إذن في غير هذا 
الميدان . و كيف يتصور أن الله - تعالى - يعاقب الإنسان على أفعال لم يقصدها ؟ قال ابن 
تيمية في 7 تعليل العفو عن ال لنسيان في ا لصيام: كذلك الصوم فإن ما يفعله الناسي لا يضاف 
إليه ¿ بل فعله الله من غير قصده » ولهذا قال رسول الله تيه : ر من أكل أو شرب ناسيا 
فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ) ۲ > فأضاف إطعامه وإسقاءه إلى الله > لانه لم يتعمد 
= يحسن الذبح كثير! خصر صا من كان طبعه رقيقا يتألم يإيذاء الحيوان فبشتغل القلب به » فيتمكن النسيان من التسمية 
في تلك الالة . ويناقش الثاني بأن هيعة إضجاعها وبيده لمدية لقصد إزهاق رو حها مذ كرة له بالتسمية فالأولى التو جيه 
يما قالره وهو في العنى إبداء -جكمة . وإلا فامفز ع في ذلك إا هو السمعي كماعرف في الفرو غ » . 
ابن أمير الحاج : التقرير والتحبير ۱۷۷/۲ ) . 
ر امحلي ۸٦/١‏ . وراجع أيضا سحي الدين بن عربي في رسالته في أصول الفقه ص ۳۲ فله قول مغل ذلك . 
(۲) البقرة ۲/۳۸١‏ . 
(۴) يقصد بذلك حديث ( رفع عن أمتي النطأً والنسبان ٠١‏ الخ ) الخديث . 
)٤(‏ البقرة ۲/۲۸٤‏ . (ه) أحکام القرآن ۲٦٠/۱‏ . 
() روى الجماعة إلا النسائي عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله له : ( ومن نسي وهو صائم فأكلل أو شرب فليتم 
صومه » فإنما أطعمه الله وسقاه ) ورواه الدارقطني بلفظ ( إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه = 


۰€ س 


ذلك ولم يقصده » وما يكون مضافا إلى الله لا ينهى عنه العبد » فإما ينهى عن فعله » 
والأفعال التي ليست اختيارية لا تدحل تحت التكليف » ففعل الناسي كفعل النائم والجنون 
والصغير ونحو ذلك . يبين ذلك أن الصائم إذا احتلم في منامه لم يفطر ولو استمنى باختياره 
أفطر » ولو ذرعه القيء ء لم يفطر ولو استدعى القيء أفطر . فلو کان ما یوجد بغیر قصده 
بمنزلة ما يوجد بقصده لا فطر بهذا وهذا» © . 
ويري الشيخ محمد عبده وتلميذه رشيد رضا أن النسيان ما يصح المؤاخذة عليه » وأنه 
يقع بتقصير من الشخص نفس . قال رشيد رضا : « وقد أخطأً القرافي في فروقه بما كتب 
في هذا امقام حطأً ندعر الله أن يغفره له » () وعبارة القرافي التي ذكرها في الفروق 
كانت في بيان الفرق بين اجهل والنسيان . وقال : ١‏ وأما الناسي فمعفو عنه لقوله عليه 
السلام : ( رفع عن أستي اطا والتسيان وما استكرهوا عليه ) » وأجمعت الأمة على أن 
النسيان لا إثم فيه من جيث ال جملة » فهذا فرق . وفرق ثان هو أن النسيان يهجم على العبد 
قهرا لا حيلة له في دفعه عنه » وال جهل له حيلة في دفعه بالتعلیم » ( . 
وليس في ذلك ما يدعو إلى التشنيع » فعبارته واردة في شأن المقارنة بين اجهل 
والنسيان » ولم يقل إن النسيان معفو عنه في حقوق العباد > بل ذكره الإجماع بعد ذلك في 
نفي الإثج من حيث ال جملة » دليل على أنه لم يكن يقصد حقوق العباد . 
وليس هذا رأي القرافي وحده» بل هو الرأي السائد عند العلماء . قال 
الشاطبي: ٠٠ ١‏ الخطاً والنسيان فإنه معفق على عدم المؤاخذة به » فكل فعل صدر عن 
غافل أو ناس أو مخطىء فهو ما عفي عنه » ) . 
وتعميم الأستاذ الإمام قدرة الإنسان في استبعاد النسيان لا تسلم له » نعم إن من النسيان 
ما يقع من تقصير » وهذا لا يشمله حكم التخفيف على ما ما علمناه سابقا . ولکن منه ما 
يغلب على الإنسان ولا يستطيع دفعه » مهما اتخذ من وسائل . وقد روي أن رسول 
الله عة کان إذا راد أن يذكر حاجته شد خيطا في أصبعه () ٠‏ ولكن ليس كل شيء 
بمکن تذكره بذلك . ۰ 
وبيان أن بعض النسيان لا يصلح عذرا صحيح ولا نزاع فيه . قال الرازي : « الإنسان 
دالله إليه و لا قضاء عليه ) وقال : إسناده صسحيح ( الشر كاني : المصدر السابق ۲۳٣/۲‏ ) 


۰ ۱٥۰ - ۱٤۸/۳ تفسیر انار‎ )۲( ٦٤ القياس في الرع الإسلامي ص‎ )١( 
. ۳۸۹/۲ (ه) مقاتیح الغیب‎ . 1١۹/۱ : الموافقات‎ )٤( . ۱٤۹/۲ الفروق‎ )٣( 


— ۰0 


إذا تغافل عن الدرس والتكرار حتى نسي القرآن يكون ملوما» وأما إذا واظضب 
على القراءة » لكنه بعد ذلك نسي فههنا يكون معذورا . فقبت أن النسيان على قسمين : منه 
ایکون معذورا ومنه ما لا یکون معذورا» () . 


وإذن فالنسيان الذي يكون عذرا هو النسيان في المواضع التي يترتب على عدم اعتياره 
فيها حر ج بالمكلف » وهي المواضع التي لا تقصیر فیها ء ولا يترتب علي ها حرج بغیره » إن 
روعي جانبه . 


وفي الشروط التي ذكرناها ما يلقي ضوءا على هذا الجانب » ويضبطه . 
الفر ع الثاني : العوارض المكتسبة 

أولاً : السفه : 

السفه في اللغة : الحخفة . وفي الاصطلاح : هو خفة تعتري الإنسان فتبعثه على العمل 
بخلاف مقتضى العقل والشرع » مع بقاء العفل ٠"‏ . وإما اعتبروه من العوارض المكتسبة » 
لأن السفيه يعما باحتیاره ورضاه » على خحلاف مقتت العقل ٠‏ . وهو لا ينافي الأهلية 
ولا شيعا من الأحكام الشرعية ) » ولا يؤثر إلا في إدارة الأموال والتصرف فيها () . ومن 
اجل هذا ظهر اثره في آمرين : 

أولهما : منع المال عنه إذا بلغ سفيها . 

الأمر الأول : منع المال عنه إذا بلغ سفيها : وهو أمر متفق عليه بين الفقهاء المسلمين 


)١(‏ امصدر السابق 

(۲) صدر الشريعة : المصدر السابق ۱۹٠/۲‏ »ابن أمير الحا : المصدر السابق ٠١٠/۲‏ وقد جيء بقيد ( مع بقاء العقل ) 
, لإخراج المعتوه وامجتون لعدم بقاء العقل فيهما . 

(۳) التفتازاني : المصدر السأبق ٠۹۱/۲‏ . 

. المصدر السابق‎ )٤( 

)٥(‏ یری فقهاء الأحتاف أن تبذير الأموا! ل سفه على أية كفية كان » وسواء كان فيما هو شر مسحض كدفعه إلى الفتين 
واللعابين H0‏ شراء الحمام بشمن غال 0 والغه لغبن في التجارات » أو کان فیماهو حير محطر کہناء اخستشفیات والساجد 

والمدارس » بینما یری فقهاء الشسافعية أن السفه مه لا یکون إلا فیما إذا کان الل سراف في الحرمات » أما الإسراف فيما 

أحله الله كباء المدارس والمساجد فلا يعد سفها . (لأحظ :د. حسین النوري : اتصدر النابة ق ص ۱۳۸ . 

والمصادر التي رجع إليها) 


عدا الظاهرية (')» لقوله - تعالى - : # ولا تؤتو | السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم 
قیاما ‏ " وقوله : فإ وابتلو! اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا 
ايهم أموالهم » إذ نصت الآية الأرلى على منع إيتاء لمال إلى السفيه » واشسترطت 
الثانية إيناس الرشد مع البلوغ . 

ومن ذلك ندرك أن دفع المال إلى الصبي موقوف على شرطين هما : البلوغ 
والرشد ( . ولاشك أن هذا الاشتراط منظور فيه إلى مصلحة السفيه ورفع حرج مالي 
عنه» هو الافعقار إلى الال في المستقبل» وهو أشد من منعه امال في وقت محدود مع 
حصوله على كفايته من العام والشراب واللباس . 


وقد الحتلف العلماء في الُراد بالرشد . ايراد به پحقيقته اَم مظنته ؛ فذهب جمهور 


۰ العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة وأبي یو سف و محمد صاحبي أبي حنيفة إلى أن المراد 


به حقيقته . فلا يدفع.المال إلى الصبي بعد البلوع حتى يثبت رشده مهما بلغت سنه » ولو 
صار شيخا كبيرا . وذهب أبو حنيفة إلى أن المراد من الرشد. حقيقته قبل بلوغ الخامسة 
و العشسرين ومظنته بعد بلوغها فمن بلغ رشی دا وٹیت رده دفع اله الان ۽ وات ام غ 
الخامسة والعشرين . أما من بلغ غير رشيد ولم يعلم رشسده » قإنه ينتظر إلى أن يبلغ الخامسة 
العشرين » وعند ذلك يحكم برشده ٩‏ . ولكل فريق من هؤلاء العلماء دلته . 


الأمر الثاني : الحجر على السفيه : واختلفوا في الحجر على السفيه قذهب أبو حنيفة 
والظاهرية إلى عدم جوازه بينما ذهب جمهور العلماء إلى وجوبه (. والقائلون با حجر 


را يرى الظاهرية أن ١‏ الرشد هو البلوع مع العمل . والسقه هو عدم العقلل > فمن بلغ عاقلا قق فيه الرشد ووجب دفع 
الال إليه . وقد انتقد ابن حزم رأي الجمهور القائلين بنع تسليم امال إلى السفيه انتقادا شديدا . راجح أبن حزم في 
امحلی ۸7/۸ ۲- ۲۸۷ . 

ر۲ النساء ٤/١‏ والمعنى لا تؤتوا البذرين أموالهم التي يفقو ها قيما لا ينبغي . وإضافة الأموال إلى الاولياء على معنى انها 
من جنس ما يقيم به التاس معايشهم كما قال _ تعالي . : إ ولا تقتلوا أنفسكم 4 أو أنهم التصرفرن فيها القرامرن 
عليها : لاحظ التفتازاني 141/۲ » اين امير الحاج | . 

. ٤/٠ الساء‎ )۳( 

)٤(‏ التفتازاني » وابن آمير الحاج المصدران السابقاب د ٠‏ حسن النوري : الصدر السابق ص ۲ د ٠‏ عبد الكرم 
زیدان : امصدر السابق ص ۹٩‏ 

(د) د. عبد الكرم زيدان : المصدر السابق ص ۹۹ 

() صدر الشريعة : التوضیع ( مع التلویح ) ۱۹۲/۲ . د. عبد الكربم زيدان : المصدر السابق 


(۷) د. حسين النوري : المصدر السابق ص ١ ٤١‏ 


منهم من اعتبر أن السفه علة للحجر فلا يحتاج إلى حكم القاضي » ومنهم من قال إن 
السفيه لا يكون محجورا عليه ما لم يحجر عليه القاضي (' . 

واستفصاء الأدلة ومناقشتها يخر ج بنا عن القام . وهي جميعا أدلة محعملة النقاش 
وليست فيها دلالة قاطعة لأي من الفريقين ٠"‏ . ولكننا نذكر أن الحتلفين كان كل منهم 
ينظر إلى المصلحة ورفع الحر ج » ولكنه من الوجهة التي تر جحت عنده . فميدا الحجر على 
السفيه كانت تيه على القائلين ين به مصلحة السفيه نفسه ي مصلحة جمهور السلمين أيضا 
بدفع الحر ج عن كل منهم . أما مصلحته فتتحقق بصيانة ماله وامحافظة عليه ورفع الضرر 
فيه . وأما مصلحة المسلمين فبدفع الضرر عنهم . « فإن السفيه بإتلافه وإسرافه يصير مطية 


لدیو ن الا مظنة > ب النفمة عليه - بيت الال » فيص المسلمين ؛ بالا ء 
يون الئاس و جو من فيصير وباا وعلى 


بیت مالهم عیالا » (") . 


ومبدأ عدم جواز الجر عليه نظرا إلى أن في الحجر ضررا يزيند على ضرر عدم 
الحجر » ذلك هو إهدار آدمية الإنسان وإلحاقه بالبهائم » ما يؤدي إلى آلام نفسانية و حرج 
معنوي ) . فأبو حنيفة ومن معه رجحوا جانب الحرج المعنوي على احرج المادي » ورأوا 
أن المعنوي أسد . فالمسألة إذا لا تخرج عن نطاق رفع الحرج ودفع الضرر » والاختلاف 
واقع في التر جيحات والتطبيق على الجزئيات . 


انيا : السةفر © : 


وهو لغة : قطع المسافة . أما في الاصطلاح : قد عرف الطويل منه بتعريفات مختلفة 
تتصل بآراء العلماء في المسافة التي تسوغ بعض التخفيفات »كالقصر والقطر والمسح أكثر 
من يوم وليلة وغيرها . فعند مالك والشافعي وأحمد وجماعة كثيرة أنه خرو ج عن محل 
الإأقامة بقصد مسيرة أربعة برد » وذلك مسيرة يوم بالسير الوسط , وعند الحنفية هو 


() ابن أمير الحاج : المصدر السابق ۲۰۲/۲ » 

() لاحظ اول کل وما قا کل فریۃ تى في أدلة الأخر في عوارض الأهلية للدكتور خسن النوري ص ۱۹٤‏ ¬ ۱3۸ 

(۳) اہن أ مير الحاج : الصدر السابق ۲۰٠۱/۲‏ 

(4) صدر الشسريعة : المصدر السابتق ۱۹۲/۲ ۲ ابن أمير الاج : المصدر السابق ۲۰۱/۲ ۲ ۲۰۲ ٠.‏ حسين ١‏ 
المصدر السابق ص ٠١٤‏ د . عبد الكرجم زيدان » امصدر السابق ص ٠١۲‏ . 

)١(‏ قال ابن العربي في أحكام القرآن :« هو مأخوذ من الانكشاف والخروج من حال إلى حال وهو ني عرف اللغة 
عبارة عن حرو ج يتكلف فبه مؤنة » ويفضل فيه بعد في للسافة » . ( ۷۷/١‏ ) 

١١۷/١ ابن رشد : بداية امجتهد‎ )٩( 


لور 


خروج ج عن محل الإقامة بقصد مسيرة ثلاثة أيام بسير وسط من ذلك احل © وعند 
الظاهرية لا فرق بين الطويل والقصير » وأنه اروج من محل الإقامة ملت ٩<‏ . وهولا 
ينافي أ الأهلية مطلقا سواء كانت أهلية الوجوب أو الأداء » وسواء ء كان ذلك في العبادات أو 
في برها ولك لا كان ملة للمشقة جعله الشار ع سيا لافخفيف () » رحمة بالكلفين 
ورفعا للحرج عنهم . ولا كان السفر يختلف طولا وقصرا ء و كانت المشقات تتناسب مع 
طوله وقصره »> خحفف الشار ع عن . المكلفين با يناسب ذلك » فخص الطويل برخحص معينة › 
وشرك بين الطويل وغيره في رخص أخر . 


فمما اختص به السفر الطويل القصر في الصلاة الرباعية المفروضة » والفطر في 


٤ “‏ ٔ ۴ ا aT‏ 5 3 )%{ 
رمضان على أن يصوم عدة من أيام أحرء وجواز المسح على الخفين أكثر من يوم وليلة ٤‏ 


م جمع الصلاة عند أكثر الفقهاء © . 
وما اشسترك فيه الدفران ترك الجمعة والجماعة والعيدين » وأكل الميتة » وجواز التيمم » 
۾ التثقا على الدابة » واستحباب القرعة بين التساء ( . وغير ذلك من الأحكام التي فرعها 
الفقهاء . 
رخص السفر عند اتصاله بالسبب : 
تبت التر حيصات للمسافر إذا اتصل سفره بسبب الوجوب » وهو دخول الوقت في 
الصلاة والصوم . أما إذا لم يتصل بسبب الوجوب وإغا اتصل بحال القضاء فلا جوز 
oe 5 1 .‏ ع . 5 1 . . 
الرخحصر 7 »> لأن سبب التخفيف لم يعد قائما في حقه . ويعتبر لسفر مبي حا للر حص 
اذ كورة مهما كانت بواعثه عند الحنفية » لا فرق بين سفر معصية وغيره » خلافا الاقم 
الفلاثة الشسافعي وأحمد بن حنبل ومالك في رواية عله " ) . وسنعلم أدلة كل منهم عند 


خث الر خحصة إن اء الله . 


YAN! ابن العربي : أحكام الفرآن‎ » ۲٠۳/۲ ابن مير الحا : المصدر السابق‎ )١( 
A1 ابن رشد :المصدر السابق‎ )۳( 
صدر ااشريعة : المصندر السابق ۲ این مير الحاج : الصدر السابق‎ )۳( 
ابن نیہ : ادر الابق ص د۷ والسيوطي : اهدر السابتق ص د۸‎ )٤( 
. رد) السيوطي : امصدر السابق . (“) ابن يي : المصدر السابق ص د۷‎ 
٠ ۲٠۳/۲ ا ا الا 1 ار أ الحا : ادر السابق‎ 
ابن حر اج ر السابق‎ ٠ ) [مع شرح فوات الرحموت‎ ٠٦٤/١ اهاري : مسل اللبوت‎ )۸( 
. ٠٠١ الزحيلي : المصدر الاق ص‎ 


۲۰۹ س 


ثالغا : السكر : 

وهو معنی يزول به العقل عند مباشرة الأسباب المزيلة ) » و كان ينبغي لزوال العقل 
والتمييز أن تنعدم أهلية الأداء » فيسقط عن السكران التكليف ولا يكون مخاطبا بشيء في 
حالة سكره . غير أن من الفقهاء من لم يقولوا بهذا في جميع الحالات » بل قصروا ذلك 
على حالة ما إذا كان السكر بطريق مباح . أما لو كان السكر بطريق محظور فإن السكران 
يكون مكلفا مؤاخذا بما يصدر عنه من أقوال وأفعال » على تفصيل واختلاف فيما بينهم . 
ونذكر فيما يأتي موجزا عن أحكام هاتین ا الین : 


١‏ - السسكر بطريق مبساح : السكر حرام إجماعا » لكن الطريق المفضي إليه قد 


يكون مباحا » كسكر المضطر إلى شرب الخمر » والسكر الحاصل عن الأدوية والأغذية" 


المتخذة من غير العبب " » والسكر بالإكراه . 

وحكم السكران بهذا الطريق حكم المغمى عليه ") » فيقال فيه ما قلناه هناك من كونه 
يصبح معذورا في الامور التي يترتب فيهاعليه حرج . ولا يعتبر معذورا حيث كان 
التصرف الواقع منه يلحق حرجا بالأخرين » كإتلاف الأموال » ولكنه لا يؤاحذ مؤاخحذة 
بدنية » لأن مبنى العقاب البدني على العقل » والتمييز والسكران فاقد لهما . 

۲ - السكر بطريق محظور ( محرم ) : كتناول الخمر في غير حال الضرورة » وقد 
وقع احتلاف بين الفقهاء في حكم السكران بهذا الطريق » ومدى الاأعتداد بتصرفاته » 
ونظرا إلى ما يصدر من السكران من تصرفات » قد تكون أقوالا أو أفعالا أو كليهماء فإنتا 
سنذ كر اراء العلماء في هذين النوعين من التصرفات : 

۹ العصرفات القولية : ففيما يتعلق بالتصرفات القولية خجد اختلافا بين العلماء » كن 
إجماله فيما يأتي : 


أ - أن بعض الفقهاء ذهب إلى أن عبارة السكران ساقطةء فلا اعتداد بشيء من أقواله ‏ 


ولا يترتب عليها أي أثر شرعي. فلا يقع طلاقه ولا بيعه ولا شراؤه ولا أي عقد من عقوده. 


. ۲۹۲/۲۴ البخاري : المصدر السابی  ابن مير الحاج : المصدر السابق ۱۹1/۲ ابن ملك : امصدر السابی‎ )١( 
. ۱3۲/١ التفتازاني : المصدر السابق ۱۸/۲ - ۱۸7 » وان أمير الجاج : المصدر السابق‎ )۲( 
ابن أمير الحا : الصدر السابق ء ابن ملك : المصدر السابی ۲۲۹۱ وذكر ابن أمير الحاج في المصدر اذ كور أن عبد‎ )۳( 
العزيز الترمذي روى عن أبي حيفة أن السكران بالبنج وأمشاله إن كان عانا بتأئيره فأقدم على أكله فان عبارته مر‎ 
طلاق ,عتا تعثبر صحيحة» وهو حلاف ما عليه افيه ۔‎ 


٣۰ 


وهذا مذهب الظاهرية وأحمد بن حنيل والشمافعي في إحدى الروايات عنهما » وهو قول 
طائفة من الصحابة والتابعين وأهل العلم ' . 

ب _ وأن بعض الفقهاء ذهب إلى الاعتداد بعص ر فاته القولية وترتب أثارها الشسرعية 
علیها » فقال بوقو ع طلاقه وسائر تصرفاته () . وهومذهب الحنفية 7 والشافعية أ 
وامالكية على تفصيل في بعض الصرفات . فعند الحنفية تصح أقواله ما عدا الردة ء والإقرار 
ما يحتمل الرجو كالزنا وشرب اللخمر والسرقة التي هي من حقوق الله - تعالى - . وعند 
امالكية تصح ما عدا الإقرار والعقود . مع اتفاق الجميع على وقوع الطلاف ٠‏ : 

ب - العصرفات الفعلية : أما فيا يختص بالأنعال فإن ما تعلق منها بحقوق العباد ف٠‏ 
حلاف ين الفقهاء في أنه مؤاخذ عليه مؤاخذة مالية بضمان ما أتلف » ولکنهم اختلفو! في 
الؤاذة البدنية . فالجمهور على مؤاخذته بذلك وقتله إذا قتل » وإقامة الحد عليه اي زنی . 
ينما ذهب أهل الظاهر وعشمان البتي إلى أنه لا يعاقب عقابا بدنيا على أفعاله ولا يقام عاي 
إلا حك الزنا ١‏ . 
الراجح من الاراء : 

وللعلماء التلفين في هذا مناقشات طويلة لم نجد فيها نصا معي يساعد آيا من 
الفريقين إلا ما کن أن يستشف من حديث ماعز من إلغاء إقرار السكران ۲ . كما انا 


- ا ا ا 5 ا اک انه 
لشو اني : الصدر السابق ٠ ۲۹٠/٩‏ وذكر اشر كاني في نصدرامك گور 


() ابر رشد : امصدر السابق Ar/Y‏ 1 
الشعتاء ‏ عطاء و طاو وس وعكرمة والقاسه بن 


نا بأسانيد مصحيحة عدم وقو ء الطلاق عن عتمان وابن عباس واي 
- . -‌ 
محمد وعمر ين عبد العزيز وربيعة وإسحاق والمزني والطحاري * . ٤‏ 
٣‏ او ع ما قال الأء ٠ا‏ 

(۲) من قال بوقو ع ل لطلدتق طائفة من التابعين كسعيد بن المسبب والحسن وإبراهم والزهري والشعبي . وبه قال الاوزاعي 

س . = س 
مدر الاق 
طلا الک ان باع عل أن صحة القصد بالعقر وهو زائ عر 
ع ق السکران ۲ بناء على ان ل 


والثرري » ومالك وأبو حنيفة . ( الشىوكاني : ا 
ر٣‏ احتار الكرحي والطحاري من الحلفية عدم قر 
السکران فقار کرواله بالسکر بطریق ماح کالنج 
اسايق : 
(4) نق عن الإمام الشافعي قرلان في هذه السألة . المصحح منهما وقو ع طللاقه . وهو مختار كير من المة 


1 3 لئے کات :المد 
والدواء . راج : الهداية ۲٠١/١‏ . الو كاني : 2 


اذاهب . 


رالشو كاني : المصدر السابق ) . ' ہے ی 1 
n <‏ ا ا اشا . الان إل :امصدر 
ره) التفتازاني ٠:‏ ر الاب » ابن أمير الحاج : المصدر السابق . ابن رشل : مار بق ٤‏ ولسو اي 
السابق » د . عبد الكربم زيدان : المصدر السابق ص ٠ ٠۷‏ 


ر د . عبد الكريم زيدان : الصدر السابق ص4٠‏ ' ` م لوه 
iz . 1 . . 5 ِ‏ .م ءِ 
(۷) روک م واأترمذي وصححه من حديث بريدة قي قصة ما عز آنه قال : ( ارسول الله طهرني ٠‏ ت صر 
ر 0 ۳ 9 « ٤ “u.‏ ا “١ f. es‏ فاد . 
ف : م لزنا . قال رول الله ت : أيه جنون ؟ فأخي أنه ليس جمجنون ٠‏ فال زارت ٠‏ فاد رجا 
۳ . تله _ ا فد u‏ ۴ و 
ف نکهه فام یجد منه ریحا » فقا رسول الله کک : ازئیت ؟ قال انعم . فامر به درجم ) 


ر الشوكاني : المصدر السابق ) . 


۹ 


لم تجد أنهم احتلفوا في أن السكران لا فهم له ولا تمييز في حال سکره » وأن عقله معطل . 
ولهذا فإن احتلافاتهم انبنت على أمر أحر وهو : هل تعتبر أقوال وأفعال من لا عقل له إن 
کان هو المتسبب في تعطیل عقله بارتکابه مرا منهیا عنه شر عا ؟ 

فمن نظر إلى مطلق زوال شر ط التكلية لم يعتبر ذلك منه » ومن نظر إلى ان زوال 
شرط التكليف ينبغي أن لا يكون بمعصية » اعتبر ذلك منه تغليظا وزجرا له . 

والذي نميل إليه : أن من سكر بمحظور لا يعتد بأقواله » ولكنه يؤاخذ مما صدر منه من 


جرائم بح الآأحرين . ويرجح ذلك عندنا ما يأتي : 


١‏ _ أن اعتبار الأقوال إا يكون بالقصد . والسكران لا قصد له لزوال عقله . فاعتبار 


أقواله إلزام بما لم يقصده »أو لم يقع له به رضا واحتيار» وفي ذلك مجانبة للعدل » وإلحاق 


للضرر والحرج به » وقد رفع الله الحرج عن عباده . 


۲ _ أن محاسبة السكران ومؤاخذته على جرائمه بحق الآخرين مبئية على مراعاة 
جانب امجني عليه » فليس من العدل أن يراعى جانب السكران ويترك جانب الجني عليه . 
فدفعا للحرج عن امجني عليه يلزم السكران بجناياته عليهم » ثم إن عدم محاسبة السكران 
على ذلك قد يكون ذريعة إلى ارتكاب ال جرائم وإفساد امجتمع . فسدا لذرائع الفساد قلنا 
ؤاحذته عما پرتگبه من جرائم . 


٣‏ أن تصحيح أقواله » وإلزامه بقضاء العبادات » وإن امتد وقتها » بدعوى زجره 
والتغليظ عليه ٠‏ » لا ندري وجهه » لأن للسكران عقابا مقررا وهو الجلد » فالزيادة عليه 
بهذا التغليظ تزيد على الحد بأمر موهوم . قال الشزؤكاني : « والحاصل أن السكران الذي لا 
يعقل لا حكم لطلاقه لعدم الناط الذي تدور عليه الأحكام > وقد بين الشار ع عقوبته »› 
فليس لنا أن نجاو زها برأينا ونقول : يقع طلاقه عقوبة له » فنجمع له بين غرمين ۾ ") . 


نعم قد يقال : إن ذلك من باب السياسة » أو من باب العمل باللصلحة » ولكن ينبغي 


أن يكون ذلك منظررا فيه إلى الوقائع والملابسات ليتحقق الحكم المناسب للجزئيات » ليؤدي , 


إلى ألنتائج والشمرات المرجوة منه . 


. ٠۹۳/۲ الغزالي : المنخول ص ۲۹ . ابن مير الحاج : المصدر السابق‎ )١( 
۲۹۷/۹ نیل الأُوطار‎ )۲( 


۳ 


رابعا : اجهل : 
والجهل هو عدم العلم عما من شأنه أن يعلم ٠‏ . وهو لا ينافي الأهلية ولا ينقص منها 


- شیع (") . ولكن الشار ع اعتبره عذرا في بعض الحالات وسببا من أسباب التيسير ى لتيسير » ر حمة 


بالناس ورفعا للحرج عنهم » وهو شامل لا كان محتقا في الأحكام الشسرعية» أو في 
الوقائع» أو في دار.الإسلام أو في دار الحرب 

ولكن ما لم يكن كل جهل عذرا فإن بعض الغلماء حاولوا ضبط ذلك » وردوا إلى 
مقاييسهم مختلف الفرو ع . وسنذكر فيما يلي أهم هذه الضوابط وامقاييس . 


أولا : ضابط النفية : 


قسم الحنفية الجهل إلى ضروب متعددة »> جعلها بعضهم كصدر الشريعة وغيره أربعة 
موافقة لفخر الإسلام » و جعلها بعضهم ثلاثة كابن الهمام ر وغيره موافقة لصاحب المنار (") . 
و ليس بين التقسيمين حلاف . لأن القسم الأو! ل منها يشتمل على أصناف بعضها دون بعض 
في الدرجة . 

ويعزز ذلك أن الأنصاري في فوا الرحموت جعلها مرة ثلاثة متابعة المصلق 
البهاري ٠»‏ ومرة ستة بتشقيق القسم الأول إلى أربعة أقسام () . وبو جه عام فإن اجهل عند 
الحنفية ثلاثة أقسام : 

١‏ جهل لا يصلح عذرا ولا شبهة وهو أقسام 

۲ د وجهل يصلح شبهة ٠‏ 

٣‏ وجهل يصلح عذرا. 
القسم الأول : 

وتدخحل في هذا القسم جهالات مختلفة بعضها دون بعض » ومن هذه الجهالات : 

جهل الكافر بذات الله - تعالی - ووحدانیته وصفات کماله » ونبوة محمد - 


. ۳۰۳ التفتازاني : المصدر السابق ۲ ۰ این جيم المصندر السابق ص‎ )١( 
. ٩١ د . عبد الکرم زيدان : المصدر السابق ص‎ )( 
.rir/r ابن . الك : المصدر السابق ۲ / ۲۸۴۳ » ابن أمير الحا : ادر السابق‎ )۳( 


. TAT Tl: 17 I1 / ۲ فواتج الرحموت‎ )٩( 


I 


عليه السلام - ٠‏ . وإما لم يعتبر هذا اجهل عذراء لأنه بعد وضو ح الدلائل وقيام 
المعجزات يعبر مكابرة » ولهذا لا تلزم مناظرته » بل يؤخذ بكفره في الأخرة بالعقاب . 
وفي الدنيا بالإذلال بالقتل والنهب والاسترقاق » أو أحذ الجزية التي ينهي عندها قتاله 
ويترك وما يدين بشروط وتفصيلات معروفة في كتب الفقه ") . 

ب - جهل المبتد ع الناتج عن مكابرة العقل وترك الحجة ال جلية » ولكن المكابرة فيه أقل 
منه في الأول » لكونها ناشعة عن شبهة منسوبة إلى الكتاب أو السنة "ء كإنكار ثبوت 


الصفات وعذاب القبر وشفاعة الرسل ورؤية الله - تعالى - يوم القيامة ٠‏ وغيرها من 


جهالات أصحاب البد ع والأهواء . وهذا اجهل لا يصلح عذراء ولكن لا كان المبتدع 


مسلما لزمت مناظرته » ولم يترك على جهله » ولا يكفر » لتمسكه بالقرآن أو الحديث أو 


العقل بالجملة » وللنهي عن تكفير أهل القبلة إلا من أنكر ما ثبت من الدين بالضرورة ° . 


ج - جهل الباغي » وهو المسلم اللخار ج على الإمام الحق » ظانا أنه على الحق وأن 
الإمام على الباطل » متمسكا بذلك بتأويل فاسد ( .. وهذا اجهل لا يصلح عذرا أيضاء 
فيعذب الباغي في الأحرة ويقتل في الدنا ") . وقد فرقوا بين باغ له منعة » وباغ لا منعة له. 
فمن لم تكن له منعة يقتل بالقتل العمد العدوان ويحرم به من الميراث (*) » ويؤاخذ با أتلف 
من مال () . أما إذا كانت له منعة فلا تجري عليه أحكام الدنيا ولكنه يأئم في الآحرة » فلا 
يضمن ما أتلف من نفس أو مال لأهل العدل إن أذ وتاب كاخربي بعد الإسلام لا 
يضمن ما أتلف من مال المسلم وقت الحرابة » وللعلماء في ذلك تفاصيل ليس هذا محلها . 


د - جهل من عارض في اجتهاده الكتاب أو السنةالمشهورة أو الإجماء ما لايجوز 
فيه الأجتهاد » كالقول بحل متروك التسمية عمدا الخالف لقوله - تعالى - # ولأ تأكلوا ما 


۱١۹۹ . ۲۸۲۳/۲ التفتازاني : المصدر السابق ۳ این ملك : انصدر السابق‎ )١( 
و ١ا در الشريعة : المصدر السابق 0۸/۲ ابن أمير الحا ب:‎ ٠ ۲۸۷/۲ الأنصاري : مدر السابق‎ )۲( 
TAY — TATÎ ابن ملك : امصدر السابق‎ ۲ ۳٠۳/۳ امصدر السابق‎ 
. الأنصاري و صدر الشريعة الصدران السابقان‎ )۳( 

۳١۷ ۳۱و‎ ٣/۳ ابن أمیر الحاج : الصدر السابق‎ )٤( 

(ه) الأنصاري وابن أمير الحاج في المصدرين السابقين . 
رت المصدران السابقان . (۷ الأنصاري : امصدر السابق . 
(۸) ابن مرا لماج : امصدر السابق ۳٠۹/۳‏ الأتصباري : المصدر السابق ۳۸۹/۳ . 

() البهاري : ملم الثبوت ۳۸۹/۲ ( وشسرحه أيضا ) 


٤ 


لم یذ کر اسم الله عليه وانه لفسق ي (© » وكالقضاء بشاهد وجين » الخالف لقننوله - 
نمال - : ل واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل وامراتان من 


ترضون من الشهداء ٠‏ وللحديث المشهرر ( البينة على مدعي واليمين على من 


ا فالة : ت الي ©) 
وکالقول بجواز بیع مهات الأولاد المروي عن داود الظاهري احالف لاإجماع *. والحهل 
في هذه الأمور لا يكون عذرا في الحكم » عند الحنفية » حتى لا ينفذ القضاء به » فلا يصح 
بيع مذبوح مروك التسمية عمداء ولا القضاء بحل المطلقة ثلاثا الناكحة زو جا أخر غر 


ليس في مقابلة القاطع قالوا : إنه يكون عذرا في حق الإثم ). وفي بعض الفروع اتي 


ذكروها نزاع . ولا يسلم لهم أنها جميعا ليست ما يسو غ الأجتهاد فيه . 

القسم الثاني : اجهل الذي يصلح شبهة دارثة للحد والكفارة : كالجهل في موضح 
الاجتهاد الصحيح » أي ما لم يخالف الكعاب أو السنة المشهورة أو الإجماع » أو الاجتهاد 
في موضع الشسبهة (© > كقتل أحد الوليين القاتل عمدا عدوانا بعد عفو الولي الاخر جاهلا 
بعفره أو بسقوط القود بعفوه » فإنه لا يقتص منه » وإن كان هذا القتل تعديا » وذلك 
للفبهة » إذ هو من مواضع الاجتهاد » إذ ذهب بعض العلماء من أهل المدينة إلى عدم 
قوط القصاص بعفو البعض . وكمن زنى بجارية والده أو زوجته يظن حلها » فإنه لا 


ر العام ٦/۱۲١‏ . (۲) البقرة ۲/۲۸۵ . 

(۳) مله الثبوت وشرحه ۳۲۲/۳ . وافظ البيهة والصحيحين ( واليمين على المدعى عليه) ٠‏ 
بوت و يهشي ی )ر a‏ 

> رواد اشخان وغیر هما عر عائشىة - رضي الله عنها  ء قالت : ( جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسرل الله یھ‎ )٣( 
ر ااا ر ر ك ر‎ 
٠ فا“ كنت عند رقاعة القرظي فطلقني قبت طلاقي فتزو جت بعده بعبد الر حمسن بن الزبير وأا ممه مشل هدبة الوت‎ 
: ) فته رسو الله تة وقال : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك‎ 

(۴) الانصاري ١‏ المصدر السابق . ٠‏ 

ر4 الأتصاري : افدر الستابة Eb Fro‏ صدر الشريعة : امصدر السابق AY. IAY/Y‏ . وأبن امير 
الاج : ادر السابق ۲۲۲/۲ > ۲٣۵‏ . 

(د) ابن مير الحا : امصدر السابق ٣/۳‏ ۳۲ . 

(“) ادر السابق ۳۲١/۳‏ » و صدر الشريعة : المصدر السابق ا 

(۷) هذا مروف فيما إذا اعتقد الولي القاتا بعد عفر الآخر حا القصاص . وعلى هذا فيذا اجهل في مجتهد فيه يحول 

u - 2 ۲‏ 3 الغا لهذا الة .1 

عذرا في الدنيا والانحرة البتة . ولهذا إن صاحب فوا ار حموت.اسنظهر عدم صلاحية الثال لهتا القسم من الجهل 
TA‏ 


ر الأتصاري وابن أمير الحاج : المصدران السابقان . 


۲6 


حد عليه عند أئمة الحنفية عدا زفر للاشتباه بينهما في الاستمتا ع بال الآخر () » لكنه زنا 
حقيقة » ولهذا لا شيت نسب ولاعدة " » وكحربي دخل دار الإسلام » فأسلم فشرب 
الخمر جاهلا بالحرمة لايحد » لأنها ليست بحرام في جميع الأديان )١‏ فأورث ذلك شبهة 
دارئة للحد . و كامحتجم إذا ظن أن الحجامة تفطره فأفطر بعدها » فإنه لا كفارة عليه » إغا 
عليه القضاء لا غير » وذلك للشبهة الحاصلة من قوله ميه : ( أفطر الحاجم والحجوم ). 


القسم الثالث - اجهل الذي يصلح عذرا: 


وها القسم من اجهل لا يشسترط فيه أن يكون ناشتا عن دليل (* » ويشمل الجهل في 
داري الحرب والإسلام . فمن أسلم في دار الحرب وترك الصلاة والصوم ونحو ذلك 


جاهاا لزومها في الإسلام فلا قضاء عليه عند الحنفية ولا إثم ولا عقاب خلافا لزفر . ومثل ٠‏ 


ذلك شربه الخمر جاهلا بحرمتها . والسبب في ذلك أنه لابد من سماع الخطاب حقيقة أو 
تقدير! بشهرته في محله » وذلك غير متحقق في دار الحرب 7 . ولقوله تله : ر الهجرة 
تهدم ما قبلها ) ٩‏ . ۰ 

وأما دار الإسلام قإنه منظور فيها إلى اتتشار الخطاب » فما لم يتشر فان اجهل به يكون 
عذرا. وقد ذكروا لذلك قصة قباء عند تحويل القبلة واستدارنهم » وقصة تحربم الخمرء 
ونزول قوله - تعالي - : ل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جاح فيما طعمرا إذا 
ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصالخات ) ٠‏ ولكن بعد استقرار الشريعة وتدويتها وانتشارها في 


° 


. TAT/Y هذه الشبهة متأتية من قوله ا : ( أنت ومالك لأبيك ) . الأنصاري المصدر السابقى‎ )١( 
. الانصاري وابن آمیر الحاج امصدران السابقان‎ )۲( 

. ۳۲٣/۳ الأنصاري : المصدر السابق » ابن أمير الحاج : امصدر السابق‎ (r) 

)٤(‏ رواه أحمد والتر مذي عن طرق راقع بن ديج » وقد روي هذا لحدیٹ عن آخرین غير رافع بن حدیج کشوبان 
وشداد بن أوس وأبي هريرة وعائشة وأسامة بن زيد . ومن رواد غير أحمد والتر مذي أو داود وابن ماجه وأخر جه 
ابن حبان والحاكم و صححاه . ( الشوکاني : احصدر السابق ۲۲۳٣/٤‏ و ٣۴١‏ . 

() الانصاري : المصدر السابق . 


. ۱۸١ ء‎ 1۸٤/۲ التفتاراني : الصدر السابق‎ )١( 
ها‎ )۷( 


حزء عن ديت سيرد فيما بعد عند الحديث من قاعدة : الإسلام يجب ما قيله . راجع : ابن هشام : السيرة 
النبوية ۲۷۸/۲ . أبن العربي : المصدر السابق ص ۲٤۸و‏ ۸4۳ . 


(۸) انائدة ۹/ د . في مشند أحمد عن أي هريرة ما يفيد أنه حينما قدم رسول الله سه ادينة کان الناس يشربون الخمر 


ویأکلون ايسر فنزال قوله ‏ تعالی ۔ ياأيها الذين منوا إنما الخمر والميسر ۰۰ ۾ الآية » فقالوا انمهيتا يارب . رقا ' 


الناس : يارسول الله ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على فرشهم كانوا بشربون الخمر وبأكلون ايسر وقد جعله الله 
رجا من عمل الشيطان . فأثزل الله # ليس على الذين آمترا وعملوا الصالحات جباح ٠٠ ٠‏ الآية ٠‏ وهذاإغا 
يغيد ان سبب نزولها القول المد كور تفيا للحرج عن الشاريين قبل التحريم ء وناك روايات أخر في سيب الترول ماليا 
ماذكر . راجع : ابن أمير الحاج : المصدر السابق /٣‏ ۳۲۷و ۳۲۸ . 


= 


بلاد الإسلام ينبغي أن لا يبقى عذر ججاهل . وليس بشرط تحقق العلم لكل مكلف » بل 
يكفي إمكان العم » لقوله - تعالى - : # فاسالوا آهل الذكر إن كنم لا 
تعلمون 4 ' ..ولكن مع ذلك » فإن الظروف الادية المحيطة بالفرد هي التي حكن أن 
تقرر ما إذا كان العلم مكنا أم لا 7 . 
الجھا بالوقائع : 

أما اجهل بالوقائع فإنه يكون عذرا مقبولاء كمن نكح امرأة جاهلا أنها محرمة عليه 
بسبب الرضاعة » أو كمن شرب عصير العنب جاهلا تخمره » فإن الجريمة تنتفي عنه في 
الحالتين » ولاعقاب عليه . و كجها الشفیع بیع جاره داره أو شریکه حصته . وکجهل 

۳ A e. , yT 

الو كيل بالعزل من الو كل . ولهذا فان تصرفه ينفذ في" حق ال وکل قبل علمه بالعزل 7 . 
و فقس ذلك , 
مامؤدى مذهب النفية : 


ومن تاا أقوال الحنفية وتقسيماتهم نستطيع أن نقول : إن اجهل إما أن يكون بالوقائع 
أو بالحكم الشرعي . فإن كان اجهل بالوقائع فإنه يعتبر عذرا من غير شك . ولكن ينبغي أن 

لا يون هذا اجهل وما انبنى عليه بتقصير من المكلف . 
وأما إن كان الجهل بالحكم الشرعي قإنه لا يعتبر عذرا إلا في دار الحرب التي لم تنتشر 

[ ةا : لش عية و تة أما 

فيها تعاليم الإسلام بالنسبة لمن أسلم من الحربيين ولم يعلم بالا حكام الشرعية وتفاصيلها . 

۲ م 2 د 4 |= ع 
في دار الإسلام فإنه لا يكون عذرا إلا في الحالات النادرة التي يثبت فيها أن حطاب الشسارع 
. ٍ 8 ۶ اہ“ i‏ ۱ مأ ۷ 
لم ينتشىر ولم يتيسر للمكلف الاطلا ع عليه . ولكنهم مع ذلك لم يساور بین افراد 
عذر فيه . بل فرقو! بين ما نتج اجهل فيه عن تأويل وشبهة ومالم يكن كذلك » فاعتبرو 
( 0 الأنبياء ۲۱/۷ . [ ا 

(۲) ومن هذا القبيل ما ذكروه من الفرق بين الأمة والحرة في بوت الخيار لها شرعا . ذلك أنه قالرا إن الامة إذا جهلت 
بوت آلخيار لها شر عا لا بطل خيارها بخلاف اللرة إذا زوجها غير الاب والجد : معللون ذلك بان الاسة كانت 
مشىغولة بخدمة السيد ما لم يسر لها القعرف على الأحكام بخلاف الحرة التي يكون جهلها بالىكم بالعقصير منها فلا 
يكون عذرا. ولكن هذا التفريق مقبول من حيث البدأ » أي من حيث عذر ما لم يتيسر له العلم » ولكن لا يسلم لهم 
أن الحرة لا عذر لها ء لأنها قبل البلوع لم تكن مكلفة بتعلم العلم أصلا فعدم التعليم قبله يكون عذرا راجع : فوا 
الرحموت ۲ / ۳۹۲ التوضیح ۱۸١/۲‏ . 


۳ ۴ - . ٍ لہ 8 
(۳) اہن امیر الحا : المصدر السابق ۳۲۹/۳ » وصدر الشريعة : المصدر السابق ( مع شرحه التلويح ) 
2 ت 


۷ 


الأول شبهة تسقط الحد والكفارة » بخلاف القسم الآخر . 
ثانيا - ضابط القرافي المالكي : 
وقد حاول القرافي المالكي أن يضع ضابطا للجهل الذي يعذر فيه والجهل الذي لا 


يعذر فيه . قال : « اعلم أن صاحب الشر ع قد تسامح في جهالات الشريعة فعفا عن 
مرتکبها او آحذ بجهالات فلم يعف عن مرتكبها . 


وضابط ما يعقى عنه من الجهالات الجهل الذي يتعذر الاحتراز عنه عادة » وما لا يتعذر 


"الاحتراز عنه ولا يشق لم يعف عنه ) (') . 


ومن خلال الأمثلة التي ذكرها نماذح لما يعذر فيه نفهم أن ما يقصده من ذلك هو 

اجهل بالوقائع . 
| وقد ذكر بعد ذلك أن العفو إبما هو عن الفرو ء لا الاصول . قال : « واماالفروع دون 

الاصول فقد عفا صاحب الشسر ع عن ذلك »› ومن بذل جهده في الفرو ع فاحطا فله اجر ء 
ومن أصاب فله أجران » كما في الحديث » ٠"‏ والذي نخلص إليه من رأيه في ذلك هو 
الأتي : 

أن اجهل قسمان : قسم يعذر صاحبه ويعفى عنه . وقسم لا يعذر فيه ولا يعفى عنه . 
القسم الأول - أي اجهل الذي نعذر صاحبه ويعفى عه : 


هو اجهل الذي يتعذر الاحتراز عنه أو يشق في العادة . ويشمل اجهل بالوقائع » إن لم 
یکن ناتا عن تقصیر »> کمن اکل طعاما نجسا يظنه طاهرا » أو شرب خحمرا يظنه جلايا . 
كما يشمل الجهل في إصابة الحكم الشرعي في الفرو ع كما هي الحال في الخطاً . قال 
ت :ر إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران » وإن أحطأ فله أجر واحدم ٠‏ . 

القسم الثاني - أي الجهل الذي لا يعذر صاحبه ولا يعفى عنه : 


٣ o u 1 1‏ 1 
هو ما امكن الاحتراز عنه دون مشقة . وهو يشمل الجهل بأاصول الدين أو 
الاعتقاديات » كما يشمال جهل امجتهد بأصول الفقه » ويشمل أيضا اجهل ببعض الغرو ع 
(1) الفروق ۹/۲٤۱١ء ٠١١‏ (۴) القرافي : الصدر السابق ٠١١/۲‏ . 
(۳) حدیث متفق عليه بین اليخاري ومسلم عن عمرو وأبي هريرة ورواه الحاكم والدارقطني عن عقبة بن عامر واين عمر 
بلفظ ر إذا اجتهد الحاكم فأخطاً فله أجر » وإن أصاب فله عشرة أجور ) . 


YA — 


كالصلاة والصوم والحج والزكاة التي لا يسع أحدأ غير مغلوب على عقله في دار الإسلام 
جهلها » كما قال الإمام الشافعي (' . 
ثالغاً : ضابط بعض الشافعية : 

والقاعدة في اجهل عند الشافعية أنه مسقط للجئم مطلقاً في الآخرة » أما في الأحكام 
الدنيوية فبإن فيه تفاصيل كثيرة عند بعضهم . وهو ياتقي مع النسيان في أغلب الأحكام . 
قال السيوطي : « اعلم أن قاعدة الفقه أن النسيان والجهل مسقط للإثم مطلقا » . وأا الحكم 
فان وقع في ترك مأمور لم يسقط » بل يجب تدا ركه ولا يحصل الثواب المترتب عليه العام 
الالتمار . أو فعل منهى ليس من باب الإتلاف فلا شيء فيه » أو فيه إتلاف لم يسقط 
الضمان » فإن كان يوجب عقوبة كان شبهة في إسقاطها  )‏ . فهذه أربعة اقسام من 
اجهل : واحد في الأمور به » وثلائة في النهي عنه » نوضحها فيما بأتي بالأمثلة : 

: الجهل بالمأمور به‎ - ١ 

ولا يصلح عذرا في الأحكام الدنيوية » بل يجب تدا ركه ما أمكن كما ذكرنا في 
النسيان. ومثاله جهله بالنجاسة التي لا يعفى عنها في الصلاة وجهله بالترتيب في الوضوء › 
فإنه يجب عليه التدارك يإعادة الصلاة والوضوء على ما هو الراجح عند الشمافعية © . 

۲ - اجهل بفعل منهي عنه : 

وهو يتنو ع إلى ثلاثة أقسام تبعا لطبيعة المنهي عنه . وهذه الأقسام هي : 

أ - ما كان المهي عنه ليس من باب الإتلاف : وهذا لاشيء فيه على من جهل . 
کمن شرب خحمر! جاهلا بأنه حمر » فنه لاحد علیه ولا تعزیر » وکمن اتی مفسدات 
العبادة جاهلا » نحو الأكل في الصلاة أو في الصوم . أو الإتيان بالافعال النافية للصلاة وما 
شابه ذلك » فإنها معفو عنها ولا تفسد العبادة “) . 

ب - ماكان المنهي عنه من باب الإتلاف : وفي هذه الحالة يجب على الجاهل 
الضمان حفط لأموال الاس ودفعا للحر ج عنهم . فمن قدم له غاصب طعاما ضيافة » فأكله 
جاهلا فعليه الضمان في أظهر القولين عند .الشافعية » ولو أتلف المشتري البيع قبل القبض 
جاهلا فهو قابض في الأظهر » ومن ارتكب شيعا من محظورات الإحرام التي هي إتلاف 


. ۲١۷ الأشباه والنظائر ص‎ )٣( 
. ۲٠۹ السيوطي : امصدر السابق ص‎ )٤4( 


. ١٤ و‎ 1١۳ د . وهبة الرحيلي : المصدر السابق ص‎ )١( 
. ۲۰۷ السيوطي ؛ المصدر السابق ص‎ )۳( 


۲۹ س 1 


كإزالة الشعر والظفر وقنل الصيد » لم تسقط عنه الفدية بسبب جهله » كما هو الأمر في 
النسيان (") , 


ج - ما كان المنهي عنه موجبا للعقوبة : وفي هذه الحالة يكون اجهل شبهة مسقطة 
للعقوبة . كمن قتل جاهلا بحرم القتل فإنه لا قصاص عايه . وهذا يتصور فيمن أسلم 
حديثا . ومن ذلك الو کیل إذا اقتص بعد عفو مو کله جاهلا » فإنه لا قصاص عليه () . 


وفي جميع الاقسام السابقة حرجت بعض الفروع » واستثنيت من الأحكام المذكورة 


نظرا لتميز ها بصفات معينة اقتضت استشناءها من القاعدة . 


وعند تأمل هذه القاعدة نجد أنها لا تتعارض مع ما ذكره القرافي » ولكن فيها فضل 
زيادة وتفصيل . فالجهل بالمأمورات الذي لم يصلج عذرا عند الشافعية هو ما لا يقعذر ٠‏ 


الاحتراز عنه » أولا يشق في العادة لدى التأمل . ولهذا فإنهم قالوا بسقوط ما لايمكن 
تدا رکه . 

وجهل بالمنهيات الذي صلح عذرا من حيث الجملة عند الشافعية هو من الجهل الذي 
يتعذر الاحتراز عنه أو يشسق في العادة . وبهذا أمكن اندراج هذه الأصناف والأقسام تحت 
اقاعدة العامة التي ذكرها القرافي . ولكن ينبغي حمل كلام القرافي على العذر في حق 
الثم في الاحرة » وفي بعض حقوق الله م تعالى - في الدنيا . وإلا فإن من أتلف أمرال 
الناس لا يعذر من الضمان . 

اما قاعدة الخنفية في اجهل التي كانت أيضا في بيان ما يصلح عذرا وما لا يصلح عذرا 
من اجهل » فقد فصلت لتا وبينت ذلك بضرابط محددة وواضحة . 

وإذن فا جهل الذي يكون عذراء هو الجهل في المواضع التي يترتب على عدم اعتباره 
فيها الحرج با مكلف » وهي المواضع التي لا تقصير فيها ولا يترتب على اعتباره فيها حر ج 
بیره . 
خامسا : الخطاً 


يطلق الخطاً على ما قابل الصواب » ويطلق أيضا على ما قابل العمد. ومنه قوله - تعالى 
- : هز ربا لا تؤاخذنا إن فسينا أو أخطأنا ‏ 7 وقوله عليه الصلاة والسلام : رإن الله 
وضع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه ) ) وهذا المعنى هو المراد في مباحث 
(۱) امصدر السابق ص ۲۱۰ - ۲۱۹ . 


(۲) امصدر السابق ص ۲٠۱۷‏ . 
(۳) سوة البقرة ۲/۲۸٩‏ . 


)٤(‏ لا حظ تخريجه ص ۲۲ من هذه الرسالة ۔ 


۲۰ 


عوارض الأهلية. وقد عرفه بعض الأصوليين بأنه : أن يفعل فعلا من غير أن يقصده قصدا 
اما(“ . وذلك لأن تمام قصد الفعل إنما يكون بقصد محله . وفي اطا يوجد قصد الفعل 
دون قصد امحل . كما إذا رمى صيدا فأصاب إنسانا » فإنه قصد الرمي » لكن لم يقصد به 
الإنسان . فالقصد المتحقق في هذه ا لجناية غير تام (") . 

وهو لا ينافي الأهلية بنوعبها ولا ينقصى منها شيعا ء لأن العقل قائم مع الخطاً » ولكن 
الشارع جعله عذرا في بعض الحالات وسببا من أسباب العخفيف . وتفصيل الأحكام مع 
الخطأ نذكرها فيما يأتي : 

١‏ حقوق الله - تعالى - : والخطاً في قوق الله - تعالى - يصلح عذرا مقطا 
للإثم > كخطاً الجتهد أو المفتي أو الحاكم » للحديث الذي سبقت الإشارة إليه في اجهل . 
ويصلح شبهة دارئة للعقوبات القررة حقا لله _ تعالى - كالحدود » فلا حد على من زفت 
إلیه غير امرأته فوطتها على ظن انها امرأته ٩‏ . 

وفي العبادات يسقط الإثم عنه » وعليه أن يتدارك ما بمكن تدا ركه من الأمورات . 
ولعدم القصد فيه لم تحب الكفارة على من اكل يظن بقاء الليل ثم تبين أنه طلع الفجر » أو 
أكل يظن غروب الشمس ثم تبين له أن الشمس لم تغبرب » ولكن عليه القضاء عند بعض . 
العلماء كالحنفية » ولا شيء عليه عند الآحرين © . وحجة التفريق بينه وبين النسيان هي أن 
الخطاً ما بمكن الاحتراز عنه » بخلاف النسيان () . ولهذا فإن الخطأً لا يخلو عن شائبة 
۲ حقوق العباد : وفي حقوق العباذ ينظر إلى الحق » فإن كان عقوبة كالقصاص لم 
يجب بالئطاً» لأن القصاص عقوبة كاملة فلا يجب على المخطىء » لأنه معذور . ولكن 
تحب به الدية لأنها بدل امحل التلف » وتكون على العاقلة في ثلاث سنين » تخفيفا عنهم 
بسب الخطأً () . 


)١(‏ صدر الشريعة : الصدر السابق ٠۹١/١‏ » وعرقه ابن الهمام في التحرير بأنه ١‏ أن يقصد بالفعل غير الح الذي يقصد 
به اجنابة كالمضمضة تسري إلى الحلتى والرمي إلى صيد قأصاب آدميا ٠‏ القرير والتحیر ۲١٢/۲‏ . 
)٠(‏ المصدر السابق مع شر حه التلويح . 
(۳) المصدر السابق » وان أمير الحاج : المصدر الشابق ٠٠٠۵/۲‏ . 
)٤( .‏ امرغیناني : انصدر السابق ۱۲۹/۱ ابن رشد : المصدر السابق ٠ ٠٠۳/۱‏ 
)١(‏ ابن تيمية : القياس في الشرع الإسلامي ص 1١‏ » 


: . 3 : 
( ) این أمیر الاج : انصدر السابق > و صدر الشريعة : امصدر السابق . 


۲۲۱ 


وإن كان حق العبد من المتلفات المالية فيجب ضمانه » كما لو رمى إا ى شساة إنسان 
على ظن أنها صيد » أو أكل ماله على ظن أنه ملك نقسه لأنه بدل مال لا جزاء فعل فيعتمد 
عصمة امحل ٠‏ » دفعا للضرر عن الناس ورفعا للحر ج عنهم في امحافظة على أموالهم ( . 
وإن كان حق العباد في المعاملات فإنه لا يعتبر الخطاً عذرا فيه عند الحنفية » حلاف 


عند غيرهم ( , 


وحجة الجمهور أن اعتبار الكلام إغا هو بالقصد الصحيح › وهو يوجد في الخطىء فلا 


تعتبر أقواله > كما لا تعتبر أقوال النائم والمخمى عليه لعدم القصد لكل منهم ( . ويژيد ذلك 
الحديث الذي سبقت الإشارة إليه في رفع الإثم عن الخطأً والنسيان والإكراه . 


ووجهة نظر الحنفية أن عدم القصد في طلاق الخطىء من الأمور | لخفية التي يتعذر 


الوقوف عليها من دون حرج » فأقيم تمبيز البلوغ مع العقل مقام قصد الطلاق » بخلاف 
النائم والمغمى عليه » فإن عدم قصدهما من الأمور الظاهرة المعلومة بلا حرج فلا يقام شيء 
مقامها ‏ . ومشل ذلك بيع الخطىء » فإن الحنفية قالوا بأنه ينعقد فاسدا ٠‏ » نظرا لوجود 
الاختيار وانعدام الرضا . وقول الجمهور أقرب إلى منهج التيسير والقواعد القياسية في 
الباب. وقد قال بعض فقهاء الحنفية إن طلاق الحطىء إنما يقع قضاء . وأما فيما بينه وبين الله 
تعالی _ ف فهي امراته () وفي ذلك إقرار بعدم وقوع ما لا يقصد فيه » وإذن فالأمر يتعلق 
بعدم انضباط و جود القصد أو عدمه . 


ولهذا فنحن نرجح عدم وقرع طلاق الخطىء أو أي تصرف قولي آخر » بشرط 
ان يثبت خطۇه » لاه إن ثبت خطؤه لم يكن مكلفا إجماعا ء قال الآمدي : « وأما الخاطىء 
فغير مكلف إجماعا فيما هو مخطىء فيه » ولقوله عليه السلام ( رفع عن أمتي الخطاً 
والنسيان ) (*) ۾ 0 


. المصدران السابقان . (۲) قار بين أحكام الصيي وأحكام الخطىء عندهم‎ )١( 

(۳) امصدران السابقان » والأتصاري : فوا الرحموت ١‏ وصورت انسل بما لوراد ان يقو! ل لھا اسقتي ملا 
فجرى على لساته نت طالق . 

(۴) أب بن أمير الحاج وصدر ال شسريعة : الصدران السابقان - 

. التفتازاني ء ابن أمير الحاج » الأنصاري : المصادر السابقة‎ )١( 


(7) ابن أمير الحاج : المصدر السابق (۷) المصدر السابق . 
(۸) سبتی تخریجه . (۹) الإحکام ۸۰/۱ . 
۲ 


والذي نخلص إليه من ذلك أن الشار ع اعتبر الخطاً سببا من أأسباب التخفيف رفعا 
للحرج عن الخطىء » إلا في حالات الإتلافات الالية وإحداث الأضرار بالغير » فإنه يجب 
عليه الضمان والدية رفعا للحر < ج عن أصحاب الأموال ودفعا لاضرر عنهم . 
سادسا : الهزل : 

الهزل هو أن يراد بالشيء ما لم يوضع له لفظ ٠‏ . أي أن لا يراد من اللفظ لا المعنى: 
الحقيقي ولا امجازي » بل يراد به غيرهما ما لا تصح إرادته من اللفظ "). وهو ضد الجد . 
وهو لا ينافي الأهلية أصلا » ولا الاختيار والرضا بالتكلم بصيغة العقد » بل إن ذلك كان 


برضاه وانحتياره » ولكنه ينافي اعتباره ثبوت حكم الصيغة » أي الأثر الحرتب عليها » ورضاه 


وقد أدخل الأحناف الهزل في عوارض الأهلية » بسبب تأثيره في بعض الأحكام 
بالنسبة للهازل . ولكننا لم نجد أن الشار ع جعله من أسباب التخفيف » بل على العكس 
وجدناه يغلظ على الهازل في بعض التصرفات ويجعل هزلها كالجد . قال عه : ( ثلاث 
جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة  )‏ . وقال - تعالى - فيمن يهرل في 
الاعتقادات : [إ ولئن سألتهم لیقولن إنا کنا نخوض ونلعب . قل ابالله وآیاته ورسوله 
کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم چ ( . 

وقال العلماء بردة من تكلم بكلمة الكفر هازلا » وإن كان لم يقصد الكفر » وذلك 
بسبب استخفافه بالدين الذي هو كفر في ذاته ٠‏ . ولعلماء الأحناف تفصيلات في أحكام 
تصرفات الهازل القولية » وقد قسموا تصرفاته هذه إلى اعتقادات وأخبار وإنشاءات . وقد 
اعتدوا بالاعتقادات لا ذكرناه من الاستخفاف بالدين » ولم یعتدوا بالإاحبارات التي هي 
الإقرارت » لأن صحة الإقرار تععمد صحة الجر به > والهزل ليل ظاهر على كذب ما 
)١(‏ التفتازاني : اللصدر السابق Av‏ . ابن ملك : اتصدر السابق ۲۹۲/۲ . 
(۲) ابن مير الحاج : المصدر السابق ٠۹٤/۲‏ 
(۳) التفتازاتي : المصدر السايق » ابن أمير الحاج : المصدر السابق » اين ملك : المصدر السابق 
)٤(‏ رواه الخمسة إلا النسائي عن طريق آبي هريرة . وقال الترمذي : حديث حن غريب ٠.‏ وأخحرجه الدار قطني أيضا . 


إ الشو كاني : المصدر السابق ۲٣٤/١‏ ) 
(ه) التوبة ٩/٦۵‏ . 


ر ال فشازاني : | ر السابق 1۹1/۲ > الأنصاري : المصسدر السابق 1/1 اہن امي مير الحاج : ائصدر السابق 
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أقريه . وأما الإنشاءات فلهم فيها تفاصيل كثيرة فلتراجع في مظانها (“ . 

وقد أعرضنا عن ذكرها لعدم تمشيلها مظهرا تخفيفيا في الشريعة » ولابتنائها على ما لا 
يكون عذرا شرعيا . قال ابن ملك : « إذا ثبت تفسير الهزل وأثره ثبت أنه لا ينافي ! الأهلية 
وو جوب شيءِ من من الأحكام » ولا يكون عذرا في وضع الخطاب بحال 7¢ 
سابعا : الإكراه 


الإکراه حمل الغیر علی ما لا یرضاه من قول او فعل (") بحیٹ لا یختار) مباشرته لو 


خلي ونفسه ٩‏ . 

وهو لا ينافي أهلية الوجوب ولا الخطاب بالأداء » لبقاء الذمة والعقل والبلوغ » ولأن 
ما أکره عليه إما أن یکون فرضا کالإکراه على شرب الخمر بالقتل » أو مباحا ٩‏ کالإکراه 
على الإفطار في شهر رمضان » أو رحصة كالإكراه على إجراء كلمة الكفر على اللسان » 
أو حراما کالإکراه على قتل مسلم بغیر حت . وکل ذلك من آثار الخطاب "۷ 


والإكراه وإن لم يناف الأهلية » لكن الشار ع اعتبره عذرا في كثير من الحالات . 
وسببا من أسباب التخفيضف رفعا للحر ج وتيسيرا على الناس بالقدر الذي لا يؤدي إلى إضرار 
بالآحرين ومتلكاتهم على التفصيل الذي سنذكره فيما بعد . 


شروط الإكراه : 
ولابد لتحقق الإكراه من توافر الشروط الاتية : 


| أن یکون المکره ( الحامل ) متمکنا من إيقاع ما هدد به › فإن لم يكن متمكنا من 
ذلك و كان الكره ر الفاعل ) عالا بعدم قدرة الحامل عليه » كان تهديده لغوا لا عبرة به . 


۲ - أن يتيقن الكره ( الفاعل ) أو يغلب على ظنه أن الحامل سيوقع ما هدد به » 


.. ۹۷ ٩١ امصادر السابقة واللنضري:: اسول الفقه ص ۱۰۱-۹۸ ود عبد الکريم زيدان انضفر السابق ع‎ )١( 
. کف الاسرار ۲۹۲/۲ . (۴) الرضا: هو الرغبة في الشسيء والارتياح إليه‎ )( 
الاخحار هو القصد إلى مقدور متردد بون لوجود والعدم بترجيح أحد جائيه على الأخر قان اسعقا الفاعا ل‎ )٤( 
) ۱۹7/۲ فصده فاختياره صحيح » وإ لم يستقل فاختياره فاد . ( التفتازاني : الصدر السابق‎ 
التفتازاتي : المصدر السابق‎ » ۲١٠/۲ (ه) ابن أمير الحا : المصدر السابق‎ 

)٦(‏ القصود بالإباحة هدا أنه يجوز له الفعل » ولو ت ركه وصير حتى قتل لم يأثم ولم يوجر . والمقصود بالرخصة أنه يجوز 
له الفعل » لكن لو صبر حتى قتلل يؤجر عملا بالعزية ( التفتازاني : المصدر السابق ) . 


(۷) صدر الشريعة : المصدر الايق ( مع شرحه التلويح ) » ابن الهمام : المحرير ۲٠٠/۲‏ ( مع شرحه النقرير ) . 


~٤ 
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ويفعل ما أكره عليه تحت تأثير هذا الخوف . 
أن يكون الته ديد واقعا با يلحق ضررا بالنفس » بإتلافها أو إتلاف عضو منها » 
و ما دون ذلك كالحبس والقيد والضرب . أما التهديد بإتلاف الال ففيه تفاصيل في 


المذهن () » 


أنواع الإكراه : قسم أصوليو الشافعية وغيرهم الإكراه إلى ملجىء وغير ملجىء» 
لكنهم اعتبروا أن الملجىء هو ما زالت به قدرة المكلف على الفعل » كالإلقاء من شاهق 
اميل وأن غير اللجىء هو ما عدا فاك ل ولاشىك أن الإكراه الملجىء وفق هذا 

اتفسير بمنع التكليف بالفعل الکره عليه و بنقيضه أيضا . قال الفخر الرازي : « قان انتھی 
إلى حن الإلجاء امتنع التكليف > لأن المكره عليه واجب الوقو ع وضده يصير ممتنع الوقوع . 
و التكليف باا لواجب والمتنع غير جائز تزه 7 ؛ والإکراہ بها العنی لا پاخل ي عر 
الأهلية ؛ با ل هو من بانب التكليف با لا يطاق » الذي لم يقع في الشريعة وام ر 
أصوليو الأحناف فإنهم نظروا إلى ما كان الفعل فيه مكنا فقط » وقسموه إلى ملجىء و عير 
ملجىء . فغير الملجىء عند الشافعية يشمل الملجىء وغير الملجىء عند الحنفية . وسنوضح 
فيما يلي رأي الحنفية في هذا التقسيم » ها فيه من زيادة ۾ تفصيل 

١‏ - الإكراه الملجىء أو الكامل : وهو ما كان سيب التهديد فيه مفضيا إلى إللاف 
النفس أو ال شو بیقہ ن أو ظن غالب ١‏ » كالعهديد بالقتل › أو قطع العضو » أو الضرب 


السديد امتوالي الذي یخشی منه إتلاف ذال ٩7(‏ . 


أو هو ما اضطر الفاعل فيه إلى مباشرة الفعل حوفا من فوات النفس أو ما في معناها 
كالعضو () » ولو كان أملة © . وحكم هذا الإكراه أنه يعدم الرضا ويفسد الاختيار 
ولك لا يعدمه ٠‏ بيان إعدامه الرضا أن الرضا هو الرغبة في الشيء والار رتياح إليه » وهذا لا 
يكون مع الإكراه » وبيان إفساده الاختيار أن الاختيار هو القصد إلى مقدور متردد بين 


٠ ٠٠١ امرغیتاني : المصدر السابتق ۲۷۵/۳ ۲ د . عبد الكرج زيدان : انصدر السابق ص‎ )١( 
. ٠۲۲/۱ الأننوي : المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) انحصول ورقة ۱١١‏ ج ١‏ وراجع : السيوطي في 
)٤(‏ الخضري : المصدر السابق ص د١ا‏ “ 
(ة) الزحيلي : المصدر السايق ص ۸٣‏ 

ر )٠‏ التفتازاني : المصدر السايق > الأتصاري : اللصدر السابق 1/1 . ابن الهمام : الصدر السابق 


الأضباه والنظائر ص ۲۲۲ » والأسنوي في المصدر السابق ۳۲۲/۱ 


(۷) ابن امیر الحاج : امصدر السايق . 


۵ 


الوجود والعدم بتر#جيح أحد جانبيه على الآحر » وهذا المعنى لا يزول بالإكراه » لأن المكره 
( الفاعل ) إذا أوقع ما أكره عليه قإنه يكون قد قصد إلى تر جيح جیح وقوعه على وقوع ما هدد 
به . وما كان هذا الاختيار فاسداء لأن المكره ه ( الفاعل ) لم يستقل في قصده › بل كان 
ذلك يإكراه الحامل له على هذا الاختيار ٠‏ 
الإكراه غير الملجىء أو الناقص : وهو ماكان سبب التهديد فيه لا يفضي إلى 

لاف اقم رلا سر لها اليد لي ر اشر ا لا ف ی ای ر 
وحكم هذا الإكراه آنه يعدم الرضا ولا يفسد الاخحتيار . أما إعدام الرضا فقد شرحنا من قبل 
بيانه » وأما إفساده الاختيار فلعدم اضطرار المكره ( الفاعل ) إلى مباشرة ما أأكره عليه ء 
لتمكنه من الصبر على ما أكره به ٠”‏ بخلاف الملجىء () . 
أثر الإكراه في تصرفات المكره : 

أما أحكام تصرفات المكره ر الفاعل ) » أو الآثار المححرتبة عليها » فإن بين العلماء فيها 
شيعا منالخلاف » حددته قاعدة كل منهم في ذلك » ولأجل تبين هذا الأمر » نذكر فيما 
يلي قاعدة كل منهم في هذا امجال . 
قاعدة الحنفية في نسبة الفعل في الإكراه : 

وللأحناف في الإكراه أصل يشمل أغلب أحكامه . وهذا الأصل خلاصته أن اختيار 
اللكره ( الفاعل )لا كان فاسدا » فإما أن يعارضه اختيار صحيح هو اختيار الحامل أولا . فإن 
لم يعارضه اختيار صحيح من الحامل كان التصرف منسوبا إلى الفاعل . وإن عارضه اختيار 
كان التصرف منسوبا إلى الحامل » واعتبر احتيار الفاعل كالمعدوم » إلا في حالة تبدل محل 
الجناية عند نسبة الفعل إلى الحامل . 

وتتحقق العارضة في حالة ما إذا أمكن اعتبار الفاعل آلة للحامل . ومعنى كون الفاعل 
آلة للحامل أن الحامل بمكنه إيجاد الفعل المطلوب بنفسه » فإذا حمل عليه غيره بوعيد التلف 
صار كأنه فعله بنفسه . وإن لم بعكته مباشرة ذلك بنفسه يبقى مقصورا على الفاعل » فلا 
(أ) التفتازاني » وابن أمير الحاج : المصدران السابقان . ۰ ٠‏ 
(۲) ابن أمير الحاج : امصدر السابق . (۴) ابن أمير الحاج : المصدر السابق . 


)٤(‏ ذكر ابن الهمام في العحرير أن الإكراه قد يكوت بحبس الاين أو الأب أو الأم أو الزو جة أو كإ ل ڏي محرم کالأنحت 
والأخ » لان حبسهم يلحق بالقريب هما و حزنا كالهم الذي یلحقه بحیس نفسه أو أکثر ۲٠٠/۲‏ . 


س ٣١‏ م 


يعارض اختيار الفاعل اختيار صنحيح (') . 


وينبني على هذه القاعدة آثار في التصرفات القولية والفعلية نو جزها فيما ياي : 

أولا . التصرفات القولية : فإن كانت ت التصرقات المكره عليها أقوالا فإن أحكامها 
تكون منسوبة إلى القاعل » ولا يتعدى أثرها إلى الحامل > لأن الأقوال لا يمكن نسبتها إلى 
الحامل » إذ لا يمكن اعتبار الفاعل آلة له فيهاء لأن الإنسان لا بمكنه أن يتكلم بلسان غيره 
فلا تثبت في حق الحامل الأحكام ") . 

فكرن الأقرال كلها _ على هذا ثابتة في حق الفاعل لا الحامل » غير أن الأقوال إن 
كانت إقرارات لم تعتبر » لأن الإقرار إا يعتبر لكونه حكاية واقع » والإكراه قرينة ظاهرة 
على انه لم بقع پر ذلك (), وان كانت الأقوال ا ا يحمل افخ کالطلاق 
ا ايىل فس کالبيع رالإجارة رهما نها قم فاسدة لزرال ارخا إذا أجاز 
الكره ( الفاعل ) التصر ف » بعد زوال الإإكراه > صريحا أو دلالة صح البيع » لزوال المعنى 
المفسد ) . وقد ذهب الشافعية والحنابلة وغيرهم ‏ إلى بطلان تصرفات المكره القولية 
مطلقا » أي سواء كانت نما يحتمل الفسخ أو ما لا يحتمله ‏ . 
أدلة الجمهرر على مذهبهم : 

وما استدل به لهذا الرأي ما يأتي : 

أ _ آن الله ای رخص گر ه أن ينطق بكلمة الكفر » وأسةط عنه حكم , 
_ : ا إلا من أكره وقابه مطمئن بالإيان © > وأحكام الكفر 
يع والشراء ونحوها ؛ لأالكفو يترتب عليه فراق 


الكفر . قال 
أ عظہ E‏ ادق والنكاح ح والبیع 


. التب 
)١(‏ صسدر ای ۷۲ع فرح ویچ یی 
)٣(‏ امصدر السابق . 
(۳) امعسدر لابق . الأنصار ي : 
)٤(‏ المرغيناني : ادر السابق ء والعفتاز انار :ادر السابق ١۹۸/۲‏ 


ر السابق ۷/۱ 


ره) السيوطي : ادر السابق ص ۲۲۲۳ 
د . وهبه الزحيلي : الصندر السابق جس ٣1و‏ 5 
د . عبد الکرم زيدان : اندر السابق ص ١١۷‏ 


: و 11 
(٠‏ النحل ١ ٠٠١١‏ وراجع أسباب النزو ول في أحكام القرآن ت لاب ن العربي ۱۱۹۸/۳ ۹ 


¥ — 


الزوجة والقتل وأحذ امال . فإذا سقط حكم الكفر في الأعظم سقط في الأصغر () . وقد 
نسب الاحتجاج بهذه الآية إلى عطاء ) . 

ب قال ت : ( لا طلاق ولا عاق في إغلاق) 7 . والإغلاق هو الإکراه » على ما 
فسره علماء الغريب , وما يؤبد ذلك قوله ته : ( إذ الله وضع عن أمتي الخطأً والنسيان 
وما أستكر هوا عليه ) السار إليه سابقا ) . 

ج - ما تقل عن كثيرين من صحابة زسول الله مه . فعن ابن عباس أنه قال : «طادق 
السكران وا لمستكره ليس بجائز ٠‏ . وقال فيمن يكره اللصوص فيطلق : ٠‏ فليس بشي ؛ 
وقان علي : « كل الطلاق جائر إلا طلاق العتره » ( . ومن ذلك ما روي عن عمر رضي 
e ِ u. ۱‏ . . 
لله عنه أنه قال لمن طلق امرأته مكرها : ١‏ ارجع إلى أملك فليس هذا بطلاق » ١‏ . 

د - أن المكره لم يكن يقصد من إتيانه باللفظ ما يلزمه من أحكام » وا جاء به دفعا 

للاذى عن نفسه . فينبغي ألا يترتب على قوله أثر؛ بل يكون لغوا شأنه في ذلك شأن الجنون 
رد الخنفية على ادلة الجمهور : 
٤ 1 . . e‏ 
ر ويرد احنفية على هذه الادلة بان سقوط حكم الكفر في الإکراه یعود إلى أن الإکراه 
يعمل في الاعتقادات » وبأن حديث رفع عن أمتي الخطأ » محمول على الإكراه في 
AN 8 . “| ° Ui‏ ۳ 
لكفر » لأن القوم كانوا حديثي عهد بالإسلام » وکان الإکراه على الكفر ظاهرا انذاك » 


٩ 1 .‏ 
)١(‏ الشو كاني : الصدر السابق ٠٠۵/١‏ » أبن العربي : امصدر السابق . 
(۲) الشوكاني : المصدر السابق 
(۳) رواه احمد وايو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها ء وأخر جه أيضا ابو یعلی واحاکہ والییهقی , 
ورواه اخرون ( الشركاني : المصدر السابق ۴٣٤/١‏ ) 
£ قال اب ۱ وا ان Mol‏ ا : 
(f)‏ ين العربي : « والخبر إن لم يصح سنده إن معناه صحيح باتفاق من العلماء ٭ ( ا حکام القرآن ۱۱٩۹/۳‏ ) 
ولکن الحدیث حسمن على ما نقلناه عن العلماء ( راجم تخريجه ص ؟ من هذه الرسالة (. 
pe, . 0‏ ب 8 ٤ . to,‏ 
)١(‏ الشو كاني : امصدر السابق ۲٠١/١‏ . وفيه أن هذه الأفرال ذكرها البخاري في صحبحه . 


(1) روی سعید بن منصور ابو عبيد القاسم بن سلام عن قدامة بن إبراهيم أن رجلا على عنهد عمر بى الخطان ي 


پشتار عسلا ؛ فاقبلت امراته فجلست على جبل ء فقالت لیطلفها ٹادناں وإ قي فصعت المبل » فد كرها الله ۾ الإس“ه ٠‏ 


H3 ك , . ت‎ *1 “ll f 
فأبت » فطلقها ٿلاثا » ثم حرج إلى عمر فذكر ذلك له . فقال : ار جم إلى امرأتك ف هذا بطلاق . ر اشر کان‎ 
٠ ۰ ) امصدر السابق‎ 
طبعة فرب الله الك دى‎ ( ١١١ ٠١۹/۳ ابن القيم : إعلام الموقعين‎ )۷( 


1 | مصر نة ۱۳۲۵ هى د . عبد الكري 
زیدال: امصدر السابق ص ۱۱۷ . 


TTA — 


f 


ولو سلم أن الإكراه هنا على غير الكفرء فلا يسلم أن التصرفات القولية ما يكره عليها» 
أن الإكراه لا يؤثر في الأقوال كما يؤثر في الاعتقادات » لأن أحدا لا يتكلم بلسان غيره » 
فکان انتکلم مختار! فیما یتکلم به » فلا یکون ما تناوله الحدیث . 

وبأن ماروي عن بعض الصمحابة من آثار تعارضه آثار أخرى نصت على وقوع طلاق 
اکره > فلا تکون اثارهم أولى بالقبو ل من آثار غیر هم . 

وبأنه لا یسلم بن آثار اللفظ لا تثبت له بالق صد مما وضم له . آلا تری أن طلاق الهازل 
يقع وهو غير قاصد ما وضع له التصرف ؟ وعلى فرض التسليم با قالوه فإن المكره قاصد نا 


وضع له اللفظ ء لاله حينما قصد دفع الهلاك عن نفسه لم يكن ذلك متمدو ره إلا بان يقد 


نع له الت ف . فكان قاصدا اليه طهر وة( . 
ما وضع له تصرف » فكان قاصدا إيه ضرء رة a‏ 


الرأي الخار : 
والڏي نختاره من ذلك هر ما ذهب إليه جمهور العلماء من بطادن تصسرفات امکره 

مطلقا » للأدلة التي ذكرناها » ولأن ذلك هو الاوفى مما أنبنت عليه الشريعة من التي . ور 
احرج . وما جعل الإکراه عار ضا من عوارض الاهلية لل الاحناف إل مظهرمن مظاهر 
هذا التيسير . وقد أقروا بأن احتيار الْکره فاسد » ولا تيسير في إلزام من كان فاسد الاختيار ‏ 
بما احتار . والإكراه وإن لم يناف الأهلية لكن فيه شائبة منافاة القصد . فاختياره كان تحت 
التهديد » قال ابن القيم : ١‏ و هذا الذي قلناه من اعتبارالنيات واحقاصد في الالفاظ › وأنها 3 
تلزم بھا احکامھا حتی یکون المتکلہ بھا قاصدا لھا مریدا مو جباتها » کما آنه لابد ان یکون 
قاصدا للتكلم باللفظ مريدا له . فلابد من إرادتين إرادة التكلم باللفظ اختيارا» وإرادة 
موجبه ومقتضاه » بل إرادة الحعنی اكد من إرادة اللفظ » فإنه الققصود واللفظ وسيلة . هو 
قول أئمة الفتوق من علماء الإسلام » ١‏ . 


وأما ما قاله الحنفية في أدلة الجمهور فيمكن مناقشته ورده . أن نفيهم تأثير الإكراه في 
الأقوال لا يسلم لهم » لأن النص القرآني لم يرتب آثارا على من نطق بكلمة الكفر مكرها 


. مع اطمئنان قلبه » وذلك دليل على تحقق الإكراه في الأقوال واعتباره‎ ٠ 


)١(‏ د . عبد الكريم زيدان : المصدر السابى ص ٠۹۷‏ لقلا عن الكاساني في بدائه الصنائع 1۸۲/١‏ وغيره من كت 
. الأحناف . 


(۲) إعلاء اموقعین 0۹/۴ . 


۳۲۳۹ 


وما ذکروه من وقو ع طلاق الهازل ونكاحه مع عدم قصده لا يفيد » للفرق بين الهازل 
والمكره » لأن الهازل يأتي بالسبب قاصدا دفع الأذى عن نفسه . 


قال ابن العربي بشأن قياس الإكراه على الهزل : « وهذا قياس باطل » فإن الهازل 
قاصد إلى إيقاع الطلاق » راض به » والمكره غير راض به » ولا نية له في الطلاق . وقد 
قال النبي يه : ( إا الأعمال بالنیات و لکل امریء ما نوی ) ٩(‏ . 

وقد آقر بهذا الفرق بعض علماء الأحتاف أنفسهم . قال صدر الشريعة : « ولكن يرد 
عليه أن اختيار السبب والرضا به حاصل في الهزل بدون فساد » وأما في الإكراه فلا رضي 


. بالسبب أصلا » واختيار السبب موجود مع الفساد › فلا يازم من الوقوع في 
في الإ کراه ۾ ٩"‏ . . 

ثم إن الهازل جاء النص بوقوع طلاقه . ولم يرد شيء من ذلك في شأن المكره . 

ومن الغريب أن الحنفية لم حضوا البيع بالإكراه » واشترطوا فيه الإجازة بعد الإكراه 
لتصحيحه » مع أن الشأن في النكاح ح أولى من البيع في ذلك ؛ لأن شأن الفرو ج أعظم من 
شان المال » ولهذا جد أن الشسار ع : نهى الولي عن تزويج المرأة بدون رضاها "> . 


ومن أجل ذلك ء ومن أجل ما في مذهب الجمهور من موافقة لمبدأالتييسير ورفع 
الجر ج نرى أن مذهب الجمهور أولى بأن يؤخذ به في هذا الجال . 

ثانیا التصرفات الفعلية : وأما إذا كانت القصرقات الكر ه عليها أفعالا فإن بعضها 
يصح آن يكون فيها المكره ه ( الفاعل ) الة للحامل » وبعضها الآخر لا يصح . وعلى هذا فإن 
التصرفات الفعلية على أصل الحنفية تنقسم إلى قسمين هما : 

١٠‏ القسم الأول : الأفى! ل التي لا يحتمل أن يكون الفاعل فيها آلة للحامل وفي 
هذه الحالة لا یکون لاإکراه آثرء بل يلزم حكمها الفاعل ويقتصر عليه » لعدم صلاحية أن 
يكون آلة للحامل . ومثال ذلك الإكراه على إفساد الصوم والزنا وشرب الخمر » فيفسد 


الهزل الوقوع 


8 
ر( احکام القران ١١54/۳‏ والحديث اذ كور حديث صحيح رجه الأئمة السحة وغيرهم من حدیٹ عمر ابن 


اللخطاب » وار جه ابن الأشعث في سننه من حديث علي بن بي طالب : والدار قطني في غرائب مالك » رأبو نعيم في ' 


الحلية من ٠‏ حدیث أي عمد الدري ٠‏ واين عساكر في أماليه من حديث أنس » كلهم يلفط واحد هو اللفظ 
انذكور. وقد حرج الحديث كثيرون بألقاظ أخر . ( السيوطي الصدر السابق ص ٩‏ ) . 
(۲) التوضیح ۱۹۷/۲ . 


(۳) د . عبد الکريم زيدان : اتصدر السابق ص ٠٠۸‏ نقلا عن نظرية العقد لابن تيمية ص د١١‏ . 


YF. 


صوم الفاعل لا الحامل » ولكن لا حد على الفاعل () » لأن ذلك يورث شبهة » والحدود 
تسقط بالشبهات . 
۲ - القسم الثاني : الأفعال التي يحتمل أن يكون الفاعل فيها آلة للحامل . وهي على 
وجهین : 
أ- الوجه الأول : أن يازم من اعتبار الفاعل آلة تبد! ل محل الجناية » وفي هذه الحالة 
يققصر أثر الفعل على الفاعل ولا يتعدى إلى الحاما ل كالقسم الأول » لأنه لو نسب الفعل 
إلى الحامل وجعل الفاعل بمنزلة الألة لعاد على موضعه بالنقض » ولأدى إلى بطلان 


الإكراه. فلو أكره محرم محرما آحر على الصيد الذي هو جناية على الإحرام فقتله كان 
٠‏ القاعل جانيا على إحرام نفسه ولو جعلتاه آلة للحامل لكان جانيا على إحرام الحامل لا 


إحرام نفسه» ومعنى ذلك أنه لم يكن اتيا بماأكره عليه » وهذا يستلزم بطلان الإكراه )١‏ : 
أما لزوم الجزاء على الحامل مع الفاعل أيضا فيعود إلى أن إكراهه الفاعل يفوق دلالته 
ب س والوجه الثاني : أن لا يلزم من اعتبار الفاعل آلة للحامل تبدل محل الجناية » وفي 
هذه الحالة إن كان الإكراه ملجعا نسب الفعل إلى الحامل ولزمته العهدة» وعد الفاعل الة له 
كما لو أكره على قتل إنسان مسلم » فالقصاص على الحامل الملجىء دون القاتل » و كما لو 
أكره على إتلاف مال المسلم فالضمان عليه دون التلف وهكذا" . 
وإن كان الإكراه غير ملجىء اقتصر الحكم على الفاعل لعدم فساد اختياره » فيضمن 
ما أتلفه من الأموال » ويقتص منه في القتل العمد ١‏ . 
قاعدة الشافعية في نسبة الفعل في الإكراه : 
والقاعدة التي تبنى عليها الأحكام في باب الإكراه عند الشافعية هي أن الإكراه 
قسمان: إکراه بحق وإکراه بغير حق . 
(ا) این امیر الحاج : لمعدر السابق ۲ / ۲١۸‏ » والتفتازاني : المصدر السایق ۲ / 1۹۹ ولكن إن أو جب الإكراه 


إتلافا فققد انحتلة 8 الروايات في لرومه: الفاعل أو الجامل . 
(۲) العفتازاني وابن امير الحاج : امصدران السابقان وا خضري : المصدر الاق ص ٠٠۷‏ . 


"(٠‏ الأنصاري : المصدر السابق ١ 1٦۸/١‏ ابن آمير الحا والخضري المصدران السابفان 


۰ ١٠١۸ خضري : امصدر السابل س‎ )٤( 


۳۱ 


١‏ - فالإكراه بحق : لا تنقطع فيه نسبة الفعل عن الفاعل » ولا أثر له هنا ؛ بل يصح 
التصرف وينفذ . فلو أكره الدائن المدين على بيع ماله صح ذلك » ولو أكره المسلم الحربي 
على الإسلام صح إسلامه » بخلاف إكراه الذمي فإنه ليس بحق » لقوله مه :( اتر کوهم 
وما یدینون ) ( . 


۲ والإکراه بغر حق فسان | 


الأول منها ما كان معذرة شرعية » بأن أحل الشار ع للمكره الإقدام على الفعل» 
عن الفاعل وينفذ على الحامل إن كان من امكن ن نسبة الفعل إليه » 


> ویسقط ولا یترتب عليه حکم لاقي حت الحامل ولا في حق 


وف شطع ةا 


ما في إتلاف ما ل الغير 


الفاعل إن لم تكن نسبته إلى الحامل ممکنة » کنا هي الحال في الأقوال بارا کانت أ 


انشاءات ()ٍ 


ب - والثاني ما لم يكن معذرة شرعية » بأن لا يحل له الإقدام على الفعل » وفيه لا 
تنتطع نسبة اكم عن الشاعل ء ويتف في ته جم ما رتب على ما أقدم علي . 
كالإكراه على القت أو الزنا » فإنه يجب القصاص والحد على القاتل والزاني » ك 
القصاص على اغامل عنده بالتسبب (" 


کہا یجب 


أثر الإكراه على انحظر رات الشرعية بالدسبة لأحكام الآخرة : 


يختلف حكم ما أكره عليه من حيث الإقدام على الفعل أو عدمه . وخلاصة ذلك أن 
الإكراه إذا كان ملجما فالأفعال بالنسبة إليه ثلاثة : 


۱ ما یباح با کراه : كأكل اليتة » والدم » ولحم الخنزير» وشرب الخمر . 


۲ - ما ير حص فيه بالإكراه من غير أن تسقط حرمته :كإجراء كلمة الكفر على 
اللسان مع اطمعنان القلب » أو الصلاة إلى الصليب » أو إتلاف مال مسلم . فهذه الامور 


وأمغالها لا تباح إطلاقا » ولكن ير حصن في فعلها في الظاهر عند الإكراه اللجىء أر الام ۽ 


(( التفتازاني : امصدر السابی ۲ / “ ۹ اي امیر الحا : الصدر الاب ۲٠۷/٣‏ الأنصاري : المصدر السابق . 
⁄ ا ص 4 ب - ك ا ا ت 1 
وال قري ادر السایق ص ٠١۹‏ . 
(۲) التفتازانى وابن امير الحاج في امصادر السابقة . 
(۳) امصادر السابقة 


— ۲ 


الفعل لا يبا هنا ولكن يمنع الؤاخحذة والمىسۇولية ( . 


۳٣‏ - ما يحرم القدام عليه مطلقا : كقتل النفس ٠‏ و جرح الغير » والزنا. 


عوارض الأهلية ورفع الحسرج 


بعد أن استعرضنا عوارض الأهلية والأحكام البنية عليها» نذكر فيما يأتي بعض 


الٰلاحظات العامة حول هذه العوا رض )و حو حول علاقتها برفع ال جرج . 
١‏ - إن عوارض الأهلية تما ل مجموعة من الأعذار التي تستتبع أحكاما غير الاحكام 


ا ني كانت مقررة على الأفراد لولا وجود العوارض . 


إن هذه العوارض ل١‏ تختلف عما ذكره الفقهاء في قواعدهم الكلية من اساب 
للتخفيفات . فالفقهاء الذير کتبو ا في القو و اعد المقهية الكلية يذ كرون في قاعدة : « امشسقة 
نجلب التيسير ٠‏ » امشات الحر جية الحمثلة بأسباب معينة : كالسفر» وامرض » والنسیان ب 
والجهإ » والصعغر ف بوالجنون » وغيرها ٠‏ » وعند النظر في الأسباب التي ذكر وها لا نراها 
> .ا 
شسيفا آحر غير ما بحثه أصوليو الأحناف في مباحث الأهلية ‏ ۾ عوارضها . وحن ا 

ن ا ہہ یدو 
الأصوليين ومن كتبوا في قاعدة :« اة نجلب التيسير أن الک ن في هذه ِ 
ذكروا أسباب التخفيف جامعة بين ما هو عائد إلى امأمور نفسه » وهو ما بحثه الأصوليون 
في مواضع عوارض الأهلية ء أو تکلیف الغافل »أو الجأ » وبين ماهو عائد إلى امأمور به : 
کالعسر » وعمو م البلوی ملا وهو مایحثه الأصوایون في موضو تکلیش مالا بطاق . 
ولک ن ينبغي التنبيه إلى أنه ليس بشرط أن یکو ن ال امور به مالا ؛ با ل يكفي أن تکون فيه 
مشقة دون انال ليكوت سببا للعخفيف . 

_ إن الأحكام التي استتبعت العوارض أخحف من الأحكام الاصلية بمقدار يتانسب 

مع مشقة العوارض وهنا ما ین ما بهن أسباب المشقات التي هي عوارض الأهلية في رأي 
الأصوليين وبر ن الجر ج من صلة د تيقة» لأنه إذا كانت هذه الأسباب تقتضي تخفيفا وتيسيراء 
I |‏ 
فمعنى ذلك أن المشقة الترتبة عليها موقعة في الحر ج » ففي مراعاتها بالتخفيف عن الكلف 


لا يشترط أن يكون العا الساقط بالعارض مقدورا لن سقط عنه ؛ بل يجوز اك 


. ۸ د . ءهبة الزحلي : امصدر السابق ع‎ )١( 


EGIT 1 .‏ 
)٣(‏ راج النصا الثاني من اباب اران من هدا احتاب , 


— TT 


يكون غير مقدور له » كما هي الحال في : اجنون ‏ والنائم » والناسي » واخطىء» 
وغيرهم . قال الشاطبي : « فكل فعل صدر عن غافل ر تي او مخطليء فهو عا عفي جن . 
وسواء علينا أفرضنا تلك الأفعال مأمورا بها أو منهيا عنها أم لا . لأنهاإن لم تكن منهيا عنها 
ولا مأمورا بها ولا مخيرا فيها فقد رجعت إلى قسم ما لا حكم له في الشرع . وهو معنى 
العفو . وإن تعلق به الأمر والنهي فمن شرط المؤاخحذة به ذكر الأمر والنهي والقدرة على 
الامتال . وذلك في الخطىء والناسي والغافل محال . ومثل ذلك النائم وامجنون والحائض 
وأشباه ذلك » (“ . ومحالية التكليف التي يشير إليها الشاطبي متأتية من عدم قدرة هؤلاء 
على امتثال التكليف أداء في حالة : جنونهم » أو نومهم » أو نسيانهم » أو حطمهم » معأتية 
من عدم فهم الخطاب أو فقدان بعض الشروط . أما قضاؤه بعد زوال هذه العوارض فلا 


استحالة فيه » ولكنه يترتب عليه مشقة وحرج . ومن أجل ذلك نجد أن الفقهاء والأصوليين ' 


فرقوا في وجوب القضاء بين ما يترتب عليه الحر ج وما لا يترتب ٠‏ اقتداء بطريقة الشار ع في 
امال هذه الأمور > کالتفریق بین صلاة الحائض وصيامها »> اذ اسقط الصلاة وأو جب قضاء 
الصوم . 


٤‏ إن إسقاط امحال أو ما ليس في الوسع ليس خارجاعن نطاق رفع الحر ج ها سبق 
أن بيناه في موضعه . 


ولسنا نجد في ذلك تعارضا مع ما قاله بعض العلماء وصوره ابن أمير الحاج بقوله : 


« فالخطاب يسقط عن انجنون كما يسقط عن الصبي في أول أحواله تحقيقا للعدل » وهو لا 
يدي إلى تكلية ما ليس في الوسع » ويسقط عن العتوه كما يسقط عن الص. في آخر 
أحوالة تحقيقا للفضل » وهو نفي الجر ج عنه نظرا له ومرحمة عليه ٠‏ ) . ووجه عدم 
التعارض أن تحقيق العدل ذاته فضلل من الله - تعالى . الذي لا يجب عليه شيء . وقد بينا 
اقا ك رفع ارح اتخ اريفم ب 

واخرهما: رفع لري الحاصل نتيجة تحقق الأعذار 

وقد علمنا أنهم اعتبروا عدم تكليف ما ليس في الوسع من باب رفع احرج . أما 
)١(‏ الموافقات ١‏ / ۹ ۰ 


(۴) التقرير والتحبیر ۱۷١/۲‏ وابن ملك : المصدر السابق ۲ / ۲٠٣۶‏ 


— ۳ 


الإشكل الوازد فقد كان بشأن صحة الإطلاق ليس غير ' . 
إن هذه التخفيفات كان منظورا! فيها إلى رعاية مصالح من قامت أو يحتمل ان 
تقوم بهم الأعذار ء وإلى التيسير ورفع احرج عنهم . 
o‏ س ك » . Ev‏ 
إن الت لتيسرات المترتبة من عوارض الاهلية تناو ل حقوق الله - تعالى - في الاغلب › 
أما حقَوق ترق الياد قد حف في مه ما عضي فيه القصد » فار تدعت العقوبات البدية . 
ولكن الأضرار للاحقة بار لم هفرعا ار رر و ر ٤‏ ولان في 
من العو لعوارض »› كالنائم لحرن والصسى ٠‏ من هذه الناحية لدفع ضرر أعظم » ولهذا لم 
ج جع التصرفات القعلية ۔ کالإتلافات ۔ هدرا ء بل يجب الضمان بسبب الإتلاف » دفعا 
الحالة 
للضرر والحرج ج عمن تلف أموالهم . ثم إن هذا يعود إلى تعارض اصالح » وفي هذه 
تقدم الأصال+ ج العامة على المصالح | الخاصة » کما هو شأن الشار ع في جميع الحالات التى 
يتحقق فيها ذلك . ولعل هذا هو الذي دعا بعض ا الصحابة والعلماء إلى القول بتضمين 
الصناع وتجويز التسعير . 
۷ إن ابتناء أحكام عوارض الأهلية على رفع ا حرج ج في الدين أمر ثابت ومقرر › ولا 
1 ما 
ملم تراما ی وان كانت هناك احتلاقات فی جرئیاته یسب اعتلاف مأ لأعلماء و 
توافر لديهم من أدلة . ويؤيد هذا أدلة كثيرة نذكر منها ما يأتي : 
أ _ إن استقراء الأحكام الخابتة مع أل لعوارض يدل على هذه المراعاة » وقد أشرنا في 
خلال حدیشا عنھا ای ما في کل سنها من تيسير ورفع حرج » وحرصنا على إظهار ذلك 
ب _ إن تعليلات الأصوليه ين في مباحت الها ل و ي ا 
یز هم بون حالة وحالة يستند في الغالب إلى ما فيها من المشقة و احرج » كتعليلهم قضاء 
المحائض الصوم دون الصلاة بارج وسقوط وجوب الصلاة عن عن المغمى عليه إل امتد 
۰ 1 
إغماؤه دون النائم بالسبب نفسه . ومثل ذلك سقوطه عن الجنون وغيرها . ووضعوا لذلك 
قاعدة عامة في هذا الباب هى : سوط الو جوب عند ثبوت حرجية الأداء حقيقة أو تقديرا 


e‏ ات ن عل أن جميء عوارض الاهلية مبنية 
ر( لاحظ ص ٦۳٢م‏ هذه الرسالة , و لالحظ ت صيص صاحب فوا ار حموت على ان جميع عوارض اد هاي 


. زا الکاام بقليل‎ e NT 
على رفع الجر ج في الفقرة السابعة فرع ( ج ) بعد هر 1 ت‎ 


۳0 


وجعلوا من ضوابط الحرج : الک ١‏ کرار والكشرة ؛ بل عد عدد غير قلیل منهم تکلیف من جو 
قامت به هذه العوارض من باب تکلیف الحال . ك 
- إن بعض الأصوليين والفقهاء » زيادة على ما في تعليلاتهم للأحكام البنية على 
لعوارش ۲ صر حرا بان سا العوارض مبنية على رفع احرج . ٠‏ 3 5 س 
1 4 

۰ قال الأأنصارى في فوا الرحموت : « هذا وا كانت مسائل الإکراه بل سائر ۱ ل 4 ںی 
العموارض مبنية على اتتفاء ا لحر ج في الدين أورد مسألته عقيب الإكراه معخللة بين ' ۰ 
العوارض » ( . 

وقال ابن القيم : ١‏ هذه قاعدة الشريعة » وهي من مقتضيات عدل الله وحکمته 
ورحمته » فإن خواطر القلوب وإرادة النضوس لا تدحل تحت الاخحتیار » فلو ترتب عليها 
الأحكام لكان في ذ ذلك أعظم حر ج ومشقة على الأمة . ورحمة الله تعالى - وحکمته 
تأبى ذلك . والغلط » والنسيان » والسهوء وسبتق اللسان ما لا ريده العبد ؛ بإ یرید خحلاهه. 
والتكلم به مکرها » وغیر عارف لقتضاه من لوازم البشر سرية » لأ يكاد ينفك اللسان من شيء 
منه . فلو رتب عليه الحکہ ,حرجت الأمة وأصابها غاية التعب وامشقة » فرفع المؤاحذة 
بذلك كله حتى الحطا في اللفظ من شدة الفرح ۾ الفضب والسكر .. کماتقدمت 
شواهده » وكذلك اللخطاً والنسیان والړ کراه وال جھل بایعنی و سبق اللسان بما لم يرده والقكلم 
في الإغلاق ولغ اليمين . فهذه عضرة أشياء لا يؤاخذ الله بها عبده بالقكلم في حال منھها » 
لعدم قصده وعقد قلبه الذي يؤاخحذ به ... » ) . 


الأدلة والقواعد الأصولية المبنية 
على رفع الحرج 

الفصل الأول : اللصالح المرساة . 

الفصل الثاني :الاس تج ال 

الفصل الثالث :الرف والعادة . 


الفصل الرابع : الترجيح برفع احرج . 


ا 
AIO)‏ (۴) اعلام اوقعين : ٣‏ / 44 . 


۳ 


ذكرنا في دليلية رفع ا لحر ج أن هذا الأصل بمكن أن يعمل في مجالين : 

الأول : منهما أن يكون دليلا شرعيا تنبت به الأحكام » وهو في هذه الحالة لا يثبت 
الحكم مطلقا من دون ضابط » بل لابد من أن يكون له ضابط يدل على تحققه » كالمصلحة 
المرنسلة والاستحسان والعرف . 

الثاني : أن يكون مرجحا عند التعارض » سواء كان في النصوص أم العلل . وإلى 
ذلك مرد ما أخذ به بعض العلماء من الأخذ بالأخحف أو أقل ما قيل » وتقدمم العلة الدارئة ٠‏ 
. للحد على العلة الموجبة له » وتقدج الإباحة على الحظر وغيرها. 

وسنتناول في هذا الباب دراسة بعض هذه الأدلة والقواعد » مر كزين على دراسة 
الملصالح المرسلة والاستحسان والعرف » لاهميتها » ولوضوح رفع احرج فيها » ولكثرة ما 
وقع فيها من اضطراب. واختلاف . 

وريا يلاحظ أننا سنعطي تعريفات بعض هذه الأدلة مزيدا من الاهعمام » وذلك لا 
رأيناه من احتلافات العلماء _ كانت في الحقيقة - عائدة إلى اخحتلافاتهم في تحديد 
الصطلحات ٠‏ ولهذا فإن كثيرا ما احتلفوا فيه يظهر - بعد نجليته وتحديد معناه - أنه من ` 
الأمور امتفتق عليها » و كثيرا ما نجد أن قوما هاجموا قوما آحرين دون أن يتحدد لهم معنى ما 
یر يده خصمهم . ٠‏ 

ومشسكلة تحديد المصطلحات مهمة جدا» ولو أن السلف اتفقوا على مصطلحاتهم 
لقلت الخلافات فيما بيهم . وهذه مسألة عامة في المسائل العلمية . 

يقول ليبنتز ( : ١‏ إن معظم الخلافات العلمية يرجع إلى حلاف على معنى 
الألفاظ ودلالتها » ٩‏ . 

على ننا هنا ننبه إلى أنه توجد إلى جانب ذلك مبادىء مهمة تكشف عن رفع احرج 

عمن سلك طریق استنباط الاحكام من الأدلة » ومن هده المبادیء : 


)١(‏ هو من العلماء الانان الذين برزوا في الحساب و الفلفة ١‏ ولد سنة ٠١١١‏ م ولوقي سنة و 


. ۷١ د إبراهيم مدكور : في اللغد والادب ص‎ )١( ٠ 


~~ ۲۳۹ 


» بتاء الأحكام على الظاهر » دون تكليف يإصابة حكم الله على وجه الحقيقة‎ - ١ 
وإمايكفي في ذلك بذل الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي . وقد قامت الأدلة على في‎ 
. ©( الإثم في خط اجه » إن لم يكن الدليل بينا . وفي ذلك رفع للحرج‎ 


- جعل الأحكام منوطة ما ينضبط لا ما هو بهم . ولهذا فقد عهد من السار ع إقامة 
مظان الأمور ر مقام الأمور المقصودة في إفادة الأحكام » فأقام البلوغ مقام العقل »› والنوم مقام 
. الحديث » وتغييب الحشضة مقام نزول الماء .. وغیرها (۳) » > تسهيلا وتيسيرا » ودفعا للحر ج 
وتکلیف ما لا یطاق . 

وقد رأينا أن نجعل هذا الباب في أربعة فصول : 

الفصإ الأول : في المصالح المرسلة ۰ 

الفصل الثاني : في الاستحسان 

الفصل الثالث : في العرف 

الفصل الرابع : في الترجيح 


. ۱٦۹ / ١ ) البهاري : مسلم الثبوت ( مع شر حه‎ )١( 
I4I الد لغرالي : شقاء الغليل ص‎ C) 


المصالح المرسلة 


المببحث الأول : تحديدها وبيان حقيقتها . 
الميحث القاني : أراء العلماء فيها . 


اتفق علماء المسلمين على أن أحكام الله تعالى - وضعت لمصالح العباد » وقد نقل" 
الآمدي الإجماع على أن هذه الأحكام لاتخلوعن حكمة ومقصود ‏ » ودل استقراء 
تصوص الشريعة وأحكامها على ذلك () . 

. أما ما وقع بينهم من خلاف فكان على علل الأحكام الشرعية أهي معرفة فقط » أم أنها 
مؤثرة بذاتها أو بإذن الله » أم أنها باعثة لا على سبيل الإيجاب " » أم انها شيء آخر غير 
ذلك . 

وهذا الحلاف » كماهو ظاهر » قائم على التفلسف والتفكير الكلامي المتعلق 
بالإلاهيات . وله صلة بمسألة التنحسين والتقبيح العقليين » وهل يجب على الله -تعالى ۔ 
'فعل الأصلح أم لا يجب » ما اشتهر الخلاف فيه بين الأشاجرة والماتريدية والمعترلة وسواه» 


كما أنه يعكس مدا ركهم الختلفة في التعليل » ولكنه لا ينفي أن أحكام الله - تعالى - 
وضعت لصالح العباد.. 


أما على رأي أصحاب العحسين والتقبيح العقليين فواضح » لأنها داخلة في الأصلح 
الواجب على الله - تعالى - في رأيهم » وأما على رأي الأشاعرة فلأنهم لا ينفون ذلك »› 
ولكنهم يرون أن الرعاية للمصالح كانت على وجه النفضل » لا على وجه الإيجاب 
والإلزام (°) . 


ا( الإحکام ۳٣‏ / ٤د‏ (۲) الشاطبي : الموافقات ۲ / ۲ و ٣‏ 

(۳) صدر الشريعة : المصدرالسابق ۲ / 1۲ و ۳ »ابن السبكي : جمع الجوامع ۲ / ۲۳۳ , 

(8) وذلك حرو تجا عن مأزق أن التعليل يلزم منه استكسال الباري بالغير وهو محال » وأخذا بظواهر النصوص كقوله 
تعالی : # لا يسأل عما يفعل ي » ولعل مراد ذلك استبشاع الأشاعرة إطلاق لفط الغرض ز الوجرب على الله تعالى 
وقد فسر بعض العلماء هذه الإطلاقات جا هر محاء وة للتوفيق بين الآراء » قال الطوفي : « والحتق أن رعاية المصالح 
واجبة من الله عز وجل التزم التفضلل بها » لا واجبة عليه » كما قلنا في إأما التوبة على الله @ إن قبولها منه لا 
عله وكذلك الرحمة في قوله عز وجل  :‏ كتنب ربكم على نفسه الرحمة ‏ ١ه‏ / ٠‏ الأنعام» وقوله 
كتب على نفسه الرحمة 1/٠١ Ç‏ الأنعام . (لاحظ شرع الحديث الفاني والفلائين ) للطرفي الملحق 
بر سالةاحصلحة في التشريع ال سلامي ص ۲٠٣‏ ) . 
وفال البناني في شر حه للباعث ١ه‏ والمراد بالياعث كونها مشحملة على حكمة مخصوصة مقصودة للشارع من شرن 
الحکم لا بمعنی أنه لأجلها شرعه حتی تكرن ن باعثا وغرضا ويلزم المحذور ٠»‏ حاشسيته على شرح الجلال الحلي على 
مع الجوامع ۲ / ۲۳۲ و ۲۳۳ , وعلى هذا التأو يل لكل من الوجوب والباعث ينتفي محذور الاشاعرة . 


EF 


ومثال ذلك أن هؤلاء العلماء متفقون على رعاية المصلحة في أحكام الشريعة وعلى أنه 
< يوجد فيها حكم عبشي لا مصلحة فيه » لأنه من وضع العليم الحكيم المثزه عن أن تكون 
افعاله من دون حكمة » أو تشریعاته من دون غاية . 
ومع هذا الاتفاق من العلماء فإنهم أقاموا الأدلة على رعاية الشار ء هذه المصالع فنا 
٤‏ ا ب 
كتبوه في علم الأصول . ونحن نكتفي جما أوردناه من أدلة رفع الحر ج » ونضيف إلى ذلك 


أك انصوص الشر عية قرآنا وسنة كانت في أحيان كثيرة معللة ما يفيد أنها لصالح العباف' 
نحو قوله - تعالى -: طز هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقون ¢ » وقوله : 


ر إن الله بامر بالعدل والإحسان رإيعاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر واللغي 
بعظکم لعلکم تذکرون  ٩‏ وکقولہ تک :( لا ضرر ولا ضراں) ٩‏ . 


وفيما عدا ذلك نحيل إلى ما جمعه الباحتون المعاصرول من الأدلة في رسائلهم » للد 


يخر ج بنا المقام عن الموضو ع الذي نقصد الكتابة فيه وهو المصالح المرسلة 9 


واا جعانا موضوعنا عن المصالح المرسلة » لأنه الميدان الذي يجول فيه الجتهد » و لأني 
سبیل استنباط الاحکام للوقائع ا جديدة التي لم تشهد لها النصو ص لا باعتبا ولا إلغاء. ما 


يزيل حيرة المكلفين » ويهيء لهم الأحكام أ حققة لمصالهم الدنيوية والأحروية . فهي التي 
ت ¢ 8 ا ّ ی ت - . سے . 
ائم هدا الباب الذي هو الادلة والقواعد الأصولية اة على رفح احرج ¢ وإ کان هذا لا 
ينغي اهمية الصالح من هذه المجهة بصفة عامة لأن الجرئيات ذات المصالح امرسلة لايد 
لاعتبارها من أن تکون مصاحها من جنس المصالح المعتبرة من قبل الشار ع بالفعل » بل إن 
رفع احرج يلائم عدم اعتبار المصالح اللغاة أيضاء لان العمل بإلغائيا يرتب المصالح ويدفع 
اخفاسد أيضا . 


0 


قد راینا 


٤ 
ا“‎ 
1 


ك نجعلل دراستنا للمصالح الرسلة في ثلاثة مباحث . 


4 
ر 


س 

٤ ٣. )اة‎ 

ر١)‏ ا جاه eof‏ (۲) انحر ١٣/۹۰‏ . 

(۳) راجع تخریجہ ص ٤2د‏ من هذا الکتاب . 

٤ للر؟- محمد سعد ر مضان الى را‎ ٠: راجع على سيل الال : ضر ابط المعلحة‎ )٤( 
, ج وا بلد تور یه رمصان اجوصي د۷ ک۸‎ 
< ا‎ ِ 

و مقاصد الشريعة : للشيخ محمد نيس عبادة ص ٣ ۸ - ٠١‏ 


٠ دالاس : لشت و‎ ET 

وامصااح امرسلة والاستصحاب : للشيخ محمد فرج سليم ص ٠١ - ٠١‏ ( مخطوط إمكبة كليةالشريمن ٠‏ 

1 اسا , r. 0 A‏ . . 
ورا جع ايضا گتب الاصول للشدماء وشرح الاريعين للطوفي منحتى بر سالة ( امصلحة في التشسريع الإسلامي وجي 


الدين الطوفي ) للدكتور مصطفى زيد» وغير ذلك . 


٤ 


المبحث الأول : في تحديدها وبيان حقيقتها . 
المبحث الثاني : في أراء العلماء فيها . 
المبحث الفالث : في الأدلة على حجيتها . 
الببحث الأول 
تحديدها وبيان حقيقتها 


تعريف المصلحة : ترد الصلحة في اللغة تارة ممصدرا على الإأصلا الذي هو ضد 


الفساد » وتارة اسما للواحدة من المصالح (') . 


وأما في الاصطلاح الشرعي : فقد قيلت فبها تعاريف كثيرة . منها قول الغزالى : 
» المصلحة الحافظة على مقصود الشر ع » © ١)‏ ومقصود الشر ع من الخلق حمسة وهو ان 
يحضفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم » . ومنها قول الخوارزمي في الكافي: 
١‏ والمراد بالمصلحة امحافظة على مقصود الشر ع بدفع المفاسند عن الخلق » ") . وهذا 
التعريف كماييدو هو اختصار لتعريف الغزالي وترك للتفصيلات فيه » واقتصاره على دفع 
اغاسد عن الخلق يستلزم جلب المصالح أيضا » إذ عدم جلبها تترتب عليه المفاسد التي لابد 
من دفعها , ومنها قول الطوقي ١:‏ هي السبب الؤدي إلى مقصود الشارع عبادة أو 

عادة ۾ () , ٠ ٠‏ 
وجميع هذه التعاريف متجوز فيها ‏ لأن حقيقة المصلحة في اللغة هي النقعة . وما 
ذكر في هذه التعاريف ليس هو المنفعة وإنما هو أسبابها » أما ما ورد في بعض كتب الأصول 
من تعريف المصلحة بأنه هي اللذة أو وسيلتها ء والفسدة بأنها الألم أو وسيلته (*) » فالذي 

يغلب على الظن بأنه تفسير لها بحسب اللغة » لا بحسب الاصطلاح . ) 
وصنيع الأصوليين هذا ينسجم مع تقسيماتهم للأو صاف الناسبة التى يناط بها الحكم» 


أن الأوصاف المشار إليها ليست هي المصالح أو المفاسد ؛ بل هي الأسباب التي تترتب 


تا اعرد (۲) امستعفی ۲۸/۱ و ۲۸۷ 
() تاج العر وس 
:1 ام 7 . 
)٣(‏ الز ركشي : البحر خبط ۴ / را Aol u‏ اا٠‏ 
(4) د. مصصفى زيد., امصدر السايق ( هن لع شرح ارقي عحديث القاني والغلائين ) 
(3) اجه ابن عبد السلاء في المصدر السابق ٠١ / ١‏ . ۾ بن مير احاح في امصدر السابق ٣‏ ر ا٤ا‏ 
زاجم ابن عب 


0 


عليها تلك المصالح أو المماسد . 

وقد عرف الدكتور البوطي المصللحة بأنها : « المنفعة التي قصدها الشار ع الحكيم لعباده 
من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم طبق ترتيب معين فيما بينهم » () 
وفرق هذا التعريف عما سبق أنه لجأ في التعريف إلى حقيقة المصلحة لا إلى سببها » وأنه 


أضاف قيد ١‏ وفق تر تيب معين ٠‏ لبيان تفاوت مصالح الأمور الخمسة ٠"‏ » وأن بعضها أولى 


من بعض في نظر الشار ع » ولكنه متفق معها في أن النافع الداخلة تحت المقاصد اللخمسة 
هي مصالح شرعية . 


تعريف المصلمحة المرسلة : أما المصلحة المرسلة فلابد لتحديد مغتاها من بيان أقسام 
ا ةم ت اع (CF)‏ 
المصلحة من حيث اعتبار الشار ۶ 


وللأصوليين في تقسيمها من هذه الجهة طرق مختلفة . نذكر فيما يلي أشهرها 
وأكثرها تداولا . وفي هذه الطريقة قسمت المصالح إلى أقسام » هي : 


القسم الأرل - المصالح المعتبرة : 


وهي المصالح التي شهد الشار ع بنص أو إجماع للأوصاف التي بنيت عليها » بالقبول. 
ولاعتبار الشارع هذه الاوصاف مرتبتان : 


المرتبة الأولى : أن يرد نص أو إجماع على اعتبار عين الوصف في عين الحكم » ومثاله 


۲٣ ضوابط المحصلحة ص‎ )١( 

(۲) يرى ابن قيمية عدم حصر امُصالح الشرعية بحفظ الأمور الخمسة الذكورة ؛ بل هو يرى أن المصلحة الرسلة هي أن 
يرى انجتهد ان هذا الفعل يجلب منفعة راجحة وليس في الشر ح ما يعنعه ٠‏ . ولهذا فقد انتقد من حصرها بذلك قان : 
« ولکن بعض الناس يخص المصالح ار سلة بحفظ النفرس والامرال والاعراض والعقول والاديان » وليس كذلك . 
يل المصالح المرسلة في جاب النافع ودفع المضار . وما ذكروه من دفع المضار عن هذه الأمور الخمسة فهو أحد 
القسمين » راجع عبد العريز المراغي في كتابه : أبن تيمية ص 1٤۸‏ . 

(۳) تنقسم المصلحة بحسب الاعبارات الختلفة إلى أقسام متعددة فمن حيث قوتها الذاتية قسمت إلى ضرورية وحاجية 
وتحسينية مع مكملات كل متها ومن حيٽ تغيرها ولباتها قسمت إلى متغيرة بتغير اليعات والأزمان والأشخاص 
وإلى ثابتة على مدى الايام » ومن حيث إفضاؤ ها إلى انقصود إلى ما تفضي إليه يقينا أو ظنا أو شكا أو وهتا» ومن 
حيث اعنبار الضار ع إلى الاقام اذ كورة في مثن الرسالة . ( راجع هذه التقسيمات عند الغزالي في امصدر السابق » 

وابن امير احاح في امصدر السابق ۲۸۷/۱ 4 to /r‏ » والشاطبي في انصدر السابق ۲ / ٤‏ » وان القيم 
في إغاثة اللهفان ٠٠١ - ۲٤٦ / ١‏ ) . 


— 


قوله لله : رمن مس ذكره فليتوضأ ( » فقد ورد النص باعتبار غين الوصف وهو امس 
في عين الحكم وهو التوضؤ . ومثال الإجماع تعليل ولاية الال على الصغير بالصخر.. فقا 
اعتبر عين الصغر في عين الولاية على الال . والوصف الذي هو من هذا القبيل يسمونه 
المؤثر » وهو أعلى مراتب الاعتبار " . 

المرتبة الفانية : أن لا يرد نص ولا إجماع على اعتبار عين الوصف في عين الحكم ء 
ولكن وجد في شأن الوصف الناسب الذي استخر جه الجتهد أن الشارع قد تعرض إليه 
بالنص أو الإجماخ » واعتبره بوجه من وجوه الاعتبار دون المرتبة السابقة » بحيث يتماشى 
ويتلائم مع الوصف الذي استخر جه المجتهد . وهذا الوصف يسمونه الملائم وهو تلات 
أقسام. 

| ما اعتبر الشسار ع عينه في جنس الحم : ومثاله الصغر » فهو باعتباره وصفا من‎ - ١ 
أ صاف العجز ملام عقلا لأن يثبت علة في حكم الولاية على نكاح البنت الصغيرة ثي‎ 
ثبت فيها هذا الوصف . وقد جاء حكم الشار ع في نكاح البكر الصغيرة على وفق هدا‎ 
الوصف » ولم يشبت لا بنص ولا إجماع ما يدل على أن خحصوصية الصغر هي العلة ار‎ 
. الو صف ا مناسب » إذ من الجائز أن تكون العلة هي البكارة وحدها أو مجموع الصغر‎ 
: والبكارة.‎ 


ولكن ثبت أن الشار ع قد اعتبر هذا الوصف بعينه علة للولاية على المال قال تعالى: 
طط وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكا ح فإن آنستم منهم رشدا فادفعو! إليهم أمرالهم ٠4‏ 
وهو يشير إلى أذالولاية الالية على من لم يبلغ الحلم لوليه » وأن علة هذا الحكم هي 
الصغ وقد انعقد الإجماع على هذا . ولا شك أن الولاية على المال والولاية على الترويج 
هما من جنس واحد هو الولاية ) . 

۲ - ما اعتبر الشار ع جنسه في عين الحكم : مثال ذلك حرج الثلج والبرد في الحضر 
وهو التأذي » فإنه باعتباره وصفا من أوصاف المشقة ملائم عقلا لان يثبت علة في العخفيف 


)١(‏ أخرجه أيو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد بن حنيلل في مده ومالك في موطله ء والحاكم في 
المستدرك . وهو حديث صحيح مروي عن بسرة بنت صفوان . ( السيوطي : الجاع الصغير ۲ ٠ ) 1۸١‏ 
(۲) ابن السبكي : المصدر السابق ۲ / ۲۸۲ ( مع شرحه ٠)‏ 
(۳) النساء ٤/١‏ . 
ع 


: 1 ا 1 لاب ۳ ١‏ 
ر٤‏ ) ابن السبكي : الم در السابق ۲ / ۳ اہن امیر الجا : المدر السابق V4 ٣‏ 


¥ 


با ٰجمع بين الصلاتين . وقد جاء حكم الشر ء - على رأي من قال به - موافقا لذلك في 
حرج المطر في ال حضر الذي هو القأذي كذلك » إذ أثر في التخيف با جمع بين الصلاتين 
ايضا . ولكن لم يرد دليل من الشار ع على ان حرج المطر في الحضر بخصوصه هو علة 
الجمع » إذ من المحتمل أن تكون خحصرصية المطر لاغية » وأنه لادخل له في المناط » كما 
يحتمل أن يكون جزءا من العلة وأحد مقوماتها . ولكن ثبت أن الشار ع قد اعتبر ما هو من 
جنس المطر وهو السفر في عون الحكم الذي هو الجمع بين الصلاتين » إذ إن المطر والسفر 
کلیھما يدحلان تحت جنس ووصف الحر ج . وبناء على ذلك يقال بجواز قياس الثلج والبرد 
على الطر في جواز الجمع بين الصلاتين لاعتبار ما هو جنس المطر وهو السفر - إذ كلاهما 


دحل في جنس الحر ج - مؤثرا في ا لجمع بين الصلاتين وهو عين الجحكم المراد إثباته في 


اأ و 


۳ _ مااعتبر الشار ع جنسه في جنس الحكم : ومثال ذلك القتل بالخقل » فإنه باعتباره 
في القتل بامحدد . ولكن لم يثبت بنص أو إجماع أن العلة في القتل بالحدد هي ال جناية 
المتعمدة وحدهاء بل يحتمل أن تكون علة وحدها» أو مع كونها بامحدد , 


ولكننا وجدنا أن الشر ء قد اعتير ماهو من جنس هذه الجناية في جنس هذا الحكم » 
فأو جب القصاص في ام جناية على الأموال والاطراف وغيرها من القوى » دون تفريق بين ما 
إذا كانت الجناية بانقل أو باحدد بالنص وهو قرله تعالى : ط ولكم في القصاص حياة 
ياأولى الألباب ٠‏ . ويإجماع المسلمين " . 


القسم الثاني المصالح الملغاة : وهي المصالح التي الغاها الشار ع وشهد لها بالبطلان 
إما نصا او إجماعا . ومثلوا لذلك ما افتى به يحي بن يحي تلميذ مالك بعض الوك نا جامع 


ر١‏ ) هذا اال تفدیريي على راي من جوز اجمع بين الصلاتون في الحضر من دون عدر بشرط آن لا تخد ذلك عادد , 
ومن نق عنه ذلك ابن سيرين وربيعة واشهب وابن امنذر خلاقا لعامة العلماء تمسكا با روي عن ابن عباس من جمح 
سول الله بر بون الضهر والعصر واممغرب والعشاء بامدينة من غير خحوف ولا مر . قال سعید بن جبیر: فقلت لابن 
عباس له فعل ذلك ؟ قال : أراد آلا بر ج أمته . ( رواد مسلم إغيره » الشقرير والحبير ۱٤۸/۳‏ . راجع تخريج 
الحدیث ص ۷ من هذه الرسالة ) « قد ذگر بم العلماء أن هذا الحکہ لا یتعدی ‏ لان حکہ المح بدن الصلاتین 
مضاف إلى السسفر لا إلى الجر ج » وإلا اتعدى إلى ذي الصنعة الشاقة ء ولم تكن حاجة إلى إناطته بالبسفر ( المصدر 
السابنق في الحاشية ) . 

(۲) البقرة ۲/۱۷۹ . 


, ۲2۹ يوطي : ام م السابق ص ۲۲۷ ١ء مد . شل ك ,1 بق ص‎ 1 {F) 


A 


في نهار رمضان بأن عليه صيام شهرين متتابعين معللا ذلك بان مر الإعتاق هين في ا ۽ 
فلا يتقو به الزجر () . وهذا مخالف للنص الذي رتب خصال الكفارة وجعل الصرم 
وظيفة المعسرين الذين لا يستطيعون إعتاف الرقبة ٠(‏ . فمخل هذه اللصالح لا عار 8 ٠‏ 
ومن المصالح الملغاة مصلحة الأنثى في مساواتها لأحيها في الميراث التي الغاها الشارع 
بقوله : لظ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنئيين  ٠‏ . ومثلها مصلحة 
EF Û) f ۰‏ ذه 
امرابي في زيادة ماله ا ملغاة بقوله تعالى: ظ وأحل الله البيع وحرم الرها © )» فأمثالها هذ 
اللصالح لا اعتيار لها . 
القسم القالث - المصالح المسكوت عنها : وهي الصالح التي لم يغهد لهأ نص معن 
امن اشر ع ولا إجماع» لا بالبطلان والإلغاء ولا بالاعتبار . بأن سكنت عنها شواهد اشر 
سطلقة و مر : اسسام أ اقسا 
و كانت مطلقة أر مرسلة عن الاعتبار والإلغاء . وهي اقسا » وعليها أو على بعض اقسامها 
ورد إطلاق المصالح المرسلة التي نتتحدث عنها فنقول : ٠‏ 
إن ما سكت الشر ع عن اعتباره أو إهداره هو ما عبر عنه بعضهم بالمصالح الرسلة 
و سماه غيرهم الناسب المرسا وآخرون غيرهم الاستدلال المرسل » وطاق إمام ا لحر مين 
ٍ مان ۳ وال ف المعصف والخوارزمى فى الكاة 
وابن السمعاني عليه الاستدلال » وعبر عنه الغزالي في امستصغى ر رزمي في الحافي 
بالاستصلا سح( . 
3 : بد اء ار ها کان ناظ ! 
وهاده التعابير وإن كانت مطلقة على شيء محدد عند قائليه إا ان ک2 7| ل 
إلى المصلحة من جانب معين . ذلك لأن كل حكم يقوم على ساس الصلحة بمكن أن 
ينظر إليه من ثلائة جوانب : أولها جانب المصلحة المترتبة على هذا الحكم وثانيها جانب 
الو صف الناسب الذي ينبني على ترتيب ا ىكم عليه تحقيق المصلحة » والتها بناء ا لمكم 
على الوصف المناسب أو الصلحة » أي المعتى المصدري ° . فمن نظر إلى ال جانب الأول 


jo. لات‎ 1 - H8 
ت‎ ° / ٣ واہن امیر الحاج : انصدر السابق‎ > A الشاطبي : الاعتصام‎ ١ر‎ 
وو أن الأع ار الذي واقع زوجته قال لرسول الله عه‎ : ۲ 

)٣(‏ والنص الرارد في ذلك هو الحديث امروي عن أبي هريرة في ساك 2 عر ي ا ر ل ار 0 ى ا 

e .‏ لذ خان ء الدار قطن واأبيهقى وغيرهم ( لشو كاني : امصدذر 

هلكت وأهلكت يارسول الله .... الخ , أحر جه الشيخان والدارفصي و واي 1 ٣‏ 

السابق ٠٣٠١/٤‏ ). 
ر۳ النساء ۱١‏ ر٤‏ ل اا فر 

u.‏ ف ال هان ورقة ٠٠١‏ ( مخطوط ) ) والخز 
ردم الزر که ٠‏ اليح الط ٠٠١ / ٣‏ ر مخطوط ) والجريني في البرها ورفه ) 
العلیل ص ۱۸۸ أسماها ا لصلحة المرسلة» وقال إن الققهاء يعبروك عه 


. ۲/۲۷۵ البقرة‎ )٤( 
وفي سفاء ا‎ >» ۲۸٤ / ١ المستصفى‎ 
المرس! . وني كثايه المنخول ص ۳ذ٠ وما بعدها سما الاستدلال امر مل‎ YIN 


() السيوطي : المصدر السابق ص ۲۹ ٠ ٠‏ 


~64 >° 


أطلتق عليه المصلحة المرسلة » ومن نظر إلى الجانب الغاني أطلق عليه المخاسب المرسل » ٠‏ 


ومن نظر إلى الجانب الغالث أطلق عليه لفظ الاستدلال المرسل »أو الاستدلال » أو 
الاستصلاے () > والإطلاق الاخير هو المعنى الملصدري لهذه المصلحة › وهو منظور فيه إلى 
عمل المجحتهد . فالاستصلاح » في حقيقته » ما هو إلا عمل الجتهد وبناؤه للأحكام على 
المناسب الذى لم تعتبره أو ترده شواهد الشر ع » ما يحقق مصلحة أو يدفع مفسدة » ومثل 
ذلك الاستدلال » لكن من قيده بامرسل ققد عنى حصوصية بناء الأحكام على هذا الفوع 
من المصالح » ومن أطلق فإنه كان يعني بناء الاحكام على ما عدا الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس » سواء كان ذلك مصلحة أو استحسانا أو استصحابا أو غيرها . 


فاحتلاف الإطلاق إذن عائد إلى احتلاف الجوانب التي نظر فيها إلى تلك الحقيقة 


امعينة التي هي بناء الأحكام على المصالح موضو ء البحث . وهذا أمر شكلي يتعلق بفنية . 


الإطلاق ليس غير . ولكن وراء ذلك أمر خر هو تحديد معنى الناسب المرسل »أو الوصف 
الذي لم يعتبره الشار ع ولم يهدره » ويترتب على بناء الأحكام عليه تحعقيق المصالح . وهذا 
الامر قد وقع في عرض الاصوليين له كثير من الإيهام ما يدل على عدم الاتفاق على تحديد 
الو المحتلة ف ا اأ . 
معنی اختلف فيه . وعلی اد موضوع النفي الوارد في بعض المصادر هو غير موضوع 
الإثبات الوارد في مصادر أخر . وقد نسب الإمام الغزالي ما في هذاالموضوع من 
الاضطراب والغموض إلى عدم تهذيب القواعد بالاأمتلة ) . وهو يعود إلى مشكلة 
انصطلحات التي أشرنا إليها . 


ولعل هذا عائد إلى أن العلماء الأوائل الذين التصقت المصالح المرسلة بأسمائهم» ٠‏ 


کالإمام مالك › لم یرد عنھم ما یحدد معتاها ویزیل الغموض عنها » بل کل ماعرفناه هو 
نسبة بعض الأمثلة إليهم وادعاء نهم أثبتوها استنادا إلى هذا الأصل . 
الاجتهاد والقياس » مالم ميزها الت لتميير الكافي الذي يمنع تداحل الأدلة » غير أن علماء 


الشافعية وغيرهم نقلوا عنه ما يشخص تلك المصالح ويبين المقصود منها » ويفيد أنها المصالح ' 


۲١۸ المصدر السابق . (۲) شفاء الغلیل ص ۲۰۷ و‎ )١( 


(۳) البوطي : المصدر السابق ص ۳۷١‏ » وانظر الرسالة للشافعي ص ١١د‏ و ١اد‏ . 
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التي لم يرد بشمأنها نص لا باعتبار ولا يإلغاء » و كانت شبيهة با لمصالح المعتبرة ٠‏ > وما تقله 
إمام الحرمين عنه أنه لا بمكن أن تخلو واقعة من حكم الله تعالى رفضا ولا قبولا» وان 
الأئمة السابقين لم يخلوا واقعة - على كثرة المسائل وازدحام الأقضية والفتاوي - عن حكم 
الله تعالى . ولو كان ذلك نمكنا لكانت تقع » وذلك مقطو ع به أخذا من مقتضى العادة , 

وعلى هذا علمنا بأنهم - رضي الله عنهم - استرسلوا في بناء الأحكام استر سال واثق 
باستنباطها على الوقائع » متصد لإباتها فيما يعن ويسنح متشوق إلى ما سيقع . ولا يخفى. 
على المنصف أنهم كانوا يفتون فتوى من تنقسم الوقائع عنده إلى ما يعرى عن حكم وإلى ما 
لا يعرى عنه . فإذا تبين ذلك بنينا عليه المطلوب . وقلنا : لو انحصرت مأخذ الاحكام في . 
المنصوصات والمعاني المستثارة منها ما اتسع باب الاجتهاد » قإن الصو صات ومعانيها العزوة 
إليها لا تقع من متسع الشريعة غرفة من بحر » ولو لم يقمسك الماضون معان في وقائع ام 
یعھدوا أمثالھا لکان وقوعهم على الحکم یزید على جریانهم (" . 

ففي هذا الكلام تصريح بأن الوقائع قسمان : 

الأول منها ما يعرى عن الحكم » بمعنى أنه سكت عنه الشارع . وليس المقصود 
باللسكوت عنه الذي عري عن الحكم » هو القياس » لانه أخذ با لمعاني المستشارة من 
المنصوصات » وقد كان الإمام الشافعي يعني ما هو أعم منه » كما هو واضح من النص 
الذكور . 

والآحر هو ما لا يعرى عن الحكم » بمعنى أنه جاء حكم من الشارع بشانه وهلا لا 
بخرج عن نوعين » لأن حكم الشارع فيه إما بالقبول أو الرفض . فما قبل فهو المعتبر » وما 
رفض فهو الملغى . ۰ 

لعل هذا التقسيم للوقائع كان منطلق تقسيم المصالح إلى ثلاثة أقسام : 

معتبرة وملة اة ومسكوت عنها. 

ومن أوائل التعريفات الواردة في ذلك قول إمام الحرمين : J‏ الاسحدلال وهو معنى 

"( e n. ت . ص‎ . " 

مشعر بالحكم مناسب له فيما يقتضيه الفكر العقلي من غير وجدان اصل متفق عليه ١‏ . 


() الجويني : المصدر السابتق ورقة ۲٠١‏ » الزجاني : تخريج الفروج ص 14 ٠‏ 


(۲) الجويني : الأصدر السابتق ورفة „TT‏ 
(۳) البرهان ورقه ۲٣١‏ . 


0 


ومعنى ذلك أن المرسل هو ما لم يستند إلى أصل شرعي معتبر من كتاب أو سنة أو إجما 
وهو يعني بالاصل ما کان قریبا » لانه حینغذ يعتبر من باب القياس , 

ويتضح من خلال عرضه للاراء في الاستدلال أن المصالح المسكوت عنها والتي لا 
تدخحل تحت القاس نوعان وهما : 

. المصالح الشبيهة بالمصالح المعتبرة شرعا» تمالم يوجد له أصل متفق عليه‎ - ١ 

١‏ - الصالح التي لا يوجد لها شبه بالصالح العبرة » رلكنها ست مردودة بأصل من 

والذي يستخلص من كل ذلك أنه قد تحددت من ذلك الوقت أنوا ع المصالح الآتية : 

. المصالح المعتبرة : وهي ما شهد لها النص ار الإجماع‎ - ١ 

۲ _ المصالح الملغاة : وهي ما ردت بنص أو إجماع . 

: المصالح المسكوت عنها وهي نوعان‎ - ٣ 

أ - المصالح التي قربت من الاعتبارات الشرعية والملائمة لتصرفات الشر ع ولكن لا 
يو جد لها أصل معین . 

المصالح ال لتي لا تلائم بمعنى أنه لا يو جد ما يفيد أنها معتبرة شرعا ولو كان ذلك 

تارا بیدا وکر ما ھا ھر آھا یکرت مها لیس هیا دال بلغي" 

وقد أطلق اسم الاستدلال على كلا النوعين » مع اختلاف العلماء في الاحتجاج بهما. 
ثم جاء الغزالي » وعرض ذلك بوجه أكثر تنظيما ونحديدا في تقسيمه الصالح من حيث 


اعتبار الشار ع إلى ثلاثة أقسام : معتبرة » وملغاة » ومرسلة © . وهو التقسيم الأساس في 
هذا الشأن » وفي وضعه ضوابط لكل منها » وفي تحديد المصطلحات الواردة بشأن أنواع 


المناسب ٠‏ . ثم تتابع الأصوليون - فيما بعد - ليعرضوا ذلك بطرق مختلفة » قد توقع في 


الاشتباه عند عدم التأمل . 


فالآمدي ذكر حمسة أنواع من المناسب هي:المؤثر والملائم والغريب والمرسلل والملغى » 


. امصدر السابق‎ )١( 
ATA 1 امسستصفی‎ )۲( 
. ۱۸۸ شفاء الغلیل ص‎ )۳( 


أي بتنويعه المعتبر إلى ثلاة أقسام متدرجة في القوة هي المؤثر فالملائم فالغريب ٩‏ . ثم جاء 
ابن المجحاجب وقسم المناسب بحسب اعتبار الشار ع إلى أربعة اقسام هي : المؤثر رالملائم 
والغريب والمرسل . وهي متدرجة في قوة الاعتبار فأعلاه المؤثر نم الملائم » واقلها رتبة 


الغريب ثم يأتي بعد ذلك المر سل الخالي عن الاعتبار الشرعي » وقد جعله ثلائة أقسام هي : 


الملغى وغريب المرسل وملائم المرسل © . ومن هنا يأتي نو ع من الإيهام » وهو إطلاق لفظ 
امرسل على ماهو ليس منه عند غيره وذلك بجمله الملغى توعا من المرسل » وتنويعه ير 
الملغى إلى غریب وملام . 

ويكاد هذا التقسيم يكون أساسا لكثير من التقسيمات التي وردت في کتب الاصول 
'فيما بعد . وقد احتاره ابن الهمام من علماء الأحناف ٠‏ . وكثير غيره من الأصوليين أ . 

وميزة هذا المقسيم هي التفريق بين غريب المر سل وملائمه وهي التي أغفلها ابن 
السبكي حينما أطلق اسم المرسل دون تمييز بين أنواعه () . ثم جاء الشاطبي و جعل الأقساء 
ثلاثة متابعة ها ذكرناه عن الغزالي وهي المعتبر واللغى وما سكتت عنه الشسواهد الحاصة › 
فلم يشهد باعتباره ولا بإلغائه » وجعل هذا المسكوت عنه قسمين » اولهما الملائم لتصرفات 
السار ع بأن اعتبره الشار ع في الجملة بغير دليل معين وهو المرسال » وثانيهما ما لا عهد به 
في تصرفات الشر ع ولا يلائمها بحيث وجد له جنس معتبر كحرمان القاتل من ايرا »| 
على فرض أنه لم يرد منه نص » معاملة له بنقيض مقصوده ‏ . 

والمسكوت عنه الذي هو بهذه الكيفية هو ما سماه الغزالي بالغريب 7 . فهو مرسل 
من حیث سکګتت عنه بخصومه شو اهد اشر ع ولکنه غریب » لأنه لم برد ما بژیده من 
تصرفات الشار ع . وعلى هذا فالمر سال نوعان هما الملائم وال یب , 

والفرق بين هذا منهج وما ورد عن ابن الحاجب أن الشاطبي جعل املغى قسما قائما 
بذاته » كما فعل الغز 1 لي » بينما جعلل ابن الحاجب اللغى في المرسلل . ولسنا هتا بصدد 


ر0 الإحکاء 4۲/۳ . 
ےا ا مخضم اتھھی ا (۳١‏ فر و | 
ر٣‏ اأعقر الح )٤ ( OS r‏ لحف على سل انال : فواح الر حموت . 
(ه) جه اوا وشرحه ۲| 6 .وها الإطلاق يوقع في الإيهام أيضا لأن ن حکمه على هذا امرسال جاع 
عاما » قانبلى عليه نسية الة ل بغريب ار سا إلى الإمام مالك . ولعل في ذلك كان ن متاٹرا ہما کتسب ب إمام الحرمون في 
البرهان في بحت الاستدلال . 
(“) الاعتعصام ۲ / ۹۸-۹7 . ر۷) شفاء الغلیل ص ۱۸۸ . 
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ستقصاء هذه التقسيمات » لأنها كثيرة ومتنوعة » لكننا أشرتا إلى بعض ذلك للتنبيه على ما 
بقع من الالتباس في تصور المصالح المرسلة ثم الحكم عليها ‏ . وسنرى أن الاضطراب في 
خديد موضع الخلاف انعكس على آرائهم في الاحتجاج بهذه المصالح وانبنى عليه 
ضطراب في نقل آراء العلماء أيضا . 

واذا أخذنا كتب الحدفية على سبيل الخال نجد أنه بينما أطلتق ابن الهمام اسم الصالح 
المرسلة على ملائم المرسل » وقال عن غريب المرسل - متابعة لابن الحاجب - بأنه مردود 
تفاقا (") » جاء صاحب مسلم الشبوت يطلق اسم المصالح المرسلة على غريب امرس » 
ربالتالي فإنه يحكم على الإمام مالك بالأحذ به ") . ومن أجل ذلك كان من الأفضل 
لاستناد في ذلك إلى کلام علماء المالكية الذين كثر الحديث عن نسبة المصالح المر سلة إليهم 
رإلى إمامهم » فشذبوها وأوضحوا المقصود منها إيضاحا يزيل عنها كل لبس . 

لقد قلنا في تقسيم المصالح من حيث اعتبار الشار ع : ان منھا ما سکتت عنها شو 

شرع فل بی ھا ی مین رکا عل لامر الاعیار واا لها ت اطا 
عليها لفظ الإرسال . وهذا يعني استبعاد ما ألغاه نص من الشار ع » لانه حينذ لا يعبر 
مسكوتا عنه بل هو من قبيل الملغى . وعلى هذا يكون حار جا عن نطاق المناقشمات الدائرة 
حول هذه المصالح ١‏ . 


والمصلحة التي سكت عنها الشار ع فلم يشهد لها منه أصل معين » بأن لم يثبت حكما 
علې حلاف عینها ولا حکما على وفق عينها » لا تخلو من حالتین : 


الحالة الأولى : أن تكون غير ملائمة » أي أن لا يكون بين جنسها وجنس الحكم ولا 
بين أحدهما ونو ع الأحر أية علاقة معتبرة من الشسار ع والمقصود با لجنس هنا أن يكون 
الوصف المصلحي داخلا ضمن معنى وأصل قامت على صحته النصوص الشرعية دون أن 
یرد بشأنه في ذاته حکم معین . 


(۱) ومن الأمور الوهمة أيضا إطلاق لفظ الغريب على المناسب اللغى ( شرح جمع الجوامع ۲ / ۲۸٤‏ ) ومن أجل ذلك 
كان لابد من القيود الميزة . وفي قولهه غريب انرسل وملام الرسلل نوع من التخلص من هذه الإشكالات 
الاصطلاحية الموهمة . : 

(۲) التقریر والتحبیر ۳ / ٠١١‏ . (۳) فراح الرحموت ۲۱۹/۲ . 

)٤(‏ ذگر نا ا ن تسمية الى مرسلا من ل قبل بعض العلماء فيه إيهام . رد أعلی ارچ مدد مصاقی دلي ني کاب 
تعلیل الأحکام ص ۲٣۱‏ ۔ ۲٣۲‏ تبریرات له . وهذا جهد ذهني جدلي جيد . ولكنه لا يزيل مسؤولية الإيهام من 
هذه التسميات التي تقع على الإمام ابن الجحاجب . 
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والمصلحة التي لا تکون لها هذه اللائمة هي في حكم المصلحة اللغاة » إذ ليس إهمال 
هذا النو ع ع من الاعيار إلا دلبلا على آنه في حك لی وال لگان اتا تر وکین سدی › 
وهذا ما قامت النصوص ال لشسرعية على نفيه . وقد أطلتق الإمام | لغزالي على هذا النوع من 
الأو صاف اسب اخناسب | لغر يب ,. وقال إنه لا يقل قلعا عند القأائسين » وانه استحسان . 
هه ضع للق ء بالرأي ٩‏ . ول هذا هو ما عناه في کتابه ( الخو ) بالاستدلال اثر سل 
را 3 e‏ ّ ل س 
الذى نفى أن يكون متصورا في الشر ء . قال: « والصحيح أن الاستدلال المرسل في 
ال شر ع لا يتصور حتى تتكلم فيه بنفي أو إثبات » إذ الرقائع لا حصر لها» وكذا الصاح 
وما من مسألة تفرض »إلا وفي الشسر ع دلیل عليها إما بالقبر ل أو الرد » فإننا نعتقد استحالة 


جحلو و واقعة عن حكم الله تعالی ¢ 7 . وعلى هذافإن هذاالنو مر ن المصلحة اللسكوت 


عنهاأمر وهي فرضي لا بمكن انطباقه على أية واقعة من الو لوقائع ریدو ان تمت 
بالغریب امرسل التي جاءت فيما بعد » كانت ناظرة إلى مأ ورد عن الإمام الخز لي الذي 
سمي هذا الترع استدلالا مرسلا في کتابه امسخول ا ا غا ی 
وهذاالنوع ۽ من الرسل مردود بالاتفاق » وقد وهم صاحب مسلم الثبر ت حینما 
أطلتق عليه اسم المصالح المرسلة » وجعله حجة عند الإمام ما مالك ۲ » ا علمناه سابقا من آن 
س 1 
هذا الاسم أطلتق على ملائم امرسل وليس على غريبه » ونا سنعلمه فيما بعد أن ما ذهب إليه 
الحالة الثانة : 
أن تكون ملائمة » أي ان ت ثبت لها علاقة اعتبار شرعية ؛ وقد صوروا ذلك بأن تكون 
هنالك علاقة اعتبار بين جنس الوصف ونوع الحكم » أو بين جنس الوصف وجدس الحكم » 
أو بين نوع الوصف وجيس الحكم ٠‏ و 
اللصبالح الرسلة ء التى أذ بها الالكية وغيرهم ل لصحیہ ان یجعل مدان 


. ۱۸۸ شفاء الغلیل ص‎ )١( 

(۲) امستعفی ۲ / ۳۰٠‏ .وعن الغريب أ ن إمام ار مين عمم في ذلك وجعل الإمام ما مالا من الغائلون بهذا الو غ من 
الاسعدلال . 

(۳) انخول ص ۳۵۹۹ . )٤(‏ فوا ! الرحموت ۲٦٣٣/۳‏ , 

ره) التفتازاني : المصدر السابق ۲ / ٠۷١‏ وابن أمير الحاج : ادر السايق ۳ / ٠١١‏ والأنصاري : المصدر السسابق 
T/7‏ 


لحلاف مالا يلائم تصرفات الشار ع » إذ إن ذلك متفق على رده . قال الشاطبى بعد أن بين 
| سکتت عه الت خواهه لاص على ر جهين : ١‏ الثاني أن يلائم تصرفات الشار ع » وهو أن 
,جد لذلل انعنی ج جنس اعتبره الشار ع في ال جملة بغير دليل مع ن وهوالاستدلال المرسل 
لسمى بالمصالح المرسلة» (") . وصرح في ا لموافقات يما هو أوضح من ذلك » فقال : « کل 
صل سر عي ا لم یشسهد له نص معین و کان ملائما لتصرفات الشر ع و ماخوذا معناه من ادلته 


هو صحيح يبنى عليه وير جع إليه ء إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعا . 


4 أن الأدلة لا يلزم أن تدل على القطع با لحکم بانفرادہا دون انضمام غیرھا الها كما 
قدم لان ذلك کا . و دإ ل تحت مقا رب ااسعا ل امرسل الذي اعتمده الك 
ا کا قا ا ا ي الأصل اع رد ري مايه يسل فة الأ احعين 


ضعفه)". 


ومن الأمثلة التي ذ کر وها لهذا النو ن المصالح مسألة ‏ جمع العسحف التی كتب فیا 
لقران في مصحف واحد التى قام بها الصحابة بأمر من بي بک رضي الله عله _ خحوفا 
بن ضيا ع القتران بسبب استشهاد حفاظه فی امعارك .فلل برد عن الشار ع اعتبار خحوف 
لضيا ع علة جمع القرا ان . الا تری قول زید بن ثابت : کیف افعل شیئا لم يفعله ر سول الله 
به 7 ؟ . ولكننا نجد أن هذا الو صف وإن لم يعتبر بخصوصه علة لجمع الق مرآ » ولکنه 
صف مناسب لتصرفات الشار ع قطعا » لأن ذلك راجع إلى حفظ الشسريعة ‏ والأمر 
حفظها معلوم بأدلة متعددة من الكتاب والسنة » كما أنه راجع إلى منع الذريعة للاحتلاف 
يما هو أصل لها وهو القران الكرم الذي علم النهي عن الاخحتلاف فيه () . ويضيف 
]سید محمد رشید رضا إلى ذد دذلل : :أن الله تاا لی سمى القران کتابا فأفاد ذلك و جوب 
كتابه كله » ولذلك اتخذ النبي ا کتابا لل و حی . وأنه لا يعقل ن ر یکو تشریق الصحف 


جمعها » لاحتمال الريادة في كل سورة ما دام على قيد الحياة () . 


فبالسظر إلى مجموع هذه الأدلة جد أن هذه امصلحة وإل لم يقم دلیل مع ن على 


عتبارها بذاتها علة جمع القرآن ذاته إلا أنه و جدت أدلة کشیرة تشھد لها بالاعتبار ۾ آپتداء 


١ (‏ الاعتصام ۲ / ۹۸ . (۲) انوافقات ۱ / ١۱و‏ ۱۷ . 
(۳) الشاطبي : الاعتصام 5 )٤( lon‏ امصدر السابق 


(ه) المصدر السابتق حاشية ١‏ , 


0 


من الجنس البعيد وهو حفظ الدين وانتهاء إلى الأجناس الموسطة والقريبة . وكون إجراء 
القياس في هذه امجزئية مكنا بإلحاق جمع القرآن بكتابته بجامع الحفظ في كل » لا يعنع من 


ان یکوت اعت علی امیا رھ رلا کاڈ العد لہ رما کان ر مین اا ی ل 


فمل هذه هي الصلحة الرسلة اسي هي موضوع بحا . وأما قول القرافي :و 
ي كد العمل بالمصلحة المرسلة أن المصحابة - رضوان الله عليهم عملواأمورا 
مطل ى المصلحة » لا لعقدمم شاهد بالاعتبار » نحو كتابة لصحف ولم يتقدم فيه أمر ولا 
نظير ... إلخ » ٩‏ فإنه ممحمول على شاهد الأععبار احص لا كرتا سا رر 
لفرافي تفس :ا المصالح بالإإضافة إلى شهادة الشر ع لها بالاعتبار على ثلاثة أقسام : ما 

شيد الشسر ع باعتباره وهو القياس الذي تقدم » وما شسهد الشر ع بعدم اعتباره نحو المع من 
زراعة العنب لقلا يعصر خمراء ومالم يشهد له باعتبار ولا يإلغاء وهو الصلحة . 
المرسلة » )١‏ . فهو يعني بالاعتبار ما يكون اعتبارا قرييا بحيث يجعل الصلحة من باب 
القياس . ولا شك أن هذا ليس متنحققا في المصلحة المرسلة » ولا نعلم في ذلك خحلافا . 

والذي نخلص إليه من ذلك أن المصلحة المرسلة هي : 

كل منفعة ملائمة لصرفات الشار ع دون أن يشهد لها بالاعتبار أو الإلغاء أصل معين . 

و نقصد بالملاءمة لتصرفات الشار ع ما هي أبعد من الملاءمة المذ كورة في باب القيأس 
وإلا كانت قياسا . ولكن بعدها ينبغي أن يكون دون أجناس المقاصد الخمسة › ۾ لأنه رما کان 
يتوهم أنه مصالح داخلة فيها غير ملائمة لقصرفات الشار ع كما سبق أن ذكرنا ذلك . 


و ا اللصدر السابق ٠٣٠١ / ٣‏ 
را) سرح تنقيع الفصول ۲۱١/۲‏ . (۲) اعصدر ب 


— 0۷ 


المعحث الثاني 
آراء العلماء في حجية المصلحة 


تعد المصالع المرسلة بالمعنى الذي ذكرناه حجة في جميع المذاهب » وقد ثبت أن 
السلف من الصحابة والتابعين حكموها في كير من القضايا ال جزئية . وإن الاطلا ع على ما 
ذكره الأصوليون من النماذ ج يكشف عن ذلك . فمما فعله الصحابة جمع القرآن » وعهد 
“بي بكر بالخلافة لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مع أن النبي _ حه - لم يعهد 
باخلافة لحد » و كتضمين الصناع » وقتل الجماعة بالواحد» وجعل حد شارب الخمر 
ثمانين جلدة ٠"‏ . وما فعله التابعون رد عمر بن عبد العزيز الظالم وإنصاف المظلومين بأيسر 
الأدلة دون حاجة إلى أدلة قاطعة » وأمره يإقامة الخانات بطريق خراسان ليأوي إل 
المسافرون خلال سفرهم وترحالهم - مع أنه عمل لم يعرف في عصر النبي - عله - ولم 
يضق عليه من بيت مال المسلمين » ومنعه من تشييد المباني بمنى توفيرا لراحة الحجيج » 


۰ جمع اديت ه۰ تد ره (۳) 
ے U‏ ت ر 


. ۴ أ‎ ٍ PF). ۶ .. 

ومن ذلك تضمين شريح واين ابى ليلى الصناع » وجويز ابن أبى ليلى شهادة 
الصبيان على بعضهم في الجراحات وتمزيق الثياب التى تكون بينهم في الملاعب مالہ 
يتفرقوا ‏ . ومن الأمثلة المذكورة في بعض كتب الأصول جواز أن يوظف الإمام العدل 
على الأغنياء الضرائب ٠7‏ . وجواز إناطة الإمامة الكبرى يمن لم ينل مرتبة الاجتهاد 
والفتوی و کان امل › إن لم يو جد اججتهد و افتقر إلى الإمام حقناللدماء» وجواز إناطة 
القضاء بمن لم يرق رتبة الاجتهاد إن خحيف حصول الفساد والهر ج » وجواز بيعة المفضول 
مع و جود الافضل ( ٠‏ إلى غير ذلك من الامثلة التي ذكرنا بعضها نماذج لاعمال الصحابة 


والتابعين الدالة على رفع المر ج . 


)١(‏ الشاطي : الاعتصاء ۲ / 4۹ ٠٠٠١‏ البوطي : ادر السابق . ۳۵۱ - ١ ۴٠۳‏ والغزالي : فا الغليل 
و‌ ۳ ومابعدها. 

(۴) الشماطبي : النصدر السابق ۲ ٠٠١١ ١‏ , (۳) ضوابط املح ص ٣٦١ ۳۹٤‏ 

(؟) الغزالي : ادر السابق ص ۲١١‏ . الشاطبي : لمعدر لساب ۲ ٠٠١.‏ . 


(ه) الشاطبي : ادر الاق ۲ ۷٠٠و ٠٠۸‏ 


۲0۹ 


وقد نوقش بعض هذه الأمثلة في مدى انطباق مفهوم ا لمصلحة المرسلة عليه وفيا إذا 
کان معا رضا للنص أو موافقا له › كالذي فعله الإمام الغزالي في شفاء الغليل والمستصفى » 
والشساطبي في الاعتصام . وهناك أمثلة أحرى نسبت إلى بعض الأئمة » كنسبتهم إلى الإمام 
مالك جواز ضرب الحهم في السرقة ليدل عليها ء وجواز قعل ثلث الأمة لاستصلاح ثلشيها . 
وهي امثلة ليست محررة ولا محققة ونسبنها إلى الأئمة لم ترد بطريق صحيح ؛ وقد 
حققت ودرست دراسة جيدة في مؤلفات المعاصرير ' 
غير أنه لم يرد عنهم ما يفيد تسمية هذه الأحكام أو الأقضية أو الأوامر أو الأفعال 
باللصالح » بل ورد نعت بعضها باليرية » ك کجمح كجمع القرآن » وأهمل اکترها من أن يو صف 
بأي شىء . كما لم برد عنهم ما يفيد أن لهم شروطا معينة أو قيودا محددة العمل بها . 
عهد أئمة المذاهب : وأما في عهد الأئمة ونشرء اذاهب فإن في نقل الآراء من قبل 
الأصوليين كثيرا من الاضطراب » ونحن نذكر المذاهب المشهورة في ذلك » ثم نتبعها 
بمحاولة لتبيين حقيقة ما فيها . 
ذكر الز ركشي في المصلحة المرسلة أربعة مذاهب » وهي : 
١‏ - عدم جواز القمسك بالمصلحة المرسلة مطلقا . وهو قول القاضي وأتباعه وسح 
عن الإمام ر الشافعي وطوائف من متکلمي الشافعية 
جواز التمسك بها مطلقا » أي ملائمة كانت أو غريبة . وقد نقل عن الامام ما مالاك 
رحمه الله . و حکاه بعضهم قرلا قدا للشافعي . 


- جواز التمساك بها إن كانت ملائمة لأصل كل من أصول الشريعة أو لأصل 
ر و س ی هادف الوجيز إلى امام الشافعي . 
٤‏ - جواز التمساك بها عند حمق ثلاث شروط : هي أن تكون : ضرورية قطعية 
كلية . وهو اختيار الغزالى ومن تابعه من العلماء ‏ . 
مذهب مالك : وسبق لنا في تحديد المصالح الرسلة أن بينا اراد منها عند الإمام مالك 
والشسافعي ‏ رحمهما الله - » وبينا أقوال علماء المالكية فيما نسب إلى إمامهم » وفي أنه لم 


)١(‏ وقد أطب يعض الکاتبه: ن انعاصرین ی ن امصالح في الشسريعة فى الحديث عن هذه الأمثلة . لاحظ ‏ نض ية العليحة 
في الفقه الإسلامي للدكتور حسين جامد حسال ۽ ۾ ضبوابط امصلحة للد کت 


ور محمد سعيد رم خان البوطي ورسالة 
ليا ر گام فی اشا اکور عرد اقتا ح حسيني الشيخ 


3 


(۲) البحر احیط ج ٣‏ و IA—‏ 


یکن يخر ج عن مقصود الشار ع فيما استرسل فيه من المعاني المصلحية الخارجة عن نطاق 
العبادات ('“ . وكان الإمام الجويني قد ذكر اذاهب الفلائة الأولى » ونسب إلى الإمام 
مالك الاستر سال بالقول باخصالح . قال : « وأفرط إمام دار الهجرة مالك بن أنس في القول 
بالاستدلال > فرأی یثبت مصالح بعيدة عن المصالح امألوفة والعاني العروفة في الشريعة › 
وجره ذلك إلى استحداث القتل وأخذ الال ماح ح يقتضيها في غالب الظن » وإن لم يجد 
لتلك المصالح مستندا إلى أصول . نم لاوقوف عنده» بل الرأي رأيه ما اسع نظر » 
وانتقض عن أوضاء التهم والأغراض ٠‏ . وقد صور سذهب مالك بعدئذ بأل ه جواز 
اتبا ع وجوه الأستصلاح والاستصواب قربت من موارد النصوص أو بعدت إذا لم يصد عنها 
5 ل من الأصول التلائة الكتاب والسنة والإجماع » 7 » وهذا يعني أن الإمام مالكا 
لايأخذ باصلحة الملغاة التي صدت عنها الأصول الغلاثة » ولكنه يأخحذ با عداها مطلةا 
ربت مى موارد اللصن أو بدت . ومن هنا تأي فبهة ن تسب إلى الإمام مالاك الأحد 
بغريب المرسل من دون تمحيص أو تعقيتى . وقد أنكر ابن شاش ذلك » قال : « أقواله تؤخ 
من کتبه وکتب أصحابه لا من نقل الناقلين » )١(‏ . وقال آبو العز المقترح في حواشيه على 
البرهان : «إن هذا القول ل لم يصح تقله عن مالك هكذا قاله أصحابه » ( “. وأنكر ذلك 
اطي وغبره من العلماء أيضا . وسبق نا أن تقلنا عن أئمة اذهب ما بغي ذلك . 

مذهب الشافعي : وأما الشسافعي قإنه لم يعد المصالح المرسلة أصلا في كمبه » إلا أنه 
کان باذ بها باعتبارها من باب القياس » إذ أنه كان متوسعا في فهم معنى القياس » فكان 
يشمل عنده کل ما عدا الكتاب والسنة تما کان في معناه » قال بعد ذکر مادج من القياس : 
« وقد خنع بعض أهل العلم مر ن أن يسمي هذا قياسا ويقول : هذا معتى ما أحل الله و حرم 
وحمد وذم »لاه داخل لي جماته» فهر بن لا یاس عل غیره وقول مغل هذا القول 
في غير هذا» > ما کان في معنی الحلال فأحل والحرام فحرم . ويمتنع أن ن يسمي القياس إلا 
ماکان یحتمل أن يشبه با احمل أن يكون فيه شبها من معنيرن مختلفين فصرفه على أن 


ˆ () قال الشاطي ١‏ : فإنه ( بقصد الإمام مالکا ) استر سال فيه ( في قسم العادات ) استر سر سال امد العرية في فهہ امعاني 


اللصلحية » نعم مع مراعاة مقصصود الشار ‏ أن ن لا بخرج عله ۾ ۾ لا يناقض أصلا من أصولهء حتى لقد استشتع العلماء 
کٹیرا من وجوه استر ساله زاعمو ن أنه حلع الربقة » و وفعح باب التشر بع » وهيهات ما أبعدع عن ذلك _ ر حمه الله سء 
یا لبعف أنه مقلد من قله » الاعصام ۱۱۳/۲ . 
بل هو الذي رضي لتفسه في فقهه بالتباح بحيث يخال بع نه 
(۴) البرهان ورقة ۲٠١‏ , (۳) البرهان ورقة ۲٦۱‏ ( مخطوط ) . 


)٤(‏ الر ركشي : امصدر السابق 


١ 


يقيسه على أحدهما دون الآخر ٠»‏ . وقال الجويني في شأنه : ١‏ ذهب الشافعي ومعظم 
أصحاب أبي حنيفة - رضي الله عنهما ‏ إلى اعتقاد الاستدلال » وإن لم يستند إلى حكم 
متفق عليه في أصل » ولكنه لا يستجيز النأي والبعد عن الإفراط » وإنما يسوغ تعليق 
الاحكام بجا يراها شبيهة بالمصالح المعتبرة وٍفاقا وبالمصالح المستندة إلى أحكام ثابتة الاصول 
قارة في الشريعة » " . وقال الزنجاني في هذا الشان ايضا : ١‏ ذهب الشافعي - رضي الله 

إلى التمسك بالمصالح المستندة إلى كلي .الشسر ع » إن | لم تكن مستندة إلى الجزئيات 
الخاصة العينة » جائز ۾ (") . 

فھو - على هذا - قائل O E‏ 
هذه النسبة بالمعنى المذ كور ابن برهان في الو ولهذافإن ب بعض العلماء ذهب إلى أن 
ما نسب إلى اش افعی مل قول بامصلحة نمقي أن حمل على هنا ٤‏ 


مذهب أبي حنيفة : وأما أبو حنيفة فإنه وإن لم يرد عنه اعتبار ذلك أصلا شرعياء إلا 
أن في جزئيات الأحكام الواردة عنه ما يفيد أخذه بها (°) . كما أن أخذه بالاستحسان 
ءالعرف ر يعتبر من او ضح المظاهر عل الاعتداد بمصالح الناس وما تهت ضيه حاجاتھم » مما 
سک کف عنه فیما بعد . 


وقد ذکر 0 
. وذکر ابن أمير الحاج أنه يجب من الحنفية قر ل المرسل اللائ ٠"‏ » ونص البهادي على أنه 


مذهب أحمد بن حنبل : وأما أحمد بن حنبل فالمشهور عنه أنه يلي في ترتيبه الإمام 
مالكا في الأخذ بالصلحة . قال ابن دقيق العيد : « الذي لا شك فيه أن الك ترجيحا على 
)١(‏ الرسالة ص دادو ٦اد.,‏ (۲) لبر هان ورغة ۲۵١‏ . 
(۳) تخریج الغرو ع على الأصول ص 17۹ ١۷١۲1۷۰‏ . 
)٤(‏ الز ركشي : الصدر السابق ۳ / ٠٠١‏ . وقد تضافرت كتب الأصر' ل على نسبة ذلك إلى امام الشافعي رحمه الله . 
ومن ذلك قول الشاطبي : « الاستدلال المرسل الذي اعتمده مالك والشانعي ٠‏ اموافقات ٠١/١‏ . 
(ه) کالذي رواه بو یوسف عن الإمام أبي حنيفة فيما ٠‏ إذا صاب انسلمون غنائم مر ن متا أو غنم فعجزو! عن حمله 
ا وحرقواامتاع » وحرقرا لحوم الغنم ک5 كراهية أ ن تفع بذلك آمل ا لشرك» العلحة في ال 2 لتشريع الإسلامي : 
. مصطفی زيد ص ٤٦‏ رهي شوى ميه على رعا السلحة بدن لامد رة علي ترك تاك أا ي بدي 


اعدا رمالا ری ع أب لا بأس بالصدقات كلها على بني هاشم ١ء‏ مع أن النبي ‏ مه - قال 
( إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إما هي أوساخ الناس ) امصدر السابق ص ٤5‏ . 
() التقرير والتحبير ۳ / ١دا‏ . (۷) مسلم الثبوت ( مع شر حه ) ۲ / ۲٦5‏ . 


۳ 


غيره من الفقهاء في هذا ویلیه أحمد بن حنبل ولا یکاد يبخلو غیرهما من اعتباره في 
الجملة » ولكن لهذين ترجيح في الاستعمال على غيرهما » ( ولا يضير هذه النسبة أن 
بعض أتباع أحمد كابن ن القيم لم يذكروا الأصلحة ضمن الأصول اني ادها هاا اا 
في لاط لان العا الاح 7 لھ یک كن.عنده داحلا في المعنى الواسع للقياس (© 
تشهد ا جز ئيات المروية عنه لهذه الحقيقة کال تقل ین اقيم عنه في قان ات باه 

هينف لأ لا يقم مه إلا الفساد والتعرض له » وللإمام تقيه إلى بلد بأمن فساد أله وإن 
حاف به عليهم حبسه » ٠‏ . وقد ورد عن كتير من أتباعه كابن تيمية وابن القيم مايؤيد أنها 
من الأدلة المعتبرة عند الحنابلة ٩©‏ . إذن فإن أئمة المذاهب جميعا آخذون بالمصلحة المرسلة › 
ولكن بالفهوم الذي ذكرناه . وقد نص القرافي على ذلك » ونفى أن يكون العمل بها 
مقصورا على مهب إمامه مالك ٠۲‏ . وإما قلنا بالمضهوم الذي ذكرناه ؛ لأنا لا نظن أن أحدا 
من علماء السلمين ‏ عدا الطوفي يستسيغ القول بغريب امرسل › بل إن غريب المرسل لا 
وجود له أصلاء وإلا لترك الناس سدى وذلك منفي عن الشريعة بنص الكتاب . 
شروط العمل بالمصلحة ٩"‏ : 

رأينا بع العلماء لم ير التمسك بالمصالح ل المرسلة إلا بشروط معينة . وسنكتفي هنا 
بإيراد الشسروط التي ذكرها عالان مختلفا اذهب » أحدهما الإمام الغزالى الشافعي . 
وأحرهما الشاطبي امالکي . 


ره الورک : ادر السابق ۳ / ١١۷‏ 


( ۲ )البو طي : امصىد 
(۳) امصدر السابق تقلا عن إعلام امو قعین > / ۳۷۷ , 


2 السابق ص ٣۹‏ ا عن بي زهرة في ګتابه احمد ابن حنیال ص YAY‏ , 


سے ا 

)٤(‏ د . مصطفی زید : ادر السابق ص 3۸ وقد نق عن ابن القيم في كتابيه الطرق الخكمية وإعلام اموقعون تماذج من 
ذللی ۔ که الخد عل شار رب اخم ر غي نهار رمضان » وإيجاب عقوبة من طعن في الصحابة » وعدم السمان 
لفان بالعفو نه واک ىمون الاج ر امشترك وإ له يتعد ٠‏ 

ژ ب الشفعصے ل ۲٣۱۰/۲۱‏ . 

) =( رح فیح عور / 


3 ت اشر رط هو ما يلزه من عدمه اده ولا لزه من وجوده جود ولا عدم لذا ( جع الوا ۲ | ١‏ ) والشر ط 


امسریینی على جمع الجواسع 


3 واد هاا التعریف دیول ار کی ف کک کبير الإحرام . وأجيب بأنه تعر يف بالأعم وقد أجازه الأقدمون 


سی ن الر کن في أنه حارج عن حفية ايء ومام بخلاف اکن ( تفریر " 
ر حاشية الناني على جم لجوج ۲ / ۲١‏ ) و هدا فا عرفه آخرون بأنه ما يتقف وجو ايء ی وجوده و کان 
حا جاع ته ولا يلرم من وجوده هحود شین ۰ م لک ن يلزه من عدمه عدم ذلك الشي . ( الشسيخ خ عبد 


o ,‏ - 
ار حم الاو ي : تسهيل الوصول إلى عل باصول فص ۲۵٣‏ ). 


— ۳ 


شروط الغزالي : أما الإمام الغزالي فذكر كثير من العلماء أنه يو جب مجواز العمل 
با لملصلحة المرسلة ثلاثة شروط : أن تكون كلية » قطعية » ضرورية ٠"‏ . وحمل أبن 
السبكي هذه الشروط على القطع بالقول بالمصلحة المرسلة » لا لأصل القول بها ١‏ . معني 
أن الغزالى قائل بالمصلحة المرسلة وإن لم تحقتق هذه الشروط » إلا أنه لا يقطع بقبولها إلا 
عند تحققها (") , وفي الحق أن ماكتبه الغزالي في مجموعة كتبه الأصولية يوضح الشروط 
الأتية : 


١‏ أن تكون المصلحة ضرورية أو حاجية منزلة منزلة الضرورة » واعتبار الحاجية هو 


الموافق لما جاء في كتابه شغاء الغليل . قال : « أما الواقع من المناسبات في رتبة الضرورات 


أو الحاجات _ كما فصلتاها ‏ فالذي نراه فيها : أنه يجوز الاستمساك بها » إن كان ملائما 


لعصرفات الشر ع CO‏ ولكن ما جاء في المستصفى من اشتراط الضرورية ورفض الواقع في 
رتبتي الحا جيات والتحسينات وعدم استبعاده أن تّجري مجرى وضع الضرورات يقتضي أن 
يكون مراده با لحاجات ما هي منزلة منزلة الضرو ورة . قال : « والواقع في الرتبتين 
الأخيرقين ‏ يقصد الحاجات والتحسينات - لا يجوز الحكم بمجرده إن لم يعتضد بشهادة 
أصل إلا أنه يجري مجرى وضع الضرورات فلا بعد في أن يؤدي إليه اجتهاد 
مجتهد » () . أي أنه يجوز الحكم بمجرده في اأجتهاد الجتهد إن كان ملائما لتصرفات 
الشرع . وإنما تنزل الحاجات منزلة الضرورة إذا كانت عامة ٠‏ . والاخذ بهذا التفسير يدفع 
اتعارض في کلامه » وبدونه لا یندفع . 


أن تكون قطعية : ولم يذكر هذا الشرط لا في المننخول ولا في شفاء الغليل › 
ولكنه أورده في المسقصفى . وذكره خلال تحليله لأمئلة المصالح ؛ ففي صدد مالو تقرس 
الكفار في قلعة ملم قال : ١‏ لا يحل رمي الرس » إذ لا ضرورة ء فبنا غنية فنعدل عنها » 
إذ لم نقطع بظفر نا بها » لانها ليست قطعية بلل ظنية » ٠‏ . وقال في صدد منع قطع المضطر 
قطعة من فخذه إلى أن يجد الطعام : ١‏ لكن ربا يكون القطع سببا ظاهرا في الهلاك فيمنع 


(ا) ابن الهمام : القحرير ٠١٠١ / ٣‏ ( مع شرح التقرير والتحبير عليه ). والز ركشي : الصدر السابق ٠7۷/۳‏ و 7۸ 
البهاري : مسلم النبوت ۲ / ٠٠١‏ ( مع شر ح فوا الرحموت ) و صدر الشريعة : المصدر السابق ۲ / ۷١‏ و ۷١‏ 

(۲) جمع ال جوامع ۲ / ۲۸۲ ( مع شرحه وحواشیه ) . 

(۳) اليناني : حاشیته على شرح جمم الجوامع ۲ | ۲۸١‏ ولاحظ تقرير الشر بيني عليه كذلك . 

, ۲۰۹ شفاء الغلیل ص‎ )٤( 

T/C 


() شفاء ۽ الغلیل ص ۲۹۳٣‏ , 


Hé 


منه » لأنه ليس فيه تعرن الخلاص » فلا تكون المصلحة قطعية » (') . 

۳ - أن تكون كليه : وهذا الشرط مستفاد من مناقشاته للأمثلة التي أوردها في كتابه 
المستصفى . وليس هذا الشرط مقتصرا على مسألة الترس » كما توهمه بعضهم " » بل إنه 
ذکره وؤ في کٹر من مثال . ففي مسألة ما إذا كان جماعة في مخمصة ولو أكلوا واحدا منهم 
بالقر عة لنجوا قال : «لا رخحصة فيه » لأن المصلحة ليست ت کاية ۾ (۳) . وفي مسألة ما إذا 
كان جماعة في سفينة لو طرحوا واحدا منهم لنجوا وإلا غرقوا بجملتهم » رفص الاخحذ بهاء 
وعلل ذلك بأنها« لي ليست كلية إذ يحصل بها هلاك عدد محصور » ١‏ . ولكن شرط 
الكلية هذا لم يرد في کتابه شفاء الغليل بل إنه بعد أن قسم المصالح فيه إلى عامة في حق 
الخلق كافة » وأغلبية » وشخصية > أورد ما ينافي شرط الكلية . قال : « و كل ذلك حجة 
بشضرط ان لا یکون غریبا بعیدا » وبشرط ان لا یصدم نصا ولا يتعرض له بالتغییر » 2 » 
وانتناقض فیما بین کتابیه واضح . 


٤‏ - وأضاف بعضهم إلى ذلك أمرين اعتبرهما شرطين للغزالي أيضا : الأول منهما 
ملاءمة المصلحة لتصرفات الشار ع وآحرهما أن لا تصادم نصا . 

وقد نقانا آنفا عن الغزالي ما يفيد ذلك . وفي الحق أن هذين الأمرين داحلان في 
مفهوم المصلحة المرسلة وليسا شرطين لها » لأن ما سكتت عنه شواهد الشر ع إما أن يكون 
ملائما أو لا . ومالم یکن ملائما فإما أن يرد عن الشر ع ما يعارضه أو لا . قإن ورد ما 
ره فهو انی ء وال لم رد عه شيء تهر شر سور وقوعه ؛ لأن الله تعالى لم يترك 
. وعلى هذا لا يكون ما عارض النص مرسلا» 
اکت سد اتود طا مراکاواد اد رن س ایک مم 
سبق سبق أن قلنا في تعريف امصلحة الرسلة : إنها كل منفعة ملائمة 

يشهد لها بالاعتبار أو الإلغاء أصل معين . فالملاءمة وعدم إلغاء 
الشار ع داخلان في حقيقة المصلحة » فلا يكوتان شرطين ؛ لأن الشرط لابد أن يكون 
خارجا عن حقيقة الشيء ٠‏ وفي تسميتها سرطا من قبل الإمام الغزالي نوع تساه » ولو قبل 


مفهوم المرسل . 
لتصرفات شار َ ع دوك ان ر 


ذلك منه في شأن الملاءمة فإنه لايقبل منه في شأن مخالفة النص . 


(۱) اندر السابق ۲۹۷/۱ , 
(۲) هو الدتور حسون حامد حسان في كتابه نظرية امصلحة ص ٤٥١» ) 5٤‏ , 
(۳) انستصفی ۲۹۷/۲ ۲۹۸ رذ) حدر السابق ۱ / ۳۹7 , 
(رد) شفاء الغلیل ص ۲۱۰ و١١۲‏ 


9 س 


شروط الشاطبي : أما الشاطبي فإنه ذ كر بعد تحليل عشرة أمغلة من المصالح المرسلة 
ثلائة شرو ط للعمل بها . وهذه الشروط هي : 

١‏ - أن تكون ملائمة لمقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصلا من أصوله ولا دليلا من 
دلائله : وهذ الشرط جمع شرطين من شروط الغزالي هما: عدم مخالفة النص » وملاءمة 
تصرفات الشار ‏ . 


- أن تكون فيما عقل معناه ‏ ببحيث لو عرضت على العقول تلقتها بالقبول : 


وهذا جار فيما عدا التعبدات » لأن التعبدات لا يعقل لها معنى على التفصيل ».كمافي ٠‏ 


الوضوء والصوم والصلاة وغيرها ما وضع في أزمان مخصوصة أو كيفيات مخصوصة . 
o °‏ ۰ ة ۰ 4 ۱ 
أن يكون في الأخذ بها حفظ أمر ضروري أو رفع حرج لازم في الدين ' 
وهذه الآمور ليست جميعها حارجة عن معنى المصالح المرسلة » لتكون شروطا ؛ لان 
اعقولية ر كن في امناسب مطلقا سواء كان معتبرا او مرسلا أو ملغى » واللاءمة جزء معنى 
المصالح المذكور. 
نعم إذا أطلقنا الإر سال على ما هو أعم من الائم جاز أن تكون الملاءمة شرطا » وهذا 
ما لم يثبت تحققه ؛ لأن الإرسال بامعنى الغريب لا قائل به » وإنه كالملغى » وإن الله تعالى لم 
أما شرط ان يكون في الأخحذ بها حفظ أمر ضروري أو رفع حرج لازم في الدين › 
فهو قصر للعمل باحصلحة الرسلة في ميادين معينة . وهو في هذا الشرط متابع للغزالي في 
اشتراط أن تكون المصلحة المرسلة ضرورية أو حاجیة ء ران کان ال اطي توس في 
الحاجيات بحيث لم يقتصر على ما نزل منزلة اأ وري . ومھما یک كن من أمر فإن الشاطبي 
تابع الغزالي فيما ذكره إلا في رط الكلية والقطعية ؛ ولهذا فإن ما قلناه في شأن شروط 
أا رھ ف تمان !ا 2 أ اا 
الغزالي يقال في شسأن الشاطبي التي اتف فيها مع الغزالي 


)١(‏ الاعتصام ۲ / ١١١‏ ۹اا 


۲۹ 


الميحث الثالث 
في الأدلة على حجية المصلحة 


1 1 


ر ار مر جا OE‏ : 


أولهما : يعتبر رفضه الاحتجاج متفرع عن رفضه تعلیال الأحكام ال لشرعية مطلقا سواء 
ابرا الأصلية فيما سك 
کانت قیاسا ام مصالح » لاكتفائه بالنصوص ال لشرعية > وبالبر Ci‏ حتت عله 
و االجاتب 1 
شراهد شرع » پدعری أن شرع اله لس محعاجا ای ما يكمله . و هذا ال جانب من النظر 
مردود بالأدلة المتعددة التي دلت ت على بوت التعليا ل والقياس ١‏ 
ٿانیهما : يقول بصحة التعليل ولكنه يرفض حجية الصالح و لعا ل من آبرز هولاء 
ا . 
العلماء القاضي حسين > والآمدي » وابن الحاجب » وقد تابعهم على د ذلك جمع من . 
العلماء. وسنعرض في هذا البحث أدلة المنكري ین للعمل بالصالح المرسلة ومناقشتها أولاء تہ 
أدلة المشبتين للعمل بها ومناقشتها ثانيا » ثم نعرض ض لبيان ما نراه في ذلك . 
أولا : أدلة المنكرين : 
٤ . 3‏ 5 (( 
. 2 . 1 1 . !| کان اا 
وصف القاضي الاستدلال في اي مجان 1 بانه حقیر 
التمسك بهذه الصالح جملة أدلة » نكتفي منها بالاتي : 


» وذکر لرأيه في منع 


_ ان الكعات ٠‏ السنة متلقيان بالقبر ل والإجماع ۶ ملح ی بهما ء والقياس امستند إلى 
الإجماع هو الذي يتمد حكما متفقا على أصله ء ما اللصالح ل المرسلة فقسم لا يشهد له 
جما ي 
أصل من الأصوا الثلائة » و ليس يدل لعينه دلالة أدلة العقول على مدلولاتها ء فانتغاء الدليل 
اال ال سلة » دا انتضاء العما بها ") . 
على العمل بالمصالح المرسلة » دليل على ۽ العمال بها 


۴ - - 1 :الي الات ۳٣‏ ۷ 
را تيس عباده : مقاصد الشريعة ص ؟ 2 والامدتي : امصدر بق 


(۲) الجويني : المصدر السابق ورقة ٠, ۲٠٣١‏ 
(۳) امصدر السابق . 


— ۲Y 


۲ - إن القول بالمصالح الرسلة يؤدي إلى أن تصير الشر فوضى بين اليقلاء» 
يتجاذبون أطرافها بظنو نهم دون التفات إليها وهو ما لم يعت هلوسرل عه 
وهذا الدليل هو ما عبر عنه بعض العلماء بأنه يجعل الشنريعة خحاضعة للأهراء والشهرات › 
وعرضة لأن تطوع لحدمةذوي الأغراض فيتصرفون وفق أهوائهم ومصاحهم الخاصة ما 
يؤدي إلى إهدار الشريعة والخروج عن قيودها ٠"‏ . 


ان اتبا ع المصالح المرسلة يؤدي إلى تخر الأحكام وتيدلها عند الأشسخاص » يتخي 


لأرفات واععلای ازا رمتا س ا ب لشرع بأسره » وافتتاح شرع آخر لم 


يست من الشار ع وهو محال )7( . أما الآمدي فانه یری أن اللصالہ ١‏ > المرسلة مترددة بر 


e 


المصالح المعتبرة والمصالح الملغاة » فهي محتملة بين أن تكون ملحقة ا اعتبره الشارع » وبين 
أن تكون ملحقة بما ألغاه » وليس إلحاقها بامعتبرة بأولى من إلحاقها بلغا 5) > لانه یکون 


تر جیحا بلا مر جح . 


وما ابن الحاجب فاستدل على رد المصالح بعدم قيام الدليل عليها , قال : « لنا لا دليل 


فوجب الرد  »‏ . وهذا ماله إلى دليل القاضي الأول . وقد تابعه عليه كثير من العلماء 


كابن الهمام وغيره ٠‏ . 


مناقشة الأدلة . 


:وليس في هذه الأدلة ما يصلح أن يكون مستندا أرفض القو ل بالمصلحة المرسلة ؛ فقول 
القاضي بانتفاء الدليل لا يسلم له » لأن هذه المصالح لح » وإن لم یرد بشأنها دلیل بعینه من نص 
أو إجماع » إلا أنها مستندة عند القائلين بھا إلى ما هو معتبر » بل رعا کان ما تستند إليه أكثر 
. قوة وقطعية من الدليل المعين . ودعوى قيام الدليل على انتفاء العمل بالصالح بناء على عدم 
الدلیل الدال على اعتبارها مجرد کلام لا یسنده برهان () , 

وقوله إن الأحذ بالمصلحة يؤدي إلى أن تصير الشريعة فوضى بين العقلاء » يرده.ما 
ذكرناه من أن المقصود بالمصلحة المر لرسلة ما كانت ملائمة لتصرفات الشار ع » ما ينفي عدم 


5 محمد انیس عبادة : انحدر السا ا‎ )۲( ٣ العر : امنخول ص دو‎ )١( 


() غر المصدر السابق ٠١٠١‏ , ر4 الأحکام: ۱۳۸/۳ , 
(۵) شرح مختصر النتهی ۲ / ۲۸۹ , 

اھ ر ١ا‏ ۳ ال ی : فی ات ال سی ¬ 
)١(‏ اقرير والتحبير ٠١١ / ٣‏ الأتصاري : فوا الرسزت ۲ بم 


(۷) محمد مصطف شلبي : المصدر السابق ص ۲۹۲۳ . 


— YA — 


الققات العقلاء امجتهدين إلى الشريعة » و كيف تهدر الشريعة مع هذه الملاءمة ؟ 
واحتمال الخطاً في الاجتهاد مكن ولكن الشار ع لم يلتفت إليه ولم يجعله مانعا من استنباط 
الاحكام » وهو كما يكون في استنباط الأحكام عن هذا الطريق يكون في استنباطها عن 
طريق فهم النصوص او القياس عليها . 

ولا كان امجتهد هو القائم بهذا العمل انقفى أن تكون الأحكام في متناول ذوي 
الأغراض والشهوات ومن ليس أهلا للاجتهاد © . 

وقوله بتغير الشر ع بأسره نظرا لتغير الأحكام بتغير الظروف يمكن مناقشته ورده » إذ 
كيف يتغير الشر ع بأسره مادامت نصوصه والأحكام المستندة إليها وإلى معانيها لا 
تقغیر ولا تتبدل ؟ 

إن المصلحة الخالفة للنص أو لمعناه لا تكون مرسلة بل ملغاة » فلا يصح زجها في 
ر كاب الاعتراض على المصالح المرسلة . 

وإن تغير الأحكام باختلاف البيئات والأزمان من محاسن الشريعة ومن سماتها البارزة 
الكاشفة عن صلاحيتها وعمومها وأبديتها ء مادام ذلك التغير لا يؤدي إلى معارضة 
النصوص والقواعد » ولا إلى الاحتلاف في أصل الطاب 7" 

ونذكر هنا أن ما ذهب إليه بعض العلماء من أن بعض الأئمة كانوا يعملون بالمصلحة 
انرسلة ويخصمبون بها التص إن خالفته ليس كما ينبغي » وإذا ثبتت صحة بعض ما نسب" 

أما الآمدي فيمكن أن يقال له : لا نسلم أن إلجاق المرسلة بالمعتبرة ليس بأولى من 
إلخحاقها باللغاة؛ ذلك أن الأصل في الشريعة رعاية المصلحة » أما إلغاؤها فاستغناء . فإلحاق 
اللسكوت عنها الظاهر صلاحها بالصالح المعتبرة - وهي كثيرة وغالبة - أولى من 
إلحاقها بالملغاة وهي قليلة ونادرة » فلا يكون العمل بالمصالح المرسلة - على هذا ترجيحا 
بل يكفي فيها الر جحان وغلبة الظن والظهور › وهو ما يتحقق بالمصالح المرسلة ° . 
)١(‏ محمد أنيس عبادة : المصدر السابق صن د , 


, راجع فصل العرف في هذه الرسالة‎ )١( 


(۳) محمد أنيس عبادة ؛ المصدر السابق ص ۹4 , 


۹ 


ثانيا : أدلة الخبمين 

أما القائلون بالمصلحة المرسلة فاحتجوا بجملة أدلة نذكر منها 

١‏ - أن الأصول محصورة والوقائع غير محصورة » وليست متناهية » لتجددها بتجدد 
الزمان » فلو لم تعتبر المصالح المرسلة حلت الوقائع من الأحكام وهذا باطل ؛ أن الله 
تعالى لم يترك الناس سدى . وأجيب عن هذا الدليل بمنع الملازمة بين عدم الأخذ بالمصالح 


وخحلو الوقائع من الأحكام » لأن العمو 
للك الوقائع ۳ 


مات من الكتاب والسنة والأقيسة شاملة 


۲ - أن الادلة قامت على أن الشريعة قد وضعت لتحقيق مصالح العباد » وأن المصلحة 


الغالببة معتبرة قطعا عند الشار ع » فإذا غلب على ظننا أن مصلحة هذا الحكم غالبة على 
مفسدته تولد لدينا ظن أن هذه الملصلحة معتبرة فرعا » والعمل باأظ. ن وجب لقوله 
عله _ - : ( اقض بالظاهر ) » ولأن الظاهر راجح على سيره وترجيح الراجح على 


المرجوح من مقعضيات العقل » الأمر الذى يقعضي القطع بكون المصلحة حجة () . 


أن امجتهدين من الصحابة - رضي الله عنهم جروا ةق في اجتهادهہ على ر رايت 
المصلحة وبناء الأحكام عليها » دون أن يلمفترا إلى ما التفت إليه الفقهاء فيما بعد من تقر ير 
للأقيسة والشرائط العتبرة في العلة والأصل ١.‏ ولو كانوا يعحقدون ذلك » لاعتنوا به بر 
كانوا ير سلون الأقيسة من غير تكلف جمع واعتبار ٠‏ ) . ولم يقع إنكار على واحد منهم 
فکان إجماعا () . وأجيب عن ذلك بنع أن الصحابة كانوا يرسلون الأقيسة » بل إنهم 
اعتبروا من العلل ما اطلعو! على اعتبار نوعه أو جنسه في نو ع الحكم أو جنسه () 

٤‏ - ماجاء في حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - حينما بعثه رسول الله _ به 

إلى اليمن » وسأله عما يقضي به إن لم يجد ذلك في كتاب أو سنة » إذ قال : ( أجعهد 
رأيي لا آلو » فضرب رسول الله - عله على صدره » وقال : الحمد لله الذي وفق رسول 


, ۴٠٠ / ۲ اندر السابق‎ ١ البهاري‎ ٠١١ / ۴ ابن الهمام : امصندر السابق‎ ٠ ۲١۷ الغرالي : الشخول ص‎ )١( 
, ۲٠١ / ۲ ابن امیر الحاج : المصدر السابق الأتصاريي : امعصدر السابق‎ )۲( 
الغزالي : امصدر السابق‎ )>( , ۲٠۹ الرازي : امصدر السابق ورقة‎ )۳( 

, الرازي : أمصدر الابق » الانصاري » انصدر السابق‎ )٥( 

() الأنصاري : الصدر السابق , 


رسول IS‏ . والاجتهاد بالرأي عام يشمل المصلحة أيضا › ولم يكلفه 

ل الله _ بملاحظة النصوص إدذا اجتهد بريه عند عدم و جدانه النص . 

وبعد عرض ما تقدم جحد أن الأدلة على حجية الأخذ بالمصلحة المرسلة راجحة على 
أدلة التي ء وأن الأخة موجبها هو الراقق لنهاج الشر ع » وذلك لا يأتي : 
علیها ما هو قادح فيها ؛ فقولهم إن ال لمو مات م الكتاب والسنة والأقيسة شاملة لكافة 
الوقائع لا يقدح في الاحتجاج بالمصالح المرسلة لأن القائلين بها لم يقولوا إن الحكم الثابت 
بها شيء اخحر ليس داخلا في عمومات هذه الأشياء » بل قولهم إن المرسل لابد أن يكون 
ملائما ينفي بعده هذه الجالات . وقد أشار الإمام الغزالى في شفاء الغليل إلى هذه الحقيقة . 
قال ردا على سؤال < « كل مصلحة ملائمة فيتصور إيرادها في قالب قياس بجمع متكلف 
يعتمد التسوية في قضية عامة لا تتعرض لعن الحكم » فإن أراد السائل مما ذكزه - من رد 
الفعل إلى الأصل » بمعنى مناسب ‏ هذا القدر » فهو الذي نريده بالاستدلال المرسل 
كيف لا ينقظم هذا الشسكل » وما من مسألة إلا ويمكن أن يقال : هذه مصلحة على وجه 
كذا » فينبغي أن تراعى قياسا على مسألة كذا . والمصلحة عبارة تشمل قضايا مختلفة 
فيندر ج تحتها المتباعدات » و تنتظم بالتحر ير فيها صورة القياس » ٠"‏ . 


وإن المرسل وإن لم يشهد له أصل معي ن ١‏ فقد شهد له أصل كلي » والأصل الكلي 
إذا كان قطعيا قد يساوي الأصل المعين » وقد يربو عليه بحسب قوة الأصل العين 


وضعفه » ٠‏ . والأصل الكلى إذا انتظم في الاستقراء يكون كليا جاريا مجرى العموم في 
الأفراد » فما ثبت بالمصلحة الرسلة يكون ثابتا بالأدلة الشسرعية المتعظم منها أصل قطعي › 


)١(‏ خر جه أبو داود عن شعبة بن بي عون عن الحارٹ بن عوك اي امغيرة بن شعبة عن ناس من حص من اصحاب 
معاذ بن جبل أن رسول الله - ی ا راد أ ن يبعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال : ( كيف تقضي إن عرض لك 
قضاء؟ قال : أقضي بکتاب الله .1 ا : فبسنة رسول الله - عه _ قال : فان لم 
جد في سنة ر سول الله وا في کتاب اللہ ؟ یا ل أجتهد رأيي .. . وقد تكلم ابن ن حزم عن هذا الديث وطعن 
فيه وادعى انه باطا ل ( لبذ في أصسول الفقه الظاهري ص ا ن کللامہ لیے ى مقبولا لدي الحققين . ولريادة 
معرفة ذلك اقرا لحقيقات ار حوم الشيخ زاهد الكوثري في تعليقاته على الكتاب اذ كور » وما نقله عن العلماء في 
شن هذا الحدیث ما يسقط کلام ابن حزم . 


ا 


۱ 


(۲) ص ۲۹۷ , (۳) الشاطبي : الوانقات ٠١/١‏ . 
(؟) امعندر السابق ٠۷/١‏ , 


Y1 


وليس هذا المرسل إلا فردا من أفراد هذا الأصل العام . . فأين حرو ج المصالح المرسلة عن 
النصوص والأقيسة الشرعية ؟ 

والذي يبدو أن هؤلاء العلماء العترضين كانوا يعنون بالمصالح ما لا يلائم ؛ لأن ما 
ذکروه من أن عدم امدرك للحكم بخصرصه فى واقعة مدرك للإباحة الأصلية » فلا تكون 


الواقعات خالية عن الحكم الشرعى ٠‏ » لا يتجه في اللائم » إذ الملائم ليس خالياعن 
المدرك ليقال إنه على الإباحة الأصلية . 


ودعوى أن الصحابة كانوا يلاحظون العلل ولم يكونوا یرسلون الأقيسة تحتاج إلى 
دلیل . وما زعمه الأنصاري في شرح مسلم الثبوت من أن استقراء الأمثلة الواردة عن 
الصحابة يظهر هذه الحقيقة ") هو محض ادعاء » إلا أن يزعم إجراء أقيسة محكلفة فذاك 
ممكن في كل المصالح كما قال الغرالي . 

لکن هنا أمر جدير بالاعتبار » وهو أنه - على فرض إمكان إجراء القياس - هل كان 
ذلك الأمر ملاحظا بالفعل من قبل الصحابة ؟ يبدو أن هذا أمر بعيد ؛ لأن القياس لم يتحدد 
وينضبط إلا بعد عصرهم » ولأنهم لو عينوا ما يقاس عليه في الفرو ع التى اجتهدوا فيها بناء 
على المصلحة لم تختلف وجهة النظر في تبون مدار كهم في تلك ال جزئيات فيما بعد . 


وقد بينا في مسألة جمع القرآن أن القياس فيها وإن كان مكنا إلا أنه لم يرد عنهم ما 
يفيد إجراءه فيها » بل الذي ورد في الحديث تعليل ذلك بأنه خير أي مصلحة ") . 

۲ _ أن هذه الأدلة وإن كانت ظنية بأفرادها إلا أنها بانضمام بعضها إلى بعض تكتسب 
قوة تقارب قوة القطعي ٠“‏ . 


„lor الأنصاري : المصدر السابق » واي ن آمير الحاج : المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ۲ / ۲٣١‏ , 

(۳) روۍ البخاري في صحی آن زید ہن ثات رسي الله عنه - قال : أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة > قإذا 
عمر بن الطاب عنده . قال أبو بكر : إن عمر أثاني فقال : إن القعإ ل قد امتحر يوم اليسامة راء رن وني شى 
أن يستحر القتل بال قراء بالراطن ١‏ فذحب كدير ن الفرآن ٠‏ واي رى أن تأمر بجمع القر . فلت لعمر : كيف 
لمل ی لم تمه رل اله قال ع ا هو ا شیر فل ا سم رای ی ر الله صدري لذلك. 
وأنت شاب عاقل لا همك » وقد كنت تكتب الو حي لرسول الله . قلت كيف تفعلون شيدا لم يفعله رسول الله ؟ 
قال ابو بكر : هو والله حير . ( د. مصطقى زبد : المصدر السابق ص ۹۸ نقلا عن صحيج البخاري )۱۸۳١/١‏ 
واستحر القتل : اشتد و كثر . 

اليمامة : موطن بني حنيفة في شبه جريرة العر 
)٤(‏ لاحظ القدمة اللالثة من الجر الأول من كتاب موافقات الأحكام للشاطبي ص ١١‏ وما يعدها. 


ب و بها تنبا مسيلمة الكذاب . 
ا 7 ‌ ّ 


¥۲ 


_ أن هذه الأدلة إضافة إلى تعضيد بعضها بعضا تستند إلى اأص ل مقطو ع به وهو 
رفع الحرج في الشسر ع » قال الشاطبى : « حاصل المصالح امرسلة يرجع إلى حفظ أمر 
ضرورى ورفع حرج لازم في الدين » " . ويتضح هذا المعنى من وجوه : 

- أنها مصلحة والمصلحة منفعة » فتحقيق هذه المنفعة للمكلف يدفع عنه حرج عدم 
المحقيق . 

ب - أنها ملائمة لأحكام الشار ع وتصرفاته . ونا كانت تصرفاته _ كما أسلفنا - قد 
روعي فيها رفع الحر ج » لزم أن تكون المصالح المرسلة كذلك » لأنها داحلة في أجناس ما 
اعتبره الشارع . 

- أنها سبيل لحل مشكلات الحياة وإيجاد الأحكام الصالحة للقضايا غير النصوص 
عليها » وهي في ذلك مظهر رونة الشريعة وح ر كيتها وطراعيتها لتلبية مطالب الحياة 
ومتاسبتها لكل مكان وزمان . استنادا إلى أصول الشريعة وأسسها وأحكامها وقواعدها 
الكلية . فهي على هدا « من عناصر التجديد والاستمرار لجلب الحصالح ج ودفع المفاسد 
و التي لتيسنير على الخلق > وتقرير النظم الصالحة وربط امجتماعات مما ينير لها الطريق ويد لها 
احير والنفع العام » ( . وفي كلل ذلك رفع واضح للحرج » وذلك هو مفتاح ديحومة 
الخ لشسريعة وأبديتها . 

د انها تأكيدا للمعنى السابق - تقضي بمراعاة الأحوال والظروف وتحكيم 
الأعراف في أمور كثيرة » وفي هذا تخفيف وتيسير » لا في مراعاة الأعراف من دفع 
للحاجات والضرورات . 

هه أن تتبع الجرئيات التي قالو ا إنها ثابتة باللصالح المرسلة يؤيد المعنى الذي 
نحن بصدده . 

و أنه لوضو ح هذا الاأتصال بين المصالح المرسلة ورفع الحرج » ادعى بعض العلماء 
أن رفع الحر ج هو المصالح المرسلة . 

قال الشساطبي : وأنكر مالك حديث إكفاء القدور التي طبخت من الإبل والخنم قبل 
القسم تعويلا على أصل رفع الحر ج الذي يعبر عنه بالمصالح المرساة قأجاز أكل الطعام 


قا ال (T)‏ 
قبل القسم  ٠‏ ۔ 


ر الاعتصام ۲ ١١٤,‏ , (۲) محمد انيس عبادة : ادر السابق ص ۹۳ , 


ر(۴) الشاطي : الْوافقات ۳ / ١١‏ 


YT 


الاستحساد 
ل 


ه و مناقشسة 
فة مأ قيل ف 
یل فيه 


من تعاریف . 


الل 
| المبحث الثا 
ني : في مو قف اله ا 
بة والائمة 
لمه م 
مفمه. 


لبحث الغالث : ف اأ 
| المبخث | في انواعت وال 
لرابع : في ج sS‏ 
. و دة 
عليها. 


الاستحسان من الادلة التي احتلف في شأنها العلماء » بسبب ما أشرنا إليه من عدم 
تحديد المصطلحات » وتعيين المعنى الختلف فيه » وسوف نرى من خلال عرضنا له أنه لم 
يقع فيه - على التحقيق ‏ اخحتلاف » وان العلماء متفقون على اصل الاخذ به في معناه 
الأساس الذي يتحقق به رفع الحر ج » وإن كانت طرائقهم مختلفة في الوصول إلى نحقيق 
هذا ا لمعنى » وقد رأينا أن نقسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث : 
الميبحث الأول : في تحديد معناه ومناقشة ما قيل فيه من تعاريف . 
المحث الثاني : في موقف الصحابة والأئمة منه . 
الميبحث الثالث : في أنواعه وأقسامه . 
المبحث الرابع : في حجيته والأدلة عليها . 
البيحث الاول 
تعريف الاستحسان وتحديد معناه 
o. ê CM -OTalN ial‏ 
معناه في اللغة ') : الاستحسان مستق من الحسن › وهو في اللغة عد الشيء. 
حسنا ١)‏ وقيل : هو وجود الشيء حسنا » يقول الرجل : | 2 ر“ کذا اي اعتقدته 
حستا » على ضد الأستقباح » او معتاة طلب الاحسن للاتاع الذي هو ماخحوذ به » قال 


تعالی : س فيتبعون أحسنه ف ۰۲( » وقيل هو ما ميل إليه الإنسان ويهواه من الصور 
وامعاني » وإن کان مستقبحا عند غير ه 7 : 


معناه في الاصطلاح : وأما في اصطلا- الأصوليين فقد قيلت فيه تعاريف كثيرة» 
نذكر فيما يأتي اهمها  :‏ 


() را کان ص اباب عدم قبا الاستان ۽ عند به العلماء . ما ياد اى اندهن مل انهم له 5 اول اسن 


ء التفبيح العقليين » ويكشف التعريف الاء ل في الأصطلا ورد الغزاتي عليه » غ هدو حتت . 
e 2 7 ۳ e 2‏ - 
(۴) التفتازاني : التلویج ۲ )٣( , ۸١‏ ازمر ٣۳۹ ٣۱۸‏ . 
1 اھ اأ - 
( 2 ) الس رخسي ١‏ اصول السرخسي ۲ ٣۰٠۰.‏ , 


(3) جودة هلال :الا ستحسان و الصاح ( محاضرة م وججه شتآ ع الفقه الاسلاي د (TET‏ 
ا u‏ < 


YY 


١‏ - إنه دليل ينقدح في نفس اججتهد » تعسر عبارته عنه (') › ولم يرد هذا التعريف 
فيما كتبه الإمام في المحصول » ولا فيما كتبه صاحب الحاصل "“ بل ذكره الآمدي وابن 
الحاجب وجمع أخر من العلماء » وقد عزي هذا التعريف إلى بعض علماء المالكية » وهو 
ابن رشد الكبير » إذ ذكر أنه قال في الاستحسان أنه ما ينقدح في قلب الفقيه من غير أن 


يرده إلى أصل بعينه " . 


وقد رفض أغلب العلماء هذا التعريف » ونعته الغرالي بأنه هوس » واعتبره استحسان 
الجتهد بعقله « لأن مالا يقدر على التعبير عنه لايدرى أنه وهم أو خيال أو تحعقيق » ولابد من 
ظهوره ليعتبر بأدلة شر عية لتصححه الأدلة أو تزيفه » أما الحكم با لايدرى ما هو فمن أين 
يعلم جوازه ؟ أبضرورة العقل ونطره أو بسمع متواتر أو آحاد ؟ ولا وجه لدعوى شيء من 
ذلك ٩‏ . 


أما الآمدي فإنه استبعد أن يكون الدليل المنقدح في نفس الجهد من الأدلة الشرعية › 
. ورای انه » إن كان كذلك ٠‏ فإن تخصيصه باسم الأستحسان في حال العجز عن التعبير 
عنه » دون الالة التي حكن فيها آن يعبر عنه » آمر متناز ع فيه (*) . 


وتساءل العضد عن المقصود من قولهم ( ينقدح ) وذكر احتمالين له » أحدهما : أن 
يكون المقصود به ما يتحقق ثبوته » وحينعذ يجب العمل به بالاتفاق » ولا أثر للعجز عن 
التعبير » إذ هو بالنسبة إلى الجتهد لا يخ يیختلف › إن کان مختلفا بال لنسبة إلى عیره . 


والاحتمال الآحر : أن يكون المقصود به ما يشك فيه » وهو مردود بالاتفاق » إذ 
الأاحكام الشرعية لا تثبت بمجرد الاحتمال والشك () . 


غير أن البيضاوي اشترط إظهار الدليل وتبينه › لأجل عییز صحيحه من قاسده ٩(‏ » فلا 
يكفي عنده أن يتحقق ثبوته عند الجتهد » متابعا في ذلك ري الإمام الغزالي . 


وما رد به هذا التعريف أيضاء قول الشساطبى: « إنه لو فتح هذا الباب لبطلت الحجج » 
وادعى كلل من شاء ما شاء واكتفى بمجرد القول » فألا ا لخصم إلى الإبطال » وهذا يجر 


0 1 
)١(‏ الأمدي : الإحكام ٠١١ / ١‏ الاأسنوي : نهاية الول ١١١ / ٣‏ الفعازاني : المصدر السابق ۲ / 0۸۲ اب 
الحاجب : مختصر اننتهى ۲ / ۸ وابن السبکي : جمه الجرامع ۲ / ٣٥٣۳‏ > الشوكاني : إرشاد الفحول ص 
۳ ب الغزالي : امستصفى ٠ ۲۸١ /١‏ واننخول ص ۳۷١‏ » والضاطبي : الاعتصام ۲ / ٠١۷‏ , 


(۲) الأسنوي : المصدر اسايق ۳ / 10۸ , (۳) ابو زهرة : ابن حزم ص ۲٣‏ , 


() الغرالي : المستصفی ۱ / ۲۸۱ . رە الأحکاء : 


¬ 


(“) الآمدي » وان الحاجب »› والتفتاز اني ٤‏ والغزالي وپ بک في المصادر السابقة . 
(۷) منهاج الوصول ۱٦۷/۳‏ , 


— TYA — 


فسادا لا حفاء له » ٩‏ . 

۴ ۔ هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى ‏ : 

وهو بهذا العنى لا نزاع في الأحذ به » لأن أقوى القياسين مقدم على الأخر قطعا ° . 
غير أنه ليس بجامع » خرو ج أنواع الاسعحسان الأحرى منه ( ء كالاستحسان بنع 
الكتاب أو السنة أو الإجماع أو الضرورة أو غيرها . 

على أن هنا أمرا آخر يقتضي النظر في التمريف » وهو أن العبير عن المعدول عنه 
بالقياس قد جعل الكثير من العلماء يفهمون أن المقصود منه هو القياس الأاصولي » مع ال 
المعدول عنه رما لا يكون كذلك » كأن يكون قاعدة عامة مقررة » وهذا هو السر الذي 


جعلهم يتکلفون قياسات أصلية لا خالفه الاستحسان ) . 


: ٩ هو تخصیص قياس بأقوی منه‎ ٣ 
ولم ينازعوا فيه بهذا المعنى ء وقد ذكر الآمدي أن حاصله ير جع إلى تخص صن‎ 
غير أن علماء الأحناف تفوا أن يكو‎ ٠) العلة » وتابعه على ذلك التفعازاني‎ 
الاستحسان كذلك ؛ لأن ترك القياس بدليل أقوى منه لا یکون تخصيصاء وان في‎ 
۰ ِ ٠ تخصيصر العلة العلة باقية » أما في الاستحسان فقد زالت العلة‎ 
ویرد على هذا التعريف کل ما ورد على سابقه » من کونه غير جامع ومن آنه جعل‎ 
. المعدول عنه قياسا ما يوهم أن الراد به قياس الاصول‎ 
الاستحسان هو العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في‎ ١ : ۽ - وقال الكرخي‎ 
. '« نظائرها إلى خلافه » لوجه أقوى‎ 


- 


gg NT. ۲ ا > الاچ‎ e 
ا م‎ 1 Hal / الكماطبي : امصدر لابق‎ ١ر‎ 
. اب الحاج ه١ العطد : الصدر الباق ۲ / ۳۳۸ , وقد عرفه الجاع بانه ترك الفياس إلى ما هو ولى منه‎ )٣( 

ر أصول الجصاص ورقة ١١١‏ ) . 

1 إ‎ e 
, 2۲ / ۲ الجلال امحل : شرح جمع الجوامع‎ )۳( 
٠ ٣/۳ ريع الآمدي : المصدر السايق ۳ / ۳۷ء والفنري : حاشيته على التلويح‎ 
, ۳۳۷ رد) محمد مصطفی شابي : تعلیل الاحکام ص‎ 
٠٣١ر والشوكاني: إرشاد الفحول ص‎ ۸١ / ۲ رتم ابن الحاجب والعضد : المصدر السابة > والتفتازاني المصندر السابق‎ 
۰۸۲1۱ : الإحکام ۱۳۷/۱ , () التلویح‎ )۷( 
۰ لسانت‎ NE : 

() ندر الشريعة : التوضيح ١ / ١‏ » السر حي : المصدر السابق ۲ ا ۸ ۲ 


- الحاجب والعت في المصادر السابقة والأسنوي : المصدر السايق ۳ / ۹١ء‏ والخزالي : 


تہ 


rL vi 
ا ' ۱ ق‎ ٤ الامدي والتفتاز اي و‎ )١۰( 
fo, .ص‎ , - >. ù 
: ولذ کر هنا انه فد ورد في صول الجصاص قوله‎ ١ والقرافي : شرح التنقيح‎ » ۲۸۳ / ١ المصدر السابق‎ 
lL f 5 . e, 1 H 
7 و کان أبو الحسن - يعني الكرخي - بقول : إن لف الاستحسان عندهم پبیء عن ترك حکم ای حم ور‎ 


سنه لولاه لكان المحكم الأول ثابتا ٠‏ . ( ورقة ١١‏ أمول جاص ) . 


— ۷۹ 


وهذا التعریف قال عنه الغرالی : بأنه ما لا ينك کر ٭ واا یر جع الاستنکار إلى اللفظ › 
وتخصيص هذا النوع من الدليل بتسميته استحسانا من بين سائر الأدلة ( غر اب انعفد 
بأنه غير مانع » إذ يدخل في الاستحسان مالي ى منه » إذ يشملل العدول على حكم ال 
اى مقابله للدليل احصص ؛ والعدول عن حكم الدليل امسو خ إلى مقابله للدلیل 
الناسخ ٠"‏ » وهما أي التخصيعى والنس: ليسا من باب الاستحسان ولا ذا اع فيهما . 
لاماك أن هلا لهد مي مالستسا ال مم قائق متباينة › 
ون لاشیء مشترك ينها وأن تمرف أي ها بقتطتي الا راز عي إن إدخال ما تشتمل عليه 
الانواع الاحری فيه » ولهذا ينبغي آن تتأمل هذه الناحية قليلا . 


مرم 


ا الس لخصی فلم پر بعشل العلماء مانعا م. ن إدخاله في تعريف الاستحسان » . 


و قال : « وليكن الشخصيص شخصیص استحسانا ا ۲ ٠‏ ولکن ن هذا الكلام _ على إطلاقه - غير 
والذى يبدو لنا- والله أعلم iT‏ أنواع التخصيص لاال 
ته صد نو من أنواع الاستحسان» وأن استقراء الجزئيات في كل من الاستحسان 


۾ ا 
و التخصيص » يبين أن الاستحسان تخصيص غرضه التيسير ورفع الحر ج ب أما الت 


شخصیصس 
فما عدا الاستحسان فهو أعہ ۾ من ذلك . 


على أن هناك فرقا آخر بين الاستحسان والفخصيص » ذلك أن علماء الحنفية ‏ ومنهم 
الكرخي - اشترطوا في التخصيص اتصال اخصص بالعام ) » پینما لم پ يشسترطوا ذلك في 
الاستحسان » وحیشذ مك أن يقال إل بعض أنواع ۶ الااستحسان آى المتصلة ‏ تخصري 
وبعضها الأخر ليس كذلك . 


وهذا على رأي الحنفية الذين اة شترطوا اتصال اخصص بالعام » أما على رأي غيرهم 

فيمكن طرد الكلام » والقول بأن کل استحسان ل تخصيص . ولكن هذا الأمر لا ينعكس 
- على الرأيب فلیس کا تخصیص استحسانا , 

ثم إنهم قالو ا إن اخارج باخصص لم ید ل في العام ابتداء » ولم يصرحوا بشيء عن 


< 


(1) انستصفی ۱ / ۲۸۳ , 
(۲) الآمدي ء والفرافي : امصندران السابقان 


(۳) محمد مصصفي شلبي : امد ر لايور Ti.‏ 
)٠(‏ التفتازاني : امصدر النايق Erf‏ 


الخحارج بالاستحسان » اهر حارج ابتداء ام أنه أخرج بعد الدخول * ؟ وأي ما كانت 
الاحتمالات فإن بعض أنواع التخصيص'التي ليست باستحسان تدخل في التعريف . 
ما بالسبة للنسخ فإنه بخلف عن الاستجسان فى أمور » نوجز أهمها فيما أي : 

أ أن التسخ لا يكون إلا في عصر الرسالة » لأن ميدانه النصوص الشرعية وقد 

انتهت بوفاته - ا - ٠‏ أما الاستحسسان فإن داثرته الزمنية أوسع من فلك » وأنه يضمل 


تی عور ايار وتمتد إلى الوقت الحاضر مادامت أدلة الخروج عن القاعدة لي 


- أن النسخ قد يكون بالأثقل على ما عليه الراجح من رأي الجمهور ا 
الاستحسان فلا يكون إلا بالاحف . 
أن النسخ قد يكون كليا أو جزئيا ") » بينما الاستحسان لا يكون إلا جزئياء 
وحينعذ يتفق الاستحسان والنسخ في حالة ما إذا كان النسخ جزئيا وإلى الاحف » ففى قوله 
تعالى: # انفروا حفافا وثقالا 4 7 قالوا : إنه منسوخ بايات العذر كقوله تعالى 
لط ليس على الأعمى حرج & و # ليس على الضعفاء ولا على المرضى وهو تخ 
جزئي إلى الأحف . 
وهذا الذي اعيروه سخا ل مالع من أن قال ٠‏ له استحسان بال » لأت عدول في 
هذه الجزئيات عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى حلافه » كما أن الكثير من الحققين 
يعتبرون أمغال هذا النص تخصيصا » لأن آيات العذر مبينة للآية المذكورة » وليست ناسخة 
لها » لأنه محال أن يكون الله تعالى قد أمر غير القادرين على النفر به )١‏ . 
وعلى هذا فإننا نرى أن بعض أنوا ع النسخ استحسان بالنص » وهذه لامانع من دخولها 
في التعريف » باعتبارها من الاستحسان » غير أن أنواعا أحرى من النسخ تدحل في 
الاستحسان » على هذا التعريف » وهي ليست منه . 
وزيادة في البيان نذكر أن النسخ إن كان كليا فلا يدخل في التعريف » لعدم العدول 
في المسألة على مثل ما حكم به في ن ظائرها » بل هى ونظائرها ارتفع حكمها . 
)١(‏ التفتازاني : المصدر السابق ٤١/١‏ . 
() راجع ص ۷۸ و ۷۹ من شذه الرسالة . 


(۳) عبد الوهاب خلاف : علم أصول الفقه ص ۲٦۷‏ . (؟) العوبة ٩ / ٤١‏ . 


— AY 


وأما إن كان جزئيا » فإن كان نسخا إلى الأحضف فهو نسخ » وهو استحسان أيضا ولا 
مانع من دخوله و في التعريف » ولكنه إن كان نسخا إلى الأثقل فإنه ليس متفقامع 
اللاستحسان الذي غر ضه التخفيف . 

ولكننا قد بينا فيما سبتق أن النسخ إلى الأثقل يتضمن تهيعة تدرجية بعقدم الأحف »› 
وفي ذلك ما فيه من التيسير ('“ . 

ومع ذلك فإنه يعتبر أبين التعريفات لحقيقة الاستحسان وأشملها ٠"‏ > ويأتي ذلك _ 
على مايبدو لنا - من إعراضه عن ذكر كلمة القياس في التعريف » إذ هو في حقيقته يشما 
إخراج بعض الجزئيات عن حكم القواعد العامة المررة . 

٠‏ - وقيل : هو العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الاس ٠‏ ء ومثلوا له 

پادحول الحمام وشرب الاء من السقاء » واعتير ب بعض العلماء الاستحسان _ على هذا 

التعريف - من المتردد فيه » وذلك لأنه إن استند إلى عادة معتبرة » بجريانه في زمان النبي 
ڭه فان ثبو ته يكوت بالسنة أو بجريانه في عهد الصحاية - رضي الله عنهم - مع 
عدم إنکارهم عليه » فان ثبوته یکون بالاجما ع لا بها » وإن استند إلى نص أو قياس مما تثيت 
حجيته » فان ثبوته یک ن بهما » وأما إن استند إلى .ما لم تبت حجيته فهو مردود قطعا © , 


وهذا النقد منصب على دليل العدول المذ كور في التعريف الذي هو العادة » ولو سلم 
لهم بطلان الاحتجاج بها » مالم تكن مستندة إلى ما ذكروه » فإن نقدهم ييطل هذا 
التعريف فقط » وبالتالي يبطل الأستحسان الثابت بالعادة ليس غير . 

وفي الحق أن في التعريف نقصا ‏ أو فيه قصر للاستحسان على أحد أنواعه » وهو 
مبني على النظرة الجزئية إليه » والحكم على الكل بموجبها . 

- وقيل : هو الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي (© : 


وهذا التعريف مالكي على ما ذكره الشاطي » وهو أعم من التعر يف السابق » لكون 


« 


(1) راجع صرد۷من هذه الرسالة , (۲) أبو زهرة : بو حنيفة ص ٠٤٤‏ , 


(۳) ابن الحاجب والعضد : المصدر السابق ۲ / ۳۸۸ ١‏ ابن السبكي : المصدر السابق ۲ / ۴۷ » السو كاني : : المصدر 
السایق ص ۲۲۳ , 
رک( العضد وابن السبكي : المصدران السابقان . (د) الشاطبي : الموافقات ٠١١ / ٤‏ > والاعتصام ۲ / ۹ , 


— TAY _ 


ترك الدليل الكلي » عندما يؤدي إلى تفويت مصلحة أو جلب مفسدة » أعم من أن 
يكون عرفا أو عادة . 

ويعكس هذا التعريف مفهوم الاستحسان عند المالكية » إذ أنه عندهم صورة من صور 
اللصالح المرسلة » قال الشساطبي: « إنهم صوروا الاستحسان تصور الاستثناء من القواعد » 
بخلاف المصالح المرسلة () » ومفاد هذا الكلام أن الملصالح المرسلة منها ماهو 
استيحسان » ومنها ما ليس كذلك » فما كان على سبيل الاستشناء فهو الاستحسان » وما لم 
يكن كذلك فهو مصلحة فقط . 

ولاشيء على هذا التعريف إلا إذا فهم الأخذ باأصلحة الجزئية على وجه لا لجع فيه 

مع النص » أو الإجماع » أر القياس » أو ال لعرف »أو الضرورة » أو غير ذلك من الأدلة 
التي يستحسن بها » والتي ليس عليها إنكار . 

۷ - وقال أبو الخسين البصري : « هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل ٠‏ 
شمول الألفاظ لوجه هو أقوى منه » وهو في حكم الطارىء على الأول . 

وفسر الأسنوي قول أبي الحسين « ترك وجه من وجوه الاجتهاد » » بأن « الواقعة التي 
اجتهد فيها الجتهدون لها وجوه مثيرة » واحتمالات متعددة » فياخذ امجتهد بواحد منهاء تم 
إنه يترك ذلك الو جه لا هو أقوى » 7" . ۰ 

وهذا التفسير من الأسنوي يعني أن الأصل الذي يخرج عنه الجتهد بوجه أقوى إا هو 
من الأمور التي هي محل اجتهاد » وقد يكون أصلا مقررا عند الجتهد نفسه وليس مسلما 
من قبل غيره » ون الذي يخرج عن هذا الاصل هو امجتهد الذي توصل إليه وليس غيره . 

وعلى تفسير الأسنوي هذا يعسر علينا أن نفهم أن الأصل الذي يت ركه الجتهد هو دائما 
وجوه من وجوه الاجتهاد » فكون الداخل إلى الجوف ما يفسد حقيقة الصوم » أو أن 
المعدوم لا يجوز بيعه » ليس وجها من وجوه الاجتهاد بالتفسير الذي ذكره» وهو « له 
وجوه كثيرة واحتمالات متعددة » مع أن ت ركه في بعض جزئياته كاستفناء أكل الناسي مقلا 


ر١)‏ الشاطبي : الموافقات ٠١١ / ٤‏ , 
(۲) انعمد ۲ / ٠‏ 4 الآمدي :المصدر السابق ٠۳۷ / ٣‏ , العفتازاني : المعسدر السابق ۲ / ۸١‏ القرافي : المصدر 
السابق ۲۱۷/۲ , 


1۷١ / ٣ الأسنوي : المصدر السابق‎ )٣( 


— YAT _ 


وجواز بيع السلم ثابت استحسانا بالنص عند الحنفية . 


على أن الآمدي فسره بقوله : « إن حاصله:يرجع إلى تفسير الاستحسان بالر جوع عن 
حکم دلیل حاص إلى مقابله بدلیل طاریء عليه آقوی منه » ٩‏ > وعلى هذا التو جيه يدخحل 
في الأحكام اترو كة مالم يذ يدحإ ل في تفسير الأسنوي » فالابت بالدليل الخاص أعم من أن 
کون أمرا مجتهدا فيه . 


وتعريف أبي الحسين لا يشمل التخصيص ؛ لأنه احترز عن إدخحال العام في الو جه 
الروك بقوله: « غير شامل شمول الألفاظ ٩‏ » والعام في حقيقته من الألفاظ الشاملة () » 
فلا يون تر كه استحسانا » كما أنه لا يشمل ترك الاستحسان بالقياس لاحترازه عن ذلك 
بقوله : « وهو في حکم م الطارىء » ء لأن القيا س الذي يترك به الاستحسان ليس طارئا » بل 
هو الأصل كمن قرأ آبة سجدة في آ ار سورة » فالاستحسان أن یسجد لها » ولا یجتزیء 
بالر كو ع » و مقتضى القياس الاكتفاء بالر ع٠‏ وقد قالوا ههنا بالعدول عن 
الاستحسان إلى القياس " 

وذكر الأسنوي أنه على هذا المفسير ١‏ يكون العدول عن حكم القياس إلى النص 
الطارىء عليه استحسانا وليس كذلك عند القائلين به » ©) . 


يعتبر ه املعنفية استحسانا أيضا () , 


وكان من رأي القاضي البيضاوي أن حاصل هذا التعريف ير جع إلى أن الاستحسان 
هو تخصيص العلة ا معبر عنه بالنقض » وهو أمر | کرد کی وقد ارم 
مبينا أن حاصله ليس كما قال البيضاوي بل كما قال الآمذي « وهو الرجوع عن حكم دلي 
لطران دلیل آحر خر أقوى منه وهذا أعم من تبخصيص العلة ١ ٠‏ » وعلى كلد الو جهين عد 
تخصيص العلة من باب الاستجسان » مع أن بعض العلماء الأحناف كالبزدوي والسرخسي 
وصدر الشريعة وغيرهم نفوا أن يكون الاستحسان من باب تخصيص العلةء ولعلهم بذلك 
كانوا في غاية الحذر من أن يدخلوا الاستحسان في باب تخصيص العلة > فتکون دائرة نقده 
أوسع ا هي عليه ء ويفتحوا بذلك بابا جديدا من التقد المي جه إلى الااستحسان . 


٣۷ / ۳ الإ حکام‎ ١ ( 


, : )( الآمدي والفتازاني : امصدران السابقان . 


(۳) امصندران الساہقان .() نهاية السو ۳ | 1۷٠١‏ , 
(3) السرخسي : المصدر السابق ۲ / ٠٠١‏ , () نهاية السؤل ۳ / ٠۷١‏ , 
TA —‏ 


وکان وجه التفریق عندهم » أن علة القياس » عندما يعارضه الاستحسان » لا تكون 
موجودة أصلا » إذ الوصف في القياس ليس بعلة عند وجود العارض الأقوى » فانتفاء 
الحكم في صورة القياس مبني على هذا أما في تخصيص العلة فإن العلة تكون موجودة 
ولکن وجد مانع فلم یترتب علیها حکمها ٩'(‏ . 

على أنهم - أيضا - رفضوا الأحذ بفهم الاكثرين في تخصيص العلة » وقالوا : إن 
العلة لا تكون موجودة حقيقة عند وجود الانع » معتبرين عدم المانع ركنا او شرطا في 
العلة » فعند وجوده لا تكون العلة موجودة » لا أنها موجودة وأن المانع إنما منع من ترتب 
الحكعليها ") , 

هذا ما قالوه في تفبسير تعريف أبي الحسين البصري » وما عقبنا به على أقوالهم 
ونضيف إلى ذلك أن التعريف _ خلافا نا ذكره الآمدي " - ليس جامعا مانعا » بل إنه قد 
نر على إے اج التخصيص » وعلى أن الو جه المتروك هو وجه من وجوه الاجتهاد » وسبق 
لنا أن بينا أن بعض أنوا ع التخصيص ليست خارجة عن الاستحسان ء كما أن المتروك ليس 
دائما هو وجه من وجوه الاجتهاد» بل قد یکو نصا لا مساغ فيه للاجتهاد کمافی 

۰ 

۸ - وقال ابن عربي المالكي: الاستحسان ترك مقتضى الدليل على طريق الاستخاء 
والت رخص لعارضة ما يعارض به في بعض مقضياته () . 

ومزية هذا التعريف أنه صرح بأن الاستحسان رخحصة يؤخذ بها استثناء من مقتضى 
الدليل وهو فهم جيد لها الدليل و اک ا ا ی ا 
غار فی المکم ومیالنة فنه ۲ مدل سه فی بر الواضع ممنی یوار تی اک خت ذه 
ذلك الموضع ‏ 

٩‏ - وقيل : هر العدول إلى خحلاف الظن لدليل أقوى ٠‏ . وهذا التعريف » وإن 
كان لا تزا ع فيه » إلا أنه لا يعطي صورة واضحة عن الاستحسان . 


, ۸۸ ¬ صدر الشريعة : المصدر السابق ۲ / د۸‎ ۲١ ٤ | ۲ السرخسي : اللصدر السابق‎ )١( 
. الصدر السابق‎ )۳( rv/r الإحکام‎ ( 
¥ ٤ والوافقات‎ ١۹ / ۲ الشاطبي : الاعتصام‎ )٤( 


: (ه) احصدر السابن . رت التفتازاني : امصدر السابق ۲ AIF‏ , 


— ۳A9 


. وقال, صدر الشريعة : إنه دليل يقابل القياس الجلي الذي تسبق إليه الأفهام‎ _ ٠١ 
وذكر أن بعض الناس تحيروا في تعريفه  وأن ما قاله هو التعريف الصحيہ لصحيح () . وهذا الذي‎ 
قاله أكثر مولا ما ذكره بعضهم من أنه القياس الحفى » إذ القياس الحفي ليس إلا‎ 
نوعا منه » غير أننا مع ذلك نرى أن التعريف الذكور لا يعطي صورة صحيحة‎ 
. عن الا ستحسال‎ 

تعقيب على التعاريف : 


تلك طائفة من تعاريف الا سعحسان ترددت في کتب الاصول » وقال کلا منھا عالم 
من مذهب معين » وقد آثرنا أن نكثر من تعاريف الأحتاف ثم المالكية » لكون الاستحسان 


ورد مقترنا بهذين المذهبين . والذي يبدو لنا أن تعدد هذه التعاريف - في الغالب -إنما كان 


یعود إلى أن الذين عرفوا الاستحسان نظرو ا إليه مر ن زوایا بعض الفريو ع ال تي تأملوها . 


فجاءت تغاريفهم متلائمة مع نظراتهم الجزئية . ولو أنهم نظروا إليه كنظرية قائمة بذاتها ء 


و كمفهوم كلي يتحقق في أفراده عند تحقق معنى من المعاني يثبت بالأدلة » لكانت تعاريفهہ 
أكثر التقاء . ولكنا - مع ذلك _ نجحد بين هذه التعاريف نقاط التقاء ؛ فهي تكاد تتفتق جميعا 
على أن في الاستحسان تر كا » وإن كانت وسائل التعبير مختلفة » فمنها ما عبر بالترك »› 
ومنها ما عبر بالعدول » ومنها ما عبر بالتخصيص ›» أو أية وسيلة أخرى تؤدي هذاالعنى . 

أما الخلاف بينها زيادة ونقصا فيعود إلى الدليل الذي تم به العدول أو ترك القياس على 
حد تعبيرهم . فمن ذكر المصلحة اشار إلى نوع من انواع الاستحسان » أو 
المعتبرة عنده » والتي بمكن اللجوء إليها للعدول عن حكم القياس أو القاعدة المقررة . ومن 
ذكر القياس الأقوى أشار إلى نو ع خر من أنواع الاستحسان » وهو عنده قياس أيضاء 
ولكنه أكثر تأثيرا سماه القياس الخفي . 


ر أحد الأدلة 
ای احد الادلة 


ومن ذكر الدليل الأقوى كان كلامه أكثر شمولاء لأن الدليل الأقوى قد يكون نصاء 
أو مصلحة » أو ضرورة » أو قياساء أو إجماعا ء أو غير ذلك . ومن المؤسف أن الأصوليين 
لم يعير وا المعنى الذي يتحقق به الاستبحسان اهتماما » وإنما اكتفرا بالتعار يف التي تعطيه 
الناحية الشكلية » وهي استناء جزئية من حكم دليل أوقاعدة » ولم يبحشوا - إلا قليلا 


, ۸۱ / ۲ : آلتوضیح‎ )١( 


— A7 


عن العنى المشسترك الذي ربط بر بين الأدلة التي يتحقق بها هذا الاستتناء . نعم ورد 
في بض الکیب اهي > وقليل من كتب الأصول » شيء عن ذلك » ولكن لم تعر له 
الأهمية التي يستحقها . فهذا السرخحسي يقول  :‏ كان شسيخنا الإإمام يقول : الأستحسان 


ترك القياس والأخذ با هو أوفق للناس »> وقيل : الاستحسان طلب السهولة في الأحكام فيما 


لى فيه ال ناص والعام . وقي الأحذ بالسعة وابتغاء الدعة » وقيل : الأخذ بالسماحة وايتغاء 
ما فيه الراحة » ٠‏ . ثم يعقب على ذلك بقوله : وحاصل هذه العبارات إنه ترك العسر 
لليسر » وهو أصل في الدين . قال تعالى : طط يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر ي ") » وقال يه - لعلى ومعاذ - رضي الله عنهما - حينما وجههما إلى اليمن: 


؛ ( يسرا ولا تعسرا قربا ولا تنفرا) ... الخ ( . 


ولكن السرخسي نفسه لم يذكر واحدا من هذه التعاريف فيما ألفه في | الأصول »ءا 
حاول أن يكشف عن هذا المعنى المشترك بين الأدلة التي يتحقق بها العدولى » مع ان هذه 
التعاريف التي ذكرها في البسوط هي أوفق ما يمكن ان يعصف به الاستحسان» وهي 
الكاشفة عن لبه وفحواه . ومن هذا ما ذكرناه من تعاريف لبعض علماء المالكية ؛ فقول ابن 
شد : إن الاستحسان - طرح لقياس يدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه فيعدن عن في | 
لحقيقة الا لحان > وتان لبراعضه الى هى التخفيف ورفع الحرج ٠‏ قال الشاطبي : 
« وکت | ما يتفتق هذا في الأصل الضروري مع الحاجي » والحاجي مع التكميلي ٠‏ فيكون 
إجراء القياس مطلقا في الضر وري يؤدي إلى حرج ومشقة في بعض موارده (°) » فيستشنى 

)™ »7( 

موضع الحر ج وكذلك في الحاجي مع التكميلي( ا و الضروري مع التكميلي ( إن 
الذي يتضح لنا من النظر في التعاريف التي قيلت في الاستحسان » وما ذكروه عنها› ۽ أن 
العلماء متفقون على الناحية ال لشكلية منه » وهي استشاء جزئية من انطباق ق حكم الدليل 


(۱) امبسوط ۱۰ / ١٤ا‏ , (۲) البقرة ۲/۱۸۵ , 

(۳) حدیث صحیح رواه أحمد ومسلم , والبخاري والنسائي عن انس الجامع الصغیر ۲ / د Tie‏ 

(٤)کاشتر‏ اط ميال في الشسهادة دمت إله شسرورة شاف على الاشي > فتعميمه في بلد لاعدل فيه يؤدي إلى مشقة 
وحرج » فر خحص في تر 

ره) کاشترا ط العدالة في رة فهو حاجي » وتممینه في لاء و صياء يودي إلى احرج . [ 

() كائتع من النظر إلى الأجنبية دفعت إليه ضرورة امحافظة على الحعرض » ولكن طرد ذلك يؤدى إلى الحرج فابيح النظر 

, ۱۱١ / > الوافقات‎ )۷( 


— YAY 


الكلي عليها » قاعدة كان أو و قياسا » ولكنهم لم يدوا اهتماما يما يدفع هذا الاستخناء » وإنما 
نسبوه إلى الأدلة لني أيه : ونوعوه بحسب اخحلاقهاء مع أن الأدلة التي يتنو ع بتنوعها 
الاستحسان يجمعها خيط واحد » هو التخفيف ورفع الحرج ج کما سیتضح لنا ذلك بوضوح 
من خلال دراسة هذه الأنواع » وتحليل بعض الأمثلة التي ذكروهالها. 
وإذا كان هذا هو شسأن الاستحسان فينبغي أن ينص على هذه الحقيقة في | التعر 

وحيث كنا » في مناقشسة تعاريف الاستحسان » لاحظنا أن تعريف الكر ر ایل ا تلك 
التعاريف وأبينهاء فإتنا لا نجد بأسا في الأحذ به » إذا قيدناه با اتضخ لتا من دراسة أمثلة 
الاستحسان ومناقشتها. 


فالاستحسان هو العدول في مسألة عن مثل ما پحكم به في نظائرها إلى خلافه » لو جه 
يقتضي التخفيف » ويكشف عن وجود حرج عند إلحاق تلك الجزئية بنظائر ها في الحكم 
وبهذا التعريف نكون قد جمعنا بين ناحيتي الاسعحسان الشسكلية والموضوعية » فأحذنا 
من الک كرحي ناحية الشسكاية ؛ ومن المنرخسي ناحيته الموضوعية . 


— FAA — 


اليحث الثاني 
موقف الصحابة والأئمة من الاستحسان 


إذا فهمنا أن الاستحسان هو معالجة لغلو اطراد القياس الظاهر وجوره› فإننا نحد أن 
مام العالجة موجودة أساما مع اشر يع » وأن من نصوصه ما استشنى بعضر* ام جزئيات من 
جحكم القواعد الكلية » أو سريان حكم النصوص العامة عليها . تارة من القران نفسه » وتارة 
۰ ن أحاديث الرسول م ا کما سیتضح ذلك عند بیاتنا للاستیحسان بالنص . کما ننا 
عد أن الصحابة أنفسهم جؤوا إلى هذه المعالجة » اقتداء بطريقة الشار ع في ذلك . وتطبيقا 
نبادی»ء الشسريعة السمحاء الآمرة بالعدل ¢ و الداعية إلى الت سير والتخفيف ورفع اجرج ٤‏ 
۾ سا ر على طريقتهم التابعون وأئمة الذاهب . وسنذكر فيا يلي بعض تلك الأحكام الاب 
بهذا الطر يق من قبلهم . 

١‏ - تشريك الإحوة الأ شقاء مع الإحوة لأم في المسألة المعروفة عند الفرضيين 
المسآلة الشتر كة ) » فعن مسعود بن الحكم قال : : أتي عمر في زوج وام وإحوة لام وإخحوة 
أب وأم » فأعطى الرو ج التصف » وأعطى الم السدين » وأعطى الات البقي لاإحرة للأم 
دون بني الأب والام . فلما کان من قابل أتي فيها فأعطى الزو ج النصف والأم السدس » 
وشرك بني الأم وبني الأب والأم في الثلث . قال : إن لم يزدهم الأب قربا لم يزدهم بعدا . 
فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين شهدتك عام الأو! ل قضیت فیھا بکذا و کذا . فقال عمر 
: تلك على ما قضينا » و هذه على ما قضينا ( “. وذكر بعضهم أن عمر حينما أراد أن يقضي 
في العام التاليّ ثل ما قضى به العام الذي سبقه» قال له زد بن ثابت : هب أباهم كان 
حمارا فما زادهم الأب إلا قربا . 


و كان مقتضى القياس أو القاعدة القررة عند فقهاء السنة أن يسقط الإحرة الأشقاء» 
لكونهم عصبة » إذ أن العصبة يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض ١‏ ولم تبق الفروض لهم 
شينا . وهو ما أخذ به عمر بن الخطاب أولاء كما أنه مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد بن 


)ب عبد الي النم ى : حامه بال العله ه فضله ۲ / ۷٤ ٠ء ٣‏ . 
) ابن عبد الب النمراي ب ر 


— A۹ 


حنبل وأحد قولين عند الشمافعية وإحدى الروايتين عن زيد بن ثابت ٠‏ . 


غير أن عمر بن الخطاب لاحظ بعد ذلك أن قطي قاعدة التعصيب في هذه الجزئية 
ينبني عليه نوع من الحيف أو الجور » فرك حكم هذه القاعدة وورث الإخوة الأشسقاء مع 
الإخوة لأم في الثلث › > لأن الإحوة الأشقاء لا يقلون قرابة عن الإحوة لام » بل إنهم أمس 
فرأبة منهم . 

O OE 
أذ الإمام الشافعى ؛ في المشهور عنه » والإمام مالك ب أ انس » و محمد بن سمیرین»›‎ 
وغيرهم " . وقد قال العنبري عن هذا الحكم : القياس ما قال علي والاستحسان ما قال‎ 

0( ۰ 
عمر . 


۲ - تأجير عمر - رضي الله عنه - أرض السواد بأجىرة مۇبدة معدومة مجهولة 
القدار » مع أن القياس عدم جواز ذلك . ولكن عمر ترك القياس نا في ت ركه من المصلحة 
العامة امو بدة (). 


٣‏ - حكم الصحابة يإرث الرأة التي طلقها زوجها في مرض الموت . مع أن الأصل 
المقرر أن لا إرث إلا بقيام السبب . وإرث الزوجة بسبب قيام العلاقة ء وفي الطلاق قد 
انتهت العلاقة فلا ميراث . ولكنهم وروا زوجة المريض مرض الموت » وإن كانت 
مطلقة» استفناء من هذا الأصل . وقد ورد لفظ الاستحسان كمعارض للقياس » منذ 
عهد الإمام أبي حنيفة » ولكن لم يرد عه تحديد هذا الاستحسان » ولا بيان معنى القياس 
الذي يعارض به » ولا بيان الضوابط التي ينبغي تحققها فيهما . وإنما وردت عبارات مطلقا 
على لسانه في مجلس الدرس » جعلها عنوانا على دليل بنفسه كقوله في شأن الر 


۱ المصدر السابق . (۲) مصطفی أحمد از زرقا : اخدخل الفقهي العام‎ )١( 

(۳) محيي الدين عبد الحميد : الدرة البهية بتحقيق مباحث الرحية ص ۹1 , 

٠۸۲ | ٦ اين قدامة : المغني ر( تعلیق وحاشية محمد رشید رضا)‎ )٤( 

٠ه۷‎ ٠١١ / ۲ اين عيد السلام : قواعد الأحکام‎ )١( 

(1) وقد ذكر أن الصحابة قد أجمعوا على هذا الحكم بعد قضاء عثمان E‏ ن عفان رضي الله عه وهو مذهب الحنف 
خلافا للشافعية . وذكر ابن الهمام أن هذا الحكي م ثابت بالقيا ن أبضا ( فتح القدیر ۳ / ٠١١‏ ) فاعتباره من قبي 
الاستیجسار ن بناء على التأويل اذ كور بعده , 


(۷) عبد الحميد متولي : مبادىء نظام الحكم في الإسلام ص 1۱۷ , 


1 


۳۹۰ س 


یتنا الر جم بالاستحسان على خلاف القیاس '. وقوله على ما نقله عنه محمد بن الحسن 
في ال جامع الكبير : لو شهدوا بالزنا فقضى بجلده فلم يكمل الحد او كمال ثم شهد شاهدان 
با حصان فالقياس أن يرجم » ويدرا عنه الرجم وما بقي من الحد استحسانا ") . 


و كان أبو حنيفة في ذلك لا يجارى » حتى قال محمد بن الحسن رضي الله عنه : 
«إن أصحابه کانوا يناز عو نه المقاییس › فإدا قال أستحسن لم يلحق به آحد »۾ (۳) . وسلك 
تلاميذه » من بعده » الطريق الذي سلكه » مع براعة نادرة » ولکن ¿ لم یقولوا شيعا يفهم منه 
تحديد هذا الاستحسان »> كما هو معهود في اصطلاحات الأصولي ين في الأزمنة المتأخرة» بل 
جاءت عنهم عبارات مطلقة › کقول أبي يو سف فيمن زنى بأمة فقتلها : ني أسعحسن أن 
از مه الدية ولا أحده (آ). وقد ردد محمد بن ایس ن لفظ الاستحسان - وأسة ستحسن أکثر 
سن مرة » وذكر في ال جامعدن الصغير والكبير مادج متعددة ( °( . بال عده _ على ما نقله ابن 
عبد البر من جملة شروط الاجتهاد 7 » ولكنه لم يذكر له حدا ولا ضابطا. كما روي 
ان الإمام الگا جری على اانه هذا اللفط فم فعن أصيخ أنه ال : سمعت ابن القاسم يقول 
قال : » اشرق فی الیل باد غارف ا ٠‏ . و إن الاستحسان عماد العلم » 7 , 
٠‏ على فرض صصحة الرواية عن مالك يكون هذا الإمام قد استعمل لفظ الاستحسان في 
لوقت الذي اسستعمله أبو حنيفة وتلاميذه » وقد أفتى بمقتضاه في مسائل عدة كتضمرن 
الضناع المؤثرين في الأعيان بصنعتهم » وتضمين الحمالين للطعام والإدام دون غیرهم » إلى 
غير ذلك من المسائل ٠‏ التي تدل على أخحذه بالاستحسان » وعلى أن إنكار القرطبي 
وزعمه أن الاستحسان ليس معروفا في مذهب مالك وهم منه ٠"‏ . غير أننالم تنجد لهذا 
الإمام حديدا لهذا الاستحسان ولا بيانا لضوابطه 


و بده و نما ذكره الجصاص أن تطور هؤلاء العلماء للاستحسان كان واسعا . فقد ورد 


TY محمد معصطفى شلبي : تعليد الأحكام ص‎ )١( 


. 1 
(۳) ابو زهرة :ابو حبفة ص 


(۲) امصدر السابق 


. (ه) المصدر السابق‎ , ۳۳١ محمد مصصفی شلبي : امصدر السابق‎ )٩( 

, x١ / ۲ جامم بیان العلہ وفضله‎ )٦( 

(۷) الشاطبي انوافقات ۱١۸ | ٤‏ والاعتصام ۲ / ٠ ١١۸‏ وابن حزم : الإحكام ١‏ | ۷۵۷ م 

(۸) الشاطبي : انمدران السابقان (4 الشاطبي : الاععصام ۲ / ٠١١‏ والقرافي : ۲۱۷/۲ , 

)٠١(‏ الو كاني : إرشاد الفحول ص ۲٠١‏ , وقد ذكر القرافي في شرح تنقيح الفصول أن العراقيين من أتباع مالك 
آنکروا الاستحسان » ولم يأخذ به إلا بعض البصريین لاحظ ۲ / ۲٢۷‏ من الكتاب المذكور . 


۳۹۱ 


عنه ما يفيد أن الاستحسان يكتنفه معنيان » أ<دهما ما ذكرناه » وأحرهما يعني الاجتهاد في 
تطبيق النص الشرعي وتحديد مناطه . قال : « الاستحسان يكتنفه معنيان : أحدهما استعمال 
الاجتهاد وغلبة الرأي في إثبات المعاني الو كولة إلى اجتهادنا وآرائنا» نحو تقدير متعا 
المطلقات » قال تعالى : ™ فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف 
حقا على امحسنين 4 )0 فأوجبها على مقدار يسار الر جل وإعساره . ومقدارها غير معلوه 
إلا من جهة أغلب الرأي وأكبر الظن .. » ٠‏ . قال تعالى: # ممن ترضول هر 
الشهداء») وقال : لإ وأشهدوا ذوي عدل منكم ‏ () » وتعديلهما والحكم بت زكيتهہ 
غير تمكن إلا عن طريق الاجتهاد » ونظائره في الأصول أكثر من أن تحصى . وإيما ذكر: 
منها مثالا يستدل به على نظائره. فسمى أصحابنا هذا الضرب من الاجتهاد استحسانا » (© 

ثم قال : « وأما المعنى الذي قسمنا عليه الكلام بديا في ضربي الاستحسان فهو ترك 
القياس إلى ما هو أولى منه ... الخ » 7( , 

وحيث كان الاستحسان بهذه الكيفية فقد أصبح مشار حلاف بين العلماء » وغد 
الآخذون به عرضة لهجمات مريرة حتى من أساطين الفقهاء ؛ لأنهم تصوروه قولا من غي 
دليل » وريا يستحسنه الجتهد بعقله ٩‏ وتشهيه » بل زعم بعضهم أن أبا حنيفة عرفه ۽ 
يقرب من هذا ٩"‏ . 


ولم يكن الإنكار منصبا على اللفظ » بل على الدليل نفسه . قال الغزالي في المنخول 
« إن أبا حنيفة لم يف بمو جبه حتى أتى بالعجائب والآيات وسماه استحسانا . واتهمه باذ 
يحل سفك دماء المسلمين بالخيال  »‏ . . 

ولكن علماء الأحناف بعد ذلك وضحروا هذا الدليل وهذبوه بالاأمثلة » وبينوا لقصو 
منه » وأزالوا اللبس عنه » ودفعوا عنه ما كان بعكن أن يكون مثارنقد» ومثلهم فعل المالكية 


, ۲ / ۲۳۱ البقرة‎ )١( 
, ۲ / ۲۸۲ البقرة‎ )۳( 


(۲) أصول الجصاص ورقة ٠٠١‏ ( مخطوط ) . 
)٤(‏ الطلاق ۲ / ٥ت‏ , 


(ه) اللصدر السابق . (ت) الغرالي : اللتصفى ۲۷٤/١‏ , 
(۷) الز ركشي : البحر امحيط ورغة ۱۷۲ و ۱۷۳ وقد صوب الز رك ما قاله الشيرازي من نبة ذلك إلى الإمام أب 
حفة . 
(۸) ص ۳۷۷ , 
Q۲‏ —. 


واستتیح 
٤ €‏ َ “ ِ () . 
به . ففي أغلب كتب أصول الحنفية ذكرت أربعة أنواع من الاستحساك هي : 


الميحث الثالث 
أنوا ع الأستحسان 


قلنا في تعريف الاستحسان إنه عدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها ى 


۲ : د IL e,‏ 
حلافه » لو جه يقتضى التخفيف . ونا كان ما يقتضي التخفيف عندهم ليس منضيطا فإنهم 
٤‏ ئ اط ليم ذلك فو عرا الاستحسان 


وقد جرت عادة الأصوليين على تسمية كل وسيلة من تلك الوسائل الكاشفة عن 


2 اة أ الدلا الداا استتناء ال ئة . 
تعقيتى الحر ج في الجزئية المستتناة بو جه الاستحسان » أي الدليل الدال على ۽ اجر بيه 


الخلاف في الأدلة المستثنية نو ع احتلاف في أنواع الاستحسان عند العلماء القائلدن 
أ - الاستحسان بالنص . 
ب - الاستحسان بالإجماع . 
ج - الاأستحسان بالضرورة . 
د - الاستحسان بالقياس الخفي ‏ . 
بينما ذكر ابن العربي المالكي أربعة أنواء أخر من الاستحسان عند امالكية هي : 


أ - ترك مقتضى الدليل للعرف . 


ره نق الغزالي في المنخول عن الكر حي الاستحان با اعتاده النا » والاستحسان بائباع قول الصحابي على حلاف 
لاہ ت أجرة رد العبد البق بأربعين اتباعا لابن عباس رضي الله عنهما : وتفدير ما حط من قیمة العبد : 
8 ی دی الجر .1 زاد بعشر اقباعا أبن مسعود ( ص ۷۶ ۷۹ یکرت انواعه عند الحنفية ست اا إا 
الف ف اطضحة ما سند ره من الأمئلة ‏ و اما الاستحسان قول الصحابي فهو مبني علو جواز الاحتجاج به یم 
حالف القياس » وفي المسألة اخحلاف و تفصيل . 
راجع صدر الشريعة ۷۲ خضري ھل ٣۹۷‏ . 


شر يعة : ى الا ۲ ۸۲ غير هما 
سای ۲ خد الشر يغه : مدر السا ۲ : ۾ یر . 
(۴) اہ ملك : شرح امنار ص A‏ ر 


— ۹۳ 


ب ترك قعضى الدليل لاإجماع . 

ج - ترك مقتضى الدليل للمصلحة . 

د - ترك مقتضى الدليل في اليسير لتفاهته ونرارته لرفع المشقة وإيثار التوسعة ) . 

وذكر الشاطبي نوعا خامسا منه عند الالكية » هو : الاستحسان بمراعاة الخلاف (") . 

فهذه ثمانية أنواع من الا ستحسان تعود جميعها إلى ال = فق ورفع الجر ج . ولاجل 
تبون هذه الحقيقة فيها نعرض فيما يلي إلى بيانها وتحليل بعض الفرو ع المندرجة حتها . وقبل 
أن نشر ع في ال حديث عنها ننبه إلى الأمور الاتية : 


الأمر الأرل : أك القياس في استعمالات العلماء في مواضع الاستحسان > أعم من أن . 


یکون مرادا به القياس الأصولي ا ل هو يشمله ویشمل القواعد العامة المأخوذة من مجموع 
الأدلة ال لواردة في نوع واحد» أو ما يقتضيه الدليل اعام ۽ حلاف ۵ا پتبادر من ظلراهر عبار ات 
کٹیر منهم . 

نقل عن أبي حنيفة أنه قال : « إنا أشبتنا الر جم بالاستحسان على حلاف القياس » (") . 
ولا قياس هنا إلا النص الشرعي العام » وهو قوله تعالى : ظط الزانية و الزاني فاجلدوا كل 
واحد منهما مائة جلدة  ٩‏ » فهو نص عام ية يشمل الراني المحصن وغير امحصن » ولكن 
ان ي پال خا ومر ا ن ي وه ا 
عن أيى حنيفة أيضا من أنه قال فیمن اک ل اسيا + د لزلا الروابة لقلت بالقياس « " 
فالقياس مراد به هنا القاعدة القررة في الصوم » وهي أن الصوم يتفى بانتفاء ركنه وهو 
الإمساك . ومن هذا القبيل أقوال الفقهاء : « القياس آلا يجوز بيع المعدوم » » و « القياس ان 
الضرورات تبيح الحظورات » ) » وهكذا. 


, أبو زهرة : مالك ص ١٠د محمد عبد القادر مكاو ي‎ , ٠١١ / ۲ والوافقات‎ ۱٠۹ / ۲ الشاطبي : الاعحصام‎ )١( 
۰ , ٠٠١ ۳۱۳ بحث في الاستحسان ( من الأسبو ع الفقهي ) ص‎ 

, ٠١١/۲ الاعصام‎ )( 

(۳) د . عبد الفتاح الحسيني : تعليال الأحكام ص ١١‏ نقلا عن حجة الله البالغة ١‏ | د٠٠‏ 


, ۳۳۹ / ۱ (د) الدهلوي : حجة الله البالفة‎ , ۲٤/۲ التور‎ )٤( 
۔‎ ٠د‎ ٤ زكي الدين شعبان . أصول الفقه الإسلامي ص‎ . ۳٣١ - ۳۳۷ محمد مصطفی شابي : امصدر السابق ص‎ )7( 
1o۵ 


۹٤ 


الأمر الغاني : إنه ينبني على ما تقدم» من عموم مفهوم القياس في استعمالات 
أحناف أن الاستحسان عندهم يتنو ع إلى قسمين أساسين » هما : 

١‏ - القياس الخنفي : أو معارضة القياس الظاهر بالقياس الخفي الذي هو أقوى أثرا منه. 
بسمى استحسان القياس . ومن الممكن أن نسميه استحسان التر جيح أيضا » لأنه آيل إلى 
جيح أحد الدليلين المتعارضين 

۲ استناء مسألة جزئية من أصل عام لدليل خاص يقتضي هذا الاستثناء : وفي هذا 
سم تدخل سائر آنواع الاستحسان » كالاستحسان باللص › و الإجماع ¢ و الضرورة › 
العرف » أو غيرها . 

إذ لم يرد في كتب الأصول المالكية ذكر لاستخحسان القياس » قان جميع أنواع 
'ستحسان عندهم تدخل د ضمن القسم الثاني من أقسام الاستحسان . على أننا ننبه إلى أن 

ض الفرو ع المروية عنهم فيما يتعلق بذلك ت تشير إلى أن استحسانها كان بالقياس الخفي . 

من ذلك ما نقل عن الإمام مالك من آن من نوى صوما متتابعا أو معينا غير متتابع » أو كان . 
أنه سرد الصيام » فليس عليه تبييت الصوم لكل يوم . وقد نقل الباجي في المنتقى عن 
سيخ أبي بكر قوله : « وهذا استحسان والقياس أن عليه التبييت مجواز فطره » » ثم وجه 
اجي ذلك بقوله : ١‏ وجه ما قاله أبو بكر أن حكم نية الصوم لا تتقدم على زمان صومها 
'بزمان لا يجوز فيه فطر نهار » ولا يصح فيه غير ذلك الصوم . ولذلك جاز أن يتقدم 
سوم من اول ليلة » ولا يجوز أن يتخلل بينها وبين زمن صومها نهار يجوز فطره ولا 
ومه من غير جنس ذلك الصوم » كما لا يجوز أن ينوي صيام يوم في رمضان في يوم 
نبان لا ذد کر ناه » (') . 

وما ذكره الباجي هو القياس الظاهر الذي يوجب تبييت النية . ثم بين الباجي وجه 
"ستحسان بقوله : « ووجه هذا القول الذي حكي عن مالك أنه إذا شرع في الصوم 
لزمه نفسه صح له أن ينوي منه ما يشاء ؛ لأن الدخول فيه والالتزام له يجعل بمنزلة العبادة 
,احدة في النية » ولا يعتبر بما تخلله من أزمنة الصوم والفطر » كما لا يعتبر بما تخلله من 


الباجي : المنعقى ۲ / ٤١‏ وقد أفدنا هذه الالفاتة من رسالة الرميل خليفة بابكر الحسن ( الاجتهاد بالرأي في مدرسة 
الحجاز الفقهية ) ص ٤‏ 1 » كما يوجد في الرسالة موذج أخحر مروي عن الإمام مالك . 
الصدر السابق . 


— ۲۹۵ 


فالباجي لم يعلل العدول عن القياس الظاهر بإجماع أو عرف أو غيره » بل بقياس 
حفي هو ان عدم تبييت النية في الصوم المتتابع وفي المعين غير المتتابع » وفي شان من كان 
ديدنه سرد الصيام راجع إلى أن دخوله في مثل هذا الصيام والتزامه لم يجعله بمنزلة العبادة 
الواحدة. 

وبناء على ذلك فإننا سنجعل بحث هذه الأنواع في فرعين : أوؤلهما في استحسان 
القياس » وثانيهما في استحسان الاستشاء من القواعد والعمومات . 

وقد جعلنا استحسان القياس فرعا نظرأ لأهميته بالنسبة للفقه الحنفي » وإلا فإننا نرى أنه 
داحل ضمن ٠‏ استحسال الاستئناء أيضاء لأن المسألة امأحوذ فيها بالقياس الخفي مستلناة من 
القياس الظاهر أيضا عن طريق معارضته بالقياس الخفي في هذه الجزئية . 
الفرع الأول : استحسان القياس الخفي : 


ويسمى الاستحسان بالقياس الخفي » وهو المشهور في كتب الأصول . وقد صوره 
السرحسي بأنه : « قياسان » أحدهما جلي ضعيف أثره » والآحر خحفي قوي أثره فيسمى 
استحسانا » أي قياسا مستحسنا » فالتر جيح بالاثر لا بالخفاء والوضوح » © . ومعنى ذلك 
أن يكون في المسألة و صفان يقتضي كل منهما قياسا مباينا للقياس الذي يقتضيه الأخحر» فما 
كان من الأو صاف ظاهرا متبادرا فإ نه الذي يقتضي القياس الاصطلاحى » وما كان منهما 
خفیا غير متبادر فإنه يقتضي إلحاق اللسألة أصل آخر غير الأصل الذي يقتضي إحاقها به 
الو صف الظاهر . وهذا الإلجاق بالأصل الآحر الذي اقنصه امجتهد هو المسمى بالاستحسان 
أو القياس الخفي . أو بتعبيرآخر إن الاستحسان بالقياس الخفي هو ما كان فيه « الفرد مترددا 
بين أصلين » في كل منهماً حكم ثابت شرعا» وقد أحذ شبها من كل منهما » فيلحق 
بأقربهما شبها له ٠‏ . أو هو في حقيقته » تعارض بين قياسين أحدهما جلي والآخر خفي» 
مع ترجيح واحد منهما . ومن ذلك وقف الأرض الزراعية » فإن لها شبها بالبيع وشبها 
بالإجارة . أما شبهه بالبيع فمن حيث إن كلا منهما يخر ج العين من ملك صاحبهنا» 
ومقتضى هذا الشبه أن لايدخل حق الشرب والطريق والمسيل في الوقف إلا بالنص عليها 
من الواقف » كما هو الحكم في البيع . 


واما شبهه بالإجارة فمن حيث إن كلا منهما يفيد ملك الانتفا ع بالعين » ومقتضى هذا 


“ 


() المبسوط ٠٤١ / ٤‏ , (۲) محمد معصطفی شلب : انصدر السابق ص ١٦‏ , 


— ۹ 


الشمبه دخول الشرب والطريق والمسيل في الوقف » ولو لم ينص الواقف على دحولها في 


الوقف » كما هو الحكم في الإجارة . فهنا فرد » هو وقف الأرض الزراعة » له شبهان : 
شبه بالبيع وشبه بالإجارة » وقد قالوا إن شبهه بالبيع أظهر من شبهه بالإجارة لتبادر الذهن 
إلى الأول واحتياج الثاني إلى شيء من التأمل وإمعان النظر . ولهذا قال الخحنفية بدخحول هذه 
الحقوق في الوقف » ولو لم ينص علليها الواقف استحسانا » أى قياسا خفيا على الإجارة . 
و كان مقتضى القياس الظاهر المتبادر إلى الذهن عدم دخولها في الوقف » أسوة بالبيع > . 
ولي الخفاء أو الظهور هو سبب التر جيح بين القياسين » بل السبب في ذلك هو قوة 
الأثر » على ما صرح به علماء الأحناف > . 
قال أبن الهمام : ١‏ لا ترجيح للخفي لخفائه » ولا للظاهر لظهوره ؛ بل يرجع في 
الترجيح إلى ما اقترن بها من المعاني › > فمتى قوي الخفي أحذوا به أو الظاهر أخذوا به » . 
وکلامه هذا كان في-صدد حديثه عن سجدة التلاوة وتأديتها بار كوع . وقد ذكر أن 
القياس إما رجح على الاستحسان لقوة دليله » وهو ما روي أن ابن مسعود وابن عمر كانا 
أجازا أن ي ركع عن السجود د في الصلاة » من غير أن يروى عن غيرهما حلاف ذلك . 
والذي بفهم من كلامه أن قرة الأئر تعني قوة الدلیل ۽ ست لمر ي 
وهو الإجماع في هذا الموضع ٠‏ . وقال السرخحسي : « وإنما يكون التر جيح بقوة الأثر لا 
بالظهور ولا بالخفاء» ما بينا أن العلة الموجبة للعمل ھا شرعا ما تكون مؤثرة » وضعیفب 
الأثر يكون ساقطا في مقابلة قوي الأثر ظاهرا كان أو خفيا  ..‏ . والذي يفهم من ذلك 
أن التقصود من الأثر هو الاعتبار الشرعي . والاعتبار الشرعي عند الحنفية یا كاك نوعه - 
يجعل الوصف المناسب الملائم للحكم عند العقول معتبرا . ويسمونه العلة امؤثرة سواء كان 
ظهور تأثيره متأتيا من اعتبار عينه في عين الحكم » أو عينه في جنس الحكم » أو جنسه في 
عين الحكم » أو جنسه في جنس الحكم ) . وبذلك يكون المؤثر عندهم أوسع دائرة منه 
عند غيرهم . ۰ 


)١(‏ عبد الوهاب حلاف : المصدر الاق ص ۸4 - ٩١‏ » ز كي الدين شعبان : المصدرر السابق ص ٠ ١١١‏ عباس متولي 
حمادة : أصول الفقه ص ۲۱۰ و ۲١١‏ ,ر 

(۲) السرخسي : أصول السرخحسي ۲ | ۲٠۳‏ صدر الشر بيعة : المصدر السابق ۲ / ۸۲ , 

(۳) فتح القدير 1 AA‏ (ة) والإجماع هنا اخص من مطلق اعتبار احرج . 

ره) أصول السرحسي “Yr‏ 

ر) الأنصاري ( عبد العلي ) المصدر السابق ۲٣۷/۲‏ . 


— ۹۷ 


. وإذا كان التأثير عندهم بهذا الاتساع » فإنه من غير سك » يختلف قوة وضعفا . فما 
اعتبر. الشسار ع عينه في عين الحكم يكون أقوى مما اعتبر جنسه في جنس الحكم وهكذا . 

وإذا كان هذا الذي ذكرناه هو الراد من قوة الأثر في القياس » فحينعذ لا أهمية لكون 
القياس خفيا أو جليا ؛ لأن ماكان أضعف أثرا لا يعارض ما هو أقوى منه » إذ يكرن ساقطا 
به من غير شك . 

وقد ورد في كلام بعض العلماء ما يفيد أن قوة الأثر هي قوة العلة وثبوتها . ففي صدد 
استحسان الحنفية طهارة سؤر سباع الطير ذكر » تبعا لما ذكره علماء الأحناف () ء أن 
القياس يقتضي نجاسة سؤرها » إلحاقا لها بسباع البهائم » ولكن الاستحسان يقتضي طهارته 


قياسا على الآدمي باعتيار أن كلا منهما مأكول اللحم » ونظرا إلى أن الأثر الذي هو ٠‏ 


مخالطة اللعاب النجس للماء ضعيف في حالة القياس ؛ لأن سباع الطير تشرب ممناقيرها» 
وهي عظم طاهر فلا يتحقَق احتلاط اللعاب بالماء . وحينعذ تكون علة النجاسة قد انتفت من 
سباع الطبر » فإلحاقها بسباع البهائم - على هذا ضعيف الأثر ٠"‏ . وعلى الرغم ما قيل في 
هذا الاستحسان » وأنه ليس من باب القياس ال جلي » وإنما هو اسعحسان الضرورة ٠‏ » فإنه 
يعكس فهم بعض العلماء للمقصود من قوة الأثر وضعفها» حيث فسرت القوة بتحقيق 
العلة » وفسر ضعفها بانعدامها . 

وفي الحق أن فهم استحسان القياس أو الترجيح » ينبغي أن لا يكون معزل عن فهم 
التوع الاحر من الامستحسان » لآن كلا منهما نوع من جنس واحد هو الاستحسان بعناه 
العام . وقد علمنا أن الاستحسان - على ماقاله الكرخي - هو العدول في مسألة عن مثل ما 
حكم به في نظائرها إلى خلافه » لوجه هو أقوى . فالمسألة في الاستحسان حالة مستخناة لا 
ينطبق عليها حكم نظائرها لوجود دليل يقتضي إخحراجها عن تلك النظائر » وفي استحسان 


(1) السرخحسي : المصدر السابق ۲ / ٠١٤‏ وصدر الشريعة : المصدر السایق ۲ / ۸۲ . 
(۲) محمد الخضري : المصدر السابق ص ٠٠١۲‏ _ 
(۳) محمد مصطفي لبي : المصدر السابق ص ٠٠۳‏ . 
وفي احق أن سباع البهائم ما لا يكن الاحتراز عنها إلا بمشقة بالغة يتعذر لها في كثير من الأحيان ‏ لأهة 
کانت تنقض علي من ا لجو » و كانوا في مناطق صحراو ية كشوفة » فکان في جراج سورهاعن حکم سؤر سات 
البهائم نوع تخفيف وتيسير ‏ أو رفع حرج كان من احمل جدا أن يقعوا فيه , ولهذا قان هذا الاستحسان أدحر في 
باب استحسان الضرررة منه في هذا الياب . 


— ۹4 


القياس لا تخر ج المسألة عن أن تكون كذلك أنها مستناة من أن يتناولها حكم القياس » 
ولكنه استشناء بطريق التعارض والترجيح . وقد لاحغنا مسن خلال استقراء عدد من هذه 
المسائل أن إخحضاعها لحكم القياس الجلي يترتب عليه نوع مشقة وحرج وإضرار بالعباد . 


وسنعرض فيما يأتي إلى طائفة من الاستحسانات القياسية » لیزداد الأمر وضوحا ¢ 


ولیتكشف أكثر . 
نماذج هن ترجيح القياس الخفي : 

فمن الامثلة التي رجح فيها الاستحسان بالقياس الخفي على القياس : 

. ٠" ما ذكروه من اخحتلاف البائع والمشتري في مقدار الشمن قبل قبض المبيع‎ - ١ 
فادعى البسائع أن الثمن تسعون دينار » وادعى المشتري أنه ثمانون دينارا . فقد قالوا إنهم‎ 
يتحالفان استحسانا » مع أن القياس أن لا يحلف البائع » لانه يدعي الزيادة البالغة عشرة.‎ 
» دانير » بينما المشتري ينكرها . والقاعدة أن البينة على من ادعى واليمين على من نكر‎ 


فلا يمين على البائع ولا وجه لتحليفه في القياس الظاهر إلخاقا لهذه المسألة بكل مسألة بين 
همدع ومنكر . وقد وجه الاستحسان بأن « البائع مدع ظاهرا بالنسبة إلى الزيادة » ومنكر 


حق المشتري تسليم المبيع بعد دفع الشمانين دينارا . والمشتري منكر _ ظاهرا _ الزيادة التي 
ادعاها البائع » وهي العشرة » ومدع حق تسليمه المبيع بعد الثمانين . فكل منهما مدع من 
جهة » ومنكر من جهة أخحرى فيعحالفان » ٠"‏ » وإدراك هذا الوجه حصل بعد التأمل ؛ 
ولهذا فإن إلحاق هذه المسألة بكل واقعة بين متداعيون يكون كل واحد منهما مدعيا ومنكرا 
في وقت واحد يسمونه قیاسا فیا واستحسانا . 

وإذا تأملنا هذه المسألة جيدا رأينا أن تحليف المشتري دون البائ _ مع أنه منكر أيضا _ 
فيه مجانبة للعدالة » وتفريق بين المتماثلين من دون مسوع » ما يولد عند المشتري حرجا 
وضيقا . ولهذا فإن هذه المسألة حارجة عن أن يتناولها القياس الظاهر » لكون المدعي منكرا. 
أيضا » فلا يكون مستشنى من حكم اليمين » ولئن أخذنا ما قيل في استحسان القياس » من 
أن هذه المسألة هي فرد من أفراد القياس الخفي فينبغي تحليفه » فإننا سنجد أن في هذه المسألة 
قياسرن متعارضين : أحدهما ظاهر » وآخرهما حفي » وقد أذ بالقياس الحفي » لكونه أكثر 


)١(‏ صدر الشريعة : المصدر السايق ۲ / ۸٤‏ السرخحسي : المصدر السابق ۲ / ۲١٠١‏ ابن الهمام : الشتحرير ( مم 
شرحه ) ۲| ۲۲١‏ , 
(۲) عبد الوهاب حلاف : المصدر السابق ص ٠٠‏ , 


— ۳۹۹4 


تحقيقا للعدالة » وأبعد عن أن يلحق بأحد المتدعيين المتساويين في الإنكار عبعا فيلزمه بما يزم 
به حصمه » ويوقعه في احرج . 

ولا نرى تفسيرا لقوة الأثر في القياس المرجح إلا هذا الذي ذكرناه » ولفن صح كون 
هذا المشال فردا من أفراد القياس الظاهر » فقد حرج من أن يتناوله حكمه لما يترتب على 
ذلك من المشقة والحرج » وما القاس الحفي ١!‏ ذريعة لمحقيق هذا الإخراج ج » عن طريق 
التعارض 

ا عدم مان الان ما رهن عند بعد إراله ذمة الدين عند الدين ٠‏ قحك هذه 
المسألة في القياس الظاهر أن يضمن الدائن - المرتهن - للراهن قيمة المرهون » اعتبارا بحالة 
استيفاء الدين » إذ إن المرتهن - الدائن - لو كان قد استوفى الدين » ثم هلك المرهون في 


يده » فانه یرد ما امستوفاه . ولكن في الاستحسان لم يؤحذ بهذا القيأس » ولم يضمن ٠‏ 


المرتهن ما رهن عنده » بعد الر بر َء عن الدين » فياسا على حالة فسخ الرهن حيث أعتبر 
المرتهن بعد إبرائه للمدين كالفاسخ للرهن » وعند فسخ الرهن ينقلب المرهون أمانة في يد 
ارتھن ٤‏ فر يضمته إن هو هلك إلا في حال علي ٠او‏ اقم ئی حفظه () . ومن 


از عر دب وا راه م دين ۲ه ماي سا ورت علي رج وام ا 
الدائن من ضرر ومنفعة » بتحميله حسارة مضاعفة » دينه الذي تنازل عنه » وقيمة المرهون 
الهالك . ولهذا فإن إحراج هذه ال جزئية من أن يتناو لها حكم القياس الظاهر بطريق معارضته 
بالقياس الخفي » فيه رفع حر ج عن الدائن ودفع للمشقة عنه . أما بالنسبة للمدين قإن من 


المفروض أن يكون ما رهنه مساويا الدين الذي عليه » و كان من الواجب عليه أن يدفع هذا 


الدين الذي بذمته للدائن » فعدم تضمين الدا ئن لا يستلزم. حرجا وضررا بالمدين » بالقدار 
الذى يستلر مه التضمين بالدائن 


۳ لو أمر الحاكم بقطع يد السارق اليمنى فأخطأ المنفذ » وقطع يده اليسرى » فإن 
على المنفذ الضمان في القياس الظاهر » وهو ما أذ به زفر بن الهذيل ؛ لأن القضاء بقطع 
اليمنى لا يخر ج اليد اليسرى عن أن تكون معصومة » فصار كما لو قطع أنف السارق أو 


رجله حيث يكون ضامنا "“ . أما في القياس الخفي فلا شيء على المنفذ عند أبي يحنيفة ٠‏ 


,TTAs Tro fo مصطفى أحمد الزرقا : الصدر السابق ۱ ۷ ع ن رد اجار‎ )١( 
, ٠١١ / ٤ البابرتي : المنابة‎ )۲( 


رحمه الله - لأنه أتلف وأحلف من جنسه ما هو خير منه » فلا يعد إتلافا » وصار كما لو 
شهد اثنان على رجل يبيع عبدا بألفين وقيمته ألف أو شهدا ثل قيمته ثم رجعا بعد القضاء 
لا یضمنان شیا (') . 

ولسنا نظن أن الأحذ بالقياس مما يحقتى العدالة ء بل إن فيه إضرارا بائذ لا يتلاءم مع 
طبيعة الخطا الذي ارتكبه . فهو في خحطعه لم يلحق ضررا بالسارق أكثر من الضرر الذي 
کان يترتب على تنفيذ الأمر كما أصدره الحاكم . إذ إنه أبقى للسارق يده اليمنى » فخلف 
له من جنس المتلف ما هو خير منه . فإذا کان السارق لم يففد شا أكثر نما كان سيفقده لو 
أن المنفذ استجاب لأمر الحاكم من دون خحطأ» فلم نزمه بالضمان ونلحق به ضررا و حرجا 
من دون مبرر ؟ 

ما يستنتج من استقراء الأمثلة : ومن حلال استقرائنا للمسائل التي قالوا بان فيها قياسا 
فيا » والتي اكتفينا بذكر قليل منها خشية التطويل » اتضح لنا أنها مسائل مستشناة من حكم 
القياس الظاهر » بسبب أن تطبيق حكمة عليها يؤدي إلى المشقة والحرج » فعدل عن حكمه 
إلى ما يحقق التيسير . 

ولا كان القياس هو أحد الأدلة ا معتبرة »كان الخروج عليه بمجرد القول برفع الحرج 
مظنة الانتقاد » لکون الجر ج - حسب ما ذكروا۔ غير منضبط › وإن كانوا يسلمول بانه 
أصل ثابت بالأدلة القطعية . ولهذا فقدهبحغوا عما بمكن أن يكون أصلا آخر تقاس عليه 
المسألة » واعتبروا ذلك قياسا نحفيا » بسبب أن التتعرف عليه كان بعد بحث مضن » و بعد 
استقراء واستعراض عدد كبير من الجزئيات الفقهية التي بعكن أن يتحقق فيما بينها وبين 
الجزئية المراد إحراجها من القياس الظاهر شبه » فرجحوا هذا الشبه الجديد يما ذكروه من 
قوة الأثر التي تر جع في حقيقتها إلى التيسير ورفع الحرج . على أنه حتى في هذه احالة 
يصح أن يقال : إن قوة الأثر التي رجحت القياس الخفي اتية من الاعتبار الشرعي » إذ 
)١(‏ ابن الهمام فتح القدير ؛ / , 

والاأقوال في هذه رة عند نة اليه فلالة :الأول لأبي حنبفة رحمه الله وهو أنه لاضمان على المنفذ سو 

کان فطع خطا ام عدا . والثاني لزفر وهو أن على الميغذ الضمان سراء كان ن قطعه حطأ أم عمدا . ا 

يوس ومحمد اللذين فالا يأن عليه الضمان في الممد دون الا ر وقد أجيب على تياس زفر بأن ( اليمين كانت 

على سرف الزوال فكانت كالفائتة فأخلفها إلى خحلف استمرارها وبقاثها »> بخلاف مالو قطع رجله اليمنى » > لأنه وإن 


امتنع به طح بد لكر ل يمو م جر مال مله مر اة لأن مقسة العطل یی من جني م 
الي . أماقطع رجله اليسرى فلم يعض جليه شيعا أصلا » وصار كما لو هد انان . .. الخ) فتح القدير > / 
,ر 


۳ 


القياس الراجح هو ما تشهد له الأدلة الشرعية النافية للحرج . ونحن نعلم أن الشسارع قد 
اعتبر جنس الحرج في التخفيف » فتكون قوة الأثر هي ذلك الاعتبار » وهي متدرجة في 
قوتها من الأجناس إلى الأنواع.. 

ونما يعزز ما ذهبنا إليه أنهم رجحوا في مجموعة من الجزئيات القياس الظاهر على 
القياس الخفي » معللين هذا الترجيح بقوة الاأثر . وهي مسائل ‏ على ما ذكروا- قليلة لا 
تقجاوز بضعة عشر موضعا » لأن استقراءهم أوجب قلة قوة الظاهر الحبادر بالنسبة إلى 


, ٩" الجفي‎ 


ولدى تأمل هذه المسائل والجزئيات » نجد أن الأحذ بالقياس الظاهر فيها تما يحقق يسرا 


ويرفع حرجا . وسنذكر فيما يأتي طائفة منها يتبين فيها أن العبرة ف في التر جيح إما تعود إلى 


التيسير والتخفيف » وليس إلى اعتبار حر . 

١‏ - جواز تأدية سجدة التلاوة في الصلاة بالركوع » في القياس الظاهر » وذلك في 
حالة ما إذا تليت سسورة أخرها آية سجدة . أما في الاستحسان فإنهم قالوا بعدم إجزائه 
عنها ") . ۰ 

ففي هذه المسألة أحذ بالقياس الظاهر » فأسقط سجدة التلاوة بال ركو ع واعتبرت متأدية 
به » كما تسقط الطهارة للصلاة بالطهارة لغيرها . و كان مقتضى الاستحسان عدم الجوازء 
لأن المأمور به هو السجود › وهو مغایر لل رکو ع › فلا يجوز أن یؤدی به » كما لا يجوز أن 
يؤدى سجود الصلاة بال ركو ع 7 . ولكنهم لم يأخذوا بالاستحسان » باعتبار أن سجدة 
التلاوة لم تحب قرية مقصودة » كما هي الخال بالنسبة إلى الطهارة . ولهذالم تلزم بالنذر » 
« وإنما المقصود هو التوأضع ومخالفة المتكبرين وموافقة المطيعين على قصد العبادة » ولهذا 
ستر طت الطهارة واستقبال القبلة » » وهذا متحقق في ال رکو ع . 
أقرب إلى روح الشريعة ومقصود العبادة . فالعبرة إذن بالقواضع > وهو متحقق بکلا 


الأمرين ع . كما أنتا نجد أن الأحذ بالقياس هنا أمر أكثر يسرا من الأخحذ بالاستحسان » ففي : 


, ۳۸۸ / ۱ ابن الهمام : المصدر السابق‎ )١( 
۲٠٤/۲ ابن الهمام : الصدر السابق » صدر الشربيعة : المصدر السابق ۲ / ۸۳ السرخسي : المصدر الابق‎ )۲( 
التفتازاني : امصدر السابق ۲ / ۸۳ , (4) المصدر السابق‎ )۳( 


۳ 


ستحسان لا يجوز إلا السجود » وفي القياس الظاهر يجوز السجود » ويجوز إلى جانبه 
ركو ع » فما خير فيه العبد بين أُمرين هو أكثر يسرا ما لم يخير فيه . 

على أننا تشير إلى أن بعض العلماء نازعوا في خصوصية الأول بالقياس » والفاني 
لاستحسان () . كما أن بعضهم رجح أن عدم جواز قبام الركوع مقام السجود هو الأمر 
ظاهر » وجواز قيامه مقامه هو الغفي . فيكون الأمر من باب تقديم الاستحسان لا القياس . 
ألكن انر جيح - كما علمنا - ليس بسبب الظهور والخفاء » بل بجا يقترن بكل منهما من 
لعاني » وقد رجح القياس لقوة دليله » وذلك لا روي عن این مسسعود واین عمر نما کان 
جازا أن ي ركع عن السجود في الصلاة » ولم يرد عن غيرهما خلافه فلذا قدم القياس ٠2‏ 
.ليس في هذا ما يعارض ماذكرناه » فسواء سمي الأخوذ به قياسا ظاهرا أم اعانا 
إنه لا يخرج عن أن يكون هو الأخحف والأكثر يسرا . فإذا كان ظاهرا فقد رجح ليسره › 
ما ذکروه من دلیل » ون کان خفیا فقد رجح للسبب ذاه أیضا . فالراجح عندهم واحد» 
رلكن الخلاف في تسميته » وهي لا تغير من حقيقة الأمر الذي معنا شيا . وإن کنا نرى أن 
سمية ا مرجع » لغرض التيسير » استحسانا أولى من تسميته قياسا ظاهرا ؛ لأن ذلك أدعى 
لى الانسجام وحقيق الانضباط في هذه النظرية . 


۲ - وقالوا في بيع السلم إذا اختلف الحعاقدان في ذراع السام فيه فان اه٠‏ ى ماي 

ن يتحالفا » أما في الاستحسان فلا تحالف بينهما . وقد أحذو! بالقياس (" . وإمالم يوجب 
لاستحسان التحالف لكو الاختلاف واقعا في الذراع وهو وصف زيادته تحقق جودة 
ني الثوب » ولیس شأنه کالکیلں والوزن . وإذا كان الذراع وصفا فالاحتلاف فيه اختلاف 
ني الوصف فلا يوجب احالف » كما هو الشأن في الاختلاف في وصف المبيع » وفي 
تياس الظاهر يجب التحالف ‏ لكون الاحتلاف واقعا في أصل المستحق بالعقد»› 
امو صوف بأنه حمس في سبع غير الموصوف بأنه أربع في ست » كما قال السرنحسي ۳ 
اذا كان الاختلاف واقعا في أصل المستحق بعقد السلم وجب التحالف » كما في المبيع . 
٣‏ - وقالوا في الرهن : إذا ادعى رجلان كل واحد منهما عينا في ید رجل أنه مرهون 
ده بين له عل ب وأاما اة قان الاستحسان يقتضي الحكم بأنه مرون عندهماء ينا 


ا) صدر الشسريعة : المصدر السابق ۲ / ۸۳ . 

۲) ابن الهمام : اللصدر السابق ۱ / ۳۸۷ ۰ ۳۸۸ , 

AT yAY / ۲ صدر الشريعة : المصدر السابق‎ » ٠٠٠١ | ۲ السرخحسي : المصدر السابق‎ )٣ 
المصدر السابق‎ ) ٤ 


القياس يقتضي بطلان البينتين . ووجه الاستحسان المتروك القياس الحفي على مالو رهن 
عينا عبر رجلون » ووجه القياس الظاهر تعذر القضاء بالرهن لكل واحد منهما . سواء في 
جميعه أو في نصفه “ . أما في جميعه فلضيق امحل عن ذلك » وأما في نصفه فلأن الشيو ع 
يعنع صحة الرهن . وقد أخذوا بالقياس لقوة أثره الستتر . وقد وضح السرخحسي هذه 
القوة بأن ١‏ كل واحد مهما غير راض بمزاحمة الآحر معه فى ملك اليد المستفاد بعقد 
الرهن » () . وإذا كان هذا هو المقصود بقوة الأثر عنده » فإن صلته بدفع الضرر ورفع 
الحر ج وأاضحة ؛ لانه إذا كان كل واحد منهما يريد إثبات الحق لنفسه » ولا يرضى مزاحمة 
الآخر له فيه » فإنه إذا قضى بأنه مرهون عندهما ينتفي هذا ا لمعنى و ویرول رضا کل منھما» 

وهل هذاإلا نوع من الحرج ؟ 


على أن القياس في هذه المسالة - كما يدو لنا- لايراد منه معناه الأصطلا حي »› بل هو 


ل علي القاعدة المطردة › ذ ز رهن ال 
محمو على عدة المطردة » في عدم جواز رهن المشاع . 
يتعدى إلى غيره » بخلاف النو ع الآخر منه . وعللوا ذلك بأته لايخر ج عن أن يكون قياسا 
شرعيا فيأخذ حكمه » بخلاف ال لنوع الآخر » لأنه معدول به عن القياس بالنص أو غيره » 
وهما مما لا يحتمل التعدية ") . 
ومن أمثلة ذلك ما أوردناه في المثال الأول من استحسان تحالف البائع والمشتري عند 
الاحتلاف في مقدار الثمن قبل القبيض . 
وإذا كان هذا الحكم ثابتا باستحسان القياس فإنه يتعدى إلى الوارثين . 
فإذا احتلف وارثا البائع والمشتري قبل قبض المبيع تحالفا . كما أنه يعدى إلى الإجارة 
عند اخحتلاف المؤ جر والمستاجر في مقدار الاجرة قبل استيفاء المنفعة ") . 


الفزع الثاني : أاستحسان الاستنناء با عدا القياس ا لخفي : 


أما القسم الثاني من الاستحسان فهو العدول في المسألة عن مثل ما حكم به في 


نظائرها لوجه آحر هو غير القياس الحفي . وقد ذكر علماء الأحناف أن فروع هذا القسم ٠‏ 


مقصورة على مواضعها ولا يتعدى فيها الاستحسان موضعه » استنادا إلى الأصل المقرر 


, ۲١١ / ۲ السرخسي : الصدر السابق‎ )١( 
. ۸١ / ۲ صدر الشريعة : المصدر السابق‎ )۳( 


(۲) المصدر السابق . 


F€ — 


اعندهم » وهو أن ما کان على خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره وهذه مسالة تاج إلى 


التأمل ؛ فإن كان الاستحسان لكسر غلو القياس » فإن ما استشني تشن بالاستحسان وکانت علته 
موجودة في غیره » یکون عدم إلحاق غیره به مبطلا للاستحسان » وإذ کانوا قد اعتیروا أن 
المستثنيات النصية من باب الاستحسان فإنه يرد عليهم _ مثلا _ أن الترحيص الوارد بالنص 
في شأن بيع العرايا “ - وهى بيع الرطب على النخيل بالشر - يتعدى إلى غيره مما تدعو 
إليه الحاجة » كبيع العنب على أشجاره بالزبيب . وهذه مسألة سنعود إليها عند حديشنا عن 
الرحصة وآراء العلماء في إجراء القياس فيها . وأيا ما كان الأمر فإن هذا القسم من 
الاستحسان يشتمل على سبعة فر وع وهي : 

أولاً : الاسعحسان بالنص : 

وهو يشملل كافة الصور التي استخناها الشار ع من حكم نظائرها ؛ ولهذا فقد أطلق 
عليه بعض العلماء اسم ,استحسان الشار ع » وأطلق على ما عداه اسم استحسان 
انجتهد()» ولکونه ثابتا بحري الجتهد وتقصيه وتعرفه على العلل والأسباب والحكم 
الشسرعية . لكثير من العلماء ترا في تسمية هذا النوع من الاستتاء استحسانا ؛ لأن الأحكام 
الشرعية فيه لم تثبت به » وإنما بالنصوص الشرعية نفسها 
للشسيء ء فی غير موضعه ٩3‏ . ولكن الذي ينغي أن يلاحظ هو أن المسألة اصطلاحية ولا 
مشساحة في الأاصطلاح كما قيل . ولا تزاع في أن الأحكام الثابتة بالاستحسان بالنص إا 
أبتها النصوص نفسها » ولكن الذي يبدو أن الأحناف وغيرهم ممن أخذ بالاستحسان إا 
كانوا بصدد تعزيز نظرية شرعية عامة تتعلق بالفرو ع المستناة من حكم نظائرها ء وبالأدلة 
التي بمكن أن تصلح سندا للاستثناء » وهذا لا يعارض أن الأحكام ثابتة بالنصوص » كا لا 
يبرر سلب حق العلماء في جمع المعشابهات والتوفيتق فيما بينها وإعطائها اسم نظرية ما , 
والاستحسان کاستحسان لم يبت به شيء ؟ لأن الإتبات للأحكام واقع بوجو الاستحسان 
لا پالاستحسان نفسه . سوا ۽ كانت تلك الو جوه نصا أم إجماعا أم مصلحة أم عرفا أم غير 
ذلك . والذي يعنينا في موضوعنا هذا دراسة هذه المستشنيات وبيان صاتها بالتيسير ورفع 
احرج . 


¢ نفسها»› فتسميته استحسانا هي حشر 


(ا) عن سهل بن ابي حثمة قال : ( تھی رسو الله ميه عن بيع التمر بالتمر » ورخحص في العرايا ء أن يشتري بخر صها 


يأكلها اهلها رطبا ) , متففق عليه . وني لباب أحادیث کثيرة راجمها في نبل الأرطا ر۲۲/۵ 
(۲) علي حب الله : أصول التشر يع الإسلامي حص ١٦۷‏ , 
(۳) مصطفى الزرقا : المصدر السابق ٩۲/١‏ , 


والنصوص الشرعية التي وقع بها الاستحسان لا تخرج عن أن تكون قرآنا أو سنة » إذ 


لا يصلح غيرها من النصوص أن يكون دليلا معارضا للأقيسة والقواعد الشرعية المقررة . 

ونذكر هنا أن الاستحسان بالنص قد يكون بسيب الضرورة أو الحاجة أو غيرها من 
الأمور التي قعود إلى فروع أخر من الأستحسان . فإفرادها عن أن تلحق بتلك الفروع هو 
بسبب أن ثبوتها هنا جاء عن طريق التنصيص الشرعي » بينما شبوتها في الفر ع الأخر جاء 
عن طريق الاجتهاد . ونذكر فيما يأتي طائفة من هه الاستحسانات مع بيان صلتها برفع 
احرج . 


: الاستحسان بالکتاب : وأمثلته كثيرة »› منها‎ ١ 


أ - إباحة أكل الميتة للمضطر بقوله نعالى : لإ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم 


عليه () » استثناء من قوله تعالى : # حرمت عليكم الميحة والدم ولحم الخنزير وما آهل 
لغير الله به ) ٠‏ ء ورفع ا حرج في ذلك واضح . 

) ب - تشريع صلاة الحخوف على الكيفية التي وردت بها ؛ إذ القياس في الصلاة : أن 
تؤدى الرباعية في أوقاتها احدودة أربع ركعات » في کل رکعة رکوع وسجودان بشروطها 
وأ ركانها التي بينها النبي عه » غير أن حالة الخوف أحرجت عن ذلك . فقلل عدد 
ركعاتها وبدلت كيفيتها » إلى حالة تمكن المسلمين من أدائها مع الحافظة على مرقفهم من 
العدو . قال تعالى : طز وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة 
إن خفتم أن يفتكم الذين كفروا » إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا . وإذا كنت فيهم 
فاقمت لهم الصلاة فلقم طائفة منهم معك » وليأخذوا أسلحتهم » فإذا سجدوا فليكونوا 
من ورائكم » ولعأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك › وليأخذوا حذرهم 
وأسلحتهم   )‏ ومثل ذلك المسافر الذي أبيح له القصر . ولولا هذه التخفيفات الشرعية 
لا استطاع المسلمون الحافظة على دمائهم وأرواحهم ومدافعة عدوهم ولوقعوا في ضيق 
وحرج » وربا تضرروا بانتصار عدوهم عليهم » وانتهازه فرصة انشغالهم في صلاتهم . ولا 
تخلو حالة ا لمسافر من دواعي التخفيفات أيضا . 


ج - تشسريع الوصية » التي هي تمليك مضاف إلى ما بعدا ت » آي زمن زوال ` 
یا ر کن رر 


)١(‏ البقرة ۲/٠۷۴١‏ ولاحظ في الاضطرار أيضا : الأنعام ٠٠١‏ / 3 و ٠/٠٤١‏ والنحاإ ۰ والائدة ۳ | د 
(۲) الائدة ۳ / ه » والنحل ١ ١١ / ٠٠٠١‏ والبقرة ۲/۱۷۲۳ وغيرها. 
(۳) النساء 4/٠٠١١‏ 


اللكية » استفناء من القياس أو القاعدة المقررة في المليك الشرعي > وهي أن لا يضاف إلى 
مان زوال اللكبة ١ء‏ قال تعالى : لإ من بعد وصية يوصي بها ) ). و فإ من بعد وصية 
وصین بھا  ٩‏ . وقد شار فقهاء الأحناف إلى أن شرعيتها كانت لحاجة الناس إلى تدارك 
ما فاته » « لأن الإنسان مغرور بأمله مقصر في عمله » فإذا عرض له عارض وخاف 
اللاك يحعاج إلى تلافي ما فاته من التقصير با له على وجه لو تحقق ماکان يخانه يحصل 
تقصوده اللي » ولو اتسع الوقت وأحوجه إلى الانتفاع به صرفه إلى حاجته الحالي » ° . 

فشر ع هذا الحكم إذن كان تلبية للحاجة التي لولاها لوقع الإنسان في احرج . 

د - جواز الإجارة عند الأحناف وذلك لأنها ميك منفعة » والنافع معدومة » رالأصل 
و القياس في ا معدوم عدم صحة تملكه ولا إضافة التمليك إليه ٠‏ . ولكنها استثنيت من هاا 
القياس . قال تعالى : بل فان أرضعن لكم فاتوهن أجورهن 4 » رتال حكاية عن شيب 
عليه السلام : لإ أريد أن أنكحك إحدى ابتتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج )0 . 
ووردت السنة بذلك أيضا . ونص الفقهاء على أن تجويزها كان لحاجة الناس إلبها ۳ . وقد 
علمنا علاقة الحاجة بالحرج . 

هى - تويز الفدية بدلا من الصوم في الشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام ؛ 24 
اعتبر الأحناف هذا حكما مخالفا للقياس () » لعدم التماثل والتشابه بين الأطعمة والصيام » 
ايجعل أحدهما بدلا عن الثاني 4( . ولكن الشارع جوز ذلك تيسيرا على الشسيخ الفاني 
لمدم استطاعنه أن يقدم بدلا من جنس الصوم قال تعالى : ظز وعلى الذين يطيقونه فدية 
طعام مسکین چ ('' . 
)٣(‏ الزيلمي : تبيين الحقائق ۸١ / ٦‏ وراجع : امرغيناني : امصدر السابق ٠‏ 
رم قاضي زادة : تائج الأفكار ۷ / ٠٤۷‏ , رهم الطلاق 0٥ / ٦‏ , 


() القصص ۲۸/۲۷ , 
(۷) المرغیناني : اللصدر السابى ٠۹۹ / ٣‏ وراجع سائر كنتب الفقه الحنفي في باب الإجارة . 


() اء ١ار‏ ۱۲ /£ , 


ر۸) المصدر السابق ۱ / ٩۱‏ » مجمع الانهر ٤ , ٠١١/١‏ 
)٩(‏ یری الإمام مالك عدم الفديهة » وهو قول الشافعي القديم > واحيار الفحارٍي من علماء الاحثاف لانه عاجز عن 
الصوم فأشنه المريض إذا مات قبل البرء . ( مجمع الأنهر ۱ / ٠١۱‏ ) 
ووجهة نظر الإمام مائك : أن الصوم م يج يجب على النسيخ الفاني أ لىجزه عنه » قأشبه المريض إذا مات قبل البرء ؛ 
لعدم إدراكه عدة من أيام أخر يستطيع فيها الصو م و الشيخ الفاني كذلك » إذ الغروض فيه عدم القدرة » ار القدرة ب 
المشقة وهي باقية إلى اموت ر لاحظ : المصدر السابق » رالزيلعي قي المصدر السابق ۱ ۳۳١‏ ) : 
)٠(‏ القرة ۲/۱۸۴ , 


۲ الاستحسان بالسة : ومن أمقلته : 


أ - أن قياس الصوم زوال حقيقته عند وجود ما يضاده » كدخول الأكل والشرب إلى 
الجوف ء سراء كان الصائم عامدا أم مخطها أم اسيا , غير أن حالة الناسي استثتيت من هذا 
القياس ينص الديث الوارد عن اللبى ته وقرله فيه لذي أكل وشرب اسيا : ( تم على 
صومك فإنما أطعمك الله وسقاك م )١(‏ . ۰ 

وقد ألبتوا هذا الاستشناء في الوقاع أيضا » للاستواء في الر كنية . وسبق لنا أن علمنا 
في عوارض الأهلية ما لمراعاة النسيان من أهمية في دفع احرج . 

ب - أن القياس أو القاعدة الثابتة عدم جواز بيع العدوم لقوله عه : ( لا تبع ما ليس 
عندك ) 7 . غيرأن السلم » وهو بيع ما ليس عند الإنسان » قد رخص فيه بالنص )فا ن 


ستشني ' 


به حكم أمثاله . قال ابن عباس : « قدم التب و المدينة وهم يسلفون في القمار السنة 
والسنتين فقال : من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم 4ء وقد 
صرح الفقهاء بأن الحكمة من شرعيته هي شدة الحاجة إليه 7 وأنه شرع لأجل ما فيه من 
مصلحة » وإن كان على حلاف القياس 7 


جاان‌الاصل او القياس في مفتضى عقد البيع اللزوم» لنهيه له عن بيع وشرط ٠‏ 
فكل ما كان مخالفا لهذا القتضى فهو مفسد للعقدء وخيار الشرط كذلك ٩١‏ . غير أنه ورد 


)١‏ رواه الجماعة الا اء ۰ و ألفاظ ا ا 
(۱) رواه حماعة إلا السائي , والسديث صحبح وقد جاء بألفاظ وروايات متعددة متها ما جا عن أبي هريرة أنه قال قار 


رسول الله : من نسي وهو صائم فأكل أر شرب فليتم صو » فالا أطعمه الله وسقاء .رفي لفط رر 
افطر یوما من رمضان اسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة ) ( راجع : تیل الأوطار > / ۳١‏ . 

(۲) المرغيناني : المصدر السابق ا / ۸۷ , 

روا الحمسة عن حکيم بن حزام قال : « قلت بارسول الله يأيني الر جل فيسألتي عن البيع ليس عندي ما يمه مه 
لم عه من السرق ء فقال : لاتب ما ليس عندك ١‏ ولبعضهم في الحديث مقال . وقد رد السو كاني علیهم وقال 
إنه حسن صحيح . ( راجع نيل الأوطار ه | ٠۷١‏ ) , 

() رواه الجماعة ٠‏ وقد رویت أحباديث أخر في هذا الباب عن غير ابن عباس ( المصدر السابق ٠٠١ / ١‏ وما بمدها وقد 

موي ا امن عا ير أن السام مستشى بنص القرآن ء أي بقرله تعالى : ظط يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتدم بدين إلى 
جل مسمی فاکبوه ې > وبوجهة النظر هذه أخذ كثير من الفقهاء الأحناف ( راجم ابن المهمام المصدر السابق د / 
(TY‏ : 

, ابن الهمام : الصدر السابق‎ )١( 


خرجه ااك في علوم الحديث » والطبراني في الأوسط » وهو حديث غريب من رواية أي حليفة عن عروء ر 
شعيب عن أبيه عن جده . لاحظ الصتعاني : المصدر السابى ۲ | ٣٣٣‏ , 
(۷) البابرتي : المصدر السابق ١٠١٠١ | ١‏ , 


عن النبي لله تويز حيار الشرط مع بقاء البيع صحيحا » على حلاف هذا الأصل أو 
القياس. وروي أن حيان بن منقذ بن عمرو الأنصاري - رضي الله عنه - كان يغبن في 
بياعات » فقال له عه : ( إذا بايعت فقل : لاخلابة ولي الخيار ثلاثة أيام ) (" » فيكون 
جسواز خيار الشرط حينفذ استشاء بالنص من قضية مقتضى العقد المعهودة في الشسرع › 
رقد صرح الفقهاء بأن الخيار ما شرع للحاجة إلى التروي » ليندفع الغبن ") المستازم 
لحر ج لا سيما إذا كان المتعاقد ممن يغبن في البيوع . 

د - الاكتفاء بدلك انف إذا أصابته نجاسة لها جرم كالروث والعذرة والدم والني (. 
مع أن القياس في ذلك لا يجوز › لتداحل النجاسة فيه » كماهي الحالة في الشوب 
:البساط» إذا داخلتهما النجاسة © » ولكن هذا القياس لم يؤخحذ به في هذه الحالة » لقوله 
اه J)‏ فإن کان بھما اذى فليمسحهما بالأرض فإن الارض لهما طهور) ° » والتيسير 
شبهة في الاستحسان بالنص وردها : 

وردت جزئيات قليلة في استحسان النص يوهم ظاهر ها با حرج » كقول الخنفية ببطلان 
الوضوء بالقهقهة » وفساد صلاة الر جل إن حاذته امرأة في صلاة مشت ر كة » وهذه الأحكام 
إن صحت النصوص الشرعية التي استندت إليها فلابد من تو جيهها توجيها متلائما مع 

اما بطلان الوضرء بالقهقهة الذي قال به الحنفية فإنه مستشنى من القياس الذي يقتض 
أن الصلاة وحدها هي التي تبطل » لأن الخلل كان فيها ذاتها لا في الوضوء . ولكن ورد 
عن النبي مه ما يفيد بطلان الوضوء أيضا ٠‏ » إذ أمر من قهقهوا في صلاتهم يإعادته 
نهم روا أعمۍ یتردی > . وهذا الحدیث وإِن کان ضعيفا عند كثيرين من العلماء > فلم 
يأخذوا به » إلا آنه صح عند الحنفية فأخذوا به . ووجه الإشسكال أن القول ببطلان الوضوء 
ساق بالنسبة إلى عدم بطلانه . فيكون الأخذ بالاستحسان أكثر مشقة من الأخحذ بالقياس 
(ا) الرغيتاني : المصدر الابق ۳ / ۲۷ , والحديث متفق عليه . راجع تخريجه في سبل اللام ۲ / ٥‏ , 

(۲) الرغيناني : انصدر السابق ۳ / ٠۷‏ , 
(۳) وعن محمد أن ذلك لا بجوز إلا في التي ( المرغيناني ٠١ / ١‏ ) . 
(£) ابن الهمام : اللصدر السابق ٠١١ / ١‏ رمع الهداية ) . 


. راجع تخربجه في امصدر السابق‎ )٥( 


)٩(‏ المرغیناني : اللصدر ااسابق ٠١ / ١‏ ر 
(۸) الغزالي : اننخول ص ۳۷۹ , 


فكيف يقال إن في الاستحسان دفعا للحر ج عن القائلين به . ويمكن أن يجاب عن الحنفية 
في هذا الشأن بأن يقال : إن إعادة الوضوء ليس فيها مشقة حارجة عن المعتاد » وأنها تلزم 
بسبب الإخلال بالخشو ع الذي هو روح الصلاة . ويضاف إلى ذلك أنها كانت في عهده 
لله عفابا على سخريتهم بالر جل الأعمى الذي كانت قهقهتهم إيذاء وإيلاما نفسيا له تزيد 
على مشسقة إعادة الوضوء . 

وأما فساد صلاة الرجل إن حاذته امرأة وهما مشتر كان في صلاة واحدة إن نوى الإمام 
إمامتهاً » فهو مستشى من القياس الذي يقتضي أن لا تفسده صلاته › قياسا على صلاتها التي 
لا تفسد بمحاذاته » كما هو مذهب الشافعي استنادا إلى قوله يه : ( أحروهن من حيث 
أحدرهن الله ) ('“ , ووجه الإشكال في هذا أن فساد الصلاة يعني عدم الاعتداد بها 


ووجوب إعادتها . وأداء الصلاة ثانية أكثر مشقة من الاكتفاء بها مع الحاذاة . غير أن تأمل ‏ 


هذه الجزئية لا يعزز هذه النتيجة . لقد اشترط علماء الأحناف لفساد الصلاة بالحاذاة 
مجموعة من الشروط » لا يتحقق الفساد إلا بوجودها . ومن هذه الشروط أن تكون الحاذاة 
لمشستهاة منوية الإمام في ركن صلاة مطلقة مشت ر كة تحريمة وأداء » مع اتحاد مكان وجهة 
دون حائل وفرجة » حتى لو كان أحدهما على دكان قدر القامة والآخر أسفله فلا 
محاذاة ) . وهذه الشروط تكشف عن أن السبب في ذلك هو انشغال بال المصلي 
با لمستهاة المحتكة به » ما يضيع الخشوع في الصلاة » ويفوت الغاية المقصودة منها . وإذا فوت 
ذلك منها لا يتحقق بها أجر » ولا تبراً ذمة . وهذه مشقة جديدة أشد على المرء من إعادة 
صلاة ثانية » على وجه لا ينشغل باله فيها بفتاة تحتك به » وهي ممن يشتهي . وقد حكى 
بعض العلماء كالفخر الرازي في تفسيره » أنه لابد في الخشو ع من حضو ع القلب والبدن 
مجتمعين ٩‏ . ومسلك الشارع یکشف عن هذه الحقيقة , وقد روي عن انس رضي الله 
عنه أن رسول الله ميه قال : ر إذا قدم العشاء فابدؤو! به قبل أن تصلوا ا مغرب ) () . 
وعلل كثير من العلماء أمره عَيه بتقدم الطعام » فقالوا : هو تشويش الخاطر بحضور الطعام 
ما يفضي إلى ترك الخشوع () . 


(1) ابن الهمام : المصدر السابق ٠٠٠١ / ١‏ ( لاحظ حامية البابرتي وما قاله في هذا الحديث ) . 

(۲) سعدي جلبي : حاشیته على شر ح العنابة ٠٠١ | ١‏ , ^ 
(۳) الصنعاني : المصدر السابق ۲۲۹/۱ , 

, ۲۲۷ / ۱ حديث متفى عليه : لاحظ الممدر السابق‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق . 


ويعزز هذا ما روي عن بعض الصحابة . فقد أخرج ابن أبي ثيبة عن أبي هريرة وابن 
عباس أنهما كانا يأكلان طعاما وفي التنور شواء » فأراد المؤذن أن يقيم الصلاة » فقال له ابن 
عباس : لا تعجل لا نقوم وفي أنفسنا منه شيء . وفي رواية : للا يعرض لنا في صلاتنا (. 

ولهذافقد ذهب بعض العلماء » كالغزرالي في الإحياء إلى وجوب الخشوع في 
الصلاة ٠"‏ . وسواء كان الخشوع واجبا أم غير واجب » فإن ت ركه يؤدي إلى الإخلال 
بالصلاة من غير سك » ويتنافى تماما مع قدسية العبادة والتوجه إلى الله - تعالى - والانقطاع 
عن الدنيا فقضلا عن شهواتها . 

قد يقال : إذا كان التشريش يصيب الرجل فهو يصيب المرأة أيضا فلماذا لم تفسد 
صلاتها ؟ 

وهذا القول فيه:وجاهة وكان مقتضى ما ذكرنا من توجيه أن تفسد صلاتها أيضا . 
ولكننا نعرض لبيان وجتهة نظر الآخذين بالاستحسان هنا » ولبيان الأسس التي انبنت عليها 
نظريتهم . وقد وجهوا عدم فساد صلاتها بأن الحديث مرجه إلى الرجال دون النساء» فهم 
الذين لم يلوا الأمر » وهم المطالبون بتأخير النساء ) . وهو تبرير غير مقنع » لقساوي 
الاثنين في سيب الفساد . 
انيا : الاستحسان بالإجماع : 


ويتحقق هذا النو ع من الأستحسان بإفتاء انجتهدين في حادثة ما » على حلاف القياس 
أو الأصل العام أو القاعدة المقررة في أمشالها » أو بسكوتهم وعدم إنكارهم ما يفعله الناس › 
إذا كان فعلهم مخالفا للقياس أو الأصل المقرر ) » ومن أمثلة هذا النوع : 

١‏ - تجويز الاستصناع الذي هو تعاقد شخصي مع صانع على أن يصنع له شيا نير 
مبلغ معين . وقد أجازه الفقهاء بشروط مخصوصة مبينة في كتب الفقه واجمعوا على 
ذلك » مع أن القياس يأبى جوازه () » لأنه من باب بيع المعدوم الممنوع بنص الحديث» 
ولکنهم جوزوه وأحرجوه من أن یتناوله حکم نظائره » لبريان التعامل به فيما بين الناس من 
لدن عهد.ر سول الله عه إلى يومنا هذا ۲ فكان استحسانا . 


, ۲۲٣/۱ المصدر السابق ۱ / ۲۲۸ , (۲) المصدر السابق‎ )١( 
, ٠١۹ زكي الدين شعبان : أصول الفقه الإسلامي ص‎ )٤( , ٠١١ / ١ شيخ زاده : مجمع الأنهر‎ )۳( 
. المصدر السابق‎ )١( , ۲٠١۳/۲ رة) السرخسي : أصول السرخسي‎ 


۳ 


وإذا كان هذا التعامل جاريا - كما يقول السرخسي - منذ عهد الرسول که فينبغي 
أن يكون من باب الاستحسان بالنص » لأنه يعتبر سنة تقريرية مخصصة للنص العام انع من 
بع المعدوم » بل روى الزيلعي أن رسول الله له اسعصنع خاتما ومتبرا ‏ . وإذا صح ذلك 
كان هذا من باب السنة العملية وایا کان نوع هذا الاسعحسان فان رفع احرج فيه واضح » 
لانه مبني على مراعاة الحاجة ودفع الضرر . 

مجويز دخول الحمام من غير تعيين الأجرة وتقدير سدة اللبث » مع أن القياس منم 
ذلك » لان دخول الحمام إجارة « ولابد فيها من بيان المدة » كما أنها واردة على استهلاك 
لعن ولابد من بيان مقداره » ففيها جهالتان : في المعقود عليه » وفي الدة . وکل واحد: 


منهما تكفي في إفساد الإجارة ) . ولكنها أبيحت استحسانا» وتساهلوا في أمرهاء 


وانعقد إجماعهم على ذلك () . 


وإباحتهم لها في الحقيقة كانت بسبب حاجة الناس إليها وتعارفهم على ذلك 7 . وقد 
اعتبر الكشيرون هذا الاستحسان من أفراد الاستحسان بالإاجماع . ولکننا نری أنه من 
الممكن أن يكون من أفراد الاستحسان بالعرف أو الحاجة أيضا » وأن الإجماع وقع عليه 
لهذا السبب . 

۳ - ومن الامستحسان بالإجماع في المذهب الالكي ما قالوه من إيجاب غرم بغلة 
القاضي على من قطع ذنبها . فإن الأصل أن لا يغرم إلا قيمة ما تقصها من القطع خاصة » 
ولكنهم امستحسنوا أن يغرم تمنها ء لأن بغلة القاضي - كما قالوا - لا بحا إليي إل 

٤ e -‏ 
للر کوب » وقد امتنع رکوبه لها , بسہب فححش ذللك ١‏ لعیب » حتى صارت هذه الدابة 
بالنسبة إلى ركوب أمثال القاضي في حكم العدم () 
ثاثا : الاستحسان بالضرورة : 


ويتحقق هذا النوع في كل جزئية يكون الأخحذ بها وفق الأصل العام أو القواعد القررة 
او القياس امرا متعذرا » أو مكنا لكنه يلحق بالكلف مشقة وعسرا شديدين » فیعدل بها عن 


ا را ١ i‏ [ 
ت یحکم فیها ثل ما حم به في نظائرها للسبب المذ كور ورفع الحر ج في هذه الحالة بين 


ر (۲) محمد مص طف شليي : امصدر السابق ص ۲د٣۳‏ , 
(۳) اهرغیناني : امصدر السابق ۷ / ۱۷۸ - ۱۷۹ ر مع تكملة ف القر 

س 
)٤(‏ الشاطبي : الاعصام ۲ / ٠١١‏ وامرافقات ) / ب٠٠‏ . 


(۱) تبن الحقائی ع / ۱۲۳ , 


بر ). 


SR 


لأنه إن وجدت ضرورة تققضي التخفيف ورفع الحكم العام عن المكلف ولم يرفع » فبإنه 
واقع في المشسضة البالغة والحرج الشىديد . قال السرحسي : « والحرج مرفوع بالنص » وفي 
موضمع الضرورة يتحقق معنى الحر ج لو أخذنا فيه بالقباس  »‏ » ولهذا فلن نتعرض إلى بيان 
وجه المحرج في كل مثال نذكره من هذا النوع » بل نكتفي بيان وجه الضرورة فيه . أما 
معنى الضرورة فسنحدده ‏ إن ساء الله - في الباب التالي عند التحدث عن « قاعدة 
الضرورات تبيح امحظورات » . ومن الاستحسانات التي من هذا القبيل : 

١‏ - طهارة الآبار والحياض بعد تنجسها . والقياس أو القواعد العامة تقتضي أن لا 
تطهر › لان نزح جميع الماء المو جود في البئر أو الحوض لا يؤدي إلى طهارتهما لان ما ينيع 
في البعر أو يصب في الحوض لابد أن يلاقي نجسا فينجس » فلا تعحقق طهارته » ولكن 
الشسارع حكم بطهارتهما للضرورة . ومثل ذلك «الحكم بطهارة الثوب النجس » إذا غسل 
في الإجانات » فإن القياس يأبى جوازه » لأن مايرد عليه النجاسة يتنجس بملاقاته » وت ركتاه ٠‏ 
للضرورة النحوجة إلى ذلك لعامة الناس » " . ومثل ذلك أيضا تطهير بدن المصلي والمكان 
الذي يصلي فيه بالماء » مع أن القياس بنع ذلك » لأن الماء يتنجس بأول ملاقاة انجس » فلا 
يفيد الطهارة . ولكن القياس ترك هنا للضرورة » وأجاز آبو حنيفة وآبو يوسف التطهير بكل 
ئع طاهر أيضا ٠"‏ . 

۲ - عدم فساد مياه آبار الفلوات بسقوط البعرة أو البعرتين من بعر الإبل أو الغنم فيها. 
وأن مقتضى القياس أن يفسد الماء لوقو ع النجاسة فيه » لأن النجس ينجس ما يلاقيه. ولكنهم 
تر كوا القياس عند سقوط البعرات القليلة في ابار الفلوات استحسانا » وجعلوها غير مفسدة 
للماء » لأن آبار الفلوات ليست لها حواجرز تمنع من سقوط ما تبعره الماشية فيها بسبب الرياح 
فجعل القليل منها عفوا للضرورة. () ولم يفرقوا في ذلك بين الرطب واليابس» والصحيح 
والمتكسر» وروث الفرس والحمارء وخنثى البقر وال جاموس » وبعر الإبل والغنم » لشمولها 
بحكم الضرورة . أما الكثير فلم يشمله هذا التخفيف لعدم الضرورة () . 

۳ - جواز النظر إلى ما عدا الوجه والكفين من المرأة الأجنبية . والقياس أو الأصل 


. الصدر السابق‎ )۲( , ۲١۳ / ۲ السرحسي : المصدر السابق‎ )١( 


(۳) امرغيناني : المصدر السابق وشر حه )٤( , ٠۳۳ / ١‏ المصدر السابق ١‏ / 1۸ 


, ٠٤١ / ١ البابرقي : العناية‎ )#( 


1۳ 


المغرر أن ذلك لا يجوز قال تعالى : طإ ولاييدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) (') وقد فسر ما 
ظهر منها بمواضع الزينة وهي الوجه والكفان » ولكن بشرط عدم الشهوة ) . ولكنهم 
أحر جوا بعض الحالات من أن يتناولها هذا الحكم » لا في ذلك من ضرورة أو حاجة› 
كجواز نظر الطبيب إلى موضع امرض مع أنه أجنبي عنها » لغرض مداواتها وحفظ حياتها 
وكجواز النظر إلى ساعدها ومرفقها لن أجرت نفسها إليه للطبخ والخبز » لكون طبيعة 
العمل تقتضي ذلك » وكجواز نظر الخاطب إلى الوجه والكفين عند طلب التروج () 
وإن غلم أنه يشتهيها » وجواز مثل ذلك للقاضي الذي يحكم » والشاهد الذي يشهد 
عليها (°) . وفي كل ذلك تخفيف وتيسير . قال السرحسي : ١‏ والمرأة عورة مستورة » ثم 
أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة فكان ذلك استحسانا » لكونه أرفق 
بالناس » ٩7‏ . 


٤‏ - ومن الاستحسان بالضرورة عدم إفطار من دخل في حلقه ذباب وهو ذاكر 
لصومه » وجواز الشهادة على الشهادة في كل حى لا يسقط بالشبهة في حالة العجز عن 
الأصول بسبب موتهم أو مرضهم أو وجودهم في مكان بعيد يمنعهم من حضور مجلس 
القضاء » وجواز السهادة في السب والموت والنكاح والدحول وولاية القاضي وأصل 
الوقف وإن لم يعاين بسبب اخحعصاص المعاينة في هذه الأمور بالخواص من الناس وتعلق 
أحكام بها تبقى قرونا عديدة ٠"‏ وأمثال ذلك كثير. 


, ۸۳ / + المرغيناني : المصدر السابق‎ )۲( , ۲٤/۳١ الور‎ )١( 

(۳) البابرتي : المصدر السابق ۸ / ٩۷‏ , 

)٤(‏ وقد ثبت هذا بالسنة , فعن جار - رضي الله عنه - قال : قالى رسول الله عه : (إذا حطب أحدكم المسرأة قإن 
استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليقعل ) . وهر حديث صحيح له شراهد عند غير واحد من العلماء 
( راجع تخريجه في سبل السلام ۳ / ٠۲١ - ۱١۹‏ ) وعلى هذا فهو من استحسان الت ولكنهم أوردوه هنا لوجه 
العضرورة فيه . 

. ) مع شرح نائج الأفكار عليه‎ ( ٩٩ / ۸ المرغيناني : المصدر السابق‎ )٥( 

, ١٠٤١/١٠١ المبسوط‎ )( 

وقد جوزوا أيضا النظر إلى موضع الاحتقان من الر جل لأنه مداواة سواء كان للمرض أو للهزل الفاحش , وهذا 


هو المروي عن أبي يوسف . ( السرخحسي . المبسوط ٠١١ ١‏ » المرغيتاني : المصدر السابق ( مع شرحه ) ۸/ ٠ ٩44‏ 


. وقد نفى السرنحسي أن يكون ما حكي عن الشافعي رحمه الله من جواز ذلك إذا قيل له إن الحقنة تقويك على 
الجامعة .من هذا القبيل - اي استحسان الضرورة - لأن كشف العورة من غير ضرورة لعنى الشمهوة لا بجوز. 
(۷) راجع هذه الجزئيات : ابن الهمام في المصدر السابق ٠٠١ / ١‏ , 
والزیلمي أیضا ۲ / 1٩‏ »و ۲٠١٣/٣۰۰۲۳۸ / ٤‏ , 


HS 


أرابعا : الاستحسان بالعرف : 


ويتحقتق هذا النو ع في ال جزئيات التي يتعارف الناس فيها تصرفا ما ويعحادونه مع 
ممخالفته لأأقيسة أو القواعد المقررة » فتكون تلك ال جزئيات خارجة عن أن يتناولها حكم 
الفياس أو القواعد المقررة . والذي يبدو أن ذلك ليس خاصا بالالكية » بل هومن اقوال 
الأحناف أيضا . وقد ذكر الغزالي في المنخول أن الكرخي ذكر من أنواع الاستحسان اتباع 

7 

غادات الاس وعرفهم »> كتصحيحهم بيع امعاطاة على خلاف القاس ۲2 . كما عده 
الجصاص نوعا من الاستحسان أيضا » ومثل له بدخول الحمام ‏ . ومن الغريب أل بعض 
أصحاب الرسائل يرى أن إسناد الاستحسان بالعرف إلى الأحناف لم ينبه عنه كتاب 
٤ 4 & ٤‏ 5 ح .أ ۳ . 
الأصول » وأنه استنبطه بعض المعاصرين من بعض الجزئيات المروية عن الأحناف ' ( . وفيما 
ذكرناه تفي لهذه الدعوى . كيف وقد ورد عن أبي حنيفة أنه يرجع إلى معاملات الاس 
اع اؤ ا ا الأ اف ر ء لأن الع اف ,و العادات - كما 
وأعرافهم ۲ ؟ . ورفع احرج في الأخذ بالاعراف بين ؛ لان الأعراف ر 1 
قالوا - طبائع ثانية ... وفي تزع الناس عنها خروج عن مبدأ التيسير الثابت في الشريعة . 

على أن الأحذ بالعرف ليس مطلقا ؛ بل له شروطه وقواعده ومواضعه التي يحكم 
فيهاء ما سنعلمه في الفصل التالي » إن شاء الله . والنماذج على هذا النوع في الفقهين 
المالكي والحنفي كثيرة . نكتفي منها ا يلي : 
١ ۰‏ - جواز وقف النقول فيما فيه تعامل عند محمد ° » مع أن القياس أو القاعدة التبم 
فيه أنه لا يجوز » لأن الأصل في الوقف أن يكون على التأبيد » بينما ا لمنقول لا يتحقق فيه 


هذا الصف وعلى هذا فلا يجوز . فیکون تجويز وقفه إخراجا له من أن يتناوله حكم 


أمفاله . وقد أجاز محمد وأبو يوسف ذلك في الكراع والسلاح لوجود الأثار امشهورة فيه 
فیكون إخراجهأ على هذا اسعحسانا بلص () » وهذا أمر سبق أن تحدثنا عنه . 

أما فيما مدا ذلك فإن محمد أجاز وقف ما فيه تعارف كالينازة والفأس والقدوم وثياب 
الجنازة » وما يحتاج إليه من الأواني والقدور في غسل الموتى » رالمصاحف . وإلى ذلك 


() المنخول ص ۳۷۹ , (۲) أصول الجصاص ورقة ٠١١‏ , 
)٠(‏ لاحظ: د , حسين حامد في رسالته ر( نظرية المصلحة في الفقه الاسلامي ) , 
(4) الموقق ا لمكي : مناقب أبي حنيغة نقلا عن كتاب ( أبو حنبفة ) للشيخ محمد ابو زهرة ص ٣ ١‏ , 
(ه) المرغيناني : المصدر السابق ( مع شرحه ) ° ٍ 
)٠(‏ ابن الهمام : الصدر السابق ه / ٠١‏ ( لاحظ الآثار الواردة في الصحيحين عن أبي هريرة ور ) ` 


F0 


ذهب عامة المشسايخ ومنهم الإمام السرخحسي ') بل إن بعضهم زاد أشياء من المنقول لم 
یذ کرها محمد › بسبب جريان التعامل فيها ء > كمن وقف بقرة على أن ما يخرج من لبنها 
وسمنها يعطى لأبناء السبيل ء > كما أجاز بعضهم وقف الدراهم أو الطعام وما يكال ويوزن » 
وأجاز آخرون غيرهم وقف الأكسية وأسترة الوتى وغيرها ‏ » وهذه الأمور التي ذكروها 
تما تدعو الحاجة إليها» ويتحقق بها نفع عظيم » فأبواب الحاجة واسعة وهي تختلف 
باختلاف الزمان والمكان » ولهذا فإن نجوير وقف النقولات التي تدعو إليها الحاجة محقق 
للهدف والغاية المقصودة من الوقف › كما أن فيه تيسيرا رقضاء حوائج ج الناس » ولهذا جحد 
أن أكثر فقهاء الجمهور توسعرا في ذلك كثيرا وأجازوا وقف كل ما يتحقق في وقفه 
النفع(" . 


۲ صحة بيع التمر مع شرط بقائه حتى ينضج () عند الإمام محمد . وفي القياس 


يفسد البيع ء لأن هذا شرط لا يقتضيه العقدء وهو شغلل ملك الغير أو أنه صفقة في صفقَة 
سواء كانت إجارة في بيع إن كان للمنفعة حصة من الثمن » أو إعارة في بيع إن لم يكن لها 
حصة . وقد نهى رسول الله عه عن صفقة في صفقة () . 

العادة به . فأخرج هذه المسألة من أن يتناولها حكم القاعدة المقررة » وخصص النصوص 
العامة بهذا التعامل ") الذي دعت إليه حاجة الناس ومصلحتهم ”") . 

٣‏ جواز است#جار جمل لیحمل عليه محملا وراکبیر بهن إلى أحد البلدان . مع أن 
القياس بمنع من ذلك ها في هذه الإجارة من الجهالة التي قد ته نفضي إلى المنازعة .والأصل في 
الإجارة أن لا تكون كذلك » ولكن الحنفية خحلافا للشافعي اوا لك ا 
لأن المقصود أساسا هو الراكب » وهو معلوم » واحمل تابع » وجهالته ترتع بالصرف إلى 
امتعارف عليه وهو احمل العتاد » فلا يفضي إلى النازعة 7“ فكأن الحنفية في استحسانهم 
يرون أن منعه مع أنه قد تدعو إليه الحاجة فيه تضييو وتشديد » لاسيما إذا كان الناس قد 


(1) ابن الهمام : المصدر السابق . (۲) المصدر السابق ۲ | ۵١‏ ر ٠۲‏ , 
(۳) المصدر السابق . 
)٤(‏ ومشل ذلك بيع الزرع بشرط الترك ر الزيلعي ٠١ / ٠‏ والمرغيناني مع شر حه ۳ | ۲١‏ ) . 
(ه) الزيلعي : الصمدر السابق ٠١ / ٤‏ » المرغيناني : المصدر السابق . 
(1) من المممكر. أن تدخل هذه الجزئية فيما ورد عنه ا أنه ر( نهی عن بيع وشرط ) . لاحظ : محمد مصطفى لبي : 
المصدر السابق ص ٠٠١‏ , 


(۷) محمد مصطفي شلبي : المصدر السابق . 


“ 


(۸) المرغيناني : المصدر السابق ۳ / 1۸6 , 


= 


اعتادوه فانتفت دواعي فساده بتعارفهم . ومثل ذلك _ في هذا العصر - استمجار سيارات 
خامسا : الأستحسان بالممصلحة : 

ويقصد به أن الداعي إلى إخحراج جزئية ما عن حكم القياس أو القاعدة هو المصلحة 
التي يتحقق بها رفع احرج عن الناس وتيسير معاملاتهم . ولم يذكر علماء الاصول من 
الأحناف هذا النوع من الاستحسان » وإنما ورد في كتب المالكية » ولكن جزئيات فقههم . 
تشهد لذلك بالاعتبار . ومن أمثال هذا النو ع من الاستحسان 


١‏ - تضمون الأجير المشترك عند الالكية وإن لم يكن صانعا» كتضمين صاحب 


:الحمام الثياب » و تضمرن صاحب السفينة » وتضمين السماسرة المشتر كين » وتضمين حمال 


الطعام . وهذا التضمين وإن كان من المصالح المرسلة إلا أنه لما كان واردا مورد الاستثناء من 
القاعدة العامة وهي براءة المؤتمن بالبراءة الأصلية » فإنهم عدوه استحسانا » ولاشك أن بين 
الائنين تداحلا في القدر الذي يشتر كان فيه ٠"‏ . 


۲ - جاء في كتب الفقه الحنفي أن من سرق للمرة الثالثة لم يقطع » وخحلد في السجن 
السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء ما كا & (© . وهي متحققة في الثاللة › 
كما هي في الالتين الأولى والثانية . فعدم القطع إخراج لهذه السرقة عن أن يتناو لها حكم 
أمثالها من السرقات » كما أنه مخالف للحديث : (من سرق فاقطعوه » فإن عاد فاقطعوه »› 
فإن عاد فاقطعوه ) ٠"‏ . وقد وجه الحنفية استحسانهم هذا بأمور : منها ما ذكروه من قول 
علي رضي الله عنه - : « إني لأستحي من الله تعالى أن لا أد ع له يدا يأكل بها ويستنجي 
بها » ورجلا عشي عليها ». وقالوا بأن الإمام عليا حاج بقية الصحابة - رضي الله عنهم _ 
فحجهم فانعقد إجماعا ° . ودعواهم الإجماع ليست مسلمة » وإلا فكيف يقال بمخالفة 
الشافعي - رحمه الله ؟ ولكن الذي يعنينا هو حكم الإمام علي الذي أخذ به الاحناف 
والذي روعيت فيه مصلحة الجاني الخاصة . 

, ٠١١ / ۲ الشاطبي : الاعتصام‎ ٠ ۲٠۷ / ۲ القرافي : المصدر السابق‎ )١( 
, ٩ |۳۸ امائدة‎ )( 
في هذا الحديث مقال » وقد طعن فيه الطحاوي وحمله بعضهم على السياسة . راج بن فيه في فح القدير وشرح‎ )۳( 

, ٠٠٠١ / ٤ المناية‎ 

. وراجع في المصدر المذكور سائر التوجيهات‎ , ٠٠١ و‎ ۲١۹ / ٤ امُرغينياني: المصدر السابق مع شرحه فتح القدير‎ )٤( 


— ۷ 


٣‏ - وقال جمهور أئمة الحنفية إنه إذا شرط البائع على المشتري أن يعطيه رهنا معينا 
بالشمن امو جل » وقبل المشعري ذلك » فإن البيع والشرط جائران استحسانا . مع أن القياس 
الثابت بالنص السرعي الناهي عن بيع وشرط أو صفقة في صفقة ()» يقتضي فساد كل 

من البيع والشرط في هذه الصورة › وهو ما حل به زفر . ولكنهم تركوا هذا القياس لأن ما 
ذكر من شسرط يحقق مصلحة البائع » إذ يتأكد به من الحصرل على الشسن © . والأمثلة 
على ذلك كثيرة . 


سادسا : الأستحسان بتزارة الشيء وتفاهته : 


مقتضى الدليل في اليسير لتفاهته ونزارته ) . 


والجزئيات في هذا النوع تخرج عن القياس بسبب كونها يسيرة وتافهة » فيكون 
إحضاعها لحكم القياس أو القاعدة جابا للمشقة » فإيثارا للتوسعة على الغلق » ورفعا للحرج 
عنهم تساهلوا فيها . قال الشاطبي : « ووجه ذلك أن التافه في حكم العدم » ولذلك لا 
تصرف إليه الأغراض في الغالب » وأن المشاحة في اليسير قد تؤدي إلى الحرج والمشقة 
وهما مرفوعان عن المكلف » ٠‏ , وهذا النوع الذي صرح به أصوليو المالكية وضربوا له 
الأمثال » قال العلماء إن الإمام مالكا بالغ فيه وأمعن » فجوز أن يستأجر الأجير بطعامه » وإن 
كان لا ينضبط مقدار أكله » ليسارة أمره وخفة خحطبه وعدم المشاحة فيه (°) . 


على أن الفقه الحنفي لا يخلو من استحسانات من هذا القبيل » وإن كان أصوليوهم لم 
يجعلوه نوعا قائما بذاته . ونشير هنا إلى أن رد بعض جزئيات هذا النو ع إلى الضرورة 
والحاجة ليس ببعيد » والفرق بينهما يسير . ومن أمثلة هذا النوع : 


١‏ تجويز التفاضل اليسير في المراطلة الكثيرة » والبيع بالصرف إذا كان أحدهما تابعا 
للآحر » والدرهم الناقص بالدرهم الوازن عند المالكية » لنزارة ما بينهما . مع أن القاعدة 
والقياس المقرر في كل ذلك هو المنع » لقوله تبه : ر( لا تبيعرا الذهب بالذهب ولا الورق 
)١(‏ راجع : السو كاني في المصدر السابق ٩‏ / ۲۰۲ و ۲٠۳‏ . 
(۲) المرغيناني : المصدر السابق ٠١۹ / ٤‏ , 

, ٠١١ / ۲ ؛ والاعتصام‎ ۱١١ / > الساطبي : الموافقات‎ )٣( 


, ٠۲۳ ۲ (ه) اللصدر السابق‎ , ٠۲۲ / ۲ الاعتصام‎ )٤( 


— ۴A 


بالورق إلا وزنا بوزن مغلا بمثل سواء بسواء ) () » ولکنهم أفتوا بجواز ما تقدم على سبل 
الاستثناء تخفيفا وتيسيرا ورفعا للحرج والمشقة ") . 

٠‏ ۲ هدا ر الوصف في الربا عند الأحناف » مع أن الدليل ية يقتضي التسوية » وقد عللوا 
ذلك بأنه قلما توجد في الأموال الربوية ما هي غير متفاوتة » فاشتراط التساوي يؤدي إلى 
سد باب البیاعات (۳) . قال الزيلعي : « والطعم والاقتيات الشمنية والادخار من أعظم وجوه 
المنافع » والحاجة إليها من أشد الحاجات وأهمها . فسنة الله تعالى في مثله » التوسعة 


والإطلاق دون التضيق » ٩‏ . 


۳ _ تجويز الجهالة اليسيرة كجهالة الوصف في الو كالة استحسانا () . مع أن القياس 


؛يأبى ذلك » لأن التو كيل بالبيع والشراء معتبران بنفس البيع والشراء » فيجعل ال وكيل 
کالمشتري لنفسه د ثم كالبائع من الو كل » فلا يجوز إلا ببيان وصف المعقود عليه . ولكنهم 


قالوا بتحمل الجهالة اليسيرة في باب الو كالة استحسانا » لأن مبنى الت وكيل على التوسعة » 


وفي اشتراط عدم الجهالة اليسيرة حرج وهو مرفوع ‏ . 


سابعا : الاستحسان بمراعاة الخلاف : 
وقد ذكر بعض العلماء أنه من أنواع الا ستحسان » وأنه أصل في مذهب مالك وتنبني 
عليه مسائل كتيرة "> . ويدل ما أورده الشاطبي عن أبي العباس ابن القباب أن ذلك يعني 


. رواه أحمد ومسلم عن أبي سعيد » وفد رواه غيرهما بألفاظ وبزيادات لأنواع أحر كالحنطة والشسعير والتمر والملح‎ )١( 
. ) ٠٠١ / ١ راجع سائر الأحاديث في نيل الأوطار‎ ( 
, ٠۲۲ /۲ المصدر السابق‎ )۲( 
, ۳۷۷ / ابن الهمام : المصدر السابق ه‎ ۸١ / ٤ الزيلعي : المصدر السابق‎ )۴( 
۸۹ lt تبیین الحقائق‎ )٤( 
(TA م کأن یو کله وکال عامة فیقول : ابتع لي ما رأيت ( نائج الأفكار‎ 
4 البابرتي ار اا 0 8 ا ران ال سای‎ )١( 
, ٠١١ / ۲ الشاطبي : الاعتصام‎ )۷( 
وقد عزز أبو العباس ذلك بأدلة من السنة وأقوال الصحابة وأقضيتهم . فمن السنة أن‎ , ٠١۷/۲ المصدر السابق‎ )۸( 
, الأصل المقرر أن المرأة لا توج المرأة ولا تزوج نفسها وأن الزواج بهذه الكيفية باطل‎ 
صحح الدارقطني من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه آنه لد قال : ( لا تزوج الرأة المرأة ولا تزوج‎ 
المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج تفسها ) » وأحرج أيضا من حديث عائسة - رضى الله عنها - : ر أا امرأة‎ 
نکحت بغير إذن وليها ضنكاحها باطل ثلاث مرات » فإن دحل بها فالمهر لها ما أصاب منها ) » فحكم ببطلان العقد‎ 
رأكده بالتكرار ثلاا وسماه زنا » وأقل مقعضياته عدم اعتبار هذا العقد جملة ؛ لكنه له عقبه بجا اقتضى اعتباره بعد‎ 
, ٠١١۷ / ۲ الوقو ع بقوله : ( ولها مهرها با أصاب منها ) . الاعتصام‎ 


— ۳۹4 


١ [‏ - أن الماء القليل إذا حلت فيه النجاسة اليسيرة ولم تغير أحد أوصافه لا يجوز لن 
اراد الصلاة أن يتوضاً به » بل عليه أن يتيسمم ويترك الماء المذكور » فإن توضأ به وصلى أعاد 
ما دام في الوقت » ولم يعد بعد الوقت مراعاة مذهب من يقول : إن هذا لاء طاهر مطهر . 
والقياس في هذا الباب الإعادة مطلقا » لأنه توضأ بماء يصح ت ركه والاتعقال عنه إلى 
التيمم" . ولكنهم استغنوا حالة ما إذا كان بعد الوقت » فقالوا بعدم الإعادة مراعاة 
للخلاف. والتيسير في ذلك واضح . 


قول من قال : إن ذلك يجزئه » فإذا سلم الإمام أعاد هذا الأمرم ۳ 


٣ [‏ وأما الحنفية فإنهم وإن لم يصرحوا بهذا النوع من الاستحسان في كتبهم 
لاصوليةء إلا أننا جحد في تعليلاتهم ما هو من قبيله . ومثال ذلك أنهم قالوا في السفيه 
ااحجور عليه : إنه لو أراد عمرة واحدة لم بنع منها استحسانا . مع أن القياس أن يمع منها ؛ 
لانها تطو ع فصارت كالحج تطوعا . ووجهوا الاستحسان بأن هذه العمرة واجبة عند بعض 
العلماء فيمكن منها احتياطا ‏ . ووجه التخفيف ورفع الحرج في هذا التوع متأت من أن 
تسويخ امر بسبب وجود مذهب احر يقول به » هو أكثر يسرا وسهولة للفرد من أن يترم 
بوجه واحد من القول . وهذا منسجم إن قلنا بالاكتفاء بأي من الأمرين مذهيه أو مذهب 
الخالفين. ولكنه ريا أشكل مع تكرار الفعل وإعادته » إن وجد متسع له » وليس لذلك 
جواب إلا ان يقال : إن مراعاة الحلاف وإن كانت في بعض صورها تقتضي تشديدا 
ومشقةء فإنها مزيلة لقلق الإنسان وتشككه في الغرو ج من العهدة . وإزالة القاق والتشسكك 
رمع واضح للحرج » وقد يهسون على الإنسان نكرار الفعل في سييل إزالة ما يجيش في 
صدره من ضيق و حرج . 


تعقيب على أنواع الاستحسان : 
تبون لنا من خلال دراسة أنواع الاسعحسان التي ذكروها . وتحليل كير من الأمغلة 
التي جاءوا بها ما يأني :. 


١‏ - أنها جميعا عائدة إلى التيسير والخفيف » سواء كان ذلك ثابتا لها بالفعل أو 
بحسب ما تراءى للمجتهد الذي قال بها » فهي مظهر من مظاهر رفع احرج ومعالجة لغلو 
اطراد القياس الظاهر . ٠‏ 


, ٠٠١ / ۲ الشاطبي : المصدر السابق‎ )۲( , ٠۲١ / ۲ المصدر السابق‎ )١( 
, ۲٠۷/۳ المرغيناني : المصدر السابق وشرحه‎ ٠۹۷ /  قباسلا الزيلعي : المصدر‎ )۳( 


TY - _ 


,ا ستصناع » ودحول الحمام من غير تعيرن الأجرء وشرب الماء من السقاء وغيرها .. فمرة 


عتبرت من استحسان العرف ومرة من استحسان الإجماع» ومرة من استحسان المصلحة » 
رمرة من استحسان النص كالسلم . ويعود ذلك إلى اخحتلاف وجهات النظر إليها » ولیس 
بينها تناقض وتعارض . فقد يغبت الشيء عرفا وتكون فيه مصلحة راجحةء وقد يتم 
الإجماع عليه . وهو في هذه الحالة جامع لكل هذه الوجره » فمن نعته بأي وجه منها كان 
ناظرا إلى تلك ال جهة دون غيرها . وهو لا يعارض أن تكون الأوجه الأخر ثابتة له أيضا . 

. أن أنواع الاستحسان فيها تداخل كثير ما دام الربط فيما بينها هو رفع الحرج‎ ٣ 
وهي راجعة في أغلبها إلى الضرورة والحاجة . ويحتى الاستحسان بالنص فإننا حينما ندرس‎ 
اجزئيات الشابتة به جحد أن فيها مراعاة لضرورات الناس وحاجاتهم . واستحسان الإجماع‎ 
تستند الجزئيات الثابتة به إلى هذه الأمور . والمصالح والأعراف اعتبرت لضرورات الناس‎ 
وحاجاتهہ » فالاستحسان الثابت بها كذلك . كما أن الاستحسان بنزارة الشىء وتفاهته‎ 
. راجع إلى حاجة الئاس وجريانه بينهم في التعامل لملا ينسد هذا الباب عند المشساحة فيه‎ 

وسبستق لنا أن أوضحنا شيعا من ذلك عند دراسة هذه الأنواع وبعض ال جزئيات المبنية 


۳۲ س 


المبحت الرابع 
حجية الأاستحسان 


بعد أن ذكرنا معنى الاستحسان وأنوأعه وأراء العلماء فيه » يجدر بنا أن نعرف شسيغا 
عن حجية هذا الدليل وقوته . وقد رأينا أن نقسم هذا الميحث إلى فرعين نتناول في أولهما 
شسبه الخالفين ومناقشستها » ونتناول في آخرهما الأدلة على حجية هذا الدليل . 
'الفرع الأول : شبه الخالفين ومناقشتها : 


لعل أكثر من تصدوا لهذا النو ع من الاستدلال بالنقد الإ مام محمد بن إدريس الشافعي 


أما الشافعي فقد نقل عنه الغزالي في المنخول أنه قال ٠:‏ من استحسن فقد شر ع » () 
وفي كتاب ( الأم ) عقد الشسافعي فصلا خاصا سماه ( إبطال الاستحسان ) » ذكر فيه أنه 
لا يجوز لمن استأهل أن يكون حاكما أو مفتيا أن يحكم أو يفتي بالاستحسان » إذ لم يكن 
الاستحسان واجبا ولا في واحد من العاني التي يجوز له أن يفتي بو جبها » كالكتاب والسنة 
والإجماع والقياس ") . وقال : « أفرأيت إذا قال الحاكم والمفتي في النازلة ليس فيهاخحبر 
ولا قياس » وقال استحسن » فلابد ن يزعم ان جائزا لغیره أن يستحسن خلافه » فیقول کل 
حاكم في بلد ومفت بما يستحسن » فيقال في الشيء الواحد بضروب من الخكم والفتيا › 
فإن کان هذا جائزا عندهم فقد أهملوا أنفسهم فحکموا حیث شاؤوا» ٩"‏ . 


وفي الرسالة الأصولية تعرض لهذا الدليل في أكشر من موضع » وقال : «إغا 
الاستحسان تلذذ » وإن حلال الله وحرامه أولى أن لا يقال فيهما بالشتعسف 


(1) المنخول ص ۳۷١‏ , وقد اشستهسرت هذه العبارات عن الإمام الشافعي » ولكن تقل عن ابن السبكي في قراعده 
(الأشباء والنظائر ) أنه قال : لم أجد إلى الآن هذا في كلامه - يقصد كلام الشافعي - نصا » ولكن وجدت في الام 
أن من قال بالاستحسان فقد قال قولا عظيما » ووضع نفسه في رأيه واستحسانه على غير كتاب ولا سنة موضعها في 
أن يعبع رأيه ( الشيخ حسن العطار : حاشيته على شرح الجلال الحلي على جمع الجوامع ۲ / ٠٣١‏ ) وقد فسر 
الروياني هذه العبارات بأن معناها أنه ينصب من جهة نفسه شرعا غير الشر ع ( إرشاد الفحول ض ۲۲٤١‏ ) » وقال 
الفتازاني في معناها : من أثبت حكما بأنه مستحسن من غير دليل من الشاز ع فهو الشسار ع لذلك الحكم حيث لم 
يأحذه الشار ع : ( التلويح ۲ / )۸١‏ . 

الام ۲۸۹/۷ , (۳) المصدر السابق ۷ / ۳١١‏ , 

FT 


والاستحسان » ٠‏ » و ١‏ إن حراما على أحد أن يقول بالاستحسان إذا حالف الاسعحسان 


ا لخبر » والخبر من الكتاب والسنة عين يتأحى ممناها الجتهد ليصيبه > كما البیت يتأخحاه مر 
غاب عنه ليصيبه » " » « أو أن لو جاز تعطيل القياس جاز لأهل العقول من < غير هل العل 
أن يقولوا فيما ليس فيه خبر بما يحضرهم من الاستحسان » 0) . وقال : « إن القول ۽ 
استحسن شيء یحدثه لا على مثال سبق » (۳) . 


وخحلاصة ما استند إليه الإمام الشافعي في رفض الاستحسان يتلخص فيما يأني : 


' أن الله تعالى لم يترك الإنسان سدى » بل بين شرعه بالكتاب والسنة والقيار‎ - ١ 


ج بم مالين فا مج اا ا حكام عرق غير هذا طاريق هو اجنيا 
الله تعالی - يقول :لایع أھراھر 4 د“ 

۲ - أن الاستحسان يؤدي إلى أن تكون ذ في المسألة الواحدة ضروب متباينة مر 
الأحكام » لأنه لا ضابط له ولا معيار لتمييز الحق من الباطل فيه . 

فمن أجاز لنفسه أن يستحسن فإإنه يجيز لغيره أن يستحسن كذلك فيقال في الشسي 
الواحد بضروب مختلفة من الحكم والفتيا °١‏ . 

٣‏ أن رسول الله له لم يلجأ إليه » وهو القدوة في ذلك » بل إنه نكر على بعض 

أصح ابه أن يلجؤوا في فتاواهم إليه » ومن ذلك : إنكاره قتل من أسلم تحت ظلا! 
السيوف 7 , 


اا ا ورای اک کا ای ت وت سن تابه ( اکا ني س 
اشم اماج ي مهوي ل ماه را اه اتتهه ام وای 
)١(‏ الرسالة ص ٠٠۷‏ , (۲) المصدر السابق ص ٠۰٤‏ , 

٠ ٠.٣ الخضري : تاريخ التشريع الإسلاني ص‎ )٤( , ٠٠١ المصدر السابق ص‎ )١( 
۲.١ _ ۲۰٤ الخضري : المصدر السابق ص‎ ٠١۷ / ١ الأم‎ ( , ٠ / >۹ (ه) المائدة‎ 


(۷) محمود مکاوي : الصدر السابق ص ۲۱۷ , 
(۸) الإحکام ۷٥۷ | ٦‏ , 


2 


خحطاً وصوابا ( . كما ذكر أن القائلين به يرونه دليلا في مقابلة القياس ") . ثم ذكر 


استدلالاتهم على حجية الاستحسان وناقشها » وقال كلاما یدل على أنه فهم أن الاستبحسان 
إا هو قول من غير دليل » وأنه شهوة واتباع للهوى والضلال . 

وتسائل عن معنى قولهم الاستحسان في هذه المسألة وجه كذاء وذكر أن لهم أحد 
جرابین ز 

أحدهها : ماكانوا عليه قرب عصر أبي حنيفة ومالك » وهو الذي يرونه أخف أو 
أحوط أو أقرب من العادة والمعهود أو أبعد من الشتاعة . واعتبر أن هذا كله بالجملة راجع 
إلى ما طابت عليه أنفسهم . وهو باطل بقوله تعالى : [ ونهى النفس عن الهوى & 7 . 

وبين أن ما ذهبو! إليه ظنون فاسدة لا تجوز إلا عند من لم يتمرن بمعرفة الحقائق . وأن 
۾ لا حسن إلا ما أمر الله به ورسوله . 

انيهما : أنه أدق القياسين » وهو ما ذهب إليه الكرخي . ويقول اين حزم : ١‏ إن كان 
هھنا قياس يوجب ترك قياس آخر ويضاده ويبطله فقد صح بطلان القياس » وصح بالبرهان 
الضر وري إبطال القياس كله جملة » لأن الحق لا يتضاد ولا ييطل بعضه بعضا» ©) . 

ولعل أهم ما عرضه ابن حزم من استدلال » عدا ما أشرنا إليه » هو ما يأتي : 

١‏ - أنه يؤدي إلى إبطال الحقائق وتضاد الدلائل وتعارض البراهين لأنه من المستحيل 
أن يتفق العلماء كلهم على قول واحد » مع احتلاف هممهم وطبائعهم وأغراضهم . فنحن 
جد الحنفيرن قد استتحسنوا ما استقبحه المالكيون »› ونجد المالكيين قد استحسنوا ما استقبحه 
الحنفضيون » وإذا كان الأمر كذلك فكيف يجعل الحق في دين الله تعالى مردودا إلى 
استحسان بعض الناس » وهم على هذه الكيفية من التضاد الذي يؤدي إلى إبطال الحقائق 
الشرعية () . 

۲ - أن الله تعالى قال : «إ فإن تنازعتم في ضيء فردوه إلى الله والرسول إن كنم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر ¢ © ولم يقل فردوه إلى ما تستحنون ٩‏ » ولو کان 


, ٤١/١ المصدر السابق‎ )١( 
VAft. النازعات‎ )۳( 
, Ye^A / 1 انصدر السابق‎ )٥( 


, ۷١۸ / ٩ الحصدر السابق‎ )۲( 
, ۷٠٠ / ١ المصدر السابق‎ )٤( 


( النساء ٤/٥۹‏ , (۷) امصدر السابق . 


0 


الاستحسان نما بمكن أن يرد إليه لقاله . 

ما الشيعة قإن علماءهم قاطبة ینکرو نه ٤‏ لأن الأستيحسان إن کان مرده إلى الكتاب و 
السنة أو الإجماع فإن الحجة في هذه الأدلة وليست فيه ٠(‏ . 
مناقشة كلام الشافعي : 


والذي يبدو من كلام الإمام الشافعي ‏ رحمه الله - واستدلالاته أنه کان يعني 
الاستنحسان مجرد الرأي من غير أن يكون مستندا إلى أصل شرعي » أو أنه القول على 
غير مشال سبق » جرد أن يسنح ذلك بالوهم أو الخاطر » > مع أن الاستحسان عند القائلين به 
لیس کذلك . بل لابد أن یکون له مسوغ شرعي يقتضیه › فهو لیس حکما بالهوی 
والتشهي لينتفي بقوله تعالى : < 
يؤدي إلى تباين الأحكام في المسألة الواحدة غريب من الشافعي - رحمه الله _ لأنه لو 
أبطل ما يؤدي إلى ذلك لائند باب الاجتهاد مطلقا » مهما كانت مصادره » لان الاختلاف 
واقع بين اتجتهدين في الاستنباط من المصادر كافة » ولا وجه لتخصيص ذلك بالاستحسان . 
وإنا لنجد الشافعي نفسه قد قال في بيان احتلاف القائلين : إن المسألة قد تحتمل أن تقاس 
فيوجد لها في الأصلين شبه فيذهب ذاهب إلى أصل » والآخر إلى أصل غيره» 
فيختلفان . فليس قول أهل الطرق بالاستحسان إلا ذهابا بالمسألة إلى أصل آحر حاص أو 
عام (") , 

والقول بأن رسول الله عله لم يلجا إلیه یرد عليه بما ذکرناه من نماذج في استحسان 
السنة . نعم لم يرد عنه عه أنه أطلق لفظ الاستحسان على ما استثناه من مقتضى القاعدة أو 
القياس » ولكن ليس هذا موضع نقاش » وإما هو اصطلاح » ولا مشساحة في الاصطلاح . 
بل إن الشافعي أ إليه في أحكام كشيرة » غير أنه لم يسندها إليه » وإغا أسندها إلى الأدلة 
التي أنبتتها عنده » كما أنه استعملل هذا اللفظ في أكثر من موضع » وقال : أستحسن في 
التعة لان درهما () . و كان يعني به معناه اللغوي ليس غير . فيكون إنكاره حينعذ منصبا 


(1) الميدري ( علي نقي ) : المصدر السابق ص ۲٠١‏ » الحكيم ( محمد تقي ) : المصدر السابق ص ۳١۳‏ , 
(۲) الخضري المصدر السابق ص ٠٠١‏ , 
(۴) السرخحسي : المصدر السايق ۲ / ۲١۷‏ » والآمدي : المصدر السابق ۳ / ٠۳١‏ , 
رقد ذكر الآمدي في المصدر امار إليه من استعمالات الشافعي للاستحسان جمعناه اللغوي » قوله : اسح 
ثبوت الشفعة للشضيع ثلاثة أيام » أستحسن ترك شيء للمكاتب من نجوم المكاتبة » وقوله في السارق إذا أخرج يد 
اليسرى بدل اليمنى فقطعت : القياس أن تقطع يمناه » والاستحسان أن لا تقطع . 


ي ١۴۲س‏ 


ل تتیع أهواءهم 4 وإبطال الاستحسان بدعو ی أنه 


على إطلاق لفظ الاستحسان على دليل قائم بذاته إلى جانب الأدلة الأربعة . بحيث تثبت 
به الأحكام » وليس على كلمة الاستحسان ذاتها » ولا على إخراج الجزئيات من حكم 
القياس بالأدلة المعتبرة . فهو إذن إنكار على اصطلاح وإنكار على اعتباره دليلا مستقلا . 

وقد استحسن التفتازاني هذا الإنكار » وبنى وجهة نظره على أن العمل بما لايعرف 
معناه لا وجه لقبوله » وأن الإنكار كان ضروريا في البداية لتحديد معنى ما يقولون . وحيث 
اتضح بعد ذلك أن الاستحسان اسم لدليل متفق عليه فهو حجة عند الجميع من غير تصور 
حلاف (') . 

مناقشة كلام ابن حزم : 

أما ما ذهب إليه ابن حزم من أن الاستحسان رام جع إلى ما طابت عليه أنفس 
المستحسنرن () » فغير مسلم . بل للاستحسان ضوابطه وأصوله » وأنه راجع للنصوص 
الشرعية وما قررته المبادىء العامة فيها . ولا يخرج في جميع أنواعه عن أن یکون مشولا 
بقوله ‏ تعالى - : فل وما جعل عليكم في الدين من حرج . 

وقوله إنه يؤدي إلى إبطال الحقائق وتضاد الالائل علمتا ما فيه عند الشعرض 
لاستدلالات الشافعي - رحمه الله - . 


واحتجاجه بقوله تعالی  :‏ فردوه إلى الله والرسول وبا لم بقل فردوء إلى ما 
تستحسنون » غريب » لأنه استدلال وارد حتى على الإجماع نفسه » حيث لم يقل فردوه 
إلى ما تجمعون عليه . على أنه لا يسلم له بأن الاستحسان ليس فيه رد إلى الله والرسول ؛ 
بل هو مردود إلى النصوص الشرعية أو ما ثبت بها . 

ا 


استحسانا يقال لهم فيه : إنه اطا راسد کر لادان ا پیا ایل 
حتى من أخذوا به . أما إنكارهم لاستحسان القياس أو المصلحة أو العرف .... الخ . فهو 


, ۸۲ / ۲ : التلویح‎ )١( 

(۲) الاستحسان عن ابن حزم أعم من الاستحسان الاصطلاحي . فهو عنده يشمل المصالح المرسلة أيضا . وقد اقتصر على 
الأحذ بالنص أو الإجماع القائم عليه » ولم يمد لإبطال الصالح امرسلة . فهي على هذا داخلة في مفهوم 
الاستحسان عنده , ر( راجع : أبو زهرة : ابن حزم ص ٤١٤‏ ) . 


¥۷ 


يعود إلى هذه الادلة نفسها وليس لمفهوم الاستحسان . فإذا كانت حجة فالاستحسان بها 
حجة . وإن لم تكن كذلك فلا حجة فيه بلا تراع . وسنعلم عن ذلك المريد في الفصول 
التالية إن اء الله . 

الفرع الثاني : الأدلة على حجية الاستحسان : 


١ [‏ - أما دلبلهم من الكتاب ٠‏ فقول - تعالى - : لإ الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه ) © وقوله : [ اتبعوا أحسن ما أثزل إليكم من ربكم ) 77 » ووجه الاحتجاع 
با٠ية‏ الاولى ‏ على ما ذكره الآمدي - أنها وردت في معرض الثناء والمدح لن اتيع أحسن 
لاقوال المستمع إليها » والاستحسان داخل ضمنها » فيكون مما امتدح اتباعه . ووج 
الاحتجاج بالآية الاخحرى ۔ على ماذكره الآمدي أيضا۔ » أن الله تعالى أمر باتباع أحسن ما. 
اتزل ولولا آنه حجة لا کان کذلری () . 


واجبا؛ وهو يدل على ترك بعض واتماع بعض ليس لأمر إلا لأنه أحسن » وهذا معنى 
الاستحسان » إذ هو اتباع الأاحسن وترك ما عداه (°) . 


رأجايوا عن الآية الأولى بأن التزاع إما هو في وجوب اتباع أحسن القول والآية لا 
دلالة فيها على الوجوب ۳ , 


اما ابن حزم فإنه لم يلتفت إلى أن الآية لا دلالة فيها على الوجوب » بل إنه نقى أساسا 
ان يكون المقصود من أحسن القول الاستحسان » قال : « إن الله تعالى لم يقل فيتبعون ما 
استحسنوا » وإغا قال عز وجل : [ فيتبعون أحسنه ‏ » وأحسن الأقوال ما وافق القرآن 
وكلام رسول الله عله . وهذا هو الإجماع التيقن » ١‏ . 


وحمل الإمام الغزالي اتباع أحسن القول في هذه الآية » على أحسن ما أترل إليناء 
وهو اتباع الادلة  ٠‏ فيقال فيها ما سيقال في الآية التالية . و كان من رأيه أنه لو كان ما 
يستحسئه الناس حجة فإنه يستحسن إبطال الاستحسان » وأن لا يكون لنا شرع سوى 


المصدق با لمعجزة » فليكن هذا حجة عليهم 0 . 


(1) ابن الحاجب : مختصر المتتهی ۲ / ۳۸۹ » والآمدي : الإحکام ۴ / ۱۳۷ و ۱۳۸ 

(۲) ال زمر : ۱۸ / ۳۹ (۳) الزمر : )٤( , ۳۹/٥۵‏ الإحکام ٣‏ / ۱۳۷ . 
)٥(‏ شرح مختصر المنتهی ۲ / ۳۸۹ , )١(‏ الآمدي : امصدر السابق ۱۳۸/۳ . (۷) الإحکام ٦‏ | ۷۵۸ . 
(۸) المستصفى ١‏ | ۲۷۷ ولاحظ أيضا : الشاطبي في الاعتصام ٠١١ | ٠‏ . 


FTA — 


ا 
1 


وذكر الغزالي أيضا بأنه يلزم من ظاهر الآية اتبا ع استحسان العامي والطفل والمعتوه 
عموم لفظ ( القول ) فيها . فإن حصصوه بأهل النظر فإننا نخصصه با صدر من أدلة 
لشرع ٠‏ إذ لا وجه لاعتبار أهلية النظر مع الاستغناء عن النظر نفسه (') . 

وأجابوا عن الآية الثانية بأنها أمرت باتبا ع الأحسن في حصوص ما أتزل عليهم » لأن 
الأحسن هو بعض ما أنرل بحكم إضافته إلى ما . ولا دليل على أن ما صاروا إليه من الأخحذ 
بالاستحسان هو دليل منزل ٠‏ فضلا عن أن يكون أحسن ما آنزل ٠"‏ . وقيل أيضا إن المراد 
بالأحسن الأظهر والأولى » وعند التعارض فإن الأحسن هو الراجح بدلالىه» وعند 
ساويهما في الدلالة فإن الأحسن هو الراجح في حكمه () . 

۲ وأما دليلهم من السنة فما زعموه من قوله عله : ( ما رآه المسلمون حسنافهو 
عند الله حسن ) ) » وقد قالوا بأن هذا يدل على أن ما رآه الناس في عاداتهم ونظر 
عقولهم مستحسنا فهو سحق في الواقع » لأن ما ليس بحق فليس بحسن عند الله . وهو أيضا 


يدل على أنه حجة » لأنه لو لم يكن كذلك لما كان عند الله حسنا (°) . 


وقد اجيب عن هذا الدليل مما ياني : 


مسند صحيح » وإما هو معروف عن ابن مسعود » فلا يكون حجة © , 

ب _ أن لفظ ( المسلمون ) » الوارد في النص هو من صيغ العموم » فيكون معناه ما 
رآه جميع المسلمين حستا » لا مارآه آحادهم » وجميع المسلمين يدخل ضمنهم أهل الحل 
والعقد الذين بهم ينعقد الإجماع » وما أجمع عليه فهو حسن عند الله » لأنه لا يكون إلا 
عن دليل “ . وعلى هذا فليس في النص المذكور دلالة على حجية الاستحسان ؛ لانه إن 
كان مأ رآه جميع أهل الحل والعقد فهو إجماع » وهو ليس متنازعا فيه » وإن كان ما رآه 


. المصدر السابق‎ )١( 
, ۲۷۷/١ الغزالي : المصدر السابق‎ ١ ۱۳۸ / ١ الآمدي : المصدر السابق‎ )۲( 
, ۳۸۹ / ۲ العضد : الصدر السابق‎ )۳( 
والأشباه والنظائر‎ ٩١ / ۲ أخرجه أحسد بن حنبل موفوقا على عبد الله بن مسعود . ( راجع كنوز الحقائق للمناوي‎ )٤( 
. ) ۳١۷ والمقاصد الحسنة للسخاوي ص‎ » ۹٩ للسيرطي ص‎ 
. (ه)الامدې : المصدر السابق‎ 
, ۷١۹ / ٦ ابن حزم : المصدر السابتق‎ )١( 
. ۷١۸ / ٦ ,ابن حزم : المصدر السابق‎ ٠۳۸ / ۳ المضد : المصدر السایق ۲ / ۳۸۹ > رالآمدي : اندر السابق‎ )۷( 


F4 _ 


آحاد أهل العقد فالنص لا يدل على حجيته » لأنه جاء بلفظ ( ما رآه المسلمون ) والمسلمون 
من ألفاظ العموم فلا يدل على سن ما رآه الآحاد . ويرى الغزالي أنه إن أريد به الآحاد 
فلا وجه لتخصيصه بأهل النظر » بل يدخل فيه استحسان العامي أيضا » ولا وجه للتفريق 
بينهما ما دام الإستحسان لا ينظر فيه في الأدلة ٠(‏ . 

ج > وأ على فرض صسحه فإنه حبر آحاد وأحمار الاد ما لا تیت ت بها 
الأصول 7 . 


د -وأنه ل ايل على أن امسن فيه طاق على الاستح سان بالتى المطال > لکونه 
من المعاني المستحدثة لدى المتأحرين » فلا تصح نسبته إلى ابن مسعود ) . 


۳ - وأما دليلهم من الإجماع فيما ذكروه من أنه أجمعت الأمة على الأخذ به في 


بعض الأحكام » كدخول الحمام وشرب الماء من أيدي السقائين من غير تقدير لزمان اللكث 
وتقدير لاء والأجرة 5) »> کما بینا . 

وقد جيب عن هذا الدليل بعدم تسليم أن صحة هذه الأفعال ثابتة بالاستحسان » بل إن 
عليها٠‏ . أو أنها ثابتة بأي دليل آخر غير الاستحسان ٩‏ . 

هذه هي أهم الأدلة التي ذكروها على حجية الاستحسان » وما قاله بعض العلماء فيها: 
وإن تأمل هذه الأدلة وما قيل فيها يبلور عندنا الرأي الآني : 


, ٠۳١١ / ۲ والشاطبي : الاعتصام‎ ۲۸۹ / ١ المستصفى‎ )١( 

(۲) الغزالي : المصدر السابق ١‏ / ۲۸۷ » الشساطبي : المصدر السابق ۲ / ٠۳١‏ , 

(۴) الحكيم ( محمد تقي ) : المصدر السابق ص ٠۷١‏ , 

(4) الآمدي : المصدر السابتی ۱۳۸١/۳‏ ء الغزالي : المصدر السابق ۸۱ ۲۷۹ , 

(ه) يرى الإمام الغزالي ف في الستصفى أن العقرير عن ذلك كان لأجل الستة في تقدير الاء الشروب أو الصيوب فى 
الحمام » وتقدير مدة المقام » والمشقة سبب الرحصة ۱ / ۲۷۹ , 


() الآمدي : ادر السابق ۳ / ٠۳۸‏ الشاطبي : الاععصام ۲ / ٠١۷‏ الغزالي : المستصفى ١‏ / ۲۷۹ , وفي رأي . 


الغزالي أن الحكم منقاس هنا » والقياس حجة . وأن شرب الماء من السقاء ودخول الحمام مباحان بإياتحة السقاء 
والحمامي » وأن الشارب والمستحم متلفان بشرط القعويض › كما تدل على ذلك القرائن . وأن ما يدفع لهما في 
الغالب هو ثمن المشل الذي يقبله كل منهما . ثم إن ما يدقع لهما؛ » إن أرتضياه واكتفيا به عوضا أحذاه » وإلا طالا 
بالمزيد » إن شاءا . اللستصفی ۱ / ۲۸۰ , 


) أن الآيتين لا علاقة قة لهسا الاستحسان الصطلح » وأن استعمال لفظ ( الأحسن‎ - ١ 
إا جاء في مفهومه اللغوي » وهو أجنبي عن المعنى المذ كور . نعم إذا أريد التوسع وإدخال‎ 
الاستحسان ضمن الأحسن » ولو بالمعنى اللغوي » وتفبت بقاعدة أن العيرة بعموم اللفظ لا‎ 
بخصوص السبب فإنه من الممكن أن يعتبر مشسمولا بالآية . ولكن أي استحسان هذا الذي‎ 


يعكن أن يدخحل في عموم الآية ؟ . أما آية فل فاتيعوا أحسن ما أنزل إليكم ) فهي واضحة 


في أن الأحسن ينبغي أن يكون مما أنزل » فلا تشمل - حينعذ - إلا اسقحسان الشارع » 
واستحسان السار ع ثابت بنصوصه الخاصة التي جاءت به فلا حاجة إلى إثباته بدليل آخر » 
وبضرب من التكليف . 

وأماآية لإ فيبعون أحسنه ‏ فلا إنكار أن ( أحسن القول ) فيها عام » ومن الممكن 
وبضرب من التساهل أن يقال : إن الاستحسان داحل في عموم أحسن القول . 

وماقیل من أن التزاع في وجوب اتباع أ حسن القول » والآية لا دلالة فيها على 
الوجوب » يحعاج إلى التأمل »> لأن التزاع ليس قاصرا على وجوب اتباع الأحسن » بل 
يشمل جواز اتباعه أيضا » إذ هو نزاع في صلاحية كون الاستحسان دللا لاستنباط 
الأحكام الشرعية » والوجوب تابع لهذه الصلاحية . نعم نص السرخحسي وغيره من علماء 
الأحناف على أن الصحيح هو ترك القياس أصلا في الموضع الذي يؤخذ به بالاسعحسان» 
وأن العمل بالاستحسان لا يكون مع قيام المعارضة ولكن باعتبار سقوط الأاضعف بالأقوى › 
خلافا لما ظنه بعض متأخري الأحناف من أن العمل بالاستحسان أولى مع جواز العمل 
بالقياس في موضع الاستحسان ٠"‏ . ولكن ذلك لا يتعارض مع ما ذكرناه > لآن الخصم لم 
ينازع في هذا الجانب فقط » بل إنه ينقي دليلية الاستحسان أصلا . 

۲ - وأن.ما نقل عن ابن مسعود موقوف عليه » ولكن الأمة تلقعه بالقبول » غير أن 
حمله على الاستحسان فيه نو ع من التكلف» لان هذا النص متعلتق با رآه المسلمون جميعاء 
لا أفرادهم » فلا يكون حجة إلا في استحسان الإجماع . ولا حجة فيه على كل فرد من 
أفراد الاستحسان , ٠‏ 
صحيح » إلا أنه لم يقل أحد إن ابن مسعود كان يعني الاستحسان المصطلح » وإما 


() أصول السرحسي ۲ / ۲١۱‏ , 


ا 


الاستحسان يدخل في عموم قوله ( ما رآه المسلمون حسنا ) » فهو فرد من أفراد المرئيات 
الحسنة التي يشملها كلام أبن مسعود . 

۳ - وأن دليلهم من الإجماع الذي هو مجموعة من الجزئيات المستحسنة امجمع على 
حكمها » لا يصلح في هذا المقام » لا لما ذكره بعض العلماء من ثبوت تلك الأفعال المجمح 
عليها بدليل آخر غير الاستحسان فقط » بل لأن الإجماع نفسه حجة قائمة بذاتها» سواء 


كان مستندا إلى الاستحسان أم غيره » وهو لايدل - فيما لو أفاد ذلك - على أكثر من . 


حجية استحسان الإجماع . وحجيته حينعذ متأتية من كونه إجماعا لا استمحسانا . 


ما نراه في الاستدلال على حجية الأستحسان : 


ولهذا فإن ما ذكر من أدلة على حجية الاستحسان ما يحكن مناقشته » وهو ليس ما 


١‏ - أن القائلين بالاستحسان لاحظوا مجموعة من الأحكام المتشابهة في كونها'مستشناة 
من قياس أو أصل مقرر عندهم أو عموم » فاطلقوا على كل منها اسم الاستحسان » وسموا 
الدليل الذي يتم به العدول وجه الاستحسان » سواء كان هذا الدليل تصا» أو إجماعا » أو 

فالاستحسان على هذا مفهوم كلي لا وجود له إلا بوجود أفراده التي هي الأحكام 
المستتحسنة » أيا ما كان النو ع الذي تنتمي إليه . 

۲ - وأن هذا المفهوم الكلي عائد إلى التيسير ورفع الحرح » واستخراجه - في حقيقته 
- مظهر للفهم الاصيل لروح الشريعة الإسلامية وماانبنت عليه من دفع الضرورة ورفع 
الحرج . وهذا المعنى ثابت في الشريعة قطعاء وقد أقمنا الأدلة عليه في الباب الأول › 
وذكرنا إجماع المسلمين في شأنه. وعلى هذا فإن الاستحسان تكمن حجيته في كونه رافعا 
للحرج» وهذا لايجوز أن يكون موضع نزاع . ولكن لا كان الحرج غير منضبط عندهم لم 
يعلقوا الأحكام به . وجعلوا ذلك ضمن الاعتراضات الموجهة إلى المناسبة كما ذكرنا××, 


ولهذا فقد لجأو إلى وسائل معرفة للحر ج وكاشفة عن وجوده ۰ وهذه الوسائل هي الأدلة 


التي يعدل بها عن الأقيسة والقواعد » والمسماة عندهم بوجوه الاستحسان » فقولهم : هذا 
استحسان بالعرف مشلا » يعني أن العرف يكشف عن وجود حرج يرتفع في الأحذ بحكم 
مخالف في المسألة المستثناة » وقولهم - ھا استحسان بالإجماع يعني أن الإجماع كشف 


FT 


ن وجود حرج كان في الممكن أن يقع لو لم يؤحذ بحكم المسألة المستشناة » وهكذاء 
كأنهم جعلرا هذه الأمور التي يتحقق بها الاستحسان ضوابط له » دفعا لا يمكن أن يقال : 
احرج أمر لا ينضبط فلا يصح جعل رفعه دليلا قائما بنفسه . 

وقد سبق لنا أن علمنا رجو ع جميع هذه الوجوه إلى الضرورة والحاجة في الغالب 

۳٣‏ واا كان الأمر كذلك فإنه بمكننا القول : إن الاستحسان إضافة إلى الأصل العام 
قرر له » وهو ميدأ رفع احرج » » بمكن أن يعتبر حجة أيضا» بسبب وجوهه أو بسبب 
لأدلة التي يعدل بها إليه . بل إتها الأدلة المباشرة في إثباته . فالاستحسان بالنص حجة › 
دليله حجية النص نفسه » والاستحسان بالإجماع حجة ودليله حجية الإجماع نفسه . 
هذه الأنواع من الاستحسان لا يسع الحصم إنكار هاء لأن إنکارها إنكا ر للإجماع. 
منكرو الاستحسان لا ينكرونها ولكنهم ينازعون في أنها من الاستحسان . وهذا الأمر إن 
ل على شسيء فإنه يكشت عن عدم إدراك هؤلاء المنكرين حقيقة الاستحسان . 

أما الاستحسان باللصلحة أو العرف أو الضرورة » أو غير ذلك » فإن الذي يقول به إنما 
ول بهذه الأدلة » فحجيته هي حجية هذه الأدلة ومدى قوتها عند التعارض مع بعضها أو 
ع غيرها . فمن احتج بالمصلحة وقال بالاستسحان بالمصلحة فإن حجية الاستحسان هي 
مجة امصليحة عنده مضافة إلى الأدلة العامة في رفع الحر ي وهكذا القائل باعرف أو 
طضرورة . 

ومن 'عجب أن بعضهم يرى الحجية في قاعدة « الضرورات تبيح اححظورات » 
لا يرى ذلك في استحسان الضرورة » مع أنه منها » وثبوت مراعاتها ثابت بالنصرص 


ا 
سر کید . 


YT — 


العرف والعادة 


المبحث الأر ل : في تحديد العرف والعادة 


وتقسيماتهما. , 
٠إ‏ الميحث الاني : في شروطهدا. 
الحث الثالتف : في علاقة العرف والعادة برقع 
الحرج . 
| المبحث الرايع : في مجالهما التطيقي . 
|| المبحث الخامس : في حجيتهما. 


العرف والعادة : من الأدلة البني اعتبارهما على مراعاة رفع الحرج في الشسريعة » ولئن 
كان في شأنهما احتلاف فهو في الجال الذي يعملان فيه » لا في اعتبارهما وبناء الأحكام 
عليهما با لجملة » كما سنعلم ذلك فيما بعد . وسنجعل هذا الفصل في خحمسة مباحث : 

الأول : في تحديد العرف والعادة وتقسيماتهما . 

الثاني : في شروطهما . 

الثالسث : في علاقة العرف والعادة برفع الحرج . 

الرابسع : في مجالهما التطبيقي . 

الخامس : في حجيتهما . 

المببحث الأول 
التعريف والتقسيمات 

معناهما في اللغفة : 

العرف : يطلق العرف في اللغة على معان عديدة منها ما هو حقيقي ومنها ما هو 
مجازي . أما معانيه الحقيقية فتنبىء عن الظهور والوضوح والارتفاع »كا معروف والجود وما 
تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه وغيرها . وأما معانيه اجازية فمنها إطلاقه على أعراف 
لرياح والسحاب والضباب مرادا به أوائلها . ومنها إطلاقه على موج البحر ) . 

وقد ورد استعمال لفظه في القرآن الكريم في أكشر من مرضع » فجاء مرة مفردا ومرة 
مجموعا . فمشال المفرد قوله - تعالى - : [ خل العفو وأمر بالعرف ) ) » وقوله 
لإ والمرسلات عرفا ) » ومثال ما جاء مجموعا قوله - تعالى . : [ وعلى الأعراف 


رجال 4 () , 
)١(‏ القاموس الحيط وأو سنة : العرف والعادة ص ۷ و ۸ , (۲) الأعراف ۷/٠۹۹‏ , 
(۳) المرسلات ۷۷/١:‏ , (4) الاعراف 6٦1‏ / ۷ , 


وقد فسر الزمحشري العرف في الآية الأرلى بأنه العروف الجميل من الأفعال » كما فسره بعضهم بأنه ما أمر الله = 


—_FFY 


العادة : اما الععادة فهي الديدن » والديدن الدأب والاستمر ار على الشيء 
ومادتها ( ع و د ) تفيد الرجوع إلى الشيء الرة بعد الأحرى .١(‏ 
معناهما في الاصطلاح : 

4 5 . n. . ١ 

| اعرف : أما في الاصطلاح فقد قيل في تعريف العرف بأنه ما استقر في التفوس من 
جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول )١‏ . 

دان هذا المعريف » أن العرف هو الأمر الذي اطمأنت إلبه الوس وتحقق فى 
قر زتها والفحه مستندة إلى امسحسان العقل » ولم ينكره أصحاب الذوق السليم في 
الجماعة. وهذا الاستقرار والقرل انما هى ب 3 

وهدا الاستقرار والقبول إما هو نتيجة الاستعمال الشائم اتك ر الصاد ع. | 

ا تع المتكرر الصادر عن الميل 


ا . ت . ۰ ۹ 
واتعریف شسامل لکل ما استقر في النفوس سواء کان قولا أو فعلا» ولکنه یخرج ا 


حصل اتفاقا وبطريق الندرة تما لم يعقده الناس حيث لا يعتبر عرفا 
آم . = 

ستقرت من جهة الأهواء والشهوات » وكفساد الألسنة المستقر في التفوس من اخحتلايل 
| , ا ع 

عرب بخرهم ٠‏ و كالامور الأتفاقية وغيرها ما لم يتأت من جهة العقول . كما يخرج من 
تعريف ما لم تتلقه الطباع السليمة بالقبول » لكونه حينئذ تكرا لا عرفا 0 . 

) فاا ما م عقن الاستعمال المعقول الشمائع التكرر الصادر عن اليل والرغبة فحصل به 
ا ستقرار في النغوس ٠‏ وقبول أصحاب الطباع السليمة له » ققد تحقق العرف قرلا وعملا 
ولکن ذلك لا يعني أنه معتبر من قبل الفقهاى لأن الاعتبار له شروط وراء حقيقة 
1 0 ( 8 1 - 4 
لعرف ؛ سن كرها في موضعها إن شاء الله تعالى . ف ركن العرف في رأي الفقهاء 
المسلمين إذن » هو : 


تعالى به وعرف بالوحي . وقالوا :إن المرسلات عرفا اللاثكة الرسلات متابعة » کشسعر عتق الفری» کا 
أن يكون اراد منه الرسلات بامعروف والإحسان » على ما يفهم من الألوي . جور 
( راجع : أبو سنة في المصدر السابق ص ۷ و ى) 

(1) إلقاموس اغيط . 


ا e.‏ 4 ٍ , 
(۲) ابن ملك كثف السار ١‏ / ۷1۸ , وأصل التعريف لانسفي ( أبو سنة ص ۸ ) وقال الجر جاني في التعرتفات م 


: 2 العرف ما استقر ت النة شمهادة العقول و تلز‎ : ١ 
ستفرت النفوس عليه بشهادة العفول وتلقته الملباء بالقبول . وتتايم العلماء الاخذ بااء‎ 
۲ ٠ : , ۸ ابو سنة : المصدر السابق ص‎ )۳( 


 نيملسللا رالا لكان تحكيما للعقل في الأحكام الشرعية ؛ وهو غير مقبول عند جمهور علماء‎ )٠( 


FA — 


إذهو لم يستقر في 


۱ - استعمال متکرر معقول.. 

وتعبير الاستقرار في النفوس هو لازم للعمل المتكرر » وقد آثرنا ذكر الازوم بدل 
لازم لكونه الأصل » ولتردد استعماله عند أكثر الباحثين ( . ۰ 

أما رجال القانون فيرون أن العرف هو عادة تواضع التاس على اتباعها معسقدين في 
نوتها الملزمة » أو على وجه أكثر تفصيلا : هو سنة يضعها الناس أنفسهم ويتبعونها » على 
سق متواتر حتى تصبح عامة » على نحو يعتقدون معه أنها ملزمة لهم في التعامل ٩‏ . ولا 
تحقق القاعدة العرفية عندهم ما لم يتوفر 'فيها عنصران أو ركنان هما : 

. العنصر المادي » وهو اعتياد الناس على متابعة سلوك معين‎ - ١ 

۲ _ العنصر النفساني أو المعنوي : وهو استقرار الإبمان في نفوسهم بالقوة اللزمة لهذا 
السلوك © . 

فبدون هذين الركنين لا تتحقق قاعدة عرفية . و التحقق من وجودهما في عادة ما فيه 
نوع من العسر . ولكن مع ذلك يعتبر التحقق من توفر العنصر المادي أكشر يسرا ووضوحا 
من التسحقق من توافر العنصر النفساني ) » وذلك بسبب أن العنصر المادي يتأكد من 
وجوده مبملاحظة مظاهر حار جية ملموسة » بينما العنصر العنوي يستفاد من المشاعر النشسية 
الكامنة °> . ورجال القانون كالفقهاء المسلمين لا يرون أن تحقق ركن العرف كاف للعمل 


به ؛ بل لابد من شروط وراء ذلك . 


. نخص بالذ کر ر جال القانون‎ )١( 

(۲) د . محمود جمال الدين ز كي : دروس في مقدمة الدراسات القانونية ص ١١١‏ , 

(۳) د . شمس الدين الو كيل : دروس في القانون ص ٠١۷‏ ء د . عبد الحميد متولي : مبادىء نظام الحكم في الإسلام 
ص ۱۳۰و ٣۳٣ا‏ , د . مختار القاضي : أصول القانون ص ۱۹۳ , 

)٤(‏ ويرى رجال القانون أن الر كن المعنوي الذي هر اعتقاد اجماعة بلزوم اتباع عادة مصينة » وبأن اتباعهما يوجب توقيع 
جزاء مادي على الخار ج عليها » هو الذي مميز القاعبدة العرفية عن غيرها من القواعد والعادات الانفاقية أو 
الاجتماعية . راجع: د . عبد الحميد متولي في المصادر السابقة . 

(ه) د . شمس الدين الو كيل : الصدر البق ص ٠١۷‏ , 


F4 


مقارنة بين رأيي الفقهاء ورجال القانون : 


ومن تأمل ما ذكرناه من تعريف فقهاء السلمين يبون أنه لا يشمل سوى الركن المادي 
امرف عند القانونيين » أما الر كن المعنوي فلا يشمله هذا التعريف ١‏ , وقد ذكر الشيخ أبو 
سنة أن الإلزام هو أحد شروط اعتار العرف عند رجال القانون مع أنه كما علمتا- ر 
فيه < رط . وذكر أن الفقهاء وإن لم يصرحوا به في كتبهم إلا أن قواعد الفقه الإسلام 
لا تأبی اشتراطه » بل إنه أورد مسألين فقهيتين من مذهببي المالكية والحنفية استنتج منهما 
التفريق بين العرف اللزم والعرف غير الممزم » وقوصل إلى أن العرف اللزم هو الذي يعتبر 
في المعاملات وهو الذي يصلح مستندا لإثبات الحقوق () . 


غير أنه ينغي لا أن نعلم أن العرف لا يعكن أن تكون له قوة ملزمة في الشسريى: 


الإسلامية » إن كان غير معفق مع روحها» أو كان مخالفا لتصوصها رمبادئيا العامة ۰ 


فالشريعة الإسلامية إلاهية لا تعد لها الأعراف » بخلاف القوانين الوضعية التي كانت 
أسسها أعرافا فتعد لها الأعراف . وهذا هو اليب الذي منج المرف سلطة واسمة فى 
القانون الروماني » وجعله قادرا على تعديل النصوص + وفي قرة القانون ا لمكتررب 7 

وهذا فينبغي حمل كلام الشيخ أبي سنة على الأعراف التي لا تخالف نصوع 
الشريعة وروحها . ومن وجوه الافتراق بين تعريف فقهاء المسلمين ورجال القانون للعرف » 
أن الفقهاء خصوا العرف جا کان مقبولا عقلا » وجعلوا معقولیة التکرر رکنا فی » بیس رہ 
يفعل رجال القانون ذلك . نعم ورد في الشريعة الإنكليزية ما يفيد أن من شروط العرف أو 
من الأ كان اللازمة لصیرورته قانونا مازما» هو أن يكون معقولا. ولم يتحدد مهرم 
حشواية على وجه دقيق » ولكن وردت تعابير يفهم منها أن اقول ( ما کان منطبا مع 
المبادىء الرئيسية للحق والباطل ) ٩0‏ . أو أن العرف يكون غير معقول إذا كان يدعو إلى 
الحاباة أو تشسم مه رائحة التحيز ‏ . ولهذا فإن القضاء الإنكليزي لا يأحذ بالمرف ع 
المعقول » بل إته ملك إبطاله أخذا بالحكمة القائلة : ( العرف ا ء ملغى ) () , 


۷ و‎ ٦ أبو سنة : المصدر السابق ص‎ )۲( , ٠۳١ د . عبد الحميد متولي : المصدر السابق ص‎ )١( 
, ١لا‎ ٠١۹ المصدر السابق ص‎ )٤( , ٠۲۹ عبد الرحمن البزاز : مبادیء أصول القانون ص‎ )۲( 
: أجمل أحد المؤلفين االإنكليز االات التي بكرن فيها العرف متحيزا بالقراعد الأربعة الآية‎ )١( 
. أ إذا كان يحقق ضررا عاما من أجل مصلحة أي شخ‎ 
ب - إذا كان يحقق الضرر لأي شخص سين لا يكرن ماك ضرر مائل» أو منافع متقابلة للآخرين في القضية ذاتها.‎ 
. ج إذا كان العرف يقرر أن يكون امرء قاضيا في قضبته اللناصة‎ 
د - لذا فرض العرف خسارة على جانب دون منفعة مقابلة . ر انظر المصدر السابق‎ 
. عبد الرحمن البزاز : المصدر السابق‎ )( 
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ومن المؤسف أني لم أجد للفقهاء المسلمين ضوابط لا هو معقول في هذا الموضوع › 
ولهذا فالڌي اظنه هو ان يكون ضبط معقولية الشيء مناسبته وبتحقيقه رفع الحرج وموافقته 
لروح الشريعة الإسلامية . 

العادة : أما العادة بحسب الاصطلاح فمن العلماء من لم يرق بينها وبين العرف » 
ومنهم من عرفها بتعریف مغایر . 

فمن عرفها بتعريف العرف : الجرجاني في التعريفات ) » والهندي في شرح 
الغني(") . وابن عابدين في رسالته التي ذكر فيها العادة والعرف جعنى واحد من حيث الا 
صدق » وإن اختلفا من حيث المفهوم ) » رمل ذلك عرفها علي حيدر في شرح مجلة 
الأحكام العدلية )» وغيره من العلماء (°) . 

غير أن في تعليلات الفقهاء » راستنباطاتهم للأحكام » ما يشهد على أتهم نوا بعض 
الأحكام على عادات الأفراد أيضا C)‏ . فلا يكون التعريف جامعا . قال هبة الله في شرح 
الأشباه : « إن كثيرا من أمثلة العادة لا يصدق عليه هذا التعريف » ") » ولهذا فإننا لابد أن 
نجه إلى تعريف آخر للعادة يكون أجمع من ذلك . وسنكتفي بإيراد ثلائة منها : 

التعريف الأول : قول ابن الهمام : إن العادة هي العرف العملي ٠‏ . أي ما جرى 
عليه العمل عند الاس . فالعرف على هذا أعم منهاء لأنه يشم لها ويشمل العرف القولي 
أيضا . وانتقد التعريف بأنه لا دليل على قصر العادة على الجانب العملي من العرف » بل إن 
الأقرال المنقولة عن الفقهاء تدل على إطلاق العادة على الأقوال والأفعال معا () . 


العادة کم الیک )م َة 
التعريف الثاني : قول ابن آمير الحاج : إن العادة هي الامر المتكرر کن غر عا 
عقلية ٠‏ . وهذا التعريف شامل للقول والفعل معا » ولكل أمر يحصل مرة بعد مرة » إن 


(1) التعریفات ص ٠۳۰‏ , (۲) ابن تجيم : الأشباه والنظائر ص 1۹۳ , 
(۳) تشر العرف : ص ٣‏ , 
7 هھ ١ 0 a2‏ 
(4) عمر عبد الله : العرف قي الفقه الإسلامي ص ۳ من بحث في مجلة الحقوق ( مارس ) سنة ٠١١‏ 
(ه) سلیم رستم باز : سرح امجلة ص ۳٤‏ , 
() ابن جيم : المصدر السابق . 
تبسر التحریر ۱ / ۳١۷‏ , 
0 زق انس الى ات > فمتها ما تت به العا 
1( جد حد معين للتكرار الذي تبت به العادة عند الفقهاء » ولكنهم فرقوا برن ال جزئيات . فمنها ما ثبت به د 
ا 1 د و فة بعت هذه الضرابط : السيوطي » الأشباه والنظائر 
بتكراره مرتين » ومنهاً ما تثبت بأكثر من ذلك . ( راجع في معرفة بعض ب 
ص ٠١١ - ۹٩‏ , واين جيم في الاشباه والتظائر ص ۹٤‏ ) . 
)١١(‏ التقریر والتحییر ١‏ / ۲۸۲ , 


(۷) أبو نة : اللصدر السابق ص ١١‏ و 
(4) أبو سنة : الصدر السابق ص ١١‏ , 


E 


لم تكن علاقته عقليةت لأن ماكانت علاقه عقلية كتكرار حدوث الأثر مع الؤثر بعلاةة 
لعلية .لا يعبر من قبل العادات (') . فل ما تكرر ولم تكن علاقته عقلية » مر عاد 
سواء كان صادرا من الفرد أو من الجماعة » وسواء كان مصدره أمرا طبيعيا كحرارة 
الإقليم وبرودته المؤثرتين في إسراع البلوغ وإبطائ .. أو ما كان مضدره الأهراء 
والشهوات كأكل أموال الناس بالباطل ء وكالفسق والظلم وغيرها .. أو كان مصدره اد 
خاصا كفساد الألسنة الناشىء من احتلاط المرب بغيرهم .. أو کان مصدره العقل وتلقي 
الطباع له بالقبول وهو العرف الذي سبقت الإشارة إليه في حالة صدوره عن الجماعة . 


التعريف الثالث : قول أمير باد شاه : هي الأمر اللتكرر ولو من غير علاقة عقلة ٠‏ 


عقلية»؛ يدل على ن ما كانت علاقته عقلية داحل في مفهوم العادة أيضا . ۰ 
فامادة على هذا العريف والتعريف الذي سبقه أعم من العرف . وإذا نظرنا إلى 
ادراسات الفسية علمتا أن طبيعة المادة والعرف تقغضي أن تكون العادة أعم مى 
امرف ١ء‏ فالعادة تشأً عندما توجد عند الإنسان رغبة وميل إلى عمل ماء فيقوم به ثم 
يكره المرة بعد الرة حتى يستقر في نفسه » ویصبح سهلا عليه اتباعه » بل ریما شق عليه 
تركه » إن هذا العمل المتكرر يسيب عادة » وريما كان هذا الاعتبار أو العمل الحكرر واقعا 
من فرد واحاٍ وریا كان من جماعة » فما كان عادة لفرد واحد أر أفراد محدودين فإنه لا 
يسمى غرفا » وما كان عادة للكل أو الأغلب فإنه يسمى عرفا 5 . 
اغا هو من تيمل السلازم العقلي.» کتکرار حدوث الأثر كلما حدث مؤثره سيب أن الؤثر علة لا ياف ع 
اا حر اام بح رک الأعسیع ونبد مکان الشیء بح رکه , فھنا مهما تکرر لا سی عادة ر مم سات 
الزرقا : المدحل الفقهي العام ۲ / )۸۳١‏ . 
(۲) أبو سنة : المصدر السابق . 7 
() مر علماء تفس أن العادة ميل كمسب تيجة تكرار فمل من الأنمال يجعل السخص:يقرم يعض الأعال على نر 
آي ٠‏ رمجهود بسيط » وبدون حاجة لإعمال الفكر أر حصر الاه د . أحمد فوا الأمراني : علا عر ا" 
س ( ٠ ) ٠١١‏ واا جملوا العادة ميلا مكعسبا لتمييزها عن السلوك الفطري الغريزي ( د محمد خليفة بر كات ٠‏ 
ليل اشخصية ص ١١١‏ ) ء وتعريف العادة باحو الذي أشرتا يه يجمل لها ممنى واسعا بخيث إا تعمل جيب 


الصفات العامة من ميول أر اتجاهات عقلية » فتشمل العادات الركية مثل الأعمال أليدوية وتشمل العادات العقلية : . 


مشل العريق الذي يعمل به التفكير أهو سنطقي فيه تؤدة واسعقامة في الاستتتاج واستقلال في إبداء الرأي > أو هو 
سرع مفكك فيه تقليد من غير اقتاع بآرا ارين ؟ زتش مل العادات الوجدائية كالصداقة ولب المدل ور" 
ترف اويل وجماعته : مسائل فلسفية ١‏ | 4۷ ) » ولكن مكدوجل برى حصر العادة قي نطاق اص فات الي 
واجسمية ا مكتسبة ( د . محمد خليفة بر كات : الصدر السابق) . 

, ۲۱۸ محمد مصطفى شابي : المدخحل في التعريف بالفقه الإسلاني ص ۲۱۷ و‎ )٤( 
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ومن الممكن أن نجد في الإطلاق اللغوي ما يعزز ذلك » فمادة ( ع و د ) لاتفيد شيغا 
كثر من الاسعمرار على الشيء والعود إليه مرة بعد أخرى » وهو معنى يمكن أن يتحقق من 
رد واحد » ولیس بشرط أن يكون من كثيرين » بخلاف العرف الذي تفصح أكثشر معانيه 
ان التابعة والظهور والوضوح والارتقاء والشهرة » وهي معان تتضح من العادات الجماعية 
كثر نما تعضح في عادات الافراد . ۰ 
ولهذا حن ميل إلى العغريق بين العرف والعادة » وإلى إدخال الغرف في مفهوم 
لمادة » لأنه ليس غير توسيم أفقي لعادة من العادات » على أننا ينبغي أن ننبه إلى أن الفقهاء. 
دغبلوا في مفهوم العادة ما لا يعتبر كذلك عند علماء التفس » إذ أدخل الفقهاء إسراع 
بوخ أو إبطاء ٠.المتأتي‏ عن العوامل الطبيعية » في مفهوم العادات » مع أنه ليس كذلك عند 
لماه النفس ٤ذ‏ هو ليس مكتسبا ولا عملا إراديا . ٠‏ 
ولأجل هذا الفهم للعادة نستبعد التسوية بين العادة والعرف » ونستبعد تعريف ابن 


هتام » لعدم شسموله الأقوالء مع انهم صرحوا بأنها تعتبر من العادات » ولعدم شموله 


لعادات الفردية أيضا » لأنها ليست من الأعراف . 


فبقي تعريفا ابن أمير الحاج وأمير باد شاه » والفرق بينهما أن ابن امير الحاج استيعد ِ 


لأمر المعكرر الناتح عن علاقة عقلية من مفهوم العادة » بينما أدخله أمير بادشاه فيه » وهذا 


مر يحعاج إلى التأمل » لأندا إن اعتيرنا العادة كما اعتبرها علماء النقس » عملا إراديا فان 
كا التعريفین يكونان غير مانعين » فتعريف ابن أمير الحاج یدل فیه ما کان ناتجا عن تأر 
يمي ما هو ليس إراديا » كإسراع البلوع وإبطائه » وتعريف أمير بادشاه يدخل فيه زيادة 
على ذلك › ما كانت علاقه عقلية . . 
وإذا كان الفقهاء رتبوا أحكاما على المقكرر الناتج عن سبب طبيعي › كحرارة الجر 
ربرودته المؤثرتين في إسراح ا حيض والبلوخ وفي إبطائهماء ولم نجدهما رتبوا أحكاما على 
المکرر الناتج عن علاقة عقلية » يكون تعريف ابن أمير الحاج أقرب إلى تصوير العاذة من 
خرف آمير پادشاه .| 

ولهذا فإننا تؤثر الأحذ به » ونعتبره تعريفا اصطلاحيا للعادة يناسب استعمالات الفقهاء. 
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تقسيمات المرف : e‏ 
ينقسم العرف » بحسب الاعتبارات التي ينظر فيها إليه » إلى أقسام متخددة : 
١‏ - العرف القولي ( اللفظي ) والعرف العملي : 


العرف القولي : فالعرف القولي هو أن يشيع استعمال بعض الألفاظ أو التراكيب في 


معنى بحيث يكون هو التبادر إلى الأذهان عند الإطلاق من دون قرينة أو علاقة عقلية ()» 
سواء كان المتبادر بعض المدلول اللوي أو غيره » فمشال الأول إطلاق الدابة على ذات 
الحافر > مع أن الف في اللغة عام يتناول كل ما يدب على وجه الأرض < ء ومفال الثاني 
قول احالف : لا يضع قدمه في دار فلان أو على المشسي إلى بيت الله > فإن العرف استعمل 


الأول في المع من دحول الدار » والشاني في إيجاد أحد النسكين الحج أو العمرة 7 »مع 


أن معناهما اللغوي ليس كذلك . 


العرف العملي : أما العمرف العملي فهو ما جرى عليه عمل الناس واعتادوا فعله » 
كتعارف قوم أكل البر ولحم الضأن ٠‏ » وكتعارف ابيع بالتعاطي دون صيغة العقد (°) » 
و كتعارف تقيسط الاجور السنوية للعقارات إلى أقساط متعددة () , 


۲ العرف العام والعرف الاص : 
وينقسم باعتبار من يصدر عته العرف إلى عام وخحاص : 
العرفت العام : فالعرف العام هو ما كان فاشيا في جميع بلاد المسلمين » وبين جميع 


أهلها في أمر من الأمور » كالتعارف على التعامل في استصناع كثير من الحاجات واللوازم 
من ملابس وأحذية وأدوات وغيرها ”) . 


العرف الاص : والعرف الخاص هو ما تعامله بعض بادان المسلمين » أو ففة من الناس 


دون أخرى ٠‏ » كتعارف أهل العراق سابقا على إطلاق لفظ الدابة على الفرس › 
و كاصطلاحات الفقه وسائر العلوم والصناعات () . 


, ۸٤۲ / ۲ الزرفا : الصدر السابق‎ » ١ ابن عابدين : المصدر السأبق ص‎ )١( 

(۲) عباس متولي حمادة : المصدر السبق ص ٠٠٠٣‏ , 

(۴) أبو سنة : المصدر السابق ص ٠۸‏ , محمد مصطقى شلبي : الدخل في التمريف بالفقه الإسلامي ص 5١۸‏ , 
(4) أبن عابدين : المصدر السابق . )٥(‏ أبو سنة : المصدر السابق ص 1۹ , 

. أبو سئة : المصدر السابق‎ )۷( , ۸٤١ ~۸٤ / ۲ الزرقا : المصدر السابق‎ )١( 


(۸) الررقا : المصدر السابق ۲ / )٩( , ۸٤١‏ أبو سنة: المصدر السايق ص 1۹و ٠٠١‏ , 


Fé — 


۲ - العرف الصحيح والعرف الفاسد : | 

وينقسم باعتبار موافقته أو مخالفته لقواعد الشريعة أو نصوصها إلى عرف صحيح 
,عرف فأاسد : 

العرف الصحيح : فالعرف الصحيح هو الذي لا يخالف قواعد الشريعة ء وإن لم يرد 

العرف الفاسد : والعرف الفاسد هو الذي يكون مخالفا لقواعد الشريعة » أو مبطلا 
لنصوصها » كتعارف الناس كثيرا من المنكرات مثل حرو ج النساء كاسيات عاريات »› 
لعب القمار » وشرب الخمر والتعامل بالربا (') . 


هذا وينقسم العرف إلى أقسام أخر » كتقسيمه من حيث علاقعه بالمعنى اللغوي إلى 
قرر له وقاض عليه » وغيرها )( وقد اكتفينا بذ كر الاقسام التي سيتردد ذكرها في خلال 
حديٹنا عن العر ف والعادة . 


(ا) أبو سنة : المصدر السابق ص ۱۹ و ٠١‏ . 

(۲) الحقرر للمعنى اللخوي هو ما كان موافقا له في الاستعمال كالورد » فإنه بطلق على الورق » وهو كذلك في بحض 
الأعراف الحاصة ء قال الرغيناني : إن حلف على الورد فاليمين على ورقه » وأما المرف القاضي على المعنى اللغوي 
فهو مالم يكن موافةا له في الاستعمال » مثل البنغسج فإنه يطلق في اللغة على الورق » ولكنه في بعض الأعراف 
ايطاق على دهن هذا الورق » قال المرغيناني : لو حلف لا يشتري بنفسمجا ولا نية له » فهو على دهنه اعتبارا للعرف » 
ولهذا يسمى بائعه بائع البنفسج . راجع : أبو سنة في المصدر السابق ص ۲١‏ ر ١١‏ , 


£0 


المبحث الثاني 
علاقة العرف والعادة برفع الحرج 

اللعادة أهمية عظيمة في حياة الإنسان » وتأني هذه الأهمية لها بعد أن تجتاز دور 
النككوين وتصير في دور الثبات » لأنها إن ثبتت فإته يصعب على الإنسان الإقلاع عنها » فإذا 
كانت سيعة كانت الأضرار والنتائج المترتبة عليها بالغة ٠‏ » والسبب في ذلك أن العمل إذا 
تكرر تكيفت له الأعصاب والأعضاء فأحد مكانه في النفوس » وقد شبه بالسيل القوي 
اللايجدار الذي بحفر طريقه في الجبل » فكما يصعب تحويله عن طريقه كذلك يصعب 
تحونيل النفوس وزحزحتها عن الأعراف والعادات الألوفة إليها » المستقرة في نفوسها (° . 
: وإذا ما أصبحت العادات أعرافا وتقاليد أصبح ثباتها في النفوس أشد » ورسوخها 
أقوى » ومن أجل هذا نجد أن الأنبياء والمصلحين قاسوا مصاعب عظيمة ومشاق جمة في 


فشر دعواتهم التي جاءت للقضاء على ما ألفوه من أعراف وعادات فاسدة . 


وقد أكد ( جيمس ) و ( بين ) هذه الأهمية للعادات » حتى إن جيمس قال : « العادة. 
طبيعة ثانية » ") » وقيل : إن العادة توأم الطبيعة » وجاء في الأمثال : العادة أسلك من 
الأدب () » وقال ابن خلدون : « إن النقس إذا ألفت شيعا صار من جبلتها وطبيعتها ‏ (: 
ومن أجل ذلك عني العلماء بوضع قواعلةوقوانين تكوين العادات الصالحة والتخلص من 
للعادات الضارة . 

ونظر البعض الآخحر من العلماء إلى العادات على أنها عقبة كأداء في سبيل التقدم 
والرقي والتغير » حتى إن جان جاك روسو » أحد فلاسفة الثورة الفرنسية » قال : « حير 


عادة ألا يكون للمرء عادة ما » » وإن جون ستيوارت مل قال : « ويل للزمن الذي لا يجرو 


على الشمذوذ فيه إلا الأقلون » ) . 


, ٠١ أبر سنة : المصدر السابق ص‎ )۲( , ٥۸/١ الد كتور توفيق الطويل : المصدر السابق‎ )١( 
, ٠١٤ د . محمد خليفة بر كات : تعليل الشخصية ص‎ )۴([ 


, ۷۸ (ه) المقدمة ص‎ , ٠١ عمر عبد الله : البحث السار إليه سايقا ص‎ )٤( 
, ٥۸/١ الد كور توفيق الطويل : المصدر السابق‎ )1( 
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وليس في كلام هؤلاء ما يعارض آثر العادة في حياة الإنسان » بل إنهم .يقرون بذلك » 
ولکنهم بریدزن من الإنسان « أن یکسر قیودها» إن جمدت ووقفت في سبيل التطور » 
أن لا إلترم بها التراما حتميا ريما أصبح حجر عثرة في سبيل تقدمه . 

ولأجل ما في العادات والأعراف من القوة والتغلغل في النقوس صرح كثير من 
الفقهاء بأن الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي » وأن في النزو ع عن العادة الظاهرة حرجا 
ينا ¿٠‏ وقال بعض العلماء في صدد العمل بالعرف : « إنما يعمل به امتفالا للدليل العام 


القاطع الموجسب لنفي الحرج  »‏ » إلى غير ذلك من الأقوال التي سنشسير إليها عند تقرير ٠‏ 


الدليل على حجية العرف . 


غير أن العادات ليست ضربة لازب دائسا» بل هي نوع من أنواع الأفعال المكتسبة 


التي نشأت بالتعلم » وليست دوافع فطرية » ولهذا فإنه من الممكن تغييرها وتبديلها» ولكن 
التصبديل والمغيير كلما كان ذا صلة بما هو ناشىء عن الدوافع الفطرية كان أشد صعوبة 
وأدخل في باب الحرج والمشقة . 

وإذا توسعنا في فهم العادة » كما توسع علماء المسلمين » وأدخانا فيها ما كان مصدره 
أمرا طبيعيا كحرارة الإقليم وبرودته ء فن تغيير أمثال هذه العأدات يكون في أعلى درجات 


احرج » وأكشرها قسوة على الإنسان ؛ بل رما كان تكليف الإنسان بقغييرها وتبديلهامن ٠‏ 


أ باب التكليف جما لا يطاق » وهو غير واقع في الشسريعة الإسلامية . 
وانطلاقا من هذا الأثر للعمرف درسناه على أنه من الأدلة والقواعد البنية على رفع 
الأقيسة في جزثيات معينة . 0 
وسنجد أن العلماء الذين اعتدوا بإلعرف كانوا ناظرين إلى هذا الجانب » فانعكس ذلك 
على ما ذکروه من شروط › ومن مجالات تطبیق له . 


.١٤/ ٠١ السرحسي : المبسوط‎ )١( 
. المراغي ( الشيخ محمد مصطفى ) : الاجتهاد في الإسلام ص‎ )۲( 
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المح الغالف 
شروط امرف 

ولم ير .العلماء الاحعجاج بالعرف إلا عند توفر شروط معينة »> وقد رأينا أن نها في 
فوعين : نذكرها في أولهما جميعا » ثم نفصل الحديث عن أحدهما وهو عدم مخالفة النص 
فيي الفر ع الاخر » نظرا لاهميته . 
الفر ع الأول : في تعداد الشروط وعلاقتها برفع الحرج : 

أولاً : تعداد الشروط : 

١‏ أن يكون مطردا أو غالبا : قال ابن نجيم : « إا تعتبر العادة إذا اطردت أو 
غلبت » "٠ء‏ وقال السيوطي : « إنما تعتبر العادة إذا اطردت » فإن اضطربت فلا  »‏ 
والمقصود هنا بالاطراد الوارد في كتب الفقهاء » أن تكون العادة كلية بمعنى أنها شائعة 
مسستفيضة » بحيث يعرفها جميع الناس » في البلاد كلها » أو في الإقليم الخاص » أو بين 


أصحاب المسلك أو الحرفة المعينة () . 


وأما القصود بالغلبة فهر أن تكون القاعدة معروفة في الأكثرية أي أنها لا تخلف 
ثيا( » بأن يكون جريان أهل العرف عليها حاصلا في أكثر الحوادث (“ . 
٠ ٠‏ والعبرة في الاطراد والغلبة ينظر فيها إلى واقع الحال في التطبيق » ولا عبرة للشهرة في 


ډد) الأشباه والنظائر ص ٩٤‏ , () الأشباه والنظائر ص ٠٠١١‏ , 
(٠‏ المقصود جعرفة الناس متابعتهم لسلوك ما بصفة متكررة ومنحظمة » أي أن يتبعه الأفراد المعنيون به بأتظام : فلا يلتزمرنه 
حينا ويهملونه حينا آحر » فإذا جرى العرف على تقسيم المهر في النكاح إلى معجل ومؤجلل فإنه لا يكون مطردا إلا 
- إذا كان أهله يىجرون على هذا التقسيم في جميع حوادث التكاح . راجع : محمود جمال الدين ز كي : مقدمة 
الدراسات الفانونية ص ١١١‏ , [ 
مصسطفى الزرقا : الصدر السابق ۲ / ۸۷١‏ » عبد الرحمن البزاز : مبادىء أصول القائرن ص ۱۲۷ » محمد 
كمال عبد العزيز : الوجيز في نظرية القانرن ص ٠١١۷‏ , 
)٤(‏ عبد الرحمن البزاز : مبادىء القانون القارن ص ٠٠١‏ ؛ أو سنة : المصدر السابق ص ٠١‏ , 
(ه) الررقا : الممدر السابق . 


۹ 


كتب الفقهاء » ولهذا قالوا : ينبغي على المفتي أن ينظر في عوائد بلد من يسأله » فيبني 
'أحکامه عليها عليها » لا على ما اشتهر في كتب المذاهب () . 
عنها » إذ هو غير معتبر » ولا تبنى عليه الأحكام ٠"‏ » وما فرعوا على ذلك : أن التبايع إذا 
وقع بدراهم مطلقة حملت على النقد الغالب » وإذا كانت العادة مضطربة وجب البيان »› 
وإلا بطل البيع ‏ ء وإن وجد عرف في البلد الذي حصل فيه الزواج بأن جهاز الأب لبنته 
من ماله يعبر عارية » ووجد عرف آخر بأنه بتر هدیة وعلیکا »اوی العرفان؛ فقا 
الاب بتجهيز بتته من ماله الخاص » فزفت إلى زوجهاء » ثم حصل نزأع بينهما واختلفا في أن 
الجهاز عارية أو هدية » فادعى الأب أنه عارية ليتسنى له الرجوع عايها واسترداده منها» 


وطالبها برده إليه وأنكرت هي ذلك وادعت أنه هبة وتمليك حتى لا ملك حق الرجوء ' 


عليها بسبب القرابة امحرمية الانعة من الرجوع في الهبة » ولم يكن لأي منهما دليل على 
دعوام » لم يصلح هذا العرف امشترك دليلا لأحد الخصمين » إذ لا يوجد مرجع لأحدهما 
على الأخر » لتساويهما () . وإما لم يؤحذ بالعرف المشترك » لأنه ا كان مشت ركا صار 
متعارضاً » فالعمل بأحدهما ترجیح بلا مرج » فلا بیتی عليه الیکم .٩(‏ 

وقد ذكروا أن المرف المشترك لا يقضي على الألفاظ والأدلة تقييدا وابطالاء 
العارض ا لمو جود بون العرفين ). 

۲ - أن یون عاما في جمیع بلاد الإسلام : وهذاهو هو القول الراجح في المذهب 
الحنفي » قال ابن نيم : هل يعتبر في بناء الأحكام العرف العام أو مطلق العرف ولو 
كان خاصا ؟ المذهب الأول 4 ٠‏ وقال الزيلعي في تعليله لعدم استمجار الحائك ببعض 
ما بخرج من عمله : « وكان مشايخ بلخ والنسفي يجيزون حمل الطعام ببعض الحمول » 
ونسج الشوب ببعض المنسوج » لتعامل أهل بلادهم بذلك » وقالوا : من لم يجوزه إا لم 
يجوزه بالقياس على قفيز الطحان » والقياس يترك بالتعارف » ) » وقال : « ومشايخنا- 
رحمهم الله - لم يجوزوا هذا الفخصيص » لأن ذلك تعامل أهل بلدة واحدة » وبه لا 


9( ) بو سنة : المصدر السابق 


(۲) أبن عابدين : المصدر السابق ص ١‏ , 
و : امصدر السايق ص ٠١‏ » عبد الرحمن الزاز : مباديء القانون القارن ص ٠١١‏ , ¬ 
)٤(‏ الزرقا ( مصطلفى ) : المصدر السابق . 
)٩(‏ أبو سنة : المصدر السابق . 

(۸) تبون الاق ه / 3۳۰ . 


(ه) ابن عابدین : الصدر السابق ص ٠۳١‏ و ١‏ 
(۷) الاشباه والنظائر ص ٠۰۲‏ . 


يخص الأثر » بخلاف الاستصناع » > فإن التعامل به جرى في كل البلاد » وبثله يترك القياس 
ریخ اأ ٩‏ . 

والذي يظهر أن كلامهم هذا ليس على إطلاقه » لأنهم اعتدوا بالأعراف الخاصة › 
وينوا عليها كثيرا من الأحكام » وقد قالوا : إ : إن من حلف لا یال الخبز حنث جما يعتاده أهل 
بلده » ففي القاهرة لا يحنث إلا بخبز البر » وفي طبرستان ينصرف إلى يز الأرز » وفي 
زبيد إلى حبز الذرة والدحن )١‏ . وحكموا العرف الحخاص في الاختلاف في متاع البيت › 
وفي دخول العلو في بيع البيت أو عدم دخوله » ونصوا على أنه يعتبر في كل إقليم وفي كل 
عصر عرف أهله ۳ . 


أما الشافعية فالذي يظهر من مذهبهم الأخذ بالعرف الخاص ة في الموضح الذي عم فيه › 
قال ابن الصلاخ في ضمن إجابته عن السؤال : إن العرف اللخاص هل ينرل في التأثير منزلة 
المرف العام ؟ والظاعر ريه في عله يلات الترلة ١‏ » وذكر السيو لي ضايطا في فلل ) 
هو أن العرف الخاص إن كان محصورا 7 لم يؤثر في الأصح » وإن كان غير محصور © 
فإنه ينزل متزلة العرف العام في الأصح ٠7‏ » ولهذا فينبفي حمل اشتراط العموم على نوع 
مين من أنواع الصرف + وقد فسر اين عابدين ما قله اين فيم في الأجاه عن الزازية من 
ان الحکم العام لا يث بت بالعرف ا حاص » بأن معنی عدم اعتباره أنه إذا وجد النص بخلافه لا 
يصللح ناسخا للنص ولا مقيدا له > وإلا فقد اعتبروه في مواضع كثيرة » منها مسائل الأمان ٠‏ 
وکل عاقد وواقف وحالف يحمل کلامه على عرفه »> كما ذكره ابن الهمام ٩‏ » فالمشترط 
فيه العسوم إذن هو العرف القاضي على الأدلة ‏ أي الذي بقيد التصوص ويخصصها 
وینسخها » أما ما عداه فلا ره يشترط فيه ذلك » ولهذا فإن العموم في جميع بلاد الإسلام ليس 
شرطا للعمل بالعرف مطلقا » وإنما هو شسرط للعمل به عند معارضته الأدلة الشرعية . 


(۱) ابن نجهم : المصدر السابق ص ۹۷ . 
(۲) ابن عابدين : المعصدر السابق ٠١‏ . (۳) السيوطي : الأشباه والنظائر ص ٠٠١‏ . 
)٤(‏ كما لو كانت عادة امرأة في الحيض أقل ما استقر من عادات النساء » فإنها ترد إلى الغالب قي الأصمح » وقيل تحبر 
عادتها. 
.(ه) كما لو جرت عادة قوم بحفظ زرعهم ليلا ومواشيهم نهارا ء قفي الأصح أن ذلك ينزل منزلة العرف العام في 
العكس . راجع في المالين السابقين السيرطي في المصدر السابق ص ٠٠١‏ . 

, £١ / £ نقلاعن رد الحتار‎ ٠١ أبو سنة : الممصدر السابق ص‎ )۷( . ٠٠١ السيزطي : المصدر السايق ص‎ )١( 
يتير العرف عاما عند رجال القانرن إن شاع في متطلقة معينة » وعندئ يسمونه المرف اللي ء و كذاك إن فاع مين‎ )۸( 
طائفة من الاس » أو صنف من الأصناف كالأعراف السارية بين التجار أو الصناع أو الزراع ( راجع : عبد الرحمن‎ 
وعلى هذ! فإن الأعراف التي يسميها فقهاء المسلمين خاصة هي‎ ) ٠۲۷ البراز في كتابه مبادىء أصول القانون ص‎ 

عامة عند جال القانون > ولم بطر القانونبون إلى كون الاد إسلامية أو غيرها " 
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ولو كان هذا العموم شرطا في كل عرف » لكان هناك نوع من التعارض بين اشستراط 
العموم واشتراط عدم معارضة العرف النص » لانه إن كان عاما في جميع بلاد الإسلام فقد 
سوغوا له أن يعارض النصوص » فما معنى اشتراطهم بعد ذلك أن لا يخالف النص ؟ 
وسنرزيد المسألة إيضاحا بعد ذلك . 
- أن يكون غير مخالف لنصوص الشرع : فإن خالفها سقط اعتباره » قال 
السزخحسي : ١‏ وكل عرف ورد النص بخلافه فهو غير معتبر ‏ () ء لأن النص أقوى منه » 
والأقؤى لا ينرك بالأدنى ٠‏ » غير أن هذا الكلام ليس على إطلاقه » بل في المسألة تفصيلا 
سيأتي ذكره في الفر ع الثاني من هذا المبحث » إن شاء الله . 


أن يكون قائما وقت إنشاء التصرف الذي يحمل عليه : بأن يكرن حدوثه سابقا 


على وقت التصرف» ثم يستمر إلى زمانه فيقارنه سراء كان ذلك التصرف قولا أو فعلا )ء 
قال السيوطي: « العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إا هو الارن السابق دون المخأخر » ) » 
ونص ابن نجيم في أشباهه على مل ذلك أيضاء وذكر أنهم قالواء: لا عبرة بالعرف 
الطارىء » و كلام السيوطي وابن نجيم حص الكلام بالعرف الذي تحمل عليه الألفاظ › 
مع أن هذا الشرط يشمل الأقوال والأفعال على السواءء كبيع المعاطاة ودخول الحمام من 
دون تعيرن الأاجرة ٠‏ » وبناء على هذا الشرط فإن عبارات الواقفين وشروطهم في حجج 
الوقف والوثائق المحعلفة بالعقود والالتزامات ولحجج الوصايا وغيرها» ينبغي أن تفسر 
بالاعراف التي كانت موجودة وقت صدور العقود وإنشاء التصرفات › دون الالفتات إلى 
الاعراف الخحادثة فيما بعد . 


- أن لا يوجد قول أو عمل يفيد عكس مضمونه : إذ إن تحكيم العرف يعود إلى 
أن سكوت التعاقدين عن الأمر المتعارف وعدم اشتراطهم إياه صراحة يعتبر إقرارا منهم إيا 


(1) عمر عبد الله : المصدر السابق ص ٩‏ ( نقلا عن المبسوط )۱۹١/ ۱١‏ . 
(۲) المرغيناني : الهداية ۳ / ٤۷‏ , 
ولابن الهمام تعليل لهذا القول جاء فيه ٠:‏ ولأن العرف جاز أن يكون على باطل » کتعارف أل زماتنا على 
إخراج الشموع والسرج إلى المقابر في لبالي العيد » والنص بعد ثبوته لا يحتمل أن يكون على باطل ء ولأن حجية 


العرف على الذين تعارفره والفزموه فقط » واللص حجة على الكل فهو أتوى » ولأن المرف صار حجة بالتص وهو . 


قول التي کله : ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » فح القدیر ۵ / ۲۸۲ و ۲۸۳ , 
(۳) أو نة : المصدر السابق ص 1٠١‏ , ر الأشباه والنظائر ص ٠“‏ ٠ر‏ 
(*) ص ٠١۱‏ ر 
(1) أو سنة : المصدر السابق » الزرقا ( مصطفى) : المصدر السابق ۲ / ۸۷١‏ , 


r 


٠‏ لإثبات الحكم العرفي في هذه الحالة هو من قبيل الدلالة » فإذا وقع تصريح بخلافه أصبحت 


هذه الدلالة باطلة » لكون دلالة العرف أضعف من دلالة النص » فيتر جح جانبه أي اللفظ 
لمعارض عند المعارضة » قال ابن عبد السلام : «كل ما يبت بالعرف إذا صرح المتعاقدان 
خلافه بما يوافق مقصود العقد صح » ' » وقال علي حيدر في شرح امجلة : ١‏ إن العرف 
كون حجة إذالم يكن مخالفا لنص أو شرط لأحد العاقدين » ٠‏ » فإذا كان العمرف 
رالعادة بين الناس على أن تكون مصاريف تسجيل العقد على المشتري واتفق العاقدان على 
ن يكون ذلك على البائع عمل بهذا الاتفاق ولا عبرة للعرف ( . 
انيا : علاقة الشروط برفع الحرج : 

ويبدو من ملاحظة هذه الشروط أن العلماء الذين وضعوها كانوا ناظرين عند وضعها 
مبداً التخفيف ورفع الحرج » أو المعنى الذي من أجله اعتبر العرف . 

أما شسرط الاطراد فلأنه لو لم يؤخذ به لجاز تحكيم الأعراف المشت ركة والمضطربة › إذ 
لامخرج للأعراف عنها » وتحكيم هذه الأعراف فضلا عن أنه ترجيح بلا مرجح كما 
قالوا» يترتب عليه ضرر بالناس وغرر في المعاملات» وجهالة بالمقياس الذي يلجا إليه عند 
التزاع » وفي كل ذلك منافاة للعيسير ورفع الحرج . بيان ذلك : أن العرف إن لم يكن 
مطر دا فإن عمل القوم به أحیانا » إذا صلح دلیلا على قصدهم إلى تحکیمه » فان ت ركهم له 
أحيانا ماثلة أو أكثر ينقض هذه الدلالة > فلا نعلم عند عدم الأطراد ما إذا كان المتصرف 
يققصد ذلك الأمر المعين الذي وقع به عرف مشترك أم لا » وإن حمله على واحدة من هاتين 
الحالتين فيه تحكم وترجيح من غير مرجح وإلحاق حرج با مكلف يتضح بتفسير تصرفاته با 
لم يكن يعنيه ».ومثل ذلك شرط العموم فإنه لولم يؤحذ به لحملت تصرفات الناس واقوالهم 
على عادات وأعراف غير مشهورة ولا معروفة لهم » فتفسر أقوالهم على حلاف 
مقاصدهم» وحمل تصرفاتهم على ما لم كن في حم انهم » وف ذاك من الشعة وا حرج 
ما فيه. 

وأما شرط عدم مخالفة النص فمرده الى أن المفروض في الأحكام الشسرعية أنها مبنية 
على مصالح العباد » وأنها قد روجي فيها التفسير ورفع الحرج فلا يوع » اوالحالة هذه » أن 
يأتي عرف طارىء ليبطل ما تضمنه النص من أحكام » وليزيل ما انبى عليه من المصالح » إذ 


(۲) الزرقا : المصدر السابق ۲ | ٠ ۸۷١‏ نقلا عن شرح الجلة المذكور . 


. ٠١۸ / ۲ قواعد الأحکام‎ )٩( 
. ٠١ عمر عبد الله : المصدر السابق ص‎ )۳( 
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الأعراف قد تكون مبنية على الأهواء والشهوات أو على التفكير الفاسد . 

وعلى هذا فإن هذا الشسرط هو كصمام الأمان بالنسبة لاعتبار الأعراف ؛ لأن الشارع 
الحكيم هو العالم بما يبع الناس وما يضرهم » وبا هر حسن وما هو قبيح » ولهذا فإن العرف 
إذا كشف عن زوال أو انتهاء العلة التي ابتنى عليها النص أو كان النص نفسه مينيا على 
أعراف معينة تغيرت في الازمنة التالية » فإن بعض العلماء سوغوا الأخحذ بالأعراف وإن 
خالفت في الظاهر النصوص » وليس ذلك إلا لأن المرف حينما كشف عن أن العلة التي 
انبنى عليها العرف القديم قد زالت » لم يكن بقاء الحكم بعدئذ صال لحا ولا مناسبا» وعلى 


وخلول المفسدة محلها , 

وأما شرط قيام العرف وقت إنشاء التصرف فهو نابع من رفع الجر ج أيضا » وسنقتصر 
في توضيح ذلك على أُمرين 

الأمر الأول : أن الأساس في التعاقد والتصرفات الرضاء وما يصدر عن الإنسان فإغا 
يقصد به ما كان جاريا عند التكلم أو التصرف » وإلزام الشىخص بالعرف اللاحق رما لا 
يحقق رضاه » أو على الأقل لم يكن مرادا له عند التصرف » وحمل تصرف الشخص على 
غير ما رضيه وأراده بين المشقة والحرج » ولاسيما إذا ألحق به ضررا» فمثلا لو اسقأجر: 
منزلا وكان العرف السائد في زمان الاسعجار أن الماء والنور على المستأجر » ثم حصل 
عرف لاحق بأن ذلك على صاحب ال ملك » فلا اعتبار لهذا العرف المتأحر بالنسبة لمسألتهم » 
لأته لو حكم هذا العرف لأدى إلى | إلحاق الضرر بصاحب الللك الذي لم يرض بذلك » ولا 
ضرر على المستأجر وإن كان الأنفع له الأذ بالعرف الجديد » لأن إلزامه بالعرف القدم لم 
يخالف إرادته ولا رضاه » لانه استأجر على ذلك الأساس » بخلاف امالك . 


الأمر الثاني : أن الإلرام بأعراف لاحقة على تصرفات سابقة رما لا يحقق مصلحة 


التصرف » لأنه حينما الترم بالأمر المعين فإما التزم به بما يقتضيه عرفه » قإذا جاء عرف 


لاحق فإن إلرامه بتصرفه القديم با يقتضيه هذا العرف الجديد » فيه توع مشقة وإيذاء » وأن 
الإلرام بهذا العرف إن وسع على أحد طرفي العقد ؤإنه سيضيق على الطرف الأخر » وهر 
أمر يبؤدي إلى النزاع والخصومة › والدحول في حومة التزاع ذاته مشقة وحرجت وأما 
شرط أن لا يوجد قول أو عمل يفيد عكس مضمون العرف فهو عائد إلى المعنى الذي أشرنا 
إليه» لأن العرف عند عدم التصريح بخلافه يعتبر كاشفا عن رضا المتعاقدين كما ذكرناء 
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وتحكيمه في المسائل المتناز ع فيها إا يعود إلى هذا الاعتبار » فإذا وجد تصريح بخلافه لم 
يعد كاشفا عن تلك الإرادة ولا عن ذلك الرضا ء فيكون ر , من التصريح بخلافه 

الجهة ا لأر : أن فيه ترجيحا للدلالة الباطلة على الدلالة الصحيحة » إذ إن المبادىء 
الفقهية المفررة أنه : لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح )0 . وترجيح دلالة العرف على 
دلالة التصريح يعحقق فيه هذا العنى اباطل . 

الجهة النانية : : أن فيه إلزاما للمتصرف يا لم يلتزمه » بل يما صرح بعدم الالترام به ء 
وذلك پخاف ؛ رادته ورضاه » ویترتب عليه حرجا اي . فمن استأجر شخصا للعمل 
عرف اللدة مكذ وإلا رتب على ذلك إلحاق الضرر ا جير » تم إنه برجع إلى العرف 
مند التراع » ولكن إن لم يكن هناك تصريح » وقد وجد التصريح الكاشف عن الإرادة 
والرضا. ا 
الفر ع الثاني : في معارضة العرف بالنص : 

العرف الذي يعارض النص إما أن یکن مو جودا حال ورود النص أو یکون حادثا 
بعدة »> وقد فرق العلماء بين هاتين الحالتين . 

أولاً : الحالة الأولى : فالالة الأولى » أي حالة قيام العرف حالة ورود النص فإن 
العرف إن كان قوليا فإن العلماء قد اتفقوا على أنه يقيد المطلق ويخصص العام . 

فمفال المطلق المقيد به قوله عله : (ياأيها الناس قد فرض الله عليكم الحسج 
فحجول) فالراد بالحج معناه الحعارف في اصطلاح الشرع » وهو قصد الكعبة في أشهر 
احج المعلومة » لا مطلق الحج الذي هو في اللغة القصد إلى شيء معفم : 

ومثال العام المخصص به قوله تعالى : لإ وأحل الله البيع & ° › فالراد من البيع معناء 
الشرعي الذي هو مبادلة مال بمال ء > لا كل فرد من أفراد البيع » إذ البيع في اللغة هو المبادلة 
في المال وغيره ° . 


, ۸۷١ / ۲ الزرقا : المصدر السابق‎ ١( 
. ) ۳٠١ / ٤ رواء أحمد والنسائي ومسلم عن أي هريرة ( نيل الأوطار‎ )۲( 
, ٩1 ر4 أبو سنة : المصدر السابق ص‎ , ٠/۲۷١ البقرة‎ )۳( 


F00 


وأما إن كان العرف القائم حال ورود النص عمليا فإن العلماء قد اتفقوا على أنه يقيد 
المطلق » فقول ابن عمر : « فرض رسول الله عه زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو 
صاعا من شعير» على العبد والحر » والذ كر والأفى » والصغير والكبير من المسلمين » 
يحمل الصاع فيه على الصاع الذي كان التعامل جاريا فيه في المدينة وقت صدور فرضر 
الرسول به ذلك » لا كل صاع » وأما إذا كان النص عاما فقد اخحتلفوا في تخصيص 
بالعرف العملي فذهب الحنفية إلى تخصيصه به » وذهب الجمهور إلى حلاف ذلك . 
وبعض علماء المالكية وافقوا الحنفية » وبعضهم الآحر خالفهم في ذلك » فلو قال الشار ¿ 
حرمت الربا في الطعام و كان الطعام الغالب في البلد هو البر » قإن حرمة الربا تقتصر علو 
البر عند الحنفية » وتعم كل المطعومات عند الجمهور © . 


وقد استدل كل فريق منهم لرأيه ببعض الأدلة » ولكنها أدلة محتملة » وإنا لنجد أذ 


الأخحذ برأي الحنفية في هذه الجزئية هو المناسب لقصد الشارع من وضع الشريعة لاإفهام . 
فهي شريعة عربية نزلت بلسان عربي مبين » وغرض الشارع أن يفهمها الناس بطرپق 
سهلة » لا تعمسف فيها ولا إلغاز # ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر ‏ 7) › ولا 
يكون ذلك إلا باتبا ع معهود العرب في أعرافهم في الألفاظ والمعاني والأساليب . 

ٍ وليس في العمل بالعرف تعطيل للاص » لان النص يبقى معمولا به في مشمولات 
الأحرى التي يتناولها عمومه . وفي ذلك إعمال للعرف والنص » « والعرف العملى يدا 
على حاجة الثاس إلى ما تعارفوا عليه » وفي نزع الناس عما تعارفوه عسر وحرج » () . 

على أن العرف العملي المقارن للنص » إن لم يرد عن الشار ع ما يبطله فهو دليل على 
إقراره إياه » وحينعذ يكون داحلا في السنة التقريرية » ويكون تخصيص النص به تخصيص 
بالسنة » وهو ما لا نزاع فيه . ۰ 

ثانيا : الحالة القانيعة : والحالة الثانية » أي حالة العرف الحادث بعد النص والمعارض له 
قيلت فيها وجهات نظر فختلفة » سنكتفي بإيراد ثلاثة منها مبينين رأينا فيها وما نختاره فٍ 
هذا الموضوع : 


' الرأي الأول : وخلاصته أن العرف إن خالف التص من كل وجه » بحيث يلز‎ - ١ 


(1) رواه الجماعة عن ابن عمر » ( راجع نيل الأوطار ۲١٠ / ٤‏ ) . 
(۲) ابو صنة : المصدر السابق . 
)٤(‏ الزرقا : المصدر السابق ۲ / ۸۸٠۰‏ , 


ر القمر ٥٤/١۷‏ , 


۴۵۹ 


من العمل به إبطال الحكم الشرعي الذي يثبت باللص الخاص بالموضوع » فإنه ساقط 
الاعتبار » ولاشك في رده » كتعارف الناس كثيرا من الحرمات الممنوعة كالربا وشرب 
الفمر ولبس الحرير ( » ولهذا ردوا على أبي بكر محمد بن الفضل قوله : إن ما تحت 
امسرة إلى موضع نبات الشعر ليس بعورة بالنسبة إلى الرجل > ۽ لتعامل العمال في الإبداء عن 
ذلك الموضع عند الاتزار » وفي نزع التاس عن العادة حرج » وقالوا : إن هذا التعامل لا 
پهد به مخالفته قوله له : (عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبتيه ) ) والتعامل إا يعتبر 
دیسا لا نض فيه (") 


أما إذا لم يلزم من العمل بالعرف مخالفة الحكم الشرعي الذي ثبت بالنص » وإبطاله . 
من كل وجه » كما لو كان النص عاما فخالفه العرف في بعض أفراده » فإنه يعمل بالعرف 
النص معا » إذ يكون العرف مخصصا للنص أو مقيدا له » ولیس مبطلا له ٤‏ » كما 
هبرحوا بذلك في مسألة الاستصناع ودخول الحمام والشرب من السقاء ) . 


وهذا الرأي أورده العلامة ابن عابدين في رسالته ( نشر العرف ) وذكر أنه استند في 
ذلك إلى كتاب التحرير لكمال الدين ابن الهمام ) » وقد تابعه على هذا المقياس كثير من 
العاصرين كالشيخ عمر عبد الله في بحثه عن العرف . 

ولكن السيخ أحمد فهمي أبو سنة تعقب هذا القول » وبين أن العرف المعتبر الذي 
دث عنه صاحب الححرير هو العرف القائم وقت ورود النص » كما يفهم من سياق 
كلامه » أما العرف الذي تكلم غنه ابن عابدين فهو طارىء على النص أو القياس » كما 
ينهم من تمثيله أيضا » فاستناده إلى صاحب التحرير لا يفيده ) . 


على أن هذا اقباس بغض النظر عن قائله لا يصح الأخذ به في العرف الطارىء لا 
بعتب عليه من المفاسد المؤدية إلى تغبير الشر ع » قال الشيخ أبو سنة : ١‏ الا تری أن لبس 
الذهب المنهي عته عام أفراده التختم وغيره » ومع ذلك لو تعارف الرجال التختم لا يجوز 
تخصیص انع ب وان ارب عام راد اام وخر وع اا و ر ا ر 
غير المضاعف لا يصح 5 تخصيص النص به » ) . 
(1) ابن جابدين : الصدر السابق ص د , 
(۲) المرغيناني : المصدر السابق ٤١/١‏ » ولاحظ لأجل تعرف حقيقة عورة الرجل الأحاديث الصحاح في نيل الأوطار 
VA‏ 


(۳) ابن نجيم : الصدر الابق ص ٩٤‏ , وعمر عبد الله : الصدر السابق نقلا عن البسوط للرخسي ٠١١ / ٠٠١‏ . 
(ه) أبو سنة : المصدر السابق ص ۹۹ . )٦(‏ المصدر السابق . 


. ابن عابدين : المصدر السابق‎ )٤( 


_— ۴0¥ 


۲ - الرأي الفاني : وخلاصته أن العرف الطارىء » إذا أمكن رده إلى أصل من 
أصول الشرع كالنص أو الإجماع أو الضرورة » صح التخصيص والتقييد به إن كان عام 
كالاستصناع وبيع الوفاء » والحصص أو المقيد في القيقة هو هذه الأصول التي رجع إليها 
العرف , ١‏ 

أما إذا لم حكن رده إلى أصل من أصول الشرع فلا يصح التخصيص أر التقييد به » 
سواء كان قوليا أم فعليا » لأن شرط اعتبار العرف الذي تحمل عليه الألفاظ أن يكون 
موجودا وقت صدور الكلام » ولأن العرف العملي قد يكون على باطل . ٠‏ 

وهذا الرأي هو للشيخ أحمد فهمي أبو سنة في رساله عن العرف والعادى ١(‏ 


ولكن إذا كان الععرف احالف للنص مدعما بنص آخر أو يإاجماع أو بضرورة فإنه يخرج 


عن أن يكون معارضة بين نص وعرف » يل هو معارضة بين نص ونص آخر أو إجماع ٠.‏ 

۴ - الرأي الشالث : وخلاصته أن العمرف المعارض للنص » إن كان حادثا بعده فلب 
اعتبار له في حالتین : 

أ أن يكون النص التشريعي نفسه معلل بالعرف » أي مبنيا على عرف عملي قائم 
وقت ورود النص » فإذا ما تبدل ذلك العرف تبدل حكم النص بالتبعية » ولو كان النص 
خاصا » وقد نقل الاخذ بالعرف في هذه الخالة عن الإمام أبي يوسف » خلافا لغيره من أئمة 
المذهب الحنفي ‏ . ۰ 

ب - أن يكون النص المشريعي معللا بعلة ينفيها العرف أحادث » سواء كانت هذ 
العلة منصوصة أو مستنبطة بطريق الاجعهاد . وهذا الرأي قاله الشسيخ مصطفى الزرقأ فى 
كتابه ( المدحل الفقهي ) ( . 

وما ذكره الأستاذ الزرقا ليس جديدا » ففي الحالة الأولى نجحد أن الإمام أبا يوسف في 
رواية عنه سبق له القول بها » ففي صدد حرم التفاضل في أصناف الأموال الربوية الستة» 
حددت السنة النموية المقياس الذي يتم به تساويها كيلا ووزناء فذهب الجمهور إلى أن ما 
نص رسول الله مله على تحرم العفاضل فيه كيلا فهو مكيل أبدا » وإن ترك الناس الكيز 


فيه» مشل الحنطة والشعير والتمر وا ملح » وأن ما نص على تحرمم التفاضل فيه وزنا فهو مززون 


أبدا » وإن ترك التاس الوزن فيه مثل الذهب والفضة ) . 


" 


. ٩٩ ص‎ )۱( 


(۲) المرغيناني : المصدر الشابق ه / ۲۸۳ . 
ATM‏ 


. ۲۸/۵ المرغيتاني : الصدر السابق مع شرحه‎ )٤( 


_ TOA — 


وذهب أبو يوسف إلى أن النص في كيل أو وزن هذه الأشنياء كان قد ورد بتاء على 
بادة الئاس وعرفهم في عصره عه » والنص الذي هو من هذا القبيل » يبدل بتبدل 
هادة. ولهذا فإن الاعتبار عنده للعرف والعادة لاللنص () . 
والذي يمدو من كلام ابن الهمام أنه يرجح هذا الرأي » فقد ذكر في معرض تقرير 
ليل والرد على مناقشيه » ما يستشف منه ذلك » قال : ١‏ وأجيب _ يقصد دليل أبي 
يزسف _ بأن تقريره ته إياهم ما تعارفوا من ذلك بنزلة النص منه عليه » فلا يتغير 
بالعرف » لأن العرف لا يعارض النص کما ذکرناه آنا »کذا وجه . ولایخفی أن هذا لا 
يلزم أبا يوسف » لأن قصاراه أنه كنصه على ذلك » وهو يقول : يصار إلى العرف 
العلارىء بعد النص بناء على أن تغير العادة يستلزم تغير النص » حتى لو كان مه حيا 
لص عليه > ) . 

أما في الحالة الثانية» وهي كون النص الشرعي معللا بعلة ينفيها العرف الحادث » فقد : 
نص عليها صاحب مسلم الثبوت وشارحه 7 » كما فصل الشييخ أبو سنة في ها الكلام في 
لقال الخامس من رسالته وهو « تبدل الأحكام بتبدل العرف والعادة » ©) . 

وإن تأمل هذه المسألة يدعو إلى الأحذ بهذا الرأي » ويدفع إلى الإمان بوجاهته » قإذا . 
ثبت أن حكما شرعيا بني على عادة من العادات » لا لشيء إلا لأنها عادة » فإن بقاء 
الحكم مع زوال تلك العادة لا معنى له » وإن عدم تغير الحكم لما يناسب العادة الجديدة فيه 
حرج ومشقة على العباد » لأنه محاولة لترع الناس عما ألفوه » دون مسوع أو ميرر . وما 
يمكن أن يقال : أن تغير الحكم بما تقتضيه العادة الجديدة فيه مخالفة للنص مردود ؛ لأن ما 
ييدو من تعارض إا هو أمر ظاهري » إذ الحكم الجديد لم يبن على العادة القدعة التي بتي 
عليها حكم النص » ليلزم من ذلك التعارض » كما أن حكم النص غير قائم بعد زوال علق 
فلا يقال إن الحكم ال جديد مصادم له . ۰ 

وهكذا الأمر في حالة كشف العرفا عن انتهاء العلة أو نفيها وأن انىخرام امناسبة بين 
الحكم والحال التي كانث مفضية إلى تشريعه وزوال المصلحة المفصودة من بقائه بين لدى 
لا الراري ( محمد سعيد) : شرح الملة ٠۷ / ١‏ الفسم الأول . 
(۲) فح القدیر ۰ / ۲۸۳ , 
(۳) فواتح الرحمرت ۲ / ۸٤‏ , 


(1) العرف والعادة ص ۸۳ , 


— 04 


التأمل » وعلى ذلك حمل قول الإمام مالك : ١‏ تحدث لتاس فاوى بقدر ما أحدثرا ي قار 
الزرقاني في شرح الموطاً : « ومراده أن يحدثرا أمورا تققعضي أصول الشريعة فيها غير م 
اقعضته قبل حدوث ذلك الأمر ٠ ٠ ٠‏ وقال أشهب عن مالك : ١‏ يحدث للتاس ق 
بقدر ما أحدثوا من الفجور» ٠‏ وقد نقل القرافي الإجماع على ذلك 7 ء وتابعه عده 
من العلماء » قال اين القيم : « إن الأحكام المترتبة على القرائن تدور معها كيفما دار 
وتبطل معها إذا بطلت » ٠‏ وقال : « قالوا : وبهذا تعتبر جميع الأحكام الترتبة علي 
احوائد » وهذا مجمع عليه بين العلماء لا حلاف فيه » وإن وقع الحلاف فى تحقيقه هل 
وجد آم لا ۾ (؟) ۰ 


ومن الاثار الدالة على ذلك ما يروى من نهي النبي ا عن منع حرو ج النساء إلى 


الساجد بقوله : ( لا تمنعوا إماء اله مساجد الله ) ° » ولكن عائشة رضي الله عنها جين 


رأت تبدل أحوال انساء وخرو جهن متبر جات بالزينة التي لا تؤمن معها الفتنة ‏ بعد أن كر 
يخر جن في عهده ع مستورات بشيابهن متلفعات بمروطهن ‏ قالت : «لو أدرك التي ا 
ما احدث النساء لمنعهن المساجد كما منع نساء بني إسرائيل 7 

ومن ذلك ما يروی من آن البي ل قضى بالدية على عصبة القاتل » غير أن عمر 
ابن الخطاب ب رضي الله عنه _ بعد أن دون الدواوين » جعلها على أهل الديران » إن كان 
القاتل منهم » ناظرا إلى أن سبب تحمل الدية هو التناصر الذي أصبح في عهده بالديوان بعد 
أن كان بالعصبة “ » وقس على ذلك كثيرا من الأحكام . 


(1) بو سنة : الصدر السابق ص ۸۳ تقلا عن شرح الزرقاني على الوطأً ۲٠٤ | ٤‏ , 

(1) الباجي : المحقى ٠1 | ١‏ , (۳) الفروق ۱۷١/١‏ , () إعلام الموقعين ۳ / 11 , 

() حديث صحيح روا احمد ومسلم عن ابن عمر ( الجامع الصغير للسيوطي ۲ / ۲١١۲‏ ) . ورواه أبر داود أيشا 
( کنوز الحقائق للمناوي ۲ / ٠٦۳‏ ) . 

() رجه مالك والميخان واللفظ مالك ( أبر سنة : المصدر السابق ص ۸١‏ ) وقد ذكر الدكتور الوطي في رساك 
ضوابط امصلبحة - ردا على من قال إن منع التساء من المساجد الذي قال به كثير من التابعين كان من ان المللية _ 
ذكر أنه ليس من باب المصلحة » بل هو أخا بالنص الانع من تبرج » وإذا تعلق بصورة واحدة كل من اطي الإق 


والع قدم انع عملا بقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح » فالإذن با خرو ج كان بناء على النص الدال عليه . 


أيضا'. ( ضوابط المصلحة ص ۳٠١‏ ) , 


8 ل1( . 0 . ‌ ٠‏ 
اوهل لوجع وإن كان مقيول إلا أنه لا يعارض ما نحن بصدده » فعدم إثارة الفتنة كان هو علة الجوازدفي عهده 


» ولکن لما أصبح النروج مثيرا للفتنة منع خرو جهن » وهذا يعني انعهاء العلة و كه شف العرف عن هذا الانتهاء 
لدل الطباع والعادات وتغيرها, 


(۷) أب سنة : المصدر السابق ص ۸١‏ نقلا عن فح الباري . 


ب 1 


وليس في أمثال ذلك مخالفة حقيقية للنص » لأن الخالفة إما تتحقق لو كانت العلة في 
بحالتين واحدة » والمفروض أنها ليست كذلك » وحكم النص ثابت لم يتغير بالنسبة إلى 
سببه أو علته » قال الشاطبي : « فالأًحكام ثابتة تتبع أسبابها حيث كانت بإطلاق » »)١(‏ 
بهذ العبدل في الحكم ليس نسخا » إذ النسخ رفع لحكم الحادئة » وحكم الحادثة لم يرفع 
بالتسبة لحادثته » والذي حصل هو أن للواقعة الواحدة ذات الأحوال الختلفة كين أو 
حكاما ثابتة » لكل حكم تطبيق في ظرفه الذي يختص به » بخلاف النسخ فإن حكم 
حادثة فيه يرفع بحيث لا يبقى له وجود أصلا (") » قال الشاطبي : « واعلم أن ما جرى 
ذكره هنا من الحتلاف الأحكام عند اختلاف العوائد فليس في الحقيقة بباختلاف في أصل 
الخطاب ؛ لأن الشرع موضوع على أنه دائم أبدي لو فرض بقاء الدنيا من غير نهاية › 
والتكليف كذلك لم يحتج في الشر ع إلى مزيد » وإنما معنى الاحتلاف أن العوائد إذا 
احتلفت رجعت كل عادة إلى أصل شرعي يحكم بها عليها » كما في البلوغ مشلا » قإن 
الخطاب التكليفي مرتفع عن الصبي ما كان قبل البلوغ » فإذا بلغ وقع التكليف » فسقوط 
لقكليف قبل البلوغ ثم ثبوته بعده ليس باحتلاف في الخطاب» ٩‏ . 
وبهنا النهم تنكشف أمور كثيرة نما زعموه من اجتهادات للصحابة مخالفة للنصوص_ 
الشسرعية » وذلك لأنها كانت عائدة إلى أن النصوص الشرعية كانت مبنية على أعراف 
موجودة عند وجود النص لا لشيء إلا لأنها أعراف » أو كانت عائدة إلى أن علة حكم 
النص قد انقهت » فينتهي الحكم بانتهائها » فإن العرف لا يعدو أن يكون كاشفا عن هذا 
الانتهاء . 

فما قالوه من إسقاط عمر - رضي الله عنه - سهم المؤلفة قلوبهم ليس فيه مخالفة 

للنص » لأن النص فرض نصيبا للمؤلفة قلوبهم » ولم يوجدوا في عهده » وقد نص البهاري 
على أن ذلك من قبيل انتهاء العلة » قال شارح كتابه : « وفي التعبير عنهم بالمؤلفة قلوبهم 
إشارة أيضا إلى ذلك » فإنهم كانوا يعطونه لإعزاز الدين بهم » والآن صار عزيزا من غير 
معونتهم» 5) . 

ولو عادت الحاجة إلى تأليف القلوب عاد النصيب المفرؤض لهم وقد حصل ذلك 
بالفعل » إذ عاد عمر بن عبد العزيز هذا السهم عندما احتاج إلى ذلك () . 


(۱) موافقات الأحكام ۲ / ,و 
(۲) أبو سنة : الصدر السابق ص ۸۹ , 
(4) فوا الرحموت A/T‏ 


(۳) موافقات الأحکام ۲ / 1۹۹و ٠٠٠١‏ ر 
(ه) اين سعد : الطبقات الكبرى .0 , 


۳ 


وما قالوه من أمر عمان بالعقاط الإبل الضالة ليس مخالفا لمنعه ته من التقاطها () › 
وذلك لأن غلبة الصلاح في عهده تله كانت تمنع الناس من أن تمعد أيديهم إلى أموال 
الآخرين » فكانت المصلجة في إرسالها ترعى الشجر وترد الماء » ولكن عثمان - رضي الله 
عنه - رأى في زمانه تبدلا في حالة الناس أورث خوفا على أموال الرعية من أن تمتد إليها يد 
الحيانة » فكانت المصلحة في أمره بالتقاطها وتعريفها كسار الأموال . فعلة أمره ع 
بالالتقاط ليست قائمة في عهد عثمان .رضي الله عنه - ولو عادت بعد عهد عثمان كما 


كانت في عهد الرسول » لعاد الأمر با منع مع الالتقاط » فالتعارض بين الحكمين لدى التأمل . 


ليس قائما . 


هذا ومن المعلوم أن الحكم بني على العرف لغرض رفع الحرج » ولا يمكن أن يكون _ 


الحکم نفسه باقيا » فیسبب ال حرج » فیعود على أصله بالإبطال . 

ولا فرق في هذه المسألة بين أن يكون النص' خاصا أو عاما» ولكنه في حالة كون 
٠‏ اأص عاما تكون المعارضة الظاهرية في فرد أو أكثر من أفراد العام » اما بقية الأفراد فإن 
حكم النص يكون سابقا عليها » وهذه الأفراد لم يتناولها حكم النص بسبب تخلف العلة 


. ولا يشكل ذلك على رأي الحنفية الذين اشترطوا أن يكون الخصص مقارتا للنص لا 
مقأخرا عنه » لأن التخصيص - وؤإن كان تفسيرا مراد الشار ع من نصه منذ صدوره - يعتبر 
عند كشف العرف عن تخلف العلة في أحد أفراد العام » متحققا منذ صدور النص › 
فالنص يشمل الحالات التي تتحقق فيها علته » دون الحالات التي تنتفي فيها هذه العلة 0 


)١( .-:‏ أمر البي مه بالالعقاط وزد في حديث صحيخ رواه البخاري وغيره عن طريق زيد بن حالد الجهني » وما جاء فيه 
قال : فضالة الإبل ؟ فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر ززجهه » فقال : مالك ولها معها اڙها ترد الاء 
وترعى الشجر فذرها حتى يلقاهاً ربها . راجع فتح الباري ٠١١ , ١‏ و 1۳/٠١‏ , 
وفي الموطاً حدثني مالك أنه سمع ابن شهاب يقول : كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة لا 
مسا أحد حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريقها ثم تباع » فإذا جاء صاحيها أعطي بمنها. راجع : شر - 
الزرقاني على موطاً مالك > / ٠٤‏ و ٠١‏ , وفي المسألة حلافات فقهية راجع فيها المصدرين المذكورين في الحاشية . 
(۲) مصطفى الزرقا : المعصدر السابق ۲ / ۹٠۲‏ رالجاشية ) . 


~1 


المبحث الرابع 
في مجال العمرف والعادة 


ونقصد بذلك اليدان الذي يحكم فيه العرف والعادة » وهذا التحكيم يشمل ما بعد 
عصر الرسالة » أما ما قبل ذلك فقد سبق لنا بحثه . 

ولبحث الجال التطبيقي للعرف والعادة لابد من التنويه بأنه قد ورد على ألسنة الباحفين 
رالفقهاء ما وسع دائرة العادات والأعراف » فأدخل فيها ما كان ينبغي أن يخرج منها » 
وحشر من المتكررات ما هو بعيد عن مفهوم العادة والعرف اللذين نحن بصددهما » ويعكن 
أن ندخحل هذه العادات ضمن القسمين الأتيين : 

القسم الأول : العادات الكونية التي هي سنن إلاهية ثابة كجريان العادة بأن الزجر 
شتبب الانكفاف عن الخالفة » وأن البذر سبب لنيات الزرع » والنكاح سبب النسل » 
والجارة سيب لنماء الال » وهذه المادات لاك في اعتبارها وباء الأحكام عليهاء وقد 
وردت الأحكام الشرعية والحمد لله موافقة لهذه السنن » ومتلائمة مع ما تقتضيه تقتضيه تحقيقا 
لصلحة العباد ورفعا لحر ج عنهم » ودفعا لمكليفهم جا لا يطاق » وقد أطنب الفاطبي في 
سدیث عن هذا الوح مل ادات وأقم الاد عل اعتباره ومراعاته في شرع 6ه 
وبالنظر لوضوح أمره وانكشافه نكتفي منه بهذا القدر» منوهين إلى أن هذا النرع من 
المادات ليس ما يعتريه التبديل والتخيبر ؛ فلأ يدخل في مجا ب قو يم : لا ينكر تغير الأحكام 

بتغير الأزمان › أو قولهم : العادة محكمة » إذ مجال ذلك العادات والأعراف المتخيرة . 
القسم الثاني : العادات والأعراف ذات المصادر المادية والطبيعية › والمققصود بها 
الأعراف والعادات الناشعة عن حالة طبيعية وخلقية في الإنسان » أو ناشعة عن الظروف 
البيعية والمناخية الحيطة به »كشدة الحرارة والبرودة » أو اعتدال ا مناخ » مأ هي مختلفة 
باحعلاف الأماكن وباختلاف الأفراد » واعتبار أمثال هذه الأمور الجلية عادة إما يتأتى على . 
تقميمادت الفقهاء الذين لم يجعلوا إرادة الإنسان ركنا في الغادة » حلافا لعلماء النفس الذين 
جعلوها كذلك . 


(ا) الموافقات ۲ / ٠۹٤‏ , 


۴ 


ومن أمثلة هذه العادات : المستحاضة » ومن به سلس البول » أو استطلاق بطن » أو 
انفلات ريح » أو رعاف دائم » أو جرح لا يرقا .. فإن أمثال هذه الأمور ينطيق عليها معنى 
العادة في رأي الفقهاء » إذ هي أمور متكررة من غير علاقة عقلية » وهي حالات مرضية 
قهرية لم تدخحل في إحداثها إرادة الإنسان » وما يدحل ضمن هذه العادات أيضا إسراع 
ا لحيض والبلوغ أو إبطاؤهما » إذ هما يتأثران باجو والظروف المناخية » وليست لالإنسان 
سيطرة عليها 

وأهذه العادات لابد من تحكيمها وبناء الأحكام عليها للأسباب الآتية : 


١‏ - ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : جاءت فاطمة بنت حبيش إلى 


ابي عه فقالت : ( إني امرأة أستحاض ولا أطهر » أفأدع الصلاة ؟ فقال لها : اجنبي ٠‏ 
الضلاة أيام محيضك » ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة » ثم صلي وإن قطر الدم على 


الحصير ) ٠‏ » وووجه الدلالة فيه أن الاستحاضة تقتضي أن لا تصح منها الصلاة لتجدد 
حالة النجاسة فيها » ولكن النبي عه أهمل هذا التجدد واكتفى بأمرها بالوضوء قبل 
الصلاة » واعتبر الطهارة قائمة حتى الانتهاء من صلاتها » على الرغم من و جود النجاسة 
المستفاد من قوله يه وإن قطر الدم على الحصير . 

٠‏ وسواء ذهبنا إلى أن المقصود من ذلك أن تتوضاً اللستحاضة لكل صلاة بعينها كما 
٠‏ ذهب الشافعي وأحمد وغيرهما » أو إلى نها تنوضاً لكل وقت تصلي فيه ما شاءت من 
الصلوات كما ذهب إليه العترة وأبو حنيفة ) . فإن مراعاة التيسير متحققة على كل 
الشفسيرين . ويضاف إلى ذلك أن الشار ع اكتفى بالغسل مرة واحدة عند انقضاء 
الحينض رفعا للحرج (" 


۲ - أن عدم اعتبار هذه الأعذار فيه تكليف جا ليس في الوسع » وکل قکلیف با لیس 


في الوسع باطل » بيان ذلك : أن هذه أمراض بدنية في : بعض اجهزة الإنسان وأعضائه» وما 
کان كذلك فلا سيطرة لإرادته عليه » وأما بطلان التكليف با ليس في الوسع فقد سبق أن 
أقمنا عليه الدليل . 


۳ استقراء جزئيات الشريعة دل على أن الشار ع الحكيم لا يأمر بما هو مناقض لا هو ٠‏ 


, ۲٠٤ / ۱ الشوكاني : نيل الأوطار‎ » ٠۲١ / ۱ این الهمام : فتح القدیر‎ ۰ ٠٤ / ۱ راجع الزيلعي : تبیرن الحقائق‎ )١( 
, المصدر السابق‎ )۳( , ٠٠٠ / ۱ الشوكاني : المصدر السابق‎ )۲( 


۴1٤ 


من قبيل هذه العادات » بل إن أحكامه جاءت على وفاقها » وأوامره دلت على مراعاتها . 

وما يلحق بهذه العادات الصفات ال جبلية التي لا كسب للاإنسان فيها » إذ راعاها 
الشارع ولم يرتب عليها عقوبة ولا إجراء () . 

فهذان القسمان من الأعراف والعادات يدخلان تحت مدلول العادة عند كثير من 
علماء المسلمين » وقد أشرنا إليهما لنعطي فكرة متكاملة عن تصور هؤلاء العلماء الواسع 
لهذا المدلول » وقد لاحظنا مراعاة الشار ع الحكيم لهما وبناء الأاحكام على وفقَهماء فلا 
داعي للإطالة في شر ح ذلك » مادام رفع الحر ج واضحا في مراعاتهما . 

بقي بعد ذلك ُن نقحدث عن العادات والأعراف فيما عدا هذا امجال » وهذه العادات 
والأعراف لا تخرج عن ثلاث صور هي : 

أولا : أن تكون الأعراف والعادات بعينها أحكاما شرعية . 

ثانيا : أن تكون مناطا للأحكام الشرعية . 

ثالقا : أن لا تكون أحكاما شرعية ولا مناطا لها ") . 
أولا ‏ الأعراف والعادات التي هي أحكام شرعية : 

وهي التي أقرها الدليل الشرعي أو نفاها » ومعنى ذلك كما يقول الشاطبي : ٠‏ 
يكون الشر ع أمر بها إيجابا أو ندبا» أو نهى عنها كراهة أو تحريا » أو أذن فيها فعلا 


أو ترکا ¢ 7 > كالتطهر عن النجاسات » وستر العورات > والامتناع عن التعري » وإنفاق 


الر جل على الزوجة » وماشابه ذلك .. فإن أمنال هذه العادات التي هي أحكام شرعية لا 
يجوز فيها التغبير والتبديل » وإلاً لأدى الأمر إلى نسخ الشريعة وتبديل أحكامها » ولا نسخ 
ولا تبديل بعد موت النبى مه . وعلى هذا لا يتبدل حكم الحجاب الشرعي بسبب ما 
اعتاده الناس من التعري والاخحتلاط » ولا يتبدل حكم إنفاق الرجل على المرأة إلى إنفاق 


المرأة على الرجل بسبب تبدل العادات والأعراف » ولا يلغي قصاص ولا حد ولا أي من 


العادات الشرعية ا هو طارىء من العادات . 


وإعا لم تتغير هذه الأعراف والعادات ها يترتب عليها من المصالح الدينية والدنيوية التي 


(ا) راجہ ص ۲۰۹ و ۲٠۰‏ من هذه الرسالة . 
“ 
(۳) مرافقات الاحکام ۲ / ۱۹۷ , 


(۲) انظر : ضرابط المصلحة ص ۲۸١‏ وما بعدها. 


۳0 


تعرف عن طريق الشار ل ا شر کی ا لا يعني إلحاق 
حرج به » إذ لا بد من أن تكون وراء المنافع الظاهرية الموهومة مفاسد حقيقة مَيقة . 
ثانا - الأعراف والعادات التي هي مناط للأحكام الشرعية : 


والقصود د بها الأعراف والعادات التي تعلق بها الحكم الشرعئ بأن كان متاطا بها : 
ومترتبا عليها > كأن تكون كاشفة عن علته أو حكمته » أو كاشفة عن محله أو غير ذلك ؛ 
- والعرف في هذه الحالة وسيلة المغعي والجتهذ والحاكم في إظهار: احق من الباطل » والكشف 
عن متسعلقات الحلال وا حرام » كالحكم بالضمان أو عدمه بهلاك الودائع وما هو من قجيل 
الأمانات » فإنه يحتاج إلى معرفة الحرز والحافظ » وذلك يكشفه العرف ويوضحه . 


وسنذكر فيا يأتي توضيح ذلك وهي مقسمة إلى طوؤائف لم يكن المقصود منها الضبط ٠‏ 


الشسامل » بل إعطاء صورة تقريبية عن مجال عمل العرف والعادة في هذا اليدان . 
١‏ - الكشف عن الإرادة في الأقوال والتصرفات:: 


ويشمل ذلك تفسير مرادات التكلمين من أشاظهم » فيدخل في ذلك صيغ التصرفات 
وتحدد بموجبه الألفاظ الدالة على إنشسائها سواء كان ذلك في البيع أو الإجارة و الرواج أو 
الطلاق أو غيرها » كما يدخل في ذلك الأيمان وأبراب الإقرازات والوصايا والشسروط 
والوقوف وغيرها » إذا استعملت بألفاظ لها دلالتها العرفية سواء كان العرف عاما أو حاصا. 

كما يلجا إلى العرف في الكشف عن الإرادة حيث لا كلام »» كالأخرس الذي يعبر 
عن إرادته بإشارته » والساكت ومتى ينسب له القول ومتى لا ينسب › ودلاته على حقو 
الرضاوعدمه. 

ورفع احرج قي اعتبار هذا النوع من العرف واضح بين » لان من يتكلم يعني من 
ألفاظه ما هو المألوف المتعارف » ولهذا فإن حمل تصرفاته وألفاظه فيما ذكرناه على العرف 
الموجود وقت التكلم هو الطريق المنطقي المعقول » وهو الكاشف عن إرادته ورغبته فيما 


صدر عنه من تصرف . 


ولو كان له إرادة غير ذلك لصرح بها » ومن أجل ذلك اشسترطوا في تحكيم العرف أذ . 


لا يوجد قول أو عمل فيد عكس مضمونه () 


(۱) راجع ص ۴٣۲‏ من هذه الرسالة , 


aS 


- الكشف عن العلل والحكم التي تترتب عليها الأحكام الشرغية ء أو انتهائها : 
وذلك كالأمثلة التي ذكرناها في تعارض العرف مع النص » وكالأحكام الشابتة 
بالاستحسان بالعرف كوقفض المنقول . 
الكشف عن الصفات » أو صفات اال التي تتعلق بها كاه : 
ولذلك نظاثر كثيرة منها 


مالية المعقود عليه : وهي شرط فيه ليصح العقد » لأن بيع ما لا مالية له باطل » إذ 
هو من باب أكل أموال الناس من غير وجه حق . ولکن متى يكون الشيء مالا منتفعا به 
ومتى لا يكون ؟ لقد ذهب الحنضية إلى أن المقياس في معرفة مالية الشيء وعدمها» هو 
عرف الناس وتعاملهم » ولهذا فقد جوزوا بيع الزبل وذرقٍ الحام الکفير مع أنها من 
الستقذرات » لكون الناس قد تمولوها وانتفعوا بها في تسميد الأرض » كما انتفعوا بالسرقين 
واستخدموه للغرض ذاته » قال الزيلعي في صدد تعليل جواز بيعه دون كراهة : « إن 
اللسلمين تمولوا السرقين من دون نكير » ٠‏ » وخالف في ذلك مالك والشافعي وابن حنبل 
ملاح ظين فيه معنى النجاسة » قال أبن قدامة في تعليل منع بيعه : « ولتا أنه مجمع على 
نجاسته فلنم يجز بيعه كاليتة » وما ذكروه فليس بإجماع »› » فلم يجز بيعه كرجيع الآدمي )". 
ب س ما يعتبر عيبا في المبيع : من ا رر شرعا أن يكون المعقود عليه سليما خاليا من العيوب 
تندفع به حاجة الإنسان على الكمال ( . 

فيكون وصف السلامة كالمشسروط في البيع » ولهذا فإنه إذا فات هذا الوصف ثبت 
حيار اليب للمشستري » ولكن أي الأرصاف يعتبر عيبا وأيها لا يعتبر كذلك ؟ في هذه 
الحالة يكون العرف حكما صالحا لتعيين ذلك »› » لأن العيب في الغالب هو ما ينقص من قيمة 
امبيع وذلك يحدده أهل العرف » فعلة الخيار إذن هي الميب » والكاشف عن هذا المناط هر 
العرف كما فلنا » قال ابن القيم : « إذا كان الشيء عيبا في العادة رد به المبيع » إن تغيرت 
العادة بحيث لم يعد عيبا لم برد به المبيع » () 


ج - المعيار في أموال الربا : سبق أن تحدثنا عن هذا المعيار وبينا أراء العلماء ومذاهيهم 


(۱) تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ۲١ / ٩‏ , (۲) المغني ٤‏ / ۲۲۹ , 

:۴ ) روي عن النبي له أنه كتب للعداء بن حالد : ( هذا ا ری العداء بن خالا بن هوذة من محمد رسول اله ته 
عبدا أو أمة لاداء ولا عائلة ولا خبيعة بيع المسلم للمسلم ) ) . الاحظ ص ۷١‏ من العرف والعادة لأبي سنة . 

, 1١ / ٣ إعلام الموقعين‎ )٤( 


¥ 


في شأنه » وما قاله أبو يوسف وترجيح بعض العلماء لرأيه ) ء وقد رأينا أن التصوص 
الشرعية أوجبت التساوي في الأموال الربوية وعينت معيارا للتساوي » هو الكيل أو الوزن 
ولكن لو تغير ا مكيل في الأموال فصار موزونا » أو الموزون فصار مكيلا ؛ فهل يؤخذ بذلك 
التمغير ويعمل بالعرف الجديد ؟ على رأي أبي يوسف الذي رجحه امحققون من علماء 
الأحناف يؤخذ به ويعمل بموجبه » ومعنى ذلك تحكيم العرف في الكشف عن متاط أحد 
أجزاء العلة الشرعية وهو التساوي . 

د - ما يعحقق به العلم بالمقصود في خيار الرؤيسة : عن مكحول رفعه إلى النبي 


: ( من اشتری شیا لم یره فله انيار إذا رآه » إن شاء أحذه ون شاء ترک ٩‏ » فر 


أثبت الحديث الشىريف خيار الرؤية للمشتري وبه أخذ الأحناف خلافا للشافعي 7 » ولكن 


يما تتحقق هذه الرؤية ؟ ومتى يسقط حق المشىتري فيها ؟ لاشك أن رؤية كل البيع تحقق 
العلم به كمن اشترى إناء فرآه » ولكن إن كانت الرؤية قاصرة على بعض المبيع » فهل 
يعبر ذلك رؤية تسقط حق المشستري في ترك البيع ؟ ذكر كثير من العلماء أنه إن تعذرت 
رؤية الكل رعا أو عادة فإنه يكعفى برؤية ما يفيد العلم بالمقصود » وما يفيد العلم به قد 
يتغير بتغير العرف » ولهذا فإنهم حكموه فيه كالنوب المطوي » قال المتقدمون من علماء 
الأحناف إنه يكتفى برؤية ظاهره » لأن الظاهر يعرف بالباطن ء أما في عرف التأخرين قان 
حيار لا يسقط حتى يرى باطن الثوب » لاستقرار حلاف الظاهر والباطن عندهم ) » 
وليس في هذا العرف مخالفة للنص . 

ه - ومن هذا القبيل أيضا تحديد ما به العدالة والمروءة والكفاءة » والكشف عما به 
احرج وضبطه : وعن حالات الضرورة أو الحاجة وغيرها وضبطها » وإذا كان العرف 
كاشفا عن احرج في الضرورة والحاجة فإن اقعضى استشناء من أمر كلي قإن الحكم الثابت 
به یعتبر استحسانا کما سبق الحدیٹ عنه . 


£ الگ عما به الترجيح في مواطن النراع عند عدم البينة : كالاحتلاف فيم 
يدخل في البيسع والإجارة وما لا يدخحل » وما يتحقق به القسليم وما لا يسحقق » ويمكن أذ 


~ . من هذه الرسالة‎ ۳ ٠۹ راجع ص‎ )٩( 
رواه ابن بي شيبة والبيهقي مر سلا » وضعفه اين أي مرم » كما رواه الحسن البصري وسلمة ين الحبق واين سيرير‎ )٣( 
)٠۳۸ | ١ وعمل به مالك وأحمد وغيرهم . ( ابن الهمام : فتح القدير‎ 


(۳) المرغيناني : امصدر السابق ۳ / )٤( , ٣۲‏ أيو سنة : اأصدر السابق ص ۱۷۳ - ٠۷٤‏ , 
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يدخل اعتبار ما به الرؤية في هذا امجال ايضا» وما يعتبر للمرا ة او للرجل عند الاختلاف 
في أثاث البيت وغير ذلك . 


ه - تفسير ما أجمله الشارع : فمن ذلك أن الجرائم الموجبة للتعزير لم ينص الشار ع 


الحكيم عليها جميعا » ولم يحدد عقابا لكل منها » بل ترك بعضها دون تفصيل » وأجملها 


تحت عناوين عامة » بسبب اخحتلاف المكان والزمان » فأمثال هذه الجرائم التي هي مناط 
الأحكام الفسرعية ترك الشار ع الكشف عنها إلى العرف وما جرت عليه عادة الناس » 
فالشتم متلا علة موجبة للتعزير» ولكن متى يعتبر لفظ ما شتما ومتى لا يعتبر ؟ هنا يكشف 
العرف على ذلك . 

و كما يكف العرف عما يوجب التعزیر وما لا يوجبه » فإنه يکشف أيضا عما یکون 
تعزیراً وما لا یکون > قال القرافي في الفرق بين الحد والتعزير : « فرب تعزير في عصر 
یکون إكراما في عصر آخر » ورب تعزیر في بلد یکون إکراما في بلد اخر » کقلع 


'الطيلسان بمصر تعزير ٠‏ وفي الشام إكرام » وككشف الراس عند الاندلس ليس هواناء 


وبالعراق ومصر هوان » ٩"‏ . 
الفا - الأعراف التي ليست أحكاما شرعية ولا مناطا لها : 

وهذه الأعراف لا مانع من إحداثها وتغبيرها وتطويرها وفق ما تقتضيه مصالح الناس 
مع تغير الزمن » على أن تكون في ضمن المباحات الشرعية » و بالشروط التي سبق تحدثا 
عنها . 


ر0 الفروق ٤‏ / ۱۸۳ . 


— ۴14 


الببحث الخامس 

يجد المتتبع لتعليلات الفقهاء شيو ع التعليل بالعرف والعادة في كتبهم » في أبوابها 
الختلفة » عدا باب العبادات الذي لم يعمل فيه العرف إلا قايلا ٠"‏ . 

وقد شاع بينهم أن : العادة محكمة » وأن الممتنع عادة كالمتنع حقيقة » ولا ينكر تغير 
الأحكام بتغير الأزمان » وأن الحقيقة تترك بدلالة العادة » وأن المعروف عرفا كالمشروط 
شرطا » والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم » والتعيين بالعرف كالتعيين بالوصف ) » 
إلى غير ذلك من القواعد الفقهية العامة . 

وكل ذلك يشعر بأن العرف والعادة حجة يعمل بها» وتستوي في ذلك أغلب 
المذاهب الفقهية المعروفة . 

وقد ذكر القرافي المالكي أنه إذا جاءت الأحكام وفقا للعادات المحبدلة » وكانت هذه 
العادات هي الأساس في الحكم » فإن الأحكام تتبدل بتبدل هذه العادات . قال : « إن إقرار' 
الأحكام التي مدر كها العادات مع تغير تلك العادات حلاف الإجماع » وجهالة في الدين › 
بل كل ما هو في الشريعة يتبع العادات يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما يقتضيه » بل 
هو قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها .. ٠‏ 7 . 

ونص فقهاء الأحناف على أن الشابت بالعرف ثابت بدليل شرعي . وفي المبسوط أن 
الثابت بالعرف كالقابت بالنص © » وقال أحد فقهائهم المتأحرين : 

والعرف في الشسر ع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار() 


)١(‏ كضبط الكثرة والقلة في الأنعال الثافية للصلاة وفي النجاسات العفو عن قليلهاء ( الأشباه والنظالر للسيوطي ص 
۹ 

(۲) وردت هذه القواعد في مجلة الأحكام المدلية على الترتيب الآئي : اواد ٤٠‏ و ۳۸و٣۳‏ و ٤)۳‏ و٤٤‏ وةه. 

(۳) أبو زهرة : مالك حياته وعصره - آراؤه الفقهية ص 4۲١‏ ( تقلا عن تييز الفتاوى والأحكام ) . 

, ٤ اين عابدين : المصدر السابق ص‎ )٤( 

(ه) المسدر السابق ص٣‏ , 
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وساير ابن القيم القرافي فيما ذهب إليه فقال : « إن الأحكام المترتبة على القرائن تدور 
معها كيفما دارت » وتبطل معها إذا بطلت كالعقود في المعاملات » والعيوب في الأعواض 
في المبايعات ونحو ذلك » ٩(‏ > ودذکر « أن من أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على 
اخحتلاف عرفهم وعوائدهم وأزمتعهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل » (© › 
وذكر السيوطي الشسافعي أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه في الفقه في مسائل لا تعد 
کثرة (), 


فالاحتجاج بالعرف والعادة إذن من الأمور المتفتق عليها » أما النطاق الذي يعتبران فيه » 
فهو ما يختلف بين مذهب ومذهب » ولعل الفقه المالكي هو أكثر هذه المذاهب احتراما 
للعرف » ويليه الفقه الحنفي "> ثم الشافعي والحنبلي . 
الأدلة على حجية العرف : 


وإذا كانت هذه هي آراء العلماء من مختلف المذاهب » فلابد أن يكون لا قالوه دليل » 
وسنذكر فيما يلي أهم الأدلة التي ذكرت للعرف مع مناقشتها وبيان ما نميل إليه . 
استدل على حجية العرف بالقرآن والسنة وبأدلة أحرى » نوجزها فيما يأتي : 


(< القرآن : أما القرآن فاستدل بعض العلماء كالقرافي) وعلاء الدين الطرابلسي‎ - ١ 
وغيرهما بظاهر قوله تعالى : ل خذ العفو ومر بالعرف وأعرض عن الجاهلين  ) ء ووجه‎ 
الاستدلال بها أن الله تعالى أمر نبيه يه بالأمر بالعرف » فدل على اعتباره » إذ لو لم يكن‎ 
. معتبرا ا كان للأمر به فائدة‎ 


وقد نوقش هذا الاسعدلال بأنه يصح لو كان المراد من العرف الوارد في الآية ما هو 
مصطلح عند الفقهاء والأاصوليين » وهو أمر ليس مسلما » إذ فسر العلماء العرف الرارد فيها 
تارة بأنه كل ما أمرك الله تعالى به وعرفته بالوحي » وتارة بأنه المعروف من الإحسان » وتارة 
بأنه أمر جزئي كلا إله إلا الله » أو أن تعفو عمن ظلمك » وتعطي من حرمك » وتصل من 
قطعك » وما شابه ذلك من التفسيرات (”) . 
() إعلام انوقعین ۴ / 1 و ٦۷‏ , (۲) الأشباه والنظائر ص ٩٩‏ , 

(۳) بو زهرة : المصدر السابق ص ٤۲١‏ و ٤١١‏ (ی الفروق ۱٤۹/۳‏ , : 


(ه) معين الأحكام : الباب الثالث والعشرون وعمر عبد الله : المصدر السابق ص 1۷ > ولاحظ أيضا ص٣‏ من رسالة نشر 
العرف . 


() الأعراف 4 ۷ (۷) ابر سنة : امصدر السابى ص ٥‏ 


YY 


وما احتج به أيضا قوله تعالى : إ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا 
تكلف نفس إلا وسعها ‏ () » والاحتجاج بهذ الأية مبني على تفسير المعروف يما يتعارفه 
اناس أيضاء قال الجصاص : « فإذا استطت المرأة وطلبت من التفقة أكثر من المععاد .. 
امتعارف للها لم تعط » وكذلك إذا قصر الزوح عن مقدار نفقة مثلها في العرف والعادة لم 
يحل ذلك وأجبر على نفقة مثلها » ) » وقال ابن العربي : « وحمل على العرف والعادة 
في مثل ذلك العمل ولولا أنه معروف ٠ا‏ أدخله الله تعالى في المعروف ۲( . 

وما احتج به أيضا قوله تعالى : # لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق 
ما آتاه الله ل يكلف الله نفا إلا ما آتاها & ١‏ . 

وقوله تعالى في كفارة اليمين : لإ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما 
تطعمون أهليكم أو كسوتهم €  )(‏ قال ابن العربي : « وقد بينا أنه ليس له تقدير شرعي» 
وإنما أحاله الله سبحانه على العادة » وهي دليل أصولي بنى الله عليه الاحكام » وربط به 
الحلال والمحرام » وقد أحاله الله على العادة فيه وفي الكفارة »> فقال : طإ فإطعام عشرة 
مساكين من أوسط ما تطعمون به أهليكم أو كسرتهم 4 › وتال : از فإطعام ستين 
مسسکیدا ۾ .. , 7) » وتوجيه الاستدلال بهذه الآيات وأمثالها بين » كما هو الواضح من 
كلام ابن العربي » إذ ترك البيان والإحالة على الوط والسعة دليل على أن تقدير ذلك 
منوط بالعتاد والمتعارف عليه . واحتج بعضهم بقوله تعالى :} ومن يشاقق الرسول من 
بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساعت 
مصيرا ‏ ) » وتوجيه الاستدلال بها أن السبيل هو الطريق » فسبيل المؤمنين طريقهم التي 
استحسنوها » ولا كانت الأعراف والعادات ما استحسنه المؤمنون فهي من سبيلهم المترعد 
على اتباع غيره » فيكون اتبا ع الأعراف التي هي سبيل المؤمنين معتبرا شرعا ويجب العمل 
به (۹) . وهذه آلآية وإن استدل بها على حجية الإجماع فإن ذلك لا يعنع من الاحتجاج 
بها هنا أيضا كما قالوا( ٩"‏ . 


ر0 رة ۲/۲۲۳( الجصاص رابو بكر أحمد بن علي الرازي ) : أحكام القرآن ١‏ / 44۷ , 

ر۳ أحکام القرآن ۷ / ٦١‏ , ر الطلاق ۷/ 1١‏ ., 

رهم الائدة ۸٩‏ / ۵ , ر انجادلة ٤‏ / ۸ة , 

ر۷ احکام القران ع / ۱۸۳۰ , (۸) التساء ٤/۱۱١‏ , 

ره) لواهب السنية في شرح نظم الفواعد الفقهية ( نقلا عبن رسالة : أثر العرف في التريع الإسلامي - للد كور مل 
مالح ص ۱۲١‏ ) . 


٠ (‏ د . سيد ضالح : أثر العرف في التشريع الإسلامي ص ٠٠١‏ . 
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ولكن حكن أن يقال : إن هذه الآية ليست ذات دلالة مؤكىدة على الإجماع نفسه» 
فضلا عن أن تكون دليلا على العرف » وإن سياق الآية لا يساعد على ذلك ٠‏ » ولو أحذنا 
بقاعدة أن العبرة بعموم اللفظ » فإنه من الممكن أن يقال : إن الجزاء مترتب على امجموع › 
وهو المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين » ومن احعمل أن يكون ظاهر لفظ الآية : أن من 
يشاقق الرسول ويخالف المؤمنين في اتباعه» ويتبع غبره من رؤساء الأديان والنحل الأخرى › 
نوله ما تولى » أي نربط مصيره يوم القيامة بمصير من تولاه » كما في قوله تعالى : [ يوم 
ندعو كل أناس يإمامهم ‏ ")7" فتكون خارجة عن الموضوع . 


۲ - السنة : وأما السنة فعمدة احتجاجهم ما روي عنه أنه ميه قال : (مارآه 


المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ) ) » وقد احتج به عدد كبير من الفقهاء ) . وتوجيه . 


الاستدلال به : أن العمرف هو فرد من أفراد ما رآه المسلمون بعقولهم حسنا » وإذا كان من 
أفراد ما رآه المسلمون حسنا فإنه معقد به عند الله » ولا معنى لكونه حسنا عند الله إلا أن 
يكون كذلك » وقد علمنا ما قيل في هذا احديث عند التعرض إليه في بحث الاستحسان » 
فلا حاجة إلى أن نعود إليه ثانية . 

ونما احتجوا به في السنة ما روي عن عائشة - رضى الله عنها - أن هند بنت 
عقبة قالت : ( يارسسول الله إن أبا سفيان - زوجها - رجل شحيح وليس يعطيني ما 
يكفيني وولدي إلا ما أحذت منه وهو لا يعلم » فقال عله : حذي ما يكفيك وولدك 
با لمعروف ) ). 


ومن ذلك قوله عله في حجة الوداع بشأن الزوجات : ( فلهن رزقهن و كسوتهن 
با معروف ) )» وقد فسر المعروف في الحديثين بالأمر المعتاد المتعارف عند الناس» أي القدر 
الذي علم بالعرف والعادة أنه يكفي الروجة ويقوم بحاجتها حسب الألوف المعروف0» 
وتفسيرهم المعروف بهذا المعنى هو تبع لتفسيرهم المعروف في الآية الكربة السابقة . 
)١(‏ صدر الشريعة : المصدر السابق ۲ / ٤۷‏ و ٤۸‏ 


(۳) الحكيم ( السيد محمد تي ) : المصدر السابق ص ۲١۹‏ , 
() راجع تخریجه ص ۳۲۹ من هذه الرسالة . 


, ۱۷/۷١ الإسراء‎ )۲( 


, ۹۹ والأشباه والنظائر لاسيوطي ص‎ » ٩۳ راجع على سبيل الال : الآشباء والنظائر لابن نجیم ص‎ )٥( 


(1) روا ه الجماعة إلا الترمذي ر نيل الأوطار ۳١ | ١‏ ) وقد فسر الس وكاني نقلا عن القرطبي المعروف بالقدر الذي 
عرف بالعادة أنه الكفاية . 


(۷) ابن ههام : المصدر السابق ۴ / ٠٠٤‏ , (۸) عمر عيد الله : البحث السابق ص 1۷ , 
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وألحق بعضهم بهذه الأدلة ما هو من قبيل السنة التقريرية » وذلك لان الشارع رأعى 


عرافا للعرب كانت في الجاهلية » كوضع الدية على العاقلة » واشتراط الكفاءة في الزواج 
غیرها () . 


وما ذكروه لا يصلح دليلا على حجية العرف » نعم إل الشار ع راعى بعض الاعراف 
رصارت بعضا من أحكامه » ولكن لیس معتى ذلك أنه راعى العرف من حيث إنه عر ٠‏ 
بل إن الأعراف التي وافقت أحكامه أقرها فصارت ثابحة وحجة بإقراره إياها ء لا لكرني 
أعافا» بل لكونها موافقة لأحكامه . كما أن إلغاء الشار ع بعض الأعراف الي كانت 
موجودة يضاد هذه الدلالة . 

على أننا لا ندعي أن إلغاء هذه الأعراف كان بسبب أنها أعراف » بل كان لسبب 
مناقضتها لأحكام الشر ع وأصوله . 

٣‏ _ الإجماع : وقد استدل بعضهم على ذلك بالإجماع أخذا من فروع فقهية محمج 
على حکمها ) . . 

۽ _ أدلة أخرى : ولا كانت الاستدلالات السابقة غير واضحة تماما في الدلالة على 
الراد» وكان في بعضها مجال للنقاش في سنده وفي دلالقه » أعرض بعض العلاء عن 
الاسعدلال بها ء وأخحذ بدلیل آحر غير ذلك » وسنکتفي بإیراد رأیین منها : 

أ _ رأي الشيخ المراغي : واستدل الشيخ محمد مصطفى المراغي على حجية العرت 
بالأدلة العامة القاطعة النافية للحرج » قال : « وأرى أن العمل به عمل بالادلة الشرعية ء 
وعمل بجا يستفاد من مدارك التشريع في مواطن كثيرة » وإن شعت فقل : إنه الكتاب » فشي 
الكتان الكرم لإ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ‏ 7 . فإ وما جعل جايكم 
في الدين من حرج )ء وهذان النصان یجب ان تبقی سیطرتهما اة عى جم 
الشريع الإسلامي » فإذا وجدنا أن العمل بالنصوص اخاصة يوقع في احرج دوت رور 
اء أو لحدوث عرف عام يوجب تركه الحرج » وجب أن تقف النصوص احخاصة من 
عملها فى تك المواطن » وأن يعمل بالنص العام القاطع الموجب لنفي احرج . من ذاك م 
أن العرف ليس دليلاء وأنه لم يعمل به لاعتباره دليلا » وإما يعمل به امتثالا للدليل مام 
القاطح الموجب لتفي احرج » )¢ e‏ 

, ٠۲١ عبد الوهاب خلاف : مصادر التشريع في ما لا نص فيه ص ١۲ا , د . سيد صالح : المصدر السابق ص‎ )١( 
, ۲/۱۸ البقرة‎ )۳( ٠۳۸ د . سيد صالح : المصدر السابق ص‎ )۲( 
, ١١ )احج ۲۲/۷۸ , رهم الاجنهاد في الإسلام ص‎ 4( 
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ب - رأي الشيخ أبي سنة : وهب الشيخ أحمد فهمي أبو سنة إ إلى التفريق بين أنواع 
العرف الزاردة في استعمالات الفقهاء ء فرأى باستقراك أنها رة واد متها يدل عل أل 
امرف دليل على مشروعية الحكم ظاهرا » وثلاثة تصلق بتطبيق الأحكام المطلقة على 
الحوادث » أو تفسير الأقوال أو الأفعال المنزلة منزلة النطق بالأمر المتعارف . 


فالأول منها دليل ظاهري فقط » ويإنعام النظر برى على الدوام أنه مردود إلى ليل 
آخر من الادلة الصحيحة . وتطبيقا لكلامه هذارد ب بعض الأحكام ”التي قيل إنها ثابتة 
بالعرف إلى الإجماع أو إلى دلالة الإجماع في حالة عدم صحة ردها إلى الإجماع » كما 
في التعامل الواقع في عصور التقليد » أو إلى المصلحة المرسلة » أو إلى أصل المخافع والمضان 
إلى غير ذلك من الادلة المعتبرة » وعلى هذا فإن حجية العرف تتأتى من الأصل الذي رجع 
إليه , 


أما الأنواع الأحر فهي الأعراف المعتبرة وامحتح بها عنده » وقد اعتبر الأدلة التي 
ذکرناها من الكتاب والسنة دليلا. على اعتبار العرف في تطبيق الكليات على جزئياتها' < 
على حجية العرف مطلقا » وأما الاحتجاج على الأنواع الأخر فاحتج بها بما جرى عليه 
الأمر منذ عهد الرسول عب () . 

وهذان دليلان _ فيما نراه - أفضل من الأدلة السابقة » لأنهما كشفا عن أن العرف 
لیس دلیلا قائما بنفسه » وقد علمنا في مجالات تطبیقه أنه لا يعدو أن یکون کاشفا عن مناط 
الأحكام الشسرعية » وأنه في مجال إنشاء الأحكام الجديدة لا يخرج عن حدود الملاءمة 
الشرعية » ولأن دليل الشيخ المراغي إضافة إلى ذلك رد اعتبار العرف إلى رفع الحرج » وقد 
علمنا.زأي العلماء فيما بين العرف ورفع الحرج من صلة . 


تعقيب ونتائج 


تلك هي أهم الأدلة التي قيلت في حجية العرف » وهي وإن كانت ليست قوية الدلالةة 


بأفرادها - باستفناء دليل المراغي وأبي سنة إلا أنها بمجموعها تكتسب شيعا من القوة في 
الدلالة على اعتبار امرف في الجملة» وهي دلالة نیقی أن تکون مقیدة لا معلل واک 
يغلب على الظن بعد استعراض مجالات العادة أو العرف الطارىء » وما استدل به علیهما» 
أن القول فيها يتلخص في الآتي : 


_ ۳۲ العرف والعادة ص‎ )١( 
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١‏ _ أن العادات والأعراف لا كانت ذات صلة شسديدة بنفوس البشر » وكانت 
كاشفة عن ضرورة أو حاجة إنسانية » فإن الشنار ع راعاها في الحدود التي يترتب عليها رفع 
ا لحر ج وتحقيق مصالح العباد » وحينفذ يكون الدليل عليها هو الدليل القاطع النافي للحرج »> 
ولهذا فإنها معتبرة فيما كان عائدا إلى الأمور الجبلية والطبيعية ما لا قدرة للإنسان على 
الانفكاك عنها مطلفا نظرا لا يلرم من عدم مراعاته من التکلیف با لا یطاق » وهو مدفوع 

عن الشريعة . 

۲ - أن الأعراف لا كانت عائدة إلى ما تستحسنه العقول » لم يكن من الصواب 
القول بتحكيمها _ فيما عدا ذلك _ مطلقا ء وإلا لادى الأمر أن يكون الحاكم في الشسريعة 
هو العقل » وهو غير مقبول على التحقيق . 

ونحن نعلم أن الأعراف قد تنشاً عن أسباب مغلوطة أو باطلة » نتيجة اضطراب في 
العقل » أو اندفاع نحو الشيهوات » فكيف يقال بتحكيمها ؟ 

ولهذا فإن علاقة هذه العادات والأعراف الطارئة بالأحكام تتحدد في أمرين : 

الأول : أن تكون مؤسسة و منشعة لأحكام جديدة . 

الثاني : أن تكون كاشفة أو ضابطة لا مؤسسة . 

أما ألأول فلا يجوز الأحذ به » إلا إذا كان ملائما للشريعة » ومن ملاءمته لها أن 
يكون منسجما مع نصوصها وقواعدها العامة » وحيعذ إذا كان الأمر المعتاد أو المحعارف عليه 
غير معتبر ولا ملغى بدليل شرعي» فهو في حقيقته عائد إلى المصالح المرسلة › فدليله دليلهاء 
غير أنه في حالة العرف اكتسب قوة باتفاق المسلمين على العمل به » ومن ضمنهم 
اجتهدون . 

ب _ وأما الثاني قإنه - وإن کان محکما - لا يعبر دلبلا قائما تفه كالتص أو 
الإجماع › > بل ھو دلیل کاشض أو مظھر لیس غیر › فھو کالقیاس ر يكشف ویظهر ولا 
يثبت» بل اغبت فيه هو الدليل الشرعي الذي ثبت به حكم الأصل » فالبحث عن دليل على 
حجية العرف من حيث إنه مقبت للأُحكام ليس كما ينبغي » لانه لم يثبت حكما على 
التحقيق » وإن كان قد يتعلق به بحسب الظاهر . 

أن الأعراف والعادات المعارضة لللصوص الشرعية لا اعتداد بها إلا في النطاق 
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ي ذكرناه » وهي في ذلك النطاق ليست معارضة للنص ولا مناقضة له ؛ لأنها ستكون 
ناه في تعليل اشتراط عدم مخالفة العرف النص ما يكفي لتعليل عدم الاعتداد . 

٤‏ أن العرف الذي يتحقق به الاستحسان ليس معارضا للنصوص والقواعد الشرعية» 
هو في هذا امجال يكشف عن انتهاء العلة في ال جزئيات المتعارف عليها » وعن أن تطبيق 
اس أو القواعد أو العموم على هذه ال جزئيات يفضي إلى حر ج لا يرتضيه الشار ع لعباده . 

ه - أن القيود المذكورة للاعتداد بالعرف لا تعارض رفع احرج » بل اعتبارها كان 
عقيق هذا الغرض نفسه » لأن العادات والأعراف التي لا تلائم الشريعة لابد أن تكون 
نسمنة للمفاسد » سواء كانت واضحة أو خحفية غير واضحة للعباد . 

وقد علمنا أن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح لا من حيث تحقيق أهواء امكلفين » بل 
۽ حيث تقام الحياة الدنيا للأحرى » وأن ا لحر ج كما يكون ماديا يكون معنويا » و كما 
ون دنيويا يكون أخجرويا كذلك » فالالتزام باخط الذي ذكرناه عائد إلى الترجيح بين هذه 
نواع » ودفع ماکان أغظم ضررا و حرجا . 

العلاقة بين الادلة السابقة 

١‏ إن الخلاف المذ كور فيها ليس في الاحتجاج بها مطلقا » بل في اعتبارها ديلا 
متلا قائما بذاته تثبت به الأحكام » كما تثبت بالنص أو الإجماع أو القياس . 

۲ - تتفق في أن العمل بكل منها يحقق رفعا للحرج . 

: قد تتداحل هذه الأدلة وتتلاقى في أمور متعددة منها‎ ٣ 

أ أن العرف هو - في حقيقته - مصلحة مرسلة إن لم يكن له شاهد بالاعتبار » 
كان مستندا إلى الأصول والقواعد في الشرع » ولكن المصلحة المرسلة أعم منه . 

ب _ أن العرف قد يكون استحسانا » إذا كان في الأخذ به إخحراج جزئية عن حكم 
لائرها » ولهذا فإن أحد أنواع الاستحسان هو الاستحسان بالعرف » ولكن العرف قد 
کون في مجال آخر غير إخراج الجزئيات عن حکم نظائرها » بان يثبت حكما ابتداء » 
ما أن الاستحسان قد يثبت به استثناء آخحر بغير العرف » فبين الاستحسان والعرف العموم 
لخصوص الوجهي . 


TVA. 


ج .أن الاستحسان والمصلحة المرسلة يتفقان في حالة الاستغناء عن النظائر 
للمصلحة وتنفرد المصلحة في إثبات أحكام ليست استنائية » وينفرد الاستحسان في 
الاستحسان لأسباب أخحر ليست هي المصلحة المرسلة . 
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الترجيح برفع احرج 


أولاً : الأحذ بالحكم الأحف . 
ثانا : الأحذ بالعلة التي توجب حكماأخحف . 


فالتا : الأحذ بنافي الحد على الموجب له . 


وما انبنى على رفع احرج أيضا بعض القواعد والأدلة الرجيحية » قإذا تعارضت 
الأدلة فيما بينها ولم يترجح واحد منها » فإن رفع الحرج يصلح أن يكون مرجحا لا هر 
أقرب إليه . وقد ظهر ذلك على ألسنة كثير من العلماء بصور مختلفة » نكتفي منها جا يأتي 
أولا : الأخذ بالحكم الأحف : 


فمن هذه الصور ما أخذ به بعضهم من وجوب الألحذ بالأخف () . سواء کان پیر 
المذاهب أو الاحتمالات المتعارضة أماراتها ٠‏ » ممحتجين بالمنقول والمعقول . 


أما المنقول فكان عددا من الآيات والأحاديث الدالة على نفي الحرج وإرادة اليس 
والسهولة بالعباد )۳ . 


وأما المعقول فقولهم : « إنه تعالى كربم غني والعبد محتاج فقير » وإذا وقع التعارطر 
بين هذين الجانبين كان التحامل على جانب الكرج الغني أولى منه على جانب الحعاء 
الفقير» 0) . ۰ 

وهذا الرأي واحد منن ثلاثة أقوال في المسألة . وثاني هذه الأقوال هو وجوب الأ 
بالأثقل بناء على أنه الأحوطء ولقوله عه : ( الحق ثقيل مرىء والباطل حفيف .. ) (°). 

وثالنهما : التخيير الذي أخحذ به بعض العلماء 7) . وهذا القول » كمايہدو » راج 
إلى ما يهدف إليه القول الأول من الأخذ بالتيسير والتخفيف » بل ريما كان أدخل في بار 

وما يجري على هذا الخلاف مسألة من نذر هديا هل يجتزىء بالشاة أو لابد م 


)١(‏ الزر كسى : البحر حيط ۳ / ۹ , القرافي : شرح تنقيح الفصول ۲ / ۲٠۹‏ ( مع منهج التحقبق ) . الذخير 
٤‏ / ۸ 14۹ والرازي : امحصول : ۲ / ١١‏ , وابن القيم : إعلام المرقعين ٤‏ / ۲۲۸ , 

(۲) الز ركشي : المصدر السابق . 

(۳) الزر كشي والرازي : في المصدرين السابقين » جعيط ( محمد ) : منهج التحقيق ۲ / ١٠۹‏ , 

, ۸۳ / > الرازي المصدر: السابق » الشاطبي : الموافقات‎ )٠( 

(ه) الرازي »الز ركشي » جعيط : المصادر السابقة . ونص الحديث عند الرازي . 

. ابن القيم » جعيط : المصدران السابقان‎ )١( 
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البدنة » ومن نذر صوم شهر وصام بغير الهلال هل يكتفي بتسع وعشرين يوما »أو لابد من 
ئلائین (') , 

وقد نعتّت جميع هذه الآراء بالضعف ‏ . وذكر الشاطبي في شأن الرأي الأول أنه 
مبني على تتبح الر حص › وفي ذلك من المفاسد مافيه » ومن جملة المفاسد الاستهانة بالدين › 
وإسقاط التكليف «جملة » لأن التكاليف كلها شاقة ثقيلة "> . 

أما الرأي الغاني فقد علمت ردنا عليه عند حديشنا عن قاعدة وجوب الاحتياط . وقد 
قال الرازي في شأن دلالة الحديث الذي احعجوا به » إن دلالعه ضعيفة « لأنه لا يازم من 
قولنا کل حق تقل أن يون كل ثقيل حقا » ولا من قولنا الباطل خجفيف أن يكون كل 
خحفیف باطلا » (۶) . 

والذي يبدو لنا أن اراي لاور والقالث هما المحفقان مع ماتقتضيه مبادىء الشريعة 
السمحة » وأدلة رفع الحر ج التي سبق بيانها . وقول الشاطبي حكن أن يرد في شأن من يتتبع 
رخص المذاهب ‏ وياحد بأيسرها » ويجعل ذلك ديدتا له وعادة . وامره خحازج عن النطاق 
الذي نتحدثٹ فيه . وقد قال بعض العلماء بأن تتبع ذلك فسق » وأنه يحرم استفتاء مثل هذا 
المتتبع © . 

ما في شأن تعارض الأدلة دون أن يظهر بينها مرجح فليس ما قاله الشماطبي واردا عليه. 
وأية استهانة بالدين فيمن يأخذ بدليل ليس بمرجوح » بل معزز بموافقته لمبادىء الشريعة 
وأصولها القطعية الشابتة ؟ ثم إن الترجيح بين المذاهب والأخذ بالأيسر ليس بمستنكر بين 
العلماء » وقد أفتى كثير منهم با هو مخالف لمذهب إمامه لهذا السبب . ومن الأمثلة على 
ذلك أن ابن عبد السلام » وهو شافعي » لم ير رأي إمامه في جعل التحلل من الحج مختصا 

بحصر العدو » بل مال إلى ترجيح ما يخالفه » عملا بالتيسير ورفع الحرج . قال : « والذي 
ذکره مالك والشافعی لا نظیر له : في الشريعة السمحة التي قال الله تعالى فيها : # وما جعل 
عليكم في الدين من حرج › وقال فيها : فإ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) 
وقال  :‏ يريد الله أن يخفف عنكم ‏ › فإن من انكسرت رجله وتعذر عليه أن يعود إلى 


< 
2 


)١(‏ جعيط : الصدر السايق . )١(‏ الغرالي : المستصفى ٠٠1/۲‏ ر 


(۳) الوافقات : )٤( , ۸۳ / ٤‏ المحصول : ١١۷/۲‏ , 
(ه) ابن القيم : المصدر السابق ٤‏ / ۱۹۳ , 


~~ FA — 


والإنكاح وأكل الصيود والتطيب والأدهان وقلم الأظافر وحلق الشعر ولبس الحخفاف 
والسراويلات . وهذا بعيد من رححة الشارع ورفقه ولطفه بعباده » © . 

ومن الأمثلة أن النووي في مسالة الماء أو القوب إذا أصابه نجاسة لا يدركها 
الطرف » احتار من بين ثلاث أقوال عند الشسافعية أن لا ينجس عملا برفع الحرج . 
قال : « والصحيح الخقار من هذا كله لا ينجس الماء ولا الوب . وبهذا قطع احاملي في 
المقنع » ونقله عن كتابه عن أبي الطيب ابن سلمة » وصححه الغزالي وصاحب العدة 
وغيرهما » لتعذر الاحتراز وحصول الحر ج» وقد قال تعالى : [ وما جعل عليكم في الدين 
من حرج & » والله أعلم » ٩‏ . 

ومن الأمثلة على ذلك أيضا تر جيحات الاستحسان عند الحنفية والمالكية » لأن الأحذ 
بها ليس إلا ترجيحا للمعارض الأحف » كما علمنا . 


وقد التزم بذلك النهج كغير من العلماء المسلمين في فتاويهم » بل إن الكثيرين من 
نطاب الصسوفية الذين هم من أكثر الناس ورعا وتشددا كانوا يفون اناس مارمين بهل 
المنهج › > وإن كانوا لا يطبقون ذلك على أنفسهم . فقد روى القشيري في الرسالة عن روم 
ل آم أن قال : ہ من سکم اكيم أن وسع على إحوانه في الأحکام ویضیق على تف 
فيها » فإن التوسعة عليهم اتباع العلم » والتضييق على نفسه من حكم الورع » ( . 

وقال ابن عربي في فتوحاته في بيان أن الكفارة هل هي مرتبة أم على التخيير : « ومن 
رأيي أن الذي ينبغي أن يقدم في ذلك ما يرفع الحرج » فإن الله تعالى يقولÙ‏ : # وما جعل 
عليکم في الدين من حرج # » فيكلف من الكفارة ما هو أهون عليه » وبه أقرل في الفتياء 
وأن أعمل به به في حت نفسي لو وقع مني إلا ان لا أستطيع › > فإن الله لا يكلف نقسا إلا 
وسعها وما آتاها » سيجعل بعد عسر يسرا » وكذلك فعل › > فإنه قال : ل قإن مع العسر 


سرا ثم قال : بإ إن مع العسر يسرا ‏ ۲9 تى بعسر واحد ويسرين معه» فلا 


)١(‏ فواعد الأحكام : ۱۱/۲ ر ٠۲‏ , هذا وقد جاء على لسان كغير من الفقهاء أن المحلل شر ع لدفع احرج . قال 
المرغبناني : ٠‏ ولأن شر ع التحلل لدقع ا لحر ج » الهداية ٠۸١ /١‏ , 

(۲) امجموع في شرح المهذب 1 , 

(۳) الباني ( محمد سعيد ) : المصدر السابق ص ٠۸١‏ و ٠۸١‏ نقلا عن الرسالة المدكورة . 

, ۹٤/٦ و‎ ٩ الشرح‎ )4( 


FA 


يكون الحق - تعالى - يراعي اليسر في الدين ورفع الحرج ويفتي بخلاف ذلك ٠(١‏ . 

وقد جوز ابن القيم - بل استحب _ استعمال الحيلة الجائزة التي لا شبهة فيها لتخليص 
المستفتي من الحر ج » على الرغم من إنكاره تتبع الر حص » مستشهدا يإرشاد الله تعالى نبيه 
أيوب _ عليه السلام - إلى التخلص من الحنث بأن يأحذ بيده ضغتا فيضرب به المرأة ضربة 
واحدة ) , 


ثانيا : الأخذ بالعلة التي توجب حكما أخف : 


أحف » على العلل التي توجب حكما أشد » خلافا لمن رجح ما يضاد ذلك بدعوى أن 


التكليف شاق ثقيل ‏ . ولكن الإمام الغزالي قال عن ذلك إن « هذه الترجيحات ضعيفة». . 


غير أنه إذا استوت العلتان في القوة » ولم يكن بينهما من هذه الجهة من فروق إلا في الشدة 
أو اليسر » فكيف يكون ترجيح ذات التيسير مرا ضعيفا » وقد شهدت له الأدلة المعضافرة ؟ 
ثالفا : الأحذ بتافي :الح على الموجب له : 


ومن هذه الترجيحات ما أخذ به الكرخي وغيره من ترجيح نافي الحد على الموجب 
له» خلافا للمتكلمين في تر جيحهم الموجب له » بناء على إفادته التأسيس © . ويشهد 
للأول إضافة إلى أدلة رفع الحر ج » نظر الشار ع إلى درء الحد ء قال ميه : ( ادرأوا الحدود 
بالشبهات ) () » وأين هذا من دعوى إفادة التأسيس ؟ 


( السار السایق تلا عن العو سات الک وما قله ابن عربي في رسالته الأصولية بسب تمارض الآيات رالأحا 
الصحيحة فيما بينها : ... وإن لم يو جد شيء من ذلك وتعا رضامن + جميع الو جره فين فينظر إلى العاريخ غي ححذ بالتأ 
تھسا فن جهن ریغ عر الم به رای انرھد شی رن فرج ي ادن شل ناه دده ۵و 
جعل عليكم في الدين من حرج ) ودين الله يسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد يكم العسر € .. 
تساویا في رفع ارج فلا یسقطان » وتکون مخیرا فيه ما تعمل بأي الخبرين شعت أو الآيين وار 
أصحيح من جميع الوجوه من أخبار الآحاد وجهل التاريخ » أخذنا بالآية وتر كنا الخبر » قإن الاية مقطو ع بها وخ 
الواحد مظنون. فإن كان الغبر متواترا كالآية وجهل التاريخ ولم حكن الجمع بينهما كان الحكم التخيير في هما إلا أ 
يكون أحدهما فيه رفع الحرج فيتقدم الأحذ به . . (راجع ص ۲۲ ۔ ۲٢‏ من رسالة أصول الفقه لابن عربي ) . 
(۲) المصدر السابق . (۴) الغرالي : المصدر السابق . 
)٤(‏ الال امحلي : المصدر السايق ۲ / ۳۹۹ والغرالي : المصدر السابق ۲ / ٣ , ٠٠١‏ 
(ه) الحدیث اجر جه ابن عدي من حدیٹ ابن عباس واحر جه انحرون بألفاظ أخر , فاخحرجه ابن ماجه من حدیث اء 
هريرة » والترمذي والحاكم والبيهقي وغيرهم من حديث عائشة » والبيهقي عن عمر وعقبة بن عامر ومعاذ بن ج 
موقوفا » والطبراني ومسدد في مسنده عن ابن مسعود , ( السيوطي : الأشباه والنظائر ص ٠١١‏ ) . 


— A1 — 


وهناك ترجیحات أخر غير هذه كترجيح يح العلة المقررة لحكم العقل بالبراءة على ما 
أوخبت حکما جديدا » وغير ذلك . وقد اكتفينا با قدمناه لأنه أوضح من غيره وأجلى في 
پان ما نحن بصدده . 


— FAY — 


LD 
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٤‏ الفصا الناني : قواعد التيسير الطارئ للأعذار. 
الفصل التالث : قواعسد اتيسسير بالفسدارك . 


اليحث الأول : دة الأصل في الانع 


المبحث الفاني : قاعدة الأصل في المضار 


التحرم . 


ونقصد بها القواعد التي لم ينظر فيها إلى الأعذار الطارئة على العباد » ولا إلى تدارك 
فقدان الدليل الشرعي » أو سكوت الشار ع عنها » وسنكتفي من ذلك بقاعدة أن الأصل في 
المنافع ا لحل » وفي المضار التحربم . وهي في الحفيقة تنحل إلى قاعدتين : 
الأولى منهما : هي قاعدة » الأصل في المنافع الإباحة» , 
والقانية : هي قاعدة « الأصل في المضار الحرم » أو ما تسمى بقاعدة أو نظرية نفي 
الضرر » ولهذافقد جعالنا هذا الفصل في مبحثرن » يدرس كل منهما قاعدة من هاتين 
القاعدتن . 
البحث الأول 
قاعدة أن الأصل في المافع الإباحة 
وسنبحث فيها ضمن ثلاثة فر وع : 
أولهما : في معنى القاعدة واراء العلماء فيها . 
وثانيها : في الأدلة عليها . 
وثالتها : في تعقيب ونتائج على ما تقدم . 
الفر ع الأول : في معنى القاعدة وآراء العلماء فيها : 
معنى القاعدة : لم جد للعلماء تحديدا لرادهم بالأصل هنا» فإن حماناه على العنى 


اللغوي » كان المراد أن ما يبتنى على المنافع من الأحكام الإباحية » وإن حملناه على بعض . 
المعاني الاصطلاحية » كان أقربها إلى ذلك معنى القاعدة والراجح . 


فعلى الوه الأول يكون المعنی أن القاعدة في ا نافع هي الإباحية » وعلى الوجه الثاني 


)١(‏ وقد يقال بدل الإباحة امحل ( اليوطي : رسالة في أصرل الفقه ص ۷٦‏ و ۷۷ » والشيخ بخيت : حاشيته على شرح 
الأوي > / ۳١۳‏ ) » ويقال الإذن أيضا ر الشوكاني : إرشاد الفحول ص ۲۸۰ و ۲۸١‏ ) . 


A 


يكون المعنى أن الراجح في المنافع الإباحة . 


وجميع ذلك محتمل وجائز . ومن الممكن رد هذه المعاني الاصطلاحية المنقولة إلو 
المعنى اللغوي ٠‏ إذ إن كلا منهما ما يبتنى عليه الحكم الشرعي » وحينعذ تكون هذه القاعدة 
أقرب إلى الأصول منها إلى الفقه . 

أما الإباحة فتطلق على تخيير الشسار ع المكلف بين الفعل والترك » وعلى رفع الحرج 
عن الفعل أو الترك » سواء صرح الشار ع بذلك أم لم يرد فيه عنه شيء © E‏ هو داڪل 
فيما يسمى بمرتبة العفو عند بعض الاصوليين " . 


والقسم الأخير - أي مالم يرد عنه شيء - هو المقصرد بكلامنا » لأن ماجاء بشأنه 
دليإل من الشارع لا رجو ع فيه إلى هذه القاعدة » وما إلى الدليل الشرعي الذي ثبعت به 
الإباحة » إما نصا على التخيير أو رفعا للحرج بأي اسلوب كان . 

وكلامنا هنا متعلق بما بعد ورود الشر ع » أما ما كان قبله فللعلماء فيه تفاصيل أخر › 
واحتلافات مبنية على اختلافاتهم في مسألة التحسين والتقبيح العقليين 7 . 

ونظرا إلى أن كلامنا ليس بصدد الإباحة العقلية » وإنما هو تعلق بالإباحة الشرعية › 
باعتبارها مطهرا من مظاهر التيسير ورفع الحرج في الشريعة » فقد قصرنا بحشنا على ما بعد 
ورود الشرع . 

آراء العلماء فيها : وقد رويت في شأن هذه القاعدة مذاهب مختلفة » بعكن إجمالها 
با لمذاهب الاأتية : 

١‏ د أن الأصل الإباحة : وهو مذهب جماعة من الفقهاء » منهم جماعة من الشافعية 
ومحمد بن عبد الله بن الحكم » وتسبه بعض المتأخرين إلى الجمهور ١‏ » وذكر السيوطي 
أن هذا هو مذهب الشافعية حتى يدل دليل على الحرم (ه) . ونقل ذلك عن بعض الحنفية 


() الخضري : أصول الفقه ص ٥۲‏ و ٥٣‏ , 

(۲) الشاطبي : انوافقات ٠١۷ / ١‏ » ونشير هنا إلى أن مرتبة العفو عند الشاطبي هي أوسع في مدلولها من المسكوت عنه 
(المؤافقات ١١١ / ١‏ ) » ونظرا إلى أن المعاني الأخر التي ذكرها لا تدخل في معنى القاعدة فقد أعرضنا عنها» 
لدخولها في مجالات أخر غير هذا امجال . 

(۴) إن رفض الأخذ بالشحسين والتقبيح العقليين هو الام لروح الشر ع والمحفق مع أصل رفع الحرج فيه ء وقد قال 
تعالی  :‏ وما كنا معذبين حتى لبعث رسولا € ( الإسراء ٠١‏ / ۱۷ ) » فكيف يقال بمحاسبة اللإنسان من دون 
نص أو قانون ؟ وقد قامت قاعدة ر جال القانون ١‏ لا جريمة ولا عقاب من دون نص ١‏ » على هذا البدا احقق للعدل . 
)٤(‏ الشو كاني : انصدر السابق ص ۲۸۰ و ۲۸١‏ , 

(ه) الاشباه والنظائر ص 1٦‏ , 


~۴4 


كالكر خي » وصاحب الهداية في تصريحه في فصل الأحداد : « إن الإباحة أصل » ( ؛ 
كما أنه مذهب الشيخ محبي الدين بن عربي الذي قال : « كل مسكوت عنه فلا حكم له 
لا الإباحة الأصلية » ") . 

- أن الأصل المنع » أو الحظر كما عبر عن ذلك بعضهم ٩”‏ » أو التحرم كما عبر 
رون ٠)5‏ وقد نسب بعضهم هذا اذهب إلى الجمهور ) » ونسبه آنجرون إلى الإمام 
حنيفة نفسه ) » وقال آخرون : إنه مذهب بعض أصحاب الحديث أيضا . 

۳ _ أن الأصل الوقف » وعدم القول لا بحظر ولا إباحة » وهو مذهب الاشعري 
رأبي بكر الصيرفي وبعض الشافعية ( . 

٤‏ _ أن الأصل فى المنافع الإباحة وفي المضار التحرجع» أي التفريق بين المنافع والمضار ؛ 
رهذا هو ما ذهب إليه الفخر الرازي () » وهو مختار كثير من العلماء كالقاضي البيضاوي 
رشسارح منهاجه ١١‏ » وقد نص اين السبكي ٠‏ » والجلال الحلي ٠‏ » على ان هاا 
الفصيل هو الصحيح . وإليه ذهب القرافي ٠"‏ وجمع آخر من العلماء 0 » وهذا 
اذهب هو الأقرب والأعدل إلى تصوير احق » لتفريقه بين المنافع والمضار ء وعدم جع 
الكلام مبهما مطلقا »> كما هو الشأن في المذهبين الاولين . 


ي 


ولا شك أن تعميم الإباحة - كما هو ظاهر المذهب الأول - لا نظنه مذهب أحد على 
المحقيق » فلابد أن يكون قصد من قال به » أن الإباحة أصل فيما كان من النافع » وإا قإذ 
امضار ليست مسكوتا عنها بحال » بل هي منفية من الشرع مطلقا » فلا مجال لعمل هام 
القاعدة فيها . 

أما القائل إن الأصل في الأشياء الحظر فلعله يعني أشياء معينة » أو الأشياء ذات المضار 


(۲) رسالة في أصول الفقه ص ۲۲ , 
ز٤‏ ) الشيح بخيت : المصدر السابق ٠٠۳ / ٤‏ ر 
يخ بخي 


ر٣‏ ) السيوطي : الصدر السابق . 


. 11 ابن جيم : المصدر السابق ص‎ )١( 
. ٠١/١ ابن العربي : الصدر السابق‎ )۳( 
, ۲۸1 (ه) إرشاد الفحول ص ۲۸۵ ر‎ 
. ابن جيم : المصدر السابق‎ (( 
ابن العربي » الشو كاني » الشبخ بخيت في المصادر السابفة ر‎ )۸( 

4 الشسوكانى : الصدر السايق . (. ١‏ الأسنوي : المصدر السابق ٠٠۳۰۲۵۲ / ٤‏ , 
(۹) ي 
(۱۱) جمع الجوامع ۲ / ٠٣۲‏ ر 
٣(‏ الذخحيرة ۱٤۸/۱‏ . 


( ۱۳( مرح الورقات ص ۷۲ , 


ر ١‏ الوطي : رسالة في أصول الفقه ص ۷1 و ٠۷‏ , 


— ۳۹٥ 


والمغاسد » لأن ذلك هو الذي يمكن أن ينسجم مع منهج الشريعة في رفع الحرج عن العباد ء 
ومع ما ورد عن الشار ع من نصوص تضاد هذا ا لمذهب مما ستذكره فيما بعد . 
وأما القول بالتوقف فالذي يبدو أن أأصحابه لا يعنون التوقف عن العمل » وإلا لكان 
ذلك انهزامية غريبة عن معا جة المشاكل » وتصويرا مضادا لصلاحية الشريعة لكل زمان 
ومكان » واشعمالها على جميع الأحكام » وقد قال تعالى : [ ما فيرطنا في الكتاب من 
شيء & ٠‏ . وإما يعنون الامتناع عن الفعل » وحينئذ يكون شأنهم شأن القائلين بالحظر » 
إن كانت وجهة كل منهم في الاستدلال مختلفة ") . 


افرع الفاني : الأدلة على حجية القاعدة 


أما الأدلة على هذه القاعدة فهي كثيرة » منها ما هي من القرآن » ومنها ما هي من ' 


السنة » ومنها ما هي من الأدلة العقلية » وسنذكر فيما يلي نماذج لكل متها : 

أولا : الأدلة من القرآن : فأما مايدل لها من القرآن الكرم فأيات كثيرة منها 

۱ - قرله تعالی :قل أحل لم الطیات ٩2‏ ایی ارد من اللات دل » 
تنفر عنه ) » وذلك يقتضي حل المناقع بأسرها (°) . واللام في لكم تدل على أن الطيبات 
مخصوصة بنا على جهة الانتفاع ") . ۰ 

وهذه الآية جاءت جوابا ما قبلها » وهو قوله تعالى : ا يسألونك ماذا أحل لهم 4" 
ومقتضى الآيات السابقة أن المسؤول عنه ما أحل من المطاعم والمآكل » أو ما أحل من الصيد 
والذبائح , 

۲ - وقوله تعالى : لإ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ‏ ) » ووجه الدلالة 


(۵ الأنعام 1/۳۸ , 

(۲) الخضري : أصول الققه ص ٠٠١‏ » ويرى اللفضري أن دليل الحاظر ما ثبت في الشريعة من أدلة الاحتياط » ودليل 
امتوقف ما ثبت من و جوب الابتعاد عن الشبهات » وقد علمت ما ذكرنا في شأن الاحتياط والابتعاد عن الشبهات في 
الفصل الرابع من الباب الأول من هذه الرسالة فراجعه . 

^ . ) من الائدة ( اليوم أحل لكم الطيبات‎ ٠ / الائدة > / ه , وأيضا ه‎ )٣( 

, ٠١١ / ٤ الشيخ بخيت : سلم الوصول‎ )٤( 

(ه) الشوكاني : إرشاد الفحول ص ۲۸١‏ ء والأسنوي : الممىدر السابق ٠٠۹ / ٤‏ , 

, ۲/۲۹ ه (۸) البقرة‎ / ٤ الأستوي : المصدر السابق . (۷) المائدة‎ )١( 


۴۹ 


يها أنه تعالى ذكر ذلك في معرض الامتنان » ولا يمتن إلا بالجائز () » ووجه الأسنوي ذلك 
أيضا » بأن الله تعالى أخبر بأن جميع الخلوقات الأرضية للعباد ؛ لأن ( ما ) موضوعة للعموم 
لا سيما وقد أكدت بقوله جميعا » واللام في ( لكم ) تفيد الاختصاص على جهة الانتفاع 
للمخاطبين » فإذا قلت : الثوب لزيد » فإن معناه أنه مختص بنفعه » وحينئذ يلزم أن يكون 
الاتتفاع بج بجميع اخلوقات مأذونا فيه شرعا وهو المدعى » و ( ما) في قرله تعالى ( وما 
لي الأرض ) عامة في الأًرض وما فيه 7> . 

وادعى رشيد رضا أن هذه الآية هي نص الدليل القطعي على القاعدة ) » وذلك أمر 
يحتاج للتأمل » لما في الاستدلال با في هذه الآية من المناقشات التي أورد بعضها القاضي 
البيضاوي ومن شرحوا منهاجه () ؛ بل إن ابن العربي نفى أن يكون لهذه الآية في الإباحة 
ودليلها مدخل أو يتعلق بها محصل » باعتبار أن السياق الذي جاءت فيه لا يفيد ذلك » ون 
الآية جاءت « للتنبيه على القدرة المهيعة لها وللمنفعة والمصلحة » وأن جميع ما في الأرض 
إا هو لحاجة الخلق » والباري تعالى غني عنه متفضل به » وليس في الإخبار بهذه العبارة 
عن هذه الجملة ما يقتضي حكم الإباحة ولا جواز القصرف به » فإنه لو أبيح جميعه 
لجميعهم جملة منشورة من النظام لأدى ذلك إلى قطع الوصائل والأرحام والتهارش في 
الحطام ۾ ") , 


٣‏ - وقوله ‏ تعالى ‏ : لإ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق 4 » ووجه الدلالة فيها : أن الله تعالى - انكر تحرم الزينة » وإنكاره يعني عدم 
ثبوتها في فرد من أفرادها» وإلا لم ي يجز الإنكار» وإذا انتفى ثبوت الحرمة ثبعت الإباحة (), 
وما أثاره الأسنوي من أن انتفاء الحرمة لا يوجب الإباحة مردود » إذ دلت القرائن ع السايقة 


, ٣٣٤ ۳٣۲ / ٤ شرح المنھاج‎ )۲( , ٠٠۳ / ۲ ابن السبكي : المصدر السایق وشرحه‎ )١( 

(۳) الشيخ بخيت : المصدر السابق ٠١٠١ / ٤‏ , وإذا أخبذنا يقول بعض الفسرين أن العموم لما في الأرض نقط فإن 
الانتفاع بت بنفس الأرض ورد الامتنان به في آيات كثيرة منها وجمل لكم الأرض فراشا ) » ومنها «إ وجعل لكم 
الأرض مهادا ‏ , أي مذللة » كما في قوله تعالى : ل هو الذي جمل لكم الأرض فلرلا فامشرا في مداكبها وكاوا 
من رزقه ‏ راجع : سلم الوصول ٠٠٤ / ٤‏ , 

, ۲٤۷ / ١ ) تفسير القرآن الحكيم ( المنار‎ )٤( 

(ه) الأسنوی والشیخ بخیت : المصدر السابق ٤‏ / ۲۵۷و ٠١۸‏ , 

(آ) أحكام القرآن .١١ / ١‏ والتهارش : التقاتل » والحطام كغراب : ما تكسر من اليس 

٠ , ۷/٣٣٢ ر الأعراف‎ 

(ه) الأسنوي : الصدر السابق ٠٠٠١ / ٤‏ » والشو كاني : المصدر السابق ص ۲۸١‏ , 


— AY 


على الآية على أنها جاءت لذلك الغرض » قال الشيخ بخيت : « فمعنى الآية : قل يامحمد 
على طريق الإنكار من حرم ومنع زينة الله من الثياب و كل ما يتجمل به التي أخرج الله 
لعباده أي التي خلقها لنفعهم ... فدلت الآية على أن الأصل في المطاعم والملابس وأنواع 
العجملات الإباحة ٤‏ لان الاستفهام في من لاإنكار *() . 

٤‏ - وقوله - تعالى - : ط قل لا أجد في ما أرحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا 
أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو م خنزير فإنه رجس أو فسا أهل لغير الله به & ") ء 
ووجه الدلالة أنه - تعالى - جعل الإباحة أصلا والتحرم مستفنى 7 . 

ثانيا : الأدلة هن السنة : وأما ما يدل لها من السنة فأحاديث كغيرة أيضا غيرأننا 
سنكتفي منها بحدیثین نجدهما وافیین با رام : 

١‏ - الحديث الأول : قوله تيه : ر الحلال ما أحل الله في كتابه ء والحرام ما حرم 
الله في كتابه » وما سكت عنه فهو تما عفا لكم ) ) »> ووجه دلالة الحديث واضحة › إذ 
٠‏ هو صريح بالعفو عما سكت عنه » والمعفو عنه هو ما لاحرج في فعله » غير أن هذا ينبغي 

أن يحمل على المنافع لا على غيرها » لأن الضار ورد بشأنها ما يدل على تحريمها مطلقا كما 
سنعلم ذلك من البحث الاأتي » إن شاء الله . 

والذي يويد دلالة الحديث على القاعدة » المناسبة التي ورد فيها » إذ إن ذلك كان 
بسب سؤاله به عن السمن والجين والفراء ء وهذه الأشياء لا نص عليها ء لا في كتاب 
ولا في سنة » فهي نما عفي عنه » آي ما لا حرج في فعله . 

رقد ورد في بعض الأحاديث ما يشير إلى سبب سكوت الشارع عنها» وأن ذلك 
مرده إلى رحمته بعباده التي هي من أعظم مظاهر رفع الحرج » فعن ثعلية رفعه : ( إن الله 
فرض فرائض فلا تضيعوها » وجد حدودا فلا تعتدوها » وسكت عن أشياء رحمة بكم غير 
)١(‏ الشسيخ بخيت : المصدر السابق ٠٠۶ / ٤‏ , (۲) الأنعام 1/٠٤١‏ ر 
لكاي : الصدر الما . 

)٤(‏ رواه ابن ماجه والتر مذي » وأحرجه أيضا الخحاتكم في الستدرك »> وفي سند ابن ماجه سيف ين هارون البرجمي وهر 


ضعيف متروك . ( الش وكاني في نيل الأوطار : ۸ / ۰ و ۱١١‏ ) . والحديث مروي عن سلمان الفارسي . ( قال : 


مئل رسول:الله له عن السمن والجين والفراء فقال ... الحديث ( المصدر السابق ) . ولكن احرج البزار والحاكم مر 
حديث آبي الدرداء ( ما حل الله في کتابه فهو حلال ۽ وما حرم فهو حرام » وما سکت عته فهو عفو › فاقیلوا مر 
الله عأفيته ... ) الخ وقال البزار : إن سشده صالح » وقد صححه الحاكم > ( راجع المصدر السابق » وان حجر في 
فتح الباري ۲۲/۱۷ ) . 


۳۹A 


سيان فلا تبحا عنها) () . 


۲ - الحديث الشاني : قوله له : ( إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل 
ن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسأل > . 

ووجه الدلالة فيه أنه له ربط التحرمم بالمساألة » ومقتضاه أنه كان مباحا قبل ذلك » 
لأجل ما يترتب على بعض المساءلات من التحريم آ") ذم الشارع ما كان من ذلك القبيل 
,منع منه » قال - تعالى ‏ : «إ يأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ 
إن تسألوا عنها حين زل القرآن تبد لكم غفا الله عنها » والله غفور حليم & () . 

وقال له : ( ذروني ما ت ركتكم » فما هلك من کان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم 
لى أنبيائهم » فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه › وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) (°)» 
,الشواهد على ذلك كثيرة » وقوله - تعالى - في الآية السالفة : < عفا الله عنها € تصريح 
أن ما سألوا عنه قبل مساءلتهم معفو عنه على رأي بعض العلماء ) . 


)حر جه البخاري ومسلم وأحمد من حديث سعد بن أي وقاص ( الشو كائي : نيل الأوطار ۸ / ٣٧-٣۰‏ ۱۱۴ )وهو 


حديث صحيح متفق عليه » وقد استدل به الشو كاني على هذه الفاعدة في إرشاد الفحول ص ۲۸۵ , 

)٣(‏ إنما قيدنا ذلك ببعض المساءلات » لأنه ليست كل الأسئلة مذمومة » بل إن بعضها مطلوب ومرغوب فيه » قال تعالی: 
فاسألو! أهل الذ كر إن كنحم لا تعلمون ) ء وعلى ذلك تدل أسعلة الصحابة عن الأنفال والكلالة وغيرها» وإغا 
المذموم من الأسئلة هو ما كان على وجه التعنت والتكلف » وما كان على وجه الأغاليط وما لا مصلحة فيه 
للمسلمين وقد عقد الدارمي في أوائل مسنده لذلك بابا وأورد فيه عن جماعة من الصحابة والتابعين آثارا كثيرة » 
ولزيادة الاطلاع راجع زيادة على ذلك : ابن حجر في فتح الباري ص ۲١‏ وما بعدها من الجزء ١۷‏ ء والشاطبي في 
الموافقات ١‏ / 1۸4 و ٠ ٠١۸/١‏ وابن العربي في أحكام القرآن ۲ / 1٩۳‏ » والش وكاني في فتح القدير ۷۷/۲ › 
وفي نيل الأوطار ۸ / ٠١١‏ ؛ ومحمد رشبد رضا في تفسير المار ۷ / ٠۴١‏ » والقسطلاني في إرشاد الساري ١‏ / 
١‏ :ء واين القيم قي إغائة اللهفان ٠ / ٠‏ وأبا شامة في مختصر المؤمل للرد على الأمر الأول ص ۲۳ , 

إ4 المائدة ٠/٠٠١١‏ , 

. ) ۸٠٠١ / ۸ حديث متفق عليه مروي عن طريق أبي هربرة ( الشو كاني : نيل الأوطار‎ )٥( 

() الشاطبي : الموافقات 1١۸ / ١‏ » الش و كاني : فتع القدير ۲ / ۷۷ , , 

وقد تقد الش و كاني فى تضسيره الذكور هذا الرأي بدعوى أنه يستلزم أن يكون السؤول عنه قد شر عه الله لم 
عفا عنه » وجوز أن يقال : إن العفو معنى الترك » أي تر كها الله ولم يذ كرها بشيء فلا تبحشوا عنها » وقال : وهذا 
معنى صحيح لا يستلزم ذلك اللازم الباطل » وهذا النجريز منه لا يتتافى مع ما نحن بصدده » بل إنه يناسبه » ولاين 
العربي توجيه آخر في قوله تعالى طإ عفا الله عنها ) فبعد أن فسر المفو بالإسقاط قال : « والذي يسقط لعدم بيان الله 
سبحانه فيه وسكوته عنه هو باب التكليف » فانه بعد موت النبي له تختلف العلماء فيه » فيحرم عالم ويحلل أحر » 
ويوجب مجنهد ويسقط آخر » واختلاف العلماء رحمة للخلق » وفسحة في الحق » وطريق مهيع إلى الرفق > . 
أحکام القرآن ۲ / 1۹۳ , 


۳۹۹ س 


الله غه أنه قال اکر في قران هر ا ن له سه وکال سا ی یه لم 
يحرم فیقول : عفو » وقيل له ما تقول في أموال أهل الذمة ؟ فقال : العفو » > يعني لا تح 
منهم زکاة . وقال عبيد بن عمير : ١‏ أحل الله حلالا وحرم حراما » فما أحل فهو حلال» 
وما حرم فھو حرام » وما سکت عنه فهو عفو » ٩(‏ . 

ثالفا : الأهلة العقلية : وأما الأدلة العقاية على هذه القاعدة فمنها ما يأتي : 

١‏ أن الانتفاع بالمنافع المسكوت عنها انتفاع با لا ضرر فيه على المالك قطعاء ولا 
على المتتفع » فو جب أن لا يمنع » كالاستضاءة بضوء الغير والاستظلال بجداره () . 


۲ - ا ن تکلیف الناس بدون بیان ما کلفوا به تکلیف با لا یطاق » وهو قبیح تعالی' 


الله عنه - وقد دل على هذا ا معنى من الشرع قوله - تعالى - : فإ وما كان الله ليضل 
قوما بعد إذ هداهم حتى يبرن لهم ما يتقون ‏ () . أي أن الله لا يحكم على قوم بالضلالة 
وامصبة كى بين لهم العاضي ومو جمات الضلالة یرتک وها ء فما لم یکن كذلك ۷ا 
یکون حراما() . 


- أن الله تعالى - إما أن يكون خلق الأشياء لحكمة أو لغير حكمة » والعالي 
باطل لقوله - تعالى - : ل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ‏ (°) › وقوه : 
أفحسبتم أنما خلقناكم عبغا € () ء واللعب والعبث لا يجوز على الحكمة » فإذا اتعفيا 
ثبت أن الخلق كان لحكمة هي اتتفاع الخلوقات بهذه الأشياء » وهذه الحكمة إما أن تعود 
إلى نفع الله - سبحانه - أو إلينا ‏ والأول باطل » لاستحالة الانتفاع عليه - عز وجل . » فثبت 
أنه ما حلقها لينتفع بها امحتاجون إليها » وإذا كان الأمر كذلك كان نفع امحتاج مطلوب 
ا لحصول ؛ ولا عنع منه إلا إذا رجع إليه ضرر من ذلك » وحينغذ يكون خحارجا عن امقام » 
فغبت بذلك أن الأصل في المنافع الإباحة .)١(‏ 
الفر ع الثالث : تعقيب ونتائج : 


ومن مجموع ما تقدم من أدلة اتضحت لنا أصالة الإباحة وقوة حجعها |. أما ما أثير من 


, ٠١۸ و١٠١۷‎ / ١ الشساطيي : المصدر السابق‎ )١( 
, ر۹‎ ٠١٠١ ل( التوبة‎ 

(ه) الأنبیاء ۱۹ / ۲١‏ , 

(۷( الشركاني : المصدر السابق . 


(۲) اشر كاني : إرشاد الفحول ص ۲۸١‏ 
(4) الخضري : أصرل الفقه ص 0٥‏ , 
(0) امۇمنون ۲۳/11٥‏ , 


'اعتراضات حول ذلك ققد سبق لتا دفعه ومناقشته عند حديثنا عن قاعدة و جوب الاحتياط › 
فلا -حاجة بنا إلى العودة إليه » ولكننا هنا ننبه إلى ما يأتي : 


» ن أن الأدلة الشرعية الدالة على النهي عن الأسئلة » وعلى إباحة ما لم يسال عنه‎ ١٠ 
ينبغي أن تحمل على ما اتضح وجه النفعة فيه » أما ما كان ضروريا فإنه لا بمكن أن يكون‎ 
مباحا » لما سنذدكره من الادلة على تحرم الضرر » وما تقتضيه ضرورة التوفيق بين الأدلة‎ 
» الشرعية » ولكن رما أشكل ذلك با يفيد أن المسؤول عنه ربجا حرم بسبب السؤال عنه‎ 
أنه لو لم يسأل عنه لكان مباحا» وهذا ر يعني أن وصفي الحل والحرمة انصبا على أمر‎ 
واحد » وإذا كان الشأن في التحرمم أنه يعود إلى ما في الحرم من الأضرار والمفاسد » فكيف‎ 
جاز أن يكون مباحا _ لو لم يسأل عنه - مع أنه ضرري ؟ وهل هذا إلا دليل على أن الأصل‎ 
في الأشياء الإباحة مطلقا » سواء كانت من النافع أم من غيرها ؟‎ 


رفي دنع هذا الإشكال تقول : إن الذي رجح عندنا حمل ذلك على الدافع هو التوفيق 
ہہ ن الأدلة الشرعية وححقيق الانسجام ودفع التناقض عنها عنها » ولهذا فانه لابد نا من أن نؤول. 
الأدلة الدالة على ما يفيد التحريم بسبب المساءلة » وأن نحملها على ما هو ضرري » أو ما 
كان على وجه التعنت والتكلف وما لا مصلحة فيه للمسلمين » كما أن مبادىء رفع احرج 
تنفي أن يشر ع الله ما هو ضرري . 

۲ - ذكر الشساطبي في الموافقات أنه لا يستمر إطلاق القول بأن الأصل في المنافع 
الإذن» وفي المضار الحرم » بناء على أنه لا توجد منافع حقيقية أو أضرار حقيقية » وإغا 
عامتها أن تكون إضافية تختلف بحسب الأحوال والأشخاص والأوقات » وبناء على أن 
امنافع إذا كانت لا تخلو عن أضرار وبالعكس » « فكيف يجتمع الإذن والنهي على الشيء 
الواحد ؟ كيف يقال : إن الأصل ‏ 0 
وعن الصلاة وهما لا ينفكان » ١(‏ . 

وقول الشاطي هذا شير سساأة نسي افع وتطارضها» هنامر ملم لکن سهد 
تعارض المنفعة والمفسدة في الشيء الواحد فإنه يقدم الجانب الراجح » كما قرر الشماطبي 
ذلك بنفسه () » ولم يدر بخلد أحد من القائلين بأن الأصل في المنافع الإباحة » أن تكون 
نافع المقصودة هنا هي ما كانت حقيقية خالصة من شائبة المضار » إذ إن ذلك لا وجود له 


,Y/ 0(7 


إلا في النافع الأحروية » ولا أن المقصود منها هو مجرد تحقق منفعة ما ولو كانت معارضة 
يمفسدة أشد منها . 

۳ - قد يبدو أن ما ذكرناه في فصل المصلحة المرسلة » من أن المصلحة المسكوت عنها 
والتي لم يعتبرها الشارع حتى في أجناسها » ليست من المصالح المعتبرة » وإنما هي الملغاة › 
معارضا لهذه القاعدة » لأنه إن لم يكن من المصالح الملائمة كان ملغى » فكيف يقال : إن 
الاصل فيه الإباحة ؟ ويعكن دفع ذلك بالقول إن المراد من المنافع المسكوت عنها هنا ء ما 
كانت معتبرة من الشار ع بما هو أبعد من الأجناس التي تعتبر فيها المصالح المرسلة › وا هو 
حارج عن نطاقها وشامل ميدان المنافع التحسينية أيضا . 


فتكون متممة لعمل المصلحة المرسلة » وشاملة لكل ما تضمن منفعة ولو بوجه ما» إذا ' 


لم يو جد لها معارض » ولكن هذه القاعدة لا ترقى إلى قوة المصلحة المرسلة »> ولهذا فلا 
تصح معارضة الأدلة والقواعد الشرعية بها » وإن كانت من مظاهر رفع الحر ج الذي تصح 
به معارضة الأدلة والقواعد المذكورة . a.‏ 

وعلى هذا فإن قول القرافي في شأن هذه القاعدة : ١‏ وقد تعظم المنفعة فيصحبها الدب 
أو الوجوب » مع الإذن » ٠‏ بعيد » لأن ما نحن بصدده لا يرقى إلى هذه المرتبة » وما بلغ 
هذه المرتية يدخحل في باب المصالح المرسلة » إذ هي التي تتصف بهذه الأحكام . 

وتشهد الفرو ع الفقهية التي ذكرها أصحاب كتب الفواعد كنماذج لهذه القاعدة لا 
ذكرناه » إذ ليس فيما ذكروه ما هو. مندوب أو واجب » كالحيوان المشكل أمره » والتبات 
امجهولة سميته » وكالزرافة والحمام الداخل إلى البر ج مالم يعلم أنه بملوك أو مباح ٠‏ 
وغيرها » بل إن بعضهم ممن احتاط في الأمر قال بعدم إباحتها ) . 

٤ ٠‏ أن ما قاله كثير من العلماء من الأصل في الأبضاع التحرم () محمول على ما 
إذا كان في المرأة بب محقق للحرمة » قال ابن نجیم :« ثم اعلم آن هذه القاعدة إتما هي 


. ۱٤۸/١ الفحيرة‎ )١( 


(۲) السيوطي : الأشباه والنظائر ص 11 و 1۷ ؛ وابن نجيم : المصدر السابق ص 11 . 
(۴) نشير هنا إلى أن كثيرا من الفرو ع التي ذكروها والتي اختلف في شأنها هي نما يدخحل في الشبهة الموضوعية الي سب 
لنا بحثها في قاعدة وجوب الاحنياط . 


. السيوطي وابن نيم : المصدران السابقان‎ ) ٤( 


أفيما إذا كان في المرأة سيب محقق للحرمة » فلو كان في الحرمة شك لم يعبر 4( > 


ولهذا فإن ماروي من فرو ع فقهية في التحرمم يقف إلى جانبها فروع أخر في التحليل ‏ . 
ه - ويتضح رفع الحر ج عن المكلف في الأخذ بهذه القاعدة من جهات متعددة منها : 
أ - أنها أطلقت حكم الإباحة في المنافع التي لم يرد نص بشانها أو بشأن ما هو قريب 
ومشابه لها لتقاس عليه » وعدم منع المنافع عن المكلف رفع واضح للحرج . 
ب - أنها تضع حدا لحيرة المكلف وتردده في الإقدام على ما تحققت فيه صفة المتفعة , 
ولم يرد بشأنه ما يعنعه » ورفع الحيرة عنه » واطمغنان قلبه إلى أن ما سيفعله مباح شر عا ولا 
إثم فيه » رفع حرج نفسي واضح . 


ر الأشباه والنظائر ص 1۸ , 
(۲) لاحظ النماذج الفيدة للحلية ص 1۸ و 1۹4 من المصدر السابق . 


E 


المببحث الثاني 
قاعدة أن الأصل في المضار الحرم © 


الفرع الأول : معنى القاعدة 

المضار جمع مضرة » وهي خلاف المنفعة » ومادتها تفيد النقصان . وفي تاج الحروس 
أن كل ما كان من سوء حال وفقر أو شدة في بدن فهو ضرر . وفسره بعضهم في 
لاصطلاح : بأنه ما يقابل التفع من النقص في النفس أو الطرف أو العرض أ الال (. 
وينبغى أن يضاف إلى ذلك العقل والدين المسممين للأمور الحمسة التي جاءت الشريسة 
لليحفاظ عليها . 


ا الحرم فيراد به طلب الارع الكف عن افعل على وجه اخم الوم 7 
فيكون معنى القاعدة على هذا أن كل ما ألحق نقصا بالأمور المشار إليها » قإن حكم الشار ع 
الذي ينبني عليه هو التحرم . 

وقد ذكرت كتب أهل السنة هذه القاعدة مرتبطة بالقاعدة السابقة عند بحث ذلك في 
الكتعب الأصولية » ولكن كتب القواعد الفقهية أوردتها تحت عنوان « الضرر يزال » » وإذا 
أحذنا باهر هذا العنوان ء ونظرنا إلى أغلب النماذج المذكورة في كتب الفروع » > کرد 
ابيع بالعيب » وفسخ النكاح بالعيوب أو الإعسار » وضمان التلفات » والشفعة وغيرهاء 
ترجح أن تكون هذه الفاعدة من مباحث رفع ارج باعدارك ۽ > فيكون موضعها في الفصل . 
الثالكٹ من هذا الباب 


أا الشيعة فيحفوا هلم التاعدة ت عبوان شی ن و 
اللوي (°) 
قهية (" , 


, ۷۲ / ۲ وقد يقال بدل التحرم ر المئع ) أو (الحظر ) . (۴) النراساني : كفاية الأصول‎ )١( 
. , ۳۳ د . عبد الكريم زيدان : المصدر السابى ص‎ )۳( 

(4) الخراساني : المصدر السابق » والأنصاري ر الشيخ مرتضى ) المصدر السابق ص ٠٠١‏ وما بعدها . 

۲١۸ - ۱۷٩ البجبوردي : المصدر السابق ص‎ )١( 


والذي يفهم من هذا الإطلاق أن نفي الضرر يشمل ما كان ابتداء بعدم تشريع حكم ما 


لزم منه ضرر على أحد تكليفيا كان أو وضعيا » وما كان بسبب الأعذار الطارئة » وما كان 
بالعدارك » أي بتشريع الأجكام التي يتدارك بها الضرر الحاصل » كأن لم يحدث ( . 
وهذا الإطلاق هو الأوفق بالقاعدة » والأدلة التي أتبتتها لم تقيد ذلك بالضرر الحاصل 
بالفعل (") . 
ونظرا إلى أن تطبيقات هذه القاعدة قد تدحل ضمن قواعد أخحر » فقد رأينا الاكتفاء 
بتقرير معناها » وذ كر ما استندت إليه من الأدلة . 


الفر ع الثاني : الأدلة على حجية القاعدة 
وقد تبتت هذه القاعدة بالكتاب والسنة والإجماع 4 وتأييد ذلك بالعقل . 


١‏ الأدلة من القرآن : أما القرآن فقد ورد استعمال مادة الضرر فيه بكثرة » وورد 
نهيه عنه في أكثر من موضوع » قال - تعالى ‏ : [ لا تضار والدة بولدها ولا مولود له 
بولده 4 ٠‏ . وقال في شأن المطلقات : [ ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن  )١‏ وقال : 
وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد 4 (» › وقال في شأن المطلقات أيضا : 
ف ولا ت#مسكوهن ضرارا لتععدوا 4 ) » وقال في ضأن الوصية والدين : ® من بعد وصية 
يوصين بها أر دين غير مضار ‏ () » فهذه الآيات وسواها دلت على تحريم الضرر ومنعه › 
وهي وإن كانت في قضايا جزئية إلا أن استقراءها يدل على قصد الشار ع التحرم لكل 
أنواع الضرر » وأنه ينقدح منها أصل كلي يرجع إليه في كل ما كان من هذا القبيل . 

ولم يكن تحرم الضرر في القران الكرم محصورا بنطاق الافظ الضرري › بل إنه ورد 
بصور وأشكال مختلفة » ولهذا السبب نجد فخر الدين الرازي يستدل على هذه القاعدة 
بقوله - تعالى -: بإ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ) ( . 


)١( .‏ الأنصاري ( الشيخ مرتضى ) : المصدر السابق ص ٠٠٤۲‏ , 
(۲) ميزت مجلة الأحكام العدلية بين الحالتين » ولهذا فقد جاءث فيها مادتان تتعلقان بهذه القاعدة » إذ تصت الادة )١۹(‏ 
منها على أن ( لاضرر ولا ضرار ) ء ونصت للادة ( ٠١‏ ) على أن ( الضرر يزال) ٠.‏ ۰ 
)٣(‏ البقرة )٤( , ۲/۲۳٣‏ الطلاق ٠١ / ١‏ , ٍ 
(ه) البقرة ۲۸۲ / ۲ , )٩(‏ البقرة ۲/۲۳۱ , (۷) النساء ٤/١٠١‏ , 


ر الأعراف ٠١‏ / ۷ » ولاحظ في شأن ما نقل عن الرازي رسالة في أصول الققه للسيوطي ص ۷٦‏ رتعليقات القاسمي 
علیھا۔ 


« 


ES 


۲ - الأدلة من السنة : وأما السنة النبوية فنجد فيها قوله له : (لا ضرر ولا ضرار 
ني الإسلام ٠)‏ ء الدال على نفي الضرر مطلفا » لأنه جاء نكرة في سياق الثفي فيعم» 
والنفي ليس واردا على الإمكان رلا الوقوع » لان كلا من الضرر والضرار واقع وموجود 
بكشرة » فلا يصح أن يراد تفي إمكانه ولا نفي وقوعه » فتعين أن يكون المراد : لا يجوز 
لضرر والضرار في ديننا ") . 

وإذا انتفى الجواز ثبت التحرمم (") » ويكاد شراح هذا الحديث يتفقون على هذا ا لمعنى 
ال الزرقاني : « وفيه تحربم جميع أنواع الضرر إلا بدليل  »‏ . 

ونجد في أوامر رسول الله اه ونواهيه ما يؤكد هذا ا لمعنى ويقرره » وإذا أحذنا 
البيو ع كمال لذلك نجد أنه ت حرم كل ما هو ضرري منها » قال ابن رشد : « الباب 


الخامس : في اليو ع النهي عنها من أجل الضرر أو الغين » والمسموع في هذا الباب ما ثبت 


من نهيه لله عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه » وعن أن يسوم على سوم أحيه » ونهيه عن 
تلقي الركبان » ونهيه عن أن يبيع حاضر لباد » ونهيه عن النجش » ١‏ » ومغل ذلك متحقق 
في سائر الأبواب الفقهية » ما بجعل هذه القاعدة في مرتبة القطعي » وسندا يعتما عليه في 
رذ كل ماهو ضرري . 

ولا شك أن إلحاق الضرر با مكلف يعتبر من أشد أنواع احرج » فيكو نفيه عن 

۴ - الإجماع : وقد اتفق علماء المسلمين على مدلول هذه القاعدة » ولستا تعلم في 
ذللك ملافا »۽ فكان ذلك إجماعا عليها . 

۽ ى العقل : وما يؤيد ما تقدم من الأدلة أن إباحة الضرر قبيحة » والقبيح لا يليق أن 
يصدر من الباري - سبحانه وتعالى - الذي وصف نفسه بالرحمة » ووصف شرعه بان | 
إصلاح لشؤون العباد . 


ace NL ۴ . ,‏ 
را أخرجه مالك في اموطا عن عمرو بن يحيى عن أبيه مر سلا وخر جه الحاكم في المستدرك واليهقي من حلي ي 
سعید اللخدري » وأخرجه ابن ماجه من حدیث این عباس وعبادة بن الصامت ( السيوطي : الاشباه والنظائر ص۲ .)١‏ 
إ۲) الشسيخ بخيت : المصدر السابق ٣۷ / ٤‏ , 
() الأسنوي : الصدر السابق > / ٠١۷‏ , 
)٤(‏ الزرقاني ( سيدي محمد ) شرح الزرقاني على موطأ مالك o. , ۲۲ / ٤‏ 
(ه بداية لهد ۲ / ٠٠١‏ , والنجش هو الزيادة في أ لسلعة باتفاق مع البائع من غير أن يشتري لمضليل غيره من 


Ki 
. امشستر ین‎ 


الفرع اللالث : بعض أحكام هذه القاعدة 

١‏ إن تأمل هذه القاعدة يريت أنها عائدة إلى دليل المصلحة في الشريمة لأن 
الملصلحة کماتکون ب بجلب المنافع » فإنها تكون بدفع المغاسد والمضار » فدفع المضار أو 
حرعها هو في حقیقته مصلحة » کما ذکرنا ذلك في حینه . 

- واه ياء على هذا قإنه إذا تعارض ضرران تحمل الأهون منها » ودفع الأعظم ل 
فيه من تقديم للمصلحة الراجحة وتفويت المصلحة المرجوحة » ومن ذلك نشت القاعر: 
الفقهية : ( ذا تعارضت مفسدتان روعي أ عظمها ضررا بارتكاب أخفهما () , 


- واته ياء على هذا أيضا ء فين العمرة بضرر الأكثر » لا بضرر الأتل » لأن دنع 


لضرر على الأكثر فيه تحصيل المصمالح العامة وتفريت للمصالح الشخصية » ولاشك وأ 


تقد المصالح العامة على الحاصة » وقد نص الفقهاء على أنه يتحمل الضرر الخاص لأجل 
دح ا٧ا‏ ء وينوا على ذلك أحكاما كثيرة كجواز التسعير عند تعدي أرباب العلعام في 
اتخاد حانوت للطبخ بين البزازين » إلى غير ذلك من الفروع > . 

- إن الأضرار تتفاوت بتفاوت الأسور الحمسة ء وهي : الدين » والتضس » والسقل ‏ 
والال ء والسل » فيدفع ما كان متعلقا بالأهم إذا تعارض مع ما يتعلق با هو دونه . 

© - يضح رفع احرج في هذه القاعدة من جهة أنه ما كان الضرر من أعظم وجوه 
احرج التي تلحق بالعبد » كان تحريه أيضا من أبرز مظاهر رفعه ودف . 


. ٩٦ السيرطي : الأشباء والنظائر ص‎ )١( 
. ۸۷ ابن نیم : اتصدر السابق ص‎ )۲( 


(۳) امصدر السابق . 


وس 


قواعد التيسير الطارئ للأعذار 


المبحث الأول : الرحصة. 
المبحث الثاني : قاعدة المشقة تجلب التيسير . 
المبحث الثالث : قاعدة الضرورات تبيح 
المحظورات . 


امس س سی س ج ومس ت ت 


ونقصد بققواعد التيسير الطارىء للأعذار القواعد التي لم ينظر فيها إلى بناء الأحكام 
ابعداء » وإنما ظر فيها إلى أعذار المكلفين التي تقتضي تخفيفا طارا » لدفع احرج والمشقة 
عنهم في تنفيذ الأحكام الشرعية » ولا كان هذا المعنى هو ما قصده العلماء بالرحصة » فقد 
رأينا أن نكلم في بدء الحديث عنها » ثم نتبع ذلك بالحديث عن قاعدتين تمثلان سببين من 
أسباب الرخحصة أو طروء الإباحة يجمعهما وصف العذر » وهما المشقة والضرورة التي هي 
وإحدة من أعظم أسباب المشقة والحر ج ولذا فقد جعلنا هذا الفصل في ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : في الرخصة . 
المبحث الثاني : في قاعدة المشقة تجلب التيسير . 
المبحث الفالث : في قاعدة الضرورات تبيح الحظورات . 
المبحث الأول 
في الرخصة 
أورد العلماء الرحصة في مباحث الأصول باعتبارها من أقسام الحكم الشرعي () »> ٠‏ 
غير أنه لما كانت أسبابها مبحوثة في القواعد الفقهية » فقد رأينا أن نجعل موضوعها معها› 
لأن ذلك أقرب إلى تصور الجميع مادام الارتباط بينها ارتباط مسبب بسبب () . 
وقد أطلقت الرحصة في مقابل العزيمة » والعزعة في اللغة هي القصد المؤ كد » قال 
قصدهم في طلب الحق ٠‏ » وفي اصطلاح الشرع قيل : إنها اسم لما هو أصل من الاحكام 
)١(‏ من العلماء من جعلها من أقسام الحكم التكليفي » ومنهم من جعلها من أقسام الحكم الوضعي . 
(۲) على آن هذا لا يعني أن آسباب الرحصة لم تبحث في الأصول » بل ورد بحلها منصلا في عوارض الأهليةة كما 
علمنا » ولكن ذلك كان منهجا حنفيا لم يشا ركهم فيه غيرهم إلا في جزئيات محدودة , 


(۳) له ۱۱١‏ / ۲۰ , 
(4) الغرالي : المسحصفى ١‏ / ۹۸ » والآمدي : المصدر السابق ١‏ / 1۸ , 


اا 


الشرعية غير متعلق بالعوارض  )(‏ أي ما لم يكن منظورا فيها إلى أعذار العباد » وقيل فبها 
غير ذلك » ما سيتضح عند تعريف الرنحصة » إذ العزيمة كما قلنا تقابل الرحصة في معناهاء 
وقد ذكر بعض العلماء أن لها تفسيرين : 

الأول : الحكم الغير عنه » فحينئذ لا تكون عزية إلا حيث يكون هناك رخصة . 


الثاني : مالم يخير من امسر إلى ار » بل شرع ابتداء كذلك » أي من غير نظر 
إلى الأعذار . 


وقد رأيا أن عل هذا السحث فى فرعين تحت فى أولهما في معني اة 
وحكمها» ونبحث في ثانبهما في أسباب الرخصة وأنواع التخفيفات البنية عليها , 
الفرع الأول : معنى الرخصة وحكمها : 

أولا- معنى الرخصة : 


معناها اللغوي : معنى الرحصة في اللغة التيسير والتسهيل () » قال الدبوسي : « إنها 
اة ن معنى الإطلاق والسهولة والسعة ونحوها؛ ©١‏ . ومن ذلك رخص الور | ذا تيسر 


الآ بيا 


اه لاحي و أطت تی لمان اشع عل رة ساد مي ۲ 
١‏ - ما وضع على هذه الأمة من التكاليف الفليظة والأعمال الماقة التي كانت على 


, 11۹ / ١ ) البزدوي : أصول البزدوي ( مع كشف الأسرار‎ )١( 
وقد ذكرت لها تعاريف كثيرة منها قول الدبوسي : : « إنها عبارة عما لزمنا من حقوق الله س تعالى س بأسبابها من‎ 

العبادات والحل والحرمة أصلا بحق أنه إلاهنا وحن عييده » فابتلانا ما شاء » ( تقوم أصول الفقه ص ۱١۸‏ ) ومنها 
قول الغزالي : ٠‏ إنها عبارة عما لزم العباد يإيجاب الله تعالى ٠‏ ر المسصصقى ٩۸ / ١‏ ) ء ومنها : د أنها ما شرع من 
الأحكام الكلية ابتداء » ر( الموافقات ۲١۹ / ١‏ ) » ومنها : « إنها طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه مانعم شرعي ٤‏ 
( شرح تننقیح الفصول ۳٠۹ / ٤‏ ) » ومنها « إنها الحكم الثابت لاعلى خلاف الدليل » أو على حلاف الدليل » لكن 
لا لعذر » ( نهاية السؤل ١١۸/١‏ ) . 

الأسنوي : المصدر السابى ٠٠١ / ١‏ » الآمدي : المصدر السابق ٣ , 1۸ / ١‏ 

(۳) الدبوسي : تقوم أصرل الفقه ص ۱۲۸ » البزدو : المصدر السابق ۲ / 11۹ , 

(4) الأسنوي والآمدي والدبوسي في المصادر السابقة ؛ والشاطبي في المواففات ٠٠١ / ١‏ , 

(ه) الأنصاري : فواتم الرحموت 1١۸ / ١‏ الشاطبي : المصدر السابق ۱ / ۲٠۲‏ 


۲ 


رائتراط قعل الس في صحة اقربةء وعم جوا الاه إلا في السجد ۲" 


۲ - ما استشني من أصل كلي يق يقعضي النع مطلقا من غير اعتبار بكونه لعذر شاق » 
فيدحل فيها القرض والمساقاة والسلم » ورد الصاع من الطعام في مسألة المصراة وغير 
ذلك ) , 


۳ - ما كان من المشروعات توسعة على العباد مطلقا » ما هو راجع إلى تيل حظوظهم 
وقضاء أوطارهم » وذلك بناء على أن العزيمة أو الأصل أن ينصرف الخلق إلى عبادة الله ء 
قال - تعالى - : # وما خحلقت اج جن والإنس إلا ليعبدون  &‏ » فإذا وهب الله - تعالى - 
لهم حظا ينالونه فذلك كالرخحصة لهم » لانه توجه إلى غير المعبود » واعتناء بغير ما اقتضته 
العبودية () » فالعزائم حق الله على العباد » » والر حص حظ العباد من لطف الله . 


وعلى هذ الإطلاق تدححل المباحات في الرخحص,» من حيث كانا معا توسعة على العبد» 


: ورفعا للحرج عنه ء وإٍثباتا لحظه ° , 


وهذه المعاني الشلاثة تععبر من الإطلاقات الجازية على الرحصة » وإذا ما أطلقت 
الرحصة في اصطلاح علماء الأصول لم تنصرف إليها» » بل إلى المعنى الذي نذكره فيما 
يلي : 

؛ - ما تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي) › وهذا هو المراد من 
عبارات الأصوليين » وهو المعنى ١‏ مي للرخحصة » وتكاد التغابير عنه تتشمابه إلا في القليل 
منها. 


)١(‏ الأنمصاري : المصدر السابق » اين أمير الاج : المصدر السابق ۲ / ٠ ٠١٠١‏ و ممااوضع عدا : إحراق الغتائم » وبت 
القضاء بالقصاض عمدا كان أو خحطاً ء وتعرج العروق في اللحم ؛ والسبت والظيبات بالذنوب » وأن لا يطهر ام جنابة 
والحدث غير الماء » وكون الواجب من الصلاة ف في اليوم والليلة حمسين ٤‏ و حرمة الجاع بعد الععمة في الصرم ٠‏ 
والأكل بعد النوم فيه , . الخ (ابناً مير الحاج : المصدر السابق ) , 

(۲) الشاطبي : المصدر السابق ۲٠١ / ١‏ . (۳) الذار یات ٩ / ٦‏ . 

() الساطبي : الصدر السابق ۱ / ۲۱۲ و ۲٠١‏ » وقد ذكر الإمام الغزالي أن ما لم يجب عاينا ولا على غيرنا.لا يسمى 
رخحصة بخلاف ما حط عنا من التكاليف التي كائت على الأم السابقة » وقد وجه ذلك بأنه « لا أوجب على غيرنا 
فإذا قايلنا أنفسا به حسن إطلاق الر حصة بجوزا فإن الإيجاب على غيرنا ليس تضييقا في حقنا » والرحصة قسمة في 
مقابلة الضيق + المستصفی ۱ / ۹۸ . 

(ه) المصدر السابق . 


)١( :‏ ابن السبكي : الصدر السابق ۱ / ۱۲۰ ٠١١‏ , 


— ۳ 


قال البزدوي : إنها « اسم لبا بني على أعذار العباد ؛ وهو ما يستباح بعذر مع قيام 
. الحرم ٠‏ () » وقال الغزالي : إنها « عبارة عما وسع للمكلف في فعله لعذر وعجز عته مع 
قيام السبب امحرم » (")ء وقال البيضاوي:« إنها الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر »("» 
فهذه التعاريف وغيرها ما لم نذكره تكاد تتفق على أنه لابد لتحقق الرحصة من أمور : 

. الأول : الأعذار الطارئة التي يترتب عليها التيسير ٠.‏ 

الثاني : قيام سبب الحكم الأصلي . 

الثالث : سهولة الحكم الجديد البني على العذر . 

والسيسير في الرحصة وإن لم يرد ذكره في بعض التعاريف » إلا أنه يدرك منها 

ناء لأن بناء الحكم على العذر دلبل راح على یسر ٠‏ وقد شرعت رة لرن 
وا برقع والقفازین : د ولا يجوز الح . لا حح تي ع مله الاه وار 
لدفع اجرج » ©) , . . 

ولم يرد في أغلب التعاريف وصف العذر باه شاق » يشا نص الشاطي على ذلك 
بقوله : « وأما الرحصة فما شرع لعذر شاق استفناء من أصل كلي يقتضي المنع مع الاقتصار 
على مواجهة الحاجة فيه » ° . وقوله هذا ينسجم مع المعنى الحقيقي للرخصة التي الأصل 
في معناها أن تلبت على خلاف الدليل » وأن تتغير إلى سهولة بسبب الأعذار الطارئة التي 
يترتب على طلب الإتیان بالفعل أو تر که معها حرج بالكلف > بل إن بعض الأصوليين فسر 
العذر بالمحشقة والحاجة ۳„ 


رمهما يكن من أمر إن مفة ليسي ورفع ارح هي لباب ٠ا‏ تحققه الرخصة» ولهدا 
بعد حطر لمر تیسیرا ٩‏ , وقول جماعة کن جاء بده : نها دما غير من عسر إلى يسر 
بعذر» ) . 


(۱) أصول البزدوي ( مع کشىف الأسرار ) ۲ / ٩1۹‏ . 
(۲) المستصفی ۱ / ۹۸ . (۳) شرح المنهاج ٠۲١ / ١‏ . « 
(4) الهدابة ٠١ | ١‏ . (ه) الموافقات ۲٠١ / ١‏ . 

. ٠١١ / ١ الأستوي ؛ المصدر السابق‎ )١( 


(4) البهاري : مسلم الثبوت ۱١١ / ١‏ ( مع شرحه ) . 


- (۷) تقوم أصول الفقه ص ٠١۸‏ . 


€ 


ثانيا - حكم الرخصة : 

وللعلماء في شأن ذلك آراء ممختلفة نذكر فيما يلي بعضا منها : 

ري الشافعية : ذكر البيضاوي وغيره من علماء الشافعية أن الرخحصة تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام : واجبة ‏ ومندوبة » ومباحة © » وأضاف بعضهم إلبها قسمين آخرين هما : حلاف 
الأولى » والمكروهة “ . 

فمثال الواجبة : أكل الميتة للمضطر على الصحيح في مذهب الشافعية » والفطر لمن 
حاف الهلاك بغلبة ا لجو ع والعطش › وإن كان مقيما صحيحا » وإساغة الغفصة با لخمر ۳ 
ودليل ذلك قوله ‏ تعالى ‏ : فإ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4 5) . 


ومقال المندوبة : القصرللمسافر بشرطه المعروف » وهو بلوغه ثلاثة أيام فصاعدا لقول 


رسول الله عه : ر صدقة.تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) (°) » ومن ذلك الفطر لمن 


يشق عليه إلصوم في سفر أو مرض » لقوله تله في شأن من شق عليه الصوم ‏ ( ليس 
من البر الصوم في السفر ) ٠"‏ » ومن ذلك الإبراد بالظهر » والنظر إلى الخطوبة وقت 
الخطبة )١(‏ . 


ومثال المباحة : السلم » وبيع العرايا » والإجارة» والمساقاة» وشبه ذلك من العقود ‏ . 


.٠٦۲ / ٣ ر مع نهاية السؤل ) » ولاحظ أيضا : التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون‎ ٠۲١ / ١ منهاج الوصول‎ )١( 
, ٠١١ / ١ وابن السبكي : المصدر السابق‎ » ٩١ السيوطي المصدر السايق ص‎ )۲( 
. السيوطي والأسنوي : المصدران السايقان‎ )۳( 
, ۲/٠۹۵٥ البقرة‎ )٤( 
 مكيلص رواه الجماعة إلا السخاري » وهو سن حديث عن يعلى بن أمية » فال : « قلت لعمر بن الخطاب  فليس‎ )١( 
جاح أن اتقصروا من الصلاة إن نعفحم أن يفتنكم الذين كفروا € > فقد أمن الناس » قال عجبت ما عجيت‎ 
, ۲۲۷ / ۳ منه » فسألت رسول الله يله عن ذلك فقال : صدفة .... » الليديث . الشوكاني : نيل الأوطار‎ 
, ٠١١ / ١ ورأجع لعرفة حكم الإتمام والقصر المصدر المشار إليه » وابن رشد في بداية الجتهد‎ 
: حدیث متفق عليه مروې عن جابر » قال : کان رسول الله عه في سفر فرأی زحاما ورجلا قد ظلل عليه » فقال‎ )٩( 
ولعرفة‎ , ٠٠١ و‎ ۲٤۹ / 4 الحديث . الشوكاني : المصدر السابق‎ ..٠ ما هذا ؟ فقالو! صائم ء فقال : ليس عن البر‎ 
, ۲۹۱/۱ آراء الملماء في هذا الشأن راجع المصدر المشار إليه > وابن رشد في بداية انجتهد‎ 
السيوطي والأسنوي في المصدرين السابقين‎ )۷( 


ر4 الأسنوي : المصد ر اسايق 1١١ | ١‏ - 1۲۸ والسيوطي + امصدر السابق (السلى . 


— 2۵ 


ومشال حلاف الأولى : فطر المسافر الذي لا يتضرر بالصوم › لقوله ‏ تعالى _ : 


ل وأن تصوموا خير لكم & ( » والتيمم لمن وجد الاء يباع بأكشر من من الثل » وهو 
قادر عليه () . 


ومتال المكروهة : قصر الصلاة في سفر ذي مسافة أقل من ثلاثة أيام ۳ 


رأي :ا لمالكية : ويرى الشاطبي من علماء الالكية أن حكم الرخصة الإباحة مطلقا من 
حيث هي رخحصة » وقد استدل لذلك بأمور : 


١‏ - أن آيات الرخحص كقوله ۔ تعالى - : [ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلاإلم 


عليه  )( Ç‏ وقوله : # فمن اضطر في مخمصة غير معجانف لإئم فإن الله غضور 


رحيم 4 ) › وقوله : 8 وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة  )١(‏ » وقوله : # ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء 0 » إلى 
غير ذلك من النصوص التي صرحت بمجرد رفع الجناح » وجواز الإقدام حاصة » من غير 
أن يرد فيها أمر يقتضي الإقدام على الرحصة . 

۲٠‏ أن ارحص مله افیف ورف حرج عن لكلف ؛ حت کون في س 
الواجب هو الحتم اللازم الذي لا خيرة فيه » « والمندوب كذلك من حيث مطلق الأمر » 
ولذلك لا يصح أن يقال في المتدوبات إنها شرعت للتخفيف والتسهيل من حيث هي مأمور 
بها » » وعلى هذا يكون الجمع بين الأمر والرحصة جمعا بين متنافيين . 

وقد ورد على استدلالاته اعتراضين وأجاب عنهما : 

الأول : أنه يلرم من رفع اجاح والإثم عن الفاعل أن يكون فعله مباحا » بل قد يكون 


)١(‏ البقرة ۱۸٤‏ / ۲ » وتوجيه ذلك أن الصوم مأمور به في هذه الآية أمرا غير جازم » وهو يتضمن النهي عن تر كه » وما 
نهي عنه نهيا غير صريح فهو حلاف الأولى ( الزحيلي : المصدر السابق ص ۲١٠۹‏ ) . 

(۲) اليوطي : المصدر السابق . : 

۰ , ۲/۱۷۴ البقرة‎ )٣( 

, ١ / ۳ المائدة‎ )٤( 

(ه) التساء ٤ / ٠١١‏ , ()البقرة ۲/۲۴۰ , 


ا 


واجيا أو مندوباء كقوله - تعالى - لإ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو 
اعتمر فلا جناح عليه أن طوف بهما & ٠‏ والتطوف بینهما ما يجب شرعا» وكقوله : 
ط فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه (")› والتعجل مندوب . 

والجواب عفه : أن رفع الحرج والإثم في وضع اللسان العربي » إذا تجرد عن القرائن 
يقتعضي الإذن في التناول والاستعمال » فإذا وردت قرائن تصرفه عن ذلك لم تكن تلك 
الدلالة استفادة من اللفظ » وإنما هي ما أفادته القرائن » فالوا جب في الطواف مستقاد من 
قرله ۔ تعالی - : ف من شعائر الله الذي هو قرينة صارفة للفظ عن مقعضاه في أصل 
الوضع » وهكذا عكن القول فيما كان من هذا الطراز . 

الثاني : أن العلماء قد نصوا على وجود رخص مأمور بها » كتناول الميتة أو غيرها من 
امحرمات الغاذية للمضطر إذا حاف على نفسه الهلاك » فإنه واجب » وكالجمع بعرفة 
والمزدلفة فإنه سنة إلى غير ذلك من الأمثلة » فلا يصح إطلاق القول بأن الأصل في الرخص 
الإباحة دون تفصيل . 

والجواب عن ذلك : أن الوجرب والندب لا يعود إلى الرخصة » لأن الجمع بين 
الطلب والرحصة جمع بين متنافيين » كما سبق ذلك » فلابد إذن أن يرجع الوجوب والندب _ 
إلى عزيمة أصلية » لا إلى الرحصة بعينها » فالمضطر الذي لا يجد من الحلال ما يقيم به 
نفسه ارحص له في أكل اليحة قصدا لرفع احرج عنه » فإن حاف التلف وأمكن له تلافي 
نفسه بأکلها کان مأمورا پإحياء نفسه » لقوله تعالی -  :‏ ولا تقتلوا أنفسکم ي 7٩ء‏ 
ومل هذا لا يسمى رخحصة » لأنه رام جع إلى أصل كلي ابتداء » فأكل الميتة إذا نظر إليه من . 
جهة أنه إحياء للنفس فهو عرية » وإن نظر إليه من جهة أنه إذن فيه بعد المنع فهو رخصة > 
فتغایرت اخجهتان ٩‏ . ۰ 

رأي النفية : أما ا لحنفية فإنهم عند تقسيمهم الرخصة إلى أربعة أقسام : اثنان منها من 
الحقيقة » واثنان منها من لجاز » ذكروا أن الرحصة قد تكون مباحة » وقد تكون واجبة» 
وسموا الأولى رخحصة الترفيه مع تضصيلات لهم في أولوية الترجيح بين الرحصة والعزية 
وسموا الثانية رحصة الإسقاط » ومثلوا لذلك بسقوط حرمة الميتة للمضطر » وقالوا بأنه لو لم 
() البقرة ۲/٠٠١۸‏ . (۲) البقرة ۲/۲۰۳ . 
(۳) السا ٤/۲۹‏ . 


(4) الموافقات ۱ ۲۱۶ - ۲٠۸‏ والخضري : أصول الفقه ض 11 - ٦۸‏ . 


— ¥ 


يأت بها واستضر أثم ألبتة () » وإنما سميت رخصة الإسقاط » لأن الحكم الأصلي سقط في 
هذه الحالة ولم يبق إلا حكم واحد هو الأخذ بالرخصة . 

الرآي الراجح : والذي يبدو أن ما ذكره الشاطبي هو الأولى بالقبول » وأن مبنى 
الرخحصة كان على ملاحظة عذر المكلف ورفع المشقة والحرج عنه » ولا يعأتى تحصيل هذا 
المقصود إلا بإباحة فعل أخحظور وترك المأمور به » ليكون المكلف في خيرة من مره » يفعل 


وما ذكروه من واجبات ومندوبات وأشباهها ليس بين العلماء خلاف في كثير منها » إذ 


اتفقوا في بعضها على أن حكمها الو جوب أو التدب » ولكنهم اخحتلفوا في نسبتها إلى 
الرحص أو إلى العرائم » فالامر متعلق بالاصطلاحات والنواحي الشكلية . 


ونحن إذا نظرنا إلى طبيعة الرحصة ومفهومها » وجدنا أن الإباحة هي الملائمة لهاء 
والموافقة للتيسير ورفع احرج (). 


الفر ع الفاني : أسباب الر حص وأنواع التخفيفات المبنية عليها 
أولا- أسباب الرخض 


ذكرنا أن الرخحصة تيسير مبني على أعذار العباد » والأصل في هذه الأعذار أن يكون 
العمل بالعزعة معها من شأنه أن يلحق مشقة أو ضررا با مكلف في نفسه أو عضو من 
أعضائه. ويرى بعض العلماء أن استقراء جرئيات الرحصة قد دل على أن السبب فيها لا 


)١(‏ الأنصساري : فوا الرحموت ۱١۹ ۱۹۷ / ١‏ » التهانوي : كشساف اصطلاحات الفنون ٠٦۳ / ٣‏ ١د‏ . عبد 
الكريم زيدان المصدر السابق ص ٤١‏ و ٤١‏ » وقد ذهب بعض علماء الحنفية إلى أنه لا إثم عليه في الامتناع » لأن 
الحرمة لم ترتفع » وإنما رفع في إثمها كما في الإكراء على الكفر عندهم » وقد روى ذلك عن الإسام أبي يرسف ؛ 
( راجع : ابن أمير الحاج : المصدر السابق ۲ / ۱). . 

(۲) ذكر الزر كشي من علماء الشافعية أن الترام إبطال الرخصة منوع على الأصح » لقوله يه : (إن الله تصدق 
عليكم بصدقة فاقبلوا صدقته ) » فإذا نذر صلاة النفل قائما » أو أن يصوم في السفر أو إتمام الصلاة فيه » أو غسل 
الرجل ولايعسح على الخف » أو استيعاب الرأس بالمسح أو الطليث في الطهارة ونحوه لم ينعقد » ونقل عن القاضي 
-حسين والبغوي أتهما قالا بأنه ينعفد » لأنه أفضل لكثرة المشفة ( القراعد ورقة ٠ ) ٠١٠١‏ ولا وجه لا تقل عن القاضي . 
واليغوي لما علمته في موضعه . أما قول الزر كشي بعدم الانعقاد » فإن كان يعني بالالتزام المستمر فإنه صتحيح »> وإذ 
كان يعني بالالترام الوقتي لقروض محدودة فلا وجه لا قال » لا ذكرناه من اخعلاف حالة الأفراد » ولأن طبيعة 
الرخص أنها وضعت لاتيسثير على العبد » وذلك يقتضي التخير إلا في مواضع محددة ليس هذا منها . 

وليس في هذا معارضة للحديث النبوي » لأن الذي لم يلرم ذلك باستمرار يكون قد قبل الرحصة ولم يرفضها . 


-— A 


بخرج عن أحد أمرين » هما امشقة والحاجة 2 التي يعتبر الاضطرار أقوى أنواعها وأبرزهاء 
والمشقة » ولكن الحرج والشقة يترتبان على أسباب وبواعث متعددة تتفاوت قوة وضعفا ء 
فمنها ما يبلغ مبلغ الضرورة أو الحاجة » ومنها ما يكون دون ذلك مرتبة . 

فإذا ما وجد أحد الأسباب تحققت الرخصة » ولكن هل للمكلف أن يتمتع بها مطلقا 
معى تحققت الأسباب » أم لابد لذلك من شرط ؟ لقد وقع بين العلماء في ذلك خلاف» فإذا 
ما كانت أسباب الرحصة معاصي أو قارنتها المعاصي » فعلماء الشافعية قالوا بعدم إباحة 
ار حصة إن كان سببها معصية » واشتهرت بينهم قاعدة : ( الرحص لا تناط با لمعاصي ) ()ء 
التي فسروها : « بأن فعل الرحصة متى توقف عن وجود شيء » نظر في ذلك الشيء» فون 
كان تعاطيه في نفسه حراما » امتنع منه فعل الرحصة وإلا فلا » ) . 

ومغال ما قوقفت غليه الرخحصة وكان في نفسه حراما » سفر العبد الأبق والناشزة » 
فالسفر في نفسه معصية » والرخحصة منوطة به مع دوامه » ومعلقة ومعرتبة عليه ترب 
المسبب على السبب » فلا تباح الرحصة معه () . . 

ومثال ما توقفت عليه الرخحصة وكان في نفسه مياحا ولكن قارنته ا لمعصية » السفر | 
الذي تشرب فيه الخمر » أو ترتكب فيه أي من الحرمات » فإنه مباح وليس معصية » بل 
المعصية ما ارتكب فيه » فمل هذا السفر تباح فيه الر حص » لانه في نفسه ليس معصية . 

وإلى ذلك ذهب المالكية والحنابلة (°) » وخالفهم الحنفية » وقالوا : إن المعصية لا تملع 
من الرخحصة . 

وكانت أكثر مناقشات هؤلاء العلماء دائرة حول سفر ا لمعصية » وقد استدل من عدا 
الحنفية بأن الرخحصة نعمة » فلا تنال بالمعصية » فيجعل السفر في حقها معدوما» كالسكر 
من الحرم » فإنه لا يكون سببا لنعمة الترفيه . 


, ۲۲۱ د . محمد سلام مدكور : الحىكم التخييري » أو نظرية الإباحة عند الأصولیین ص‎ )١( 

(۲) السيوطي : المصدر السابق ص ٠٠١١‏ , 

(۳) المصدر السابق ص ٠١١‏ , 

(ه) ابن أسير الحاج : امصدر السابق ۲ / ۲ ٠١‏ البهاري : مسلم الشبوت ( وشرحه ) ٠٠١ / ١‏ ء القراقي : الفروق ` 
,rr/‏ 


, ٠١١ المصدر السابق ص‎ )٤( 


٤۹‏ س 


وین الله ۔ تعالی ۔ قال : ل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) ٠ء‏ فجعل 
رحصة أكل اليعة متوطة بالاضطرار سال کون الضطر خی باغ : أي حارج على الإمام . 


بتي في غير هذه الال على أصل الطرمة » ويكون الحم كذالك في سائ لیر 
بالقياس » أو بدلالة النص » أو بالإجماع على عدم القصل " . 

واستدل الحنفية بأن نصوص الرحص جاءت مطلقة عن التقييد » والمطلق يجري علو 
إطلاقه إلا لضرورة » ولم توجد » فتكون شاملة لا كان للمعصية أو للطاعة » كقوله تعالى ' 
مل ومن كان مرضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ى (© . وكقول ابن عباس فيما رواء 
مسلم : « فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ر كعتين » 5) 
ويإطلاق السغر عن أي قيد () , 

وقد اقش الحنفية أدلة المذاهب الأحر ء فقالوا شان لدیل الأول : إن المعصية ليست 
مجاورة ل ولک سماو ایی لا می ی اسیا یاو کا ا 
المغصوبة » والمسح على الخف المخصوب » فإنها ها لم تكن نفسها معصية أسقط الواجب . 
هذا بخلاف السبب للمعصية كالسكر بشرب المسكر الحرم » فإنه لا يصلح سبيا لنعما 
التبخفية . 

وقالوا بشأن الدليل الثاني : إنه مؤول » وإن معنى الآية غير باغ على نفسه بالتجاوز عر 
ا لحد في الأكل » ولا عاد على غيره من اللضطرين بأحذ ميتتهم ٨‏ . 

وفي الحق أن التفريق بين السب المعصية والسبب المقارن للمعصية أمر مهم جدا» وق 
قال عنه القرافي : « هو جليل حسن في الفقه » )١(‏ . 


() البقرة ۱۷۳ / ۲ , 

(۲) ابن أمير الحاج والبهاري في المصدرين السابقين . 

, ۲ / ۱۸١ البقرة‎ )۳( 

. ) ٠٠١ / ۳ رواه أبضا عن اين عباس أحمد وأب داود والتسائي ( السوكاني : نيل الأوطار‎ )٤( 

8 . ابن أمير الحاج » والأنصاري في المصدرين السابقين‎ )١( 

٠و المصدران السابقان » وقالوا : أيضا إن : عاد » قد يكون مكررا للعأكيد » أو يكون العأويل غير طالب للمحرم‎ )١( 
(° ۲ / ۲ ولا مجاوز قار مأ يسد الرمق ويدئع الهلا » أو خير تلذ ولا متردد ( القرير والشحییر‎ ٠ يج شيره‎ 

(۷) الفروق 4۳/۲ , 


— ٤٢ س‎ 


ولاشك أن في ترتيب الترحيص على السبب المعصية والتوسعة على المكلف بسببه » 
سعيا في تكثير المعاصي فيمنع دفعا لهذا الفساد » بخلاف الأسباب التي تقار نها المعاصي فإنها 
ليس فيها ذلك » فيجوز لأفسق الناس وأعصاهم » إذ ا لم يكن سفره معصية » العيمم إذا 
عدم الماء » والإفطار إذا أضر به الصوم › والجلوس إذا أضر به القيام في الصلاة » والمساقاة 
شير ذلك ماهو معدود و في الرخص الشرعية . 

وأسباب جميع هذه الأمور ليست معاصي » > بل هي فقدان الماء و في التيمم » والعجز 

عن الصرم والقيام في الإفطار ء واجلوس والحاجة في االات الأحر » وهذه ليست 
معاصي () . 

تعاطي سبب التر خص لقصد الترخص : 

وما قصل بهذا اموضوع مسأل ما إذا تعاطى امكلف سيب التر خص بقصد التر حص 
كما لو سلك الطريق الأبعد لغرض القصر » أو سلك الطريق القصير ومشى يمينا وشمالا 
حتى بلغ مسافة الترخيص » فقد ذكر بعض العلماء أن ذلك لا يبيج الرخصة » فلا يجوز له 
القصر ولا الإفطار » وشبيه بذلك لو أحرم الصلي مع الإمام فلما قام إلى الركعة الثانية نوى 
مفارقته واقتدى يإمام آخحر قد ركع لغرض أن يسقط عنه الفاتحة () . 
ثانيا . نوا ع التخفيفات المبنية على الأسباب السابقة : 


أما أنواع التخفيفات المبنية على أعذار العباد » ما هي داخلة في مفهوخ الرخص » فيدل 
ستقراء العلماء على آنھا لا تخرج عن سبع الوا ۽ هي : 


١‏ قخفيف الإسقاط : كإسقاط الجماعات » والصضوم » والحج » والعمرة » والجهاد. 


أعذار معروفات ۲ وقد استدرك العلاتی علي هال م نالفي قول ووی ا 


الأول نظر » لأن الجمعة لم تسقط إلا إلى بدله » وهو الظهر » وأما الحج والعمرة فمن لم 
يكن من أول زمن التكليف' مستطيعا لم يجب عليه الحج بالكلية حتى يقال سقط » ومتى 
وجدت شرائط الاستطاعة فيها ترتب الفرض في ذمته ولم يسقط بالموت » 7 

غير أن انتقال الجمعة إلى الظهر لا ينفي سقوطها بذاتها » “فهي من هذه الجهة قد 
سقطت » وهي من جهة اتقالها إلى الظهر صارت تخفيف إبدال > كالشأن في الوضوء 
عند سقوطه إلى التيمم » فهو تقسيم اعتباري . 


0 المصدر اسايق 


(۲) الز ركشي : القواعد ورقة 4 , 


(۳) امجمو ع المذهب في قواعد المذهب ورقة ۲۷ ج ١‏ 


e 


۲ تخفيف التنقيص : كقصر الصلاة ف في السفر » و كتنقيعر ما عجز عنه المريض من 
أفعال الصلوات كتنقيص ال ركوع رالجود ٠‏ وغير هما ...إا القدر اليسور مس ذلك 

۳ س تخضيف الإيدال : كإبدال الوضرء والغسل بالتيمم » وإبدال القيام في الصلاة 
بالقعود ٤‏ والقعود بالاضطجاع والاضطجاع بالإعاء ¢ وإبدال العتق بالصوم 6¢ و کایدال 
بعض واجبات الحج والعمرة بالكفارات عند قيام الأعذار . 

٤‏ قخفيف التأخير : كال جمع » وتأخير رمضان للمريض والمسافر » وتأخير الصلاة 
في حق مشتغل بإنقاذ غریق . ۰ 

› س تخفيف التقديم : كالجمع» وتقديم الز كاة على الحول» وزكاة الفطر في رمضان‎ ٥ 
. واليكفارة على الحنث‎ 

- تخفيف الترخيص : كصلاة المستجمر مع بقية النجو » وشرب الخمر للغصة › 
وأكل النجاسة للتداوي ونحو ذلك » والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه() . 

۷ س تخفيف التغيير : كتغيير نظم الصلاة للخوف » وقد زاد هذا النوع العلائي في 
قواعده » قال بعد أن ذكر الأنواع الستة التي ذكرها ابن عبد السلام : « قلت : وبقي قسم 
سابع » هو تخفيف التغيير > كتغيير نظم الصلاة ف في وف » فإنه مباین لما تقدم » () . 


)١(‏ اين عبد السلام : المصدر الساہق ۲  /‏ و ۷ والسيوطي في المصدر السابق ص 9۰ ۱ ء وابن جيم في المصدر 
السابق ص ۸۳ . 


(۲) ابن عبد السلام : المعيدر السابق . 
(۳) امجمو ع المذهب في قواعد المذهب ورقة ۲۷ ج ١‏ . 


EES 


اليعحٹث الثاني 
قاعدة المشقة نحلب التيسير 


وقد اعتبرها العلماء واحدة من أربع أو حمس قواعد بني عليها الفقه © » وقالوا إنها 
يتخرج عليها جميع رخص الشرع وتخفيفاته ) » وفي معناها قول الإمام م الشافعي : « إذا 
ضاق الامر اتسع » () وقول آخرین غیره : د إذا اسع الامر ضاق » . وجمع بینهما ابن 
أبي هريرة فقال : ١‏ وضعت الأشياء في الأصول على أنها إذا ضاقت اتسعت » وإذا 
اتسعت ضاقت » () » وذكروا أن قول الغزالي في الإحياء : « « : ما تجاوز عن حده انعکس 


إلى ضده » كان جمعا بين هذين القولين () . 


ومعلى المشسقة في أصل اللغة : الجهد والعناء والشدة › يقال : شق عليه الشيء 
يق شقا ومشقة » إذا أتعبه ) » ومنه قوله تعالى - : ط لم تكونوا بالغيه إلا بشسق 
الأنفس ‏ (). وأكثر استعنمالات المادة تفيد معنى التخرق والتصدع . 


وجلب الشيء سوقه وانجيء به من موضع إلى موضع » والتيسير : التسهيل بعمل لا 
يجهد النفس » ولا يثقل الجسم () . 

والمقصود بجلب ال مشةة للعيسير أنها تصير سببا فيه » ويكون معنى القاعدة : إن 
الصعوبة والعناء التي يجدها ا مكلف في تنفيذ الحكم الشرعي تصير سببا شر عيا صحيحا 
للتسهيا والتخفيف عنه بوجه ما )١(‏ . 


(1) السيوطي : المصدر السابق ص ۸ وهذه القواعد هي : 
أ البفين لا يزول بالشىك . ب _ امشقة تجلب التيسير 
ج - الضرر يزال . د _ العادة محكمة . 
ه _ الأمور بقاصدها . 

(۲) المصدر السابق ص ۸١‏ » محمد مكي : القواعد والفوائد ورقة ٠ ٠١‏ 

(۳) الز ركشي : القواعد ورقة ۲١‏ > السيوطي : المصدر السابق . 

)٤ (‏ لسان المرب مادة ( ش ق )» الشاطبي : الموافقات ۲ / ۰ ابن الاير ۲ / 44۱ ۔ 

(ه) النحل ۱۹/۷ . 

 ةلاسرلا أقرب الموارد مادة ( ج ل ب ) » وراجع في تفسير اليسر ص من هذه‎ )٩( 

(۷) سلیم رستم باز : شر ح امحل ص ۲۷ . 


— CF 


وسند هذه القاعدة في الاعحبار هو جميع ما مر بنا من أدلة على إرادة التيسير 
م لعف وفع ارج فرعا جا بشي عن إعادت في ملا الرضع » ولهنا فستكافي غي 
الأول : في الق السرة سيا الرخقين دس٠‏ 
الثاني : في أسبأب المشقة . 
الفر ع الأول : المشقة المعتبرة سيبا للعخفيف شرعا: 
يعتبر تحديد الممسقة وضبطها أمرا بالغ الأهمية » وذلك لا يستنى عليها من الرخص 
والتخفيفات » ويتوقف عليها من الفتاوي والأحكام . 


ويحكن مبدئيا أن نقسم المشاق المؤثرة ذ في التبخفيف إلى قسمين : 

الأول : المشساق التي ضبطها الشار ع وربطها بأسباب معينة » ببحيث يدور حكم 
التخفيف معها و جودا وعدما » وهذه موضوعها الفر ع الثاني من هذا المبحث . 

الثاني : المشاق التي لم يرد بشأنها من | لشسار ع ضبط ولا تحديد » وهذه المشاق يعتبر 
تحديدها وضبطها من الأهمية بمكان » وقد حاول عدد من العلماء أن يجد له طريقا إلى 
ذلك » وسنكتفي بذ كر أهم هؤلاء العلماء وما قدموه من ضوابط . 

)ه“٠‎ ٠1٠ رأي ابن عبد السلام: ومن هؤلاء العلماء عز الدين بن عبد السلام (ت‎ - ١ 
الضرب الأول : مشسقة لا تنفك عنها العبادة غالباء أي أنه لا بعكن تأدية العبادة بدونهاء‎ 
› كمشقة الوضوء والغسل مع شدة البرد » ومشىقة الصوم في شدة الحر وطول النهار‎ 
» ومقة التفر التي لا اتفكاك للحج والجهاد عنها غالبا » ومشقة الحدود المقامة على الجناة‎ 
ومثل هذه اشاق لا أثر لها في التخفيف » لأنها لو أثرت لفاتت مصالح العباد والطاعات في‎ 
. جميع الأوقات أو في غالبها » ولفات ما رتب عليها من المثوبات‎ 


الضرب الثاني : مشقة مشسقة تنفك تنفك عنها العبادات غالبا » أي أن الحالة الغالبة في العبادات أن 


تؤدى من دون تحقق هذه المشقة معها » وهي ثلاثة أنواع : . 


٤ 


أ مشقة عظيمة فادحة : كمشقة الخوف على النفوس والأطراف ومنافعها ()ء» 
رهذه المشسقة موجبة للتخفيف والترحيص » لأن حفظ المهج والأطراف لإقامة مصالح 
لدارين أولى من تعريضها للفوات في عبادة أو عبادات » ثم تفوت أمثالها . 

ب هشقة خفيفة : : كأدنى وجع في الأصبع » أو أدنى صداع أو سوء مزاج خفيف» 
رهه ا مسقة لا التفات إلبها رلا أثر لها في التخفيف إلا عند أهل الظاهر ء لأن تحصيل منافع 
لمبادة اول من دفع هذه المشمة اليسيرة التافهة . 

ج مشماق واقعة بين المشقتين السابقتين : تختلف في الخفة والشدة وضابطها أن 
۲ا كان منها قرييا إلبى المقة الأولى أوجب التخفيف » وما كان قريبا إلى الشانية لم 
وجیه ), . 


ما هو ضابط المشقة المحوسطة : 


ولم ينكر ابن عبد السلام أن بعض المشاق قد تتوسط بين الرتبعين دون أن تقترب من 
حداهما ۳ » وفي هذه الحالة یکون الترجیح بأمر حارج عنها إن أُمکن » ولا فلا سیل إلا 
العوقف » قال : « وقد توسط مشاق بين الرتبتين بسحيث لا تدنو من إحداهماء فقد يتوقف 
يها » وقد يرجح بعضها بأمر خارج عنها » () . 

وهذا النوع من المشاق ما احتلفت فيه أنظار العلماء » وقد ذكر ثلاثة أمور تعين على 
ضبط المشقة يتعلق بعضها بمسلك الشار ع في التخفيف » ويتعلق بعضها الاخحر بوسلية 
لوبط اشاق : 


فأما الأمر الأول : فقد ذكر فيه أن ما لا ضابط له ولا تحديد وقع في الشسر ع على 

قسمین : 

: ومثال ذلك ما إذا لم يكن للحج طريق إلا من الببحر » و كان الغالب عدم السلامة » فإنه لا يجب (ابن جيم‎ )١( 
. )۸۲ المصدر السابق ص‎ 

(۲) قواعد الأحکام ۷/۲و ۸. 

)٣(‏ وبذلك تكون المشاق خحمة أقسام : عظيمة » وخحفيغة » وعا قرب من العظبمة » وما قرب من النفيفة » وما تو سط 
دون أن يقترب من أي منها ( لاحظ : ابن الشاط في شرح الفروق ١۹ / ١‏ ) . 

(4) ذكر ابن الشساط في شرحه لفروق القرافي الذي تابع ابن عبد السلام في منهجه وسار في طريقه » أن الظاهر من 
كلام الفقهاء أن بعضهم يعتبر في التخغيف من المشاق التي لا تستلزمها العبادات أشدهاء وهو الظاهر من مذهب 
مالك » وبعضهم بعتبر من تلك المشاق أشدها وأخفها » غير أن بعض العلماء - ولعله ابن عبد السلام - فهم من ذلك 
التفصيل المشار إلیه . ( شرح الفروق ١١۹/۱‏ ) . 


0 


الأول هنهما : ما أكتفي فيه بكل ما تصدق عليه الحقيقة » فمن باع عبدا واشترط أنه 
كاتب ٠‏ أو نجار » أو حياط أو بان ... حمل الشرط على أقل رتبة الكتابة » والنجارة » 
والخياطة » والبناء ... واكتفي بذلك في تحقيق هذا الشرط دون حاجة إلى المهارة . 

والقسم الثاني : مالم يكتف بذلك » وهو المشاق المسقطة للعبادات » إذ لم يكتف 
الشار ع في إسقاط العبادات بمسمى المشاق » بل جعل لكل عبادة مرتبة معينة من المشساق لا 
تسقط العبادة إلا بها . 


والسبب في ذلك أن العبادات لاشتمالها على مصالح العباد وسعادة الأبد » ورضا رب 


العالمين > لم يجز تفويتها بأدنى المشاق مع خحفتها ويسارة احتمالها » بخلاف المعاملات التي ٠‏ 


تحعصل مصسالحها التي بذلت الأعواض فيها بعسمى حقائق الشرع مهما قلت » بل إن التزام 
غير ذلك يؤدي إلى التناز ع والاختلاف و كثرة الخصام ونشر القساد . 

وأما الأمر الثاني : فقرر فيه أن امشاق المعتبرة تختلف باختلاف رتب العبادات ومدى 
اهتمام السار ع بها (') » فما اشتد اهتمامه به من العبادات شرط في تخفيفه المشساق 
الشسديدة أو العامة إلا إذا تكررت مشقته » وما لم تعظم مرتبته في نظر الشار ع خففه با مشاق 


فمشال ما كان اهتمام الشار ع به شديدا التلفظ بكلمة الكفر » وأكل اليتة » فإنهما لا 


يباحان إلا في حالة الضرورة » وهي من المشقات العظيمة » ومثل ذلك الترحيص في 


الصلاة مع اللخبث الذي يث يشق الاحتراز عنه » كطين الشوار ع وما شابهه مما تعم به البلوى 
ويتكرر شأنه » فإنه وإن كانت إزالته غير شاقة إلا أن تكرره يجعله ذا مشقة شديدة فيعفى 


عنه » وإن عظم شأن العبادة فيه . 


ومشال ما كان دون ذلك في اهتمام الشار ع »> صلاة الجمعة » وصلاة ا لجماعة » أما 
صلاة الجماعة فلأنها سنة » وآما صلاة الجمعة فلأنها بدل عن فريضة الظهر › ولهذا جائز 


تر كها بالأعذار الحفيفة » كالمطر مطلقا » والثلج إن بل الثوب » والريح العاصف في اليل » . 


والوحل الشسديد ؛ والزازلة ٠‏ رالسمرم » وشدة لحر في الظلهر » وفاة اسرد في الليل 


)١(‏ راجع هامش ٤‏ من الصفحة السابقة 


— ٤۲١ 


رالنهار وغيرها (' . 
وأما الأمر الثالث : فذكر أنه لا وجه لضبط المشاق المتوسطة إلا بالشقريب » لأن « ما 
لا يحد ضابطه لا يجوز تعطيله ويجب تقريبه » () » وأن الأولى في ضابط مشاق العبادات 
أن تضبط مشقة كل عبادة بأدنى المشاق المعتبرة في تلك العبادة » فإن كانت المشقة الحاصلة 
مثل المشسقة التي اعتبرها الشار ع أو أزيد منها ثبتت بها الرخصة . 
ولا كان التماثل وتساوي المساق ليس في قدرة البشر والوقوف عليه » كانت زيادة 
إحدى المشقتين على الأحرى مفيدة العلم بالتساوي والتمائل فيما بينهما » فملا : إن الشارع 
اعتبر التأذي بالقمل مبيحا للحلق في حق المناسك » فعلى هذا يكون امرض مبيحا للحلق إن 
كانت مشسقته ماثلة لمشقة القمل » وهكذا . 
والخلاصة أن المشقة فيما لم يسحدد له الشرع ضابطا لا تعتبر جالبة للتيسيرعند ابن 
عبدالسلام إلا إذا كانت منفكة عن العبادة غالبا » وكانت عظيمة فادحة أو قريبة منها » وأن 
اعرف على تلك اشاق يختلف باختلاف العبادات ومنهج الشار ع فيها » وأنه لابد للمشقة 
العتبرة من أن تكون ممائلة مشقة معتبرة للشار ع في تلك العبادة وإن كانت أقل من تلك 
مشسقة فيها (") . 
۲ - رأي الشاطبي : ومن هؤلاء العلماء الشاطبي الذي رأى أن معنى المشقة إذا أخذ 
مطلقا من غير نظر إلى الوضع العربي اقتضى أربعة أوجه اصطلاحية » هي : 
أن يكون معناها عاما يشمل المقدور عليه وغير المقدور . وقد مر بنا الحديث في 
شأن غير المقدور عليه في مببحت التكليف با لا يطاق » وأنه غير جائز ولا واقع . 
أن يكون معباها خاصا بالمقدور عليه » إلا أنه خارج عن المعتاد في الأعمال 
العادية بحيث يشوش على النفوس في تصرفها ويقلقها في القيام بما فيه تلك المشقة » سواء 
كانت في الحال أو في الال . 


)١(‏ ذكر السيوطي في الأضبا أن الأعذار رمت في ترك أجماعة تحر أربعين عذرا » وما ذكرناه في لمن بعض ما 
ذكره » وفي الأعذار ما هو أخف من ذلك بكثير كمدافعة الريح » أو أحد الأخبثين > والعطش وال جوع الظاهرين ؛ 
وفقد لباس یلق يليق » وأكل ريح كريهة » أو صاحب الصنعة القذرة كالسماك ( لاحظ ص £1۷ و ٠ ) ٤1۸‏ 

(۲) قواعد الأحکام ۲ / ٠١‏ . 

(۳) المصدر الایق ۲ / ٠٤۷‏ . 


۷ 


أن يكون معناها خاصا بالمقدور عليه إلا أنه ليس خارجا عن المعتاد » ولكن نفس 
التكليف به زيادة على ما جرت به العادات قبل التكليف . 
٠‏ د أن يكون معناها خاصا بمخالفة الهوى » وهو معنى يلزم عما قبله من المشاق » أي: 
لان التكليف بالمشاق فية إخراج للمكلف عن هوى نفسه » ومخالفة الهوى شاقة () . 
والوجهان الأولان غير مقصودين للشار ع » وهما غير واقغين أيضا » لما سبق أن ذكرناه 
وأما الوجهان الآخران فقد قصد الشار ع التكليف بهما » إلا أنهما ليسا مقصودين من 
جهة نفس المشقة ؛ بل من جهة ما فيها من المصالح العائدة على المكلف (› . 
ويناز ع الساطبي في تسمية ما لم يخر ج عن المعتاد مشقة » لأنه لا يسمي طلب المعاش 
في اتخاذ الحرف وسائر لماع مع في اعادة » انه هكن معتاد » وما فيه من الكافة لا 
مقع عن العمل في التالب المتاد » بل إن أهل المقول وأرباب العادات بعدون القع عن 
العمل کسلال ویذمونه ٩‏ . ٍ 
وإذن » فمثل هذين الوجهين » ماداما عاديين » غير خحارجين عن العتاد لا يقتضيان 
التخفيف » إلا إذا جاء بشأن أي منهما في جزئية من الجزئيات دليل من الشارع » وعلى 
هذا فكون المشقة المعتبرة في التخفيف هي المشقة المذكورة في الوجهين الأولين . 
رلا كانت الشقة خير القدورة لا يجوز ال لتکلیف بهاء بل لم يقع ر » نستطيع أن نقول : 
إن ضبط المشقة التي ته تقتضي التيسير عند الساطبي هي المشقة القدور عليها إلا أنها خار جة 
عن المعتاد في الأعمال العادية ء وإتما تکون المشقة خارجة عن المعتاد في رأي الشاطبي إذا 
كان العمل المكلف به يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه » أو عن بعضه » أو إلى وقوع 
خلل في صاحبه في نفسه » أو ماله » أو حال من أحواله (°) . 


. ۸۱ الموافقات ۲ / ۸۰و‎ )١( 


(۲) لاحظ في ذلك على سبيل امال : الأدلة على رفع الحر ج » وبحث النكليف با لا يطاق » ودفع بعض الشبهات عن 


رفع احرج وغيرها, 
(۳) الموافقات ۲ / ۸۳ . )٤(‏ المصدر السابق ۲ / ۸۲ . 
(ه) المضدر السابق . 


ETA — 


رالذي يغه من قول اشاطبي عن ااشقة الي ت تقتضي التخفيف أنها ما كانت (خارجة 
رعادانهم .وما بکد ذلك ول فی شان مار آنه شیر معاد وکن مسار ف ال 
و ... فإذا كان كذلك فكثير ما يظهر يبادىء الرأي من المشقات أنها حارجة عن المعتاد لا 
بكون كذلك لن كان عارفا بمجاري العادات » () . 

وخحلاصة ذلك أن المشقات التي تقتضي التخفيف » مالم يرد بشأنها شيء من 
السار ع» هي المشسقات التي تكشف العادات والأعراف عن أنها خارجة عن المعتاد » وتلحق 
خحللا في العبد أو ماله أو حال من أحواله ۰ 

وقد استشسكل القرافي أن يكون العرف ضابطا للمشسقة التي تجلب التيسير فيما لا نص 
فيه » وذكر أن الفقهاء يحيلون على العرف عند سؤالهم » مع أنهم من أهل العرف » فلو 
كان هناك عرف قائم لوجدوه معلوما لهم أو معروفا » ولا تصح الإحالة على غير الفقهاء ء 
لأنه ليس بعد الفتهاء من أهل العرف إلا العوام وهم الا صح یدیم في الین 7 : 
ولذلك فقد مال القراذ في إلى الأخذ منهج ابن عبد السلام ف في التقريب بقواعد الشرع 

ولكن الشبخ محمد رشيد رضا في تفسيره تعقب كلام القرافي > وذكر أن فيه نظرا 
ظاهرا › قال : « وأقول فیما استشکله من نوط ما لم يرد ذ في الشر ع بالعرف نظر ظاهر » 
فان العلماء الذين ناطوأ ر بعض المسائل بالعرف إا وقع ذلك منهم أفذاذا أثباء البحث و 
التصنيف » ويجوز أن يجهل كل فرد م: منهم العرف العام في كثير من المسائل » وما اجتمع 
علماء عصر أو قطر للبحث عن عرف الناس في أمر ومحاولة ضبطه وتحديده ثم عجزوا 
عن معرفته وأحالوا في ذلك على العامة » إن من العلماء الفقير البائس » والضعيف المنة )» 
والغني المترف» والقوي ال جلد › وغير ذلك » فيشق على بعضهم ما لا يشق على الجمهور › 
ويسهل على بعضهم ما لا يسهل على الجمهور » فالرجوع إلى العرف فيما يشق على الناس 
وما لا يشنق عليهم ضروري لابد منه » وهو لا يعرف إلا مباشرة الناس وتعرف شسؤونهم 
وأحوالهم » )١‏ . 

۴ رأي الشيعة : ومن هؤلاء الضابطين للم شاق علماء الشيعة الذين كثرت عندهم 
)١(‏ المصدر السابق ٠١١۹/۲‏ , (۲) الفروق ۱/ ۱۱۹و ٠٠١‏ . 
(۴) المنة بضم اليم : القرة والجلد , 
)٤(‏ تفسیر القرآن الحکیم ( انار ) ٩‏ / ۲۷۱ . 


— ٤۹4 


الققسيمات والتشسعيبات » ومن هذه التقسيمات ما ذكره أحد علمائهم » فإنه بعد ن ق 
الافعال إلى مقدورة للمكلف وغير مقدورة له» وذكر أن غير المقدور لا يجوز التكليف به › 
لما أنه من تكليف ما لا يطاق » بين أن المقدور للمكلف قسمان › لأنه إما أن لا تكون فيه 
مشسقة أصلا أو تكون فيه مشقة » وما لا مشسقة فيه لا إشكال في صحة التكليف به وإلا 
لانسد باب التكليف » أما ما فيه مشقَة فهو قسمان : 

الأول منهما هو ما يتحمل في العادة ويقدم عليه العقلاء ولا يتحرزون عنه » وهذا 
يجوز التكليف به » بل إن أغلب التكاليف هي من قبيله . 

والثاني منهما هو مما يجتنبه العقلاء » ويحترزون عنه ولا يقدمون عليه »> وهذا لا يجوز 
التكليف به » سواء كان مؤديا إلى احتلال نظام العالم أو لم يكن مستلزما لهذا الاختلال . 


ولا فرق بين أن يكون في ما لم يسارم الاختلال مجرد الإشقة أو الضرر البدني زائدا 
على المشقة () . 


وخلاصة ذلك أن اللشستة التي تجلب اتيسير » وهي الشسقة التي لا يكلف بها عنده > 
هي المشقة التي يجتنبها العقلاء ويحترزون عنها ولا يقدمون عليها» ومرد ذلك إلى مسال 
التحسين والتقبيج العقليين عندهم . 

الرأي الذي نختاره : والختار في هذا الشأن أن المشقة قسمان : 

الأول : مشقة جرت العادة بين الناس على أن يتحملوها وعلى أن يستطيعوا المداومة 
عليها » كالمشقة الحاصلة بالصوم والحج والزكاة وسائر التكاليف الشرعية » فإنها مشقات 
يكن احتمالها » ويمكن الأستمرار عليها » وهذا النوع من المشقة مشرو ع » والتكليف به 
واقع » وليس المقصود منه الإعنات » بل جلب المصالح » ولا اعتبار بجا فيه من مشقة » لأنه 
ما من تكليف إلا وفيه مشقة محتملة » أدناها رياضة النفس على ترك الممنو ع والأحذ 
با مشرو ع » ولو كانت كل التكاليف يسرا حالصا لم يوجد عصاة ولا مخالفون . 


وليس المقصود من هذا التكليف إعنات الناس » بل تحقيق مصالحهم وما فيه حيرهم في 


“ 


(1) البروجردي : القواعد الشريفة ص ٠٠٠١‏ . 
وقد مشل لا بؤدي إلى الاحتلال بوجوب الاحتياط » وبوجوب الاجتهاد عينا ء وما فيه مجرد المشقة التي يحترز 


عنها العقلاء بتربص امراة المغقرد مائة وعشرين سنة » ولافيه ضرر بدني زائد على المشقة با لجهاد مع قطع الكلف 
بالهلاك. ۰ 


° 


حیاتھم وبعد تماتھہ (') » قال ابن عبد السلام : « وقد علمنا من موارد الشيء ومصادره أن 
مطلوب الشر ع إا هو مصالح العباد في دينهم ودنياهم » وليست ليست المشقة مصلحة » بل الأمر 
بما يستلزم المشقة بمثابة أمر الطبيب باستعمال ألدواء المر البشع » فإنه ليس غرضة إلا الشفاى 
ولو قال قائل كان غرض الطبيب أن يوجد مشقة ألم مرارة الدواء لما حسن ذلك فيمن 
يقصد الإصلاح » وكذالك الم رالد يقطع من ولده اليد التأكلة حفظا لمهجثه ليس غرضه 
إيجاد ألم القطع » وإغا غرضه حفظ مهجته » مع أنه يفعل ذلك متوجما متألا لقطع 
De, oA‏ . 

وهذا النوع من المشسقة ليس هو النوع الذي يقتضي التخفيف » فهو ليس من 
الثاني : لشقة الخارجة عما اعتاده الاس في طاقنهم » فلا حمل إا يذل أقصى 
الطاقة » أو لا تمكن الداوتمة عليها إلا بتلف النفس أو الال أو العجز المطلق عن الأداء » وهذا 
لا يجوز التكليف به شترعاء وهو غير واقع لتنافيه مع مقاصد الشرع. 

ويذكر الشيخ أبو زهرة أن التكليف بأمثال هذه المشقات جائز »> ولكن بشرطين هما : 

ان لا یکون التكلة به على وجه الدوام والاستمرار . 

أن لا يكون على الجميع فرض عين » بل من الفروض الكفائية . كما في الجهاد 

في سبيل الله » والصبر على الإكراه على النطق بكلمة الكفر » والجهر بكلمة الحق عند 
ساطان جائر . 

وإن اماق التي هي من هذا القبيل لم تفبت في الشريعة إلا في أحوال ثلاث هي : 
أ في الفتروض الكفائية » كالأمر بالعروف والنهي عن انكر عندما يعرض الامر 

ب - في الصور التي لا يتحقق فيها نفع عام كامل إلا ببذل أقصى المذل في النفس 
والنفيس . 


( )بو زهرة : أصول الققه ص د٠٠‏ , د . محمد سلام مد کور : مباحث الحكم عند الاصولیین ص ٠۹١‏ 
)٣(‏ قواعد الأحكام T/1‏ 


. أبو زهرة »ود . محمد سلام مدكور : المصدران السابقان‎ )٣( 


1 


ج - في الأحوال التي يكون فيها الاعتداء على حق من حقوق الله - تعالى _ 

حقوق العباد » فإن الصبر في هذه الحا مطلوب » وإن كان شاقا مشقة فوق المعتاد » كمن 
يكره بالقتل لينفذ الاعتداء بالعمل على قتل غيره » فإنه يجب عليه أن يصبر ولا يقتل 
یره () , 
[ هله الشسقة هى الى تقتضى اتيسير ‏ ولكى كيف بمكن ضبطها وتسين تققها ناء 
الاحكام عليها ؟ هنا نعود إلى ما تقدم من كلام ابن عبد السلام والشاطبي وغيرهما فنقول : 
إن المشاق التي ورد بشأنها دليل من الشار ع يتبع فيها دليله » سواء كان ذلك بتعيين سبب 
المشسقة » أو بضبط السبب الذي تتحقق به المشقة نفسه . 


وأما إن لم يرد بشأنها دليل أو ضابط من الشار ع » فهي إما أن تكون في العبادات أ 


في المعاملات . فإن كانت في العبادات فالشأن فيها أنها إن كانت لا تنفك عنها العبادات 


غالبا فلا أثر لها في التخفيف › > کما سبق ان ذکرنا ؛ لأنه رب حکم شرعي ترتبط مصلحته 
بالمشسقة التي فيها كالقصاص والحدود ءوإن كانت المقة منفكة عن العبادة أو ما يعلق 
بالمعاملات فإنه يتبع في شأنها العرف ومعتاد الناس » مالم تخر ج عن إطار الشر ع » لما بيناه 
أ من صلاحية العرف للكشف عن أمثال هذه الأمور » وإذ لم يكن هناك عرف محدد يتبع 
فيها منهج ابن عبد السلام بالتقريب إلى المشاق المعتبرة في أمثالها ؛ لأن ذلك أقرب إلى 
تحقيق المصالح الشرعية . ۰ 

قال مجمد رشيد رضا » تغقيبا على استشكال القرافي السابق ذكره : « وما ذكره 
القرافي من التقريب محله ما لا نص فيه ولا عرف مما يقع للأفراد فيستفتون فيه » وأما نوط 
كل ما لا نص فيه بآراء الفقهاء » فهو الذي أوقع المسلمرن في أشد ا لحر ج والعسر من أمر 
دینهم » حتی صاروا یتسللون منه لواذا » ویفرون من حظیرته زرافات وافذاذا » واستبدل 
حكامهم بشرعه قوانين الأجانب » وجعلوا لأنفسهم نحق التضريع العام » والنسخ ما شاؤوا 
من الحدود والأحكام ) () . 
الفر ع الاني : في أسباب المشقة 


ذكرنا في حديثنا عن عوارض الأهلية أن تلك العوارض المستتبعة للتخفيفات لا تختلف 


في معناها عما ذكره ألفقهاء في قواعدهم من أسباب للتخفيفات » من حيث استتبا ع ال جميع ' 


(۱) اأصول الفقه ص ۳۰٦‏ و ٠. ۳٠۷‏ 


(۲) تفسير القرآن الحكيم ( انار SAET‏ 
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وإذا ألقينا نظرة على كتب القواعد هذه » وجدنا أنها تذكر سبعة أسباب للمشقة » هي 
ما أطلقوا عليها اسم أسباب التخفيف » وهذه الأسباب هي : 


. السفر‎ ١ 


. الجهل‎ ٥ 
. العسر وعموم البلوى‎ - 
. )( النقص‎ ۷ 
ونحن إذا رجعنا إلى الوراء فيما كتبناه من عوارض الاهلية وجدنا أن حصر الاسباب‎ 
بالسبعة ليس بصواب » ففي دراستنا للنوم » والخطاً » والسكر » والسقه » والعته ؛‎ 
والإغماء وجدنا أنها جميعا من الأسباب التي تقتضي التخفيف »› سواء كان ذلك في‎ 
. العبادات أو في المعاملات‎ 
وإذا كان غرض من حصروا تلك الأسباب بالسبعة أن يكون ميدان بحتهم العبادات‎ 
ال لشسرعية دوك اللعاملات » فإن أغلب الأسباب الأخر تقتضي تخفيفا في هذا ايدان"‎ 
. العبادات _ أيضا » كما علمنا» ون أجل ذلك فإننا نرى ضم تلك الأسباب إلى هذه‎ 
ی یا لی وا فر قراس اناه‎ 
: هما‎ 
. النقص‎ ١ 
. والعسر وعموم م البلوی‎ - ۲ 


١‏ النقص : وهذا السبب وإن سب بحت بعض ماصدقاته في الأهلية كالصبي 


( 1 لسيوطي : اندر السابق ص د۸ ٠‏ 


~~ CTF 


وانجنون والمعتوه () » إلا أن من كتبوا في القواعد وسعوا مدلوله يإطلاقهم افظ النقص على 
- ماصدقات عديدة » لم يجر بحث كثير منها في عوارض الأهلية » كالمرأة والخى 
والاعمی. 

أما المرأة : فرفعا للحر ج عنها حفف عنها في أمور كثيرة » منهاما سبق أن ذكرناه في 
التخقيف عنها بسبب الحيض والنفاس » ومنها عدم تكليفها بكثير مما يجب على الر جال » 
كالجماعة » والجمعة » والجهاد » والجزية » وحمل العمل » وإباحة لبس الجحرير » وحلي 
الذهب () . ومنعت من بعض التصرفات والولايات دفعا للحر ج عن غيرها » وتقدعا 
للمصالح العامة على المصالح الخاصة › ولهذا لم تجز توليتها الخلافة » ولا ينبغي أن تولى 
القضاء > وإن صح في غير الحدود والقصاص عند بعض العلماء () » إلى غير ذلك من 
الأحكام . 1 

ومثل ذلك أمر الفنشى إلا في مسائل قليلة . 

وأما الأعمى : فرفعا للحر ج عنه لم يجب عليه الجهاد » ولا الجمعة ولا احج إلا إن 
وجد قائدا » وللسبب نفسه وحماية له لم تصح منه بعض التصرفات والعقود التي يجهل 
حقيقتها » أو تقتضي علما ليس متوفرا فيه ) . 

ودفعا للحر ج عن غيره لم تصح منه تصرفات أخر » كالحضانة التي تعمد الملاحظة 
والراقبة للطفل في حر كاته وسكناته » نما لا يتوفر للأعمى » وكذلك الشهادة والعقد 
والقبض والقضاء وغيرها (°) » نما يعتمد المشساهدة والتظر » فتمنع منه دفعا للحر ج والضرر 
عن الناس . 


و كثير من هذه الأمور وغيرها هي في محل الاجتهاد » والضابط فيها رعاية مصلحته 
ورفع الحرج عنه » ما لم تتعارض مع المصالح العامة » وتلحق الاضرار بالاخرين . 

۲ ب العسر وعموم البلوى : وهذا السبب لم يرد ذكره في عوارض الأهلية » لعدم 
منافاته إیاها » ولکنه ما کان سببا من آسباب المشقة صلح أن يكون من مو جبات التخفيف› 


)١(‏ ومشل ذلك العبد أيضا » غير أننا لم نبحث أحكامه في الأهلية لانتفاء النائدة منها» بانتفاء العبودية في العصر الحديث 
(۲) السيوطي : امصدر السابق ص ۸۸ و ٠ ۸۹٩‏ وان جيم : امصندر الاق ص ١۸و‏ ۸۲ . 

("( این یم : ال در السابق ص ۳۲٤‏ . 

. ۲۷٤ السيوطي : انصدر السابق ص‎ )٤( 


(ه) المصدر السابق . 
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العبادات والطهارة من النجاسات . 
والمقصود من العسر : صعوبة تجنب الشيء . ومن عموم البلوى : شيوع البلاء؛ 
بحيث يصعب على المر ء التخلص مه أو الابتعاد عنه ( . 
ويسدو من الجزئيات التي ذكروها في هذا السبب أن مردها إلى أمور متعددة › 
كالحاجة» والضرورة » وصعوبة الأمر الناتجة عن تكراره » أو عن وقوعه عاما ء أو غير ذلك 
ما يعود في حقيقته إلى بيان أن امشقة خارجة عن المعتاد . 
قمماش ت ب الحاجة مغ عية الو صية عند الموت » ليتدارك الإإنسان بها ما فرط 
قمما شر ع بناء على الحاجة مشضروعية الو 2 لوت ٠‏ لي د ا 
وتشريع الإجارة » والإقالة » والحوالة » والرهن » والإبراءء والشركة » والمزارعة » 
والمساقاة(۳)» ولبس ألحرير للحكة وغيرها . 
وما شر ع بناء على الحاجة البالغة ميلغ الضرورة إباحة أكل الميتة وأكل مال الغير مع 
الضمان عند الاضطرار » وإباحة النظر لوجه المرأة بقدر الحاجة عند الحطبة » والتعليم 
والإشهاد وغير ذلك . | 
وما شرع بناء على صعوبة الأمر و سر التخلص منه جواز الصلاة مع اثر ججياسة عسر 
زواله » والعفو عما لا يد ركه الطرف » وما لا نفس له سائلة » وريق النائم » وما ترشش 
على الغاسا من غسالة اميت ما لا يكن الاحتراز عنه » ومارش به السوق إذا ابتلل به قدماه 
وغير ذلك . 
. ر loci‏ | 1 
ت : 2 يتا 1 سسب ه. جچوار مس 
للصبيان للتعلم » وعدم قضاء الصلوات على الحائض . 


د = . . |e‏ 
وما شر ع من التخفيف بناء على عسره بسبب انتشماره وشيوعه : العفو عن سؤر الهرة 


1 1 السايع ص ١١۹‏ . 
7 ا ا كاشف الغطاء » وهو من علماء الشيعة ء أذ إدخال أمال القرض والحوالة والحجر 
)٣(‏ يري ار حوم شيخ 1 دمن 7 : 
في قاعدة الشىقة تلب التيسير ليس كما ينبغي » ولكنه - مع ذلك - لم ينف أنه ريا كانت الحكمة من تشمزيع يعض 
كالقرض والحوالة هو النسهيل ورفع احرج . ( تحرير انجلة ٠ ) ۲١/١‏ 
وليس نعلم مير را لإخراجها من القاعدة مادام عدم تشريعها موقعا في المشقة والحرج . 


0 


لكثرة احعلاطها بالناس » وغبار السرقين » ودم القروح » والدمامل » والبراغيث » والقيع » 
والصديد .. وطين الشوار ع » وغيرها() . 

ونل النماذج السار إليها وغيرها المشاق الخارجة عن المعتادء والتي يازم من عدم 
اعتشيارها ا حرج » مما لم يدحلا ضمن مبحث عوارض الاأهلية » ولا ضمن سيب محدد 
غيرما ذكروه من العسر وعموم البلوى , 

ولم يحده لهذا السيب ضابط معين » ولكن بمكن القول إن سبب العسر وعموم 
البلوی متأت من سبب اخر ايضا هو الحاجة والضرورة . على أنه من ! لممکن - ولو بشيء 
تقريبي - أن تحمل من خلال استقراء الأمثلة وما مر بنا من عوارض الأهلية وغيرهاء ا 
يتحقق به ذلك السبب الخفف في أمور منها : 

| تفاهة الشيء ونرارته ) » وعلى ذلك انبنى الاستحسان بنزارة الشيء وتفاهته ما 
مب بحته . 

ب - كثرته وامتداد زمنه » كما في عدم قضاء الصلاة في الحيض والتفاس » وعدم 
قضاء صلاة الجنون جنرنا تدا نما سبق بحثه في عوارض الأهلية . 

ج - شسيوعه وانتشاره يما يمى عموم البلوى » قال الزر كشي في ضاأبط المشقة 
امعتبرة : ١‏ وهذا إذا كانت المشسقة وقوعها عاما » فلو كان نادرا لم تراع المشقة فيه » ولهذا 
تتوضأً المستحاضة لكل فريضة » وتقضي المتحيرة الصلاة » 7 . 


د _ الجاجة إليه . 

هھ الاضط ار إليه دفعا للضرر والفساد . 

وجميع هذه الأمور يعود إلى ما سبق أن ذكرناه في الفرع السابق من الاعتماد على 
معتاد الناس وعرفهم » وعلى التقريب إلى المشاق المشسابهة لها نما اعتبره السار ع . 
ولكن نظرا لأهمية الحاجة والاضطرار فقد رأينا أن تفرد لهما محقا حاصا نذكر د 
فيما يلي . ١‏ 


¬ 


. راجع للتعرف على أمثلة أكثر : السيوطي وابن نجيم في المصدرين السابقين‎ )١( 

() ولهدا السبب قال ألمة الحتفية الثلائة أبو حبيفة ومحمد وأو يوسف : إن القليل مغو عنه » ملافا لزفر ( الدبوسي : 
تاسيس النظر ص ٤2‏ ) . 

(۳) القواعد ورقة ۲۳٠۰‏ , 


_ T1 — 


الميحث الثالتث 
قاعدة الضرورات تبيح الحضورات 

ذكرنا أن السبب في الرخحمعة » التي هي تيسير مبني على أعذار العباد » وعلى رفع 
ا لحر ج عنهم » لا يخرج عن أحد أمرين هما : المشسقة والضرورة › وفلنا إن الاضطرار يعتبر 
أقوى أنواع الجاجة وأبرزها . 

وبينا أن للمشقة أسبابا يبمكن أن تنضبط بها » وأن لبعض هذه الأسباب ضوابط بمكن بها 
أن نتعرف على أن السبب حكن أن يترتب عليه مسبباته ونتائجه , 

وفي هذا المبحث سنتحدث عن السبب القاني من أسباب الرخحصة وهو الضرورة + 
وهذا السبب في حقيقته وإن كان من أسباب المشقة التي تقتضي.التخفيف ٠‏ أو على وجه 
أدق من أسباب ما سموه العسر وعموم البلوى » إلا أنه لا كانت مشقته بالغة الخطورة » 
ويترتب عليها هلاك النفس الإنسانية » أو الإحلال بها كلا أو بعضاء فقد أفردتاه في مببحت ٠‏ 
حاص . 

وقد رأيت أن أجعله في فرعين : 

الأول : في معنى القاعدة وضوابطها . 

والثاني : غي مجال الضرورة ودليلها . 
الفر ع الأول : معنى القاعدة وضرابطها 

الضرورات جمع ضرورة » وأصلها من الضرر وهو الضيق ( » وسبق أن ذكرنا أن 
التي جاءت الشريعة للحفاظ عليها . 

والحظورات هي المنوعات» فمعنى القاعدة أن الأشياء المنرعة تعامل كالأشسياء امباحة 
وقت الضرورة ) » وتعتبر هذه الجالة » أي حالة الضرورة » من أعلى أنواع الحرج 
() سلیم رستم باز : المصدر السابق ص ۲۹ , 


, ۸۲ / ۲ الرازي : مفاتيح الغيب‎ )١( 


CY 


وأشدها » وأكثر أهمية من الحاجة » وأكبر خطرا(١‏ . 

والحديث عن هذه الحالة التي هي من أسباب التخفيف يقتضينا البحث عن أمرين : 

الأول : ما هي الضرورة المعتد بها شرعا؟ 

والثاني : ما هي ضوابط هذه الضرورة الشرعية ؟ 

الأمر الأول : تحديد معنى الضرورة' : لقد وردت على ألسن العلماء ألفاظ متعددة في 
صر رور وال اها قد رر يخرف اع 7© وبارخ الإنسان حدا إن لم 
هي حرف الوت » ولا يشتر 
الحوف من الهلاك ولو ظنا ©) , 


لكن تدل تعليلات الفقهاء ء على أنهم أطلقوا الضرورة في مجال لا يلخ هذه الدرجة 
أيضا » كتعليلهم العفو عن دم البراغيث والبق » » وإسقاط نحاسة ذرق بعض الطيور » وماشابه 
ذلك بالضرورة () » وليس في مشل هذه الحالات الخوف الذي ذكروه » ولهذا فإن هذه 
الأمور ر أشبه بأن تلحق ييعض أسباب الشسقة التي ذكرناها سابقا نما لا تبلغ ميلغ الضرورة » 
كتضاهة الشيء ونرارته » أو شيوعه وانمشاره ما يسمى بعموم البلوى » لأن الضرورة ذات 
صلة مباشرة بالضرر الذي الأصل فيه الحرم » > كما قررناه في الفصل السابق . 

والضرر شيء يزيد المشقة » لأن المشقة تعب وإعياء من غير أن يؤدي إلى ضرر مباشر 
بالبدن كله أو بعضه أو با مال » أو العرض » أ العقل » بخلاف الضرورة التي يترتب عليها 
إلحاق الضرر با ذكرنا , 


ولهذا فإنه بمکننا أن نقول : إن الضرورة هي اطالة التي تطرأً على الإنسان بحيث لو 
لم تراع جزم أو خيف أن تضيع مصاله الضرورية . 


والمصالح الضرورية هي أعلى أنواع المصالح التي قصد الشارع امحافظة عليها » وهي 


() الزرقا : المصدر السايق فقرة ٠٠۳‏ , 

(۲) ابن العربي : المصدر السابق ١‏ | ١ه‏ , ۰ 
(۴) السيوطي : الأشباه ص ٩>‏ » والز ركشي : القواعد ورقة ٠١١‏ , 

(4) الزحيلي : المصدر السابق ص ٠٤‏ ء تفلا عن القوانين الفقهية ص ٠۷۳‏ , 

(ه) السمرقندي : تحفة الفقهاء ٩٦ / ١‏ و ٩۷‏ , 


— EFA — 


بشعرط أن یصبر حتی يرف على الوت وإا يكف حصو( ' 


ما لابد منها في حفظ الأمور الخمسة : الدين » والنفس » والمال » وااعقل » والعرض () . 

الحاجة والضرورة ٠‏ : ونشير هنا إلى أن الحاجة قد تنزل منزلة الضرورات لاعتبارات 
معينة » تجعلها تبلغ مبلغ الضرورة . 

والحاجة في الأصل هي افتقار إلى الشيء الذي يوفر تحققه رفع الضيق المؤدي في 
الغمالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بقوت المطلوب » ولكنها لو لم تراع لم يدحل على 
اللكلف الفساد العظيم المعحقق بفقدان المصالح الضرورية 7 . 

والحاجة سواء كانت عامة » وهي ما لم تخص ناسا دون ناس » أو قطرا دون قطر » بل 
تقحقق بالنظر لسائر الناس في سائر الاقطار » كحاجة الناس إلى الريجار والاستشجار . 
والأستصناع » أو كانت خاصة وهي ما تختص بناس دون ناس » ومجتمع دون مجتمع › 
وصنف دون صنف » كحاجة التجار إلى اعتبار البيع بالنموذج مسقطا يار الرؤية » نقول 
هذه الحاجة بتوعيها يجوز للمشرع والمفتي أن يشر ع ويفتي بجواز المعاملات التي 
تقعتضيها © » بناء على نها من أسباب المشقة التي تقتضي التيسير » ولكنها إذا بلغت مبلغ ٠‏ 
الضرورة » قإنه تجب مراعاتها والعسل بموجبها» وإن اقدضت إباحة الحرم » والخالفة 
الظاهرية للنص » لأنه حينعذ لا تخالفه حقيقة » كما قلنا » إذ إن الإباحة ذاتها ثابتة بالنصوص 
والأدلة الشرعية » فالعمل بها عمل بالدليل الشرعي » ومن أجل ذلك لا نرى وجها 
لاشثراط بعضهم أن لا يخالف الأحذ بالضرورة النص أو الأدلة الشرعية (°) » لأنه إن كان 
الأمر كذلك فما معنى قولهم بأنها تبيح امحظورات ؟ وقولهم إن موضع الضرورة مستفناة ؟ 


: , ٤ / ۲ الشماطبي : الموافقات‎ )١( 

(۲) جعل بعض العلماء مراتب احتياجات الإنسان حمسة » قال الز ركشي : ٠‏ فائدة : جحل بعضهم المراتب ححمسة : 
ضرورة » وحاجة » ومنفعة » وزينة » وفضولا » فالضرورة : بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب »> 
كالمضطر للأكل واللبس » بحيث لو بقي جائعا أو عريانا مات أو تلف منه عضو » وهذا يبح تناول الحرم . 

والحاجة : الجائع الذي لو لم يأكل لم يهلك › غير أنه يكون في جهد ومشمتة وهذ لا بيح الحرم . 
وأما المنفعة : فكالذي يشتهي خبز اللنطة » ولحم الغنم » والطعام الدسم . 
. وآما الزينة : قكالشعهي ال حلوى المعخذ من لوز وسكر ء والفوب المنسوج من حرير وكتان . 
. وأما الفضول : فهو بأكل الحرام أو الشبهة : كمن يريد استعمال أراني الذهب وشرب الحمر » ( القواعد ورةة 
٠4‏ وراجع السيوطي في الأشباه ص ۹4 ) . 

(۳) الشاطبي : المصدر السابق . 

ET ا‎ 

۲١۰۸ د . صبحي الحمصاني : فلسفة التشريع في الإسلام ص‎ )١( 


— ۹ 


وأين مخالفة النص إن كان العمل بالضرورة ابا بالنص أو بالقياس عليه أيضا ؟ فالعمل 
بالنص أو الدليل الشرعي باق » ولكنه مخصوص في غير حالات الضرورات التي استفناها 
الشارع نفسه . 

الأمر اللاني : ضوابط الضرورة : وإذا ما تحققت الضرورة بالمعنى الذي ذكرناه » جاز 
للمضطر الإقدام على الممنوع شرعا› وسقط عنه الإثم في حق الله - تعالى ‏ » رفعا 
للحرج عنه » ولكن يازمه تعويض ما ألحقه من أضرار بحق الآحرين رفعا للحرج عنهم 
أيضا . 

غير أنه لابد لنا هنا من أن نشير إلى أنه لابد للعمل بهذه القاعدة » من تمق ضوابط 
معينة سنكتفي منها بما يأتي : 

١‏ أن يكون المغرر في اظور الذي يحل عليه الإقدام أنقص من ضرر -حالة 
الخضرورة : ولهذا فقد قيد بعض العلماء القاعدة بقولهم : الضرورات تبيح المحظورات بشرط 
عدم نقصانهاعنها . ا ۰ n.‏ 

وما يتحقق فيه هذا القيد جواز أكل الميحة عند المخمصة » وإساغة اللقمة بالضمر » 
والتلفظ بحلمة الكفر للإكراه » وكذا إتلاف الال وغيرها . 


وما احتل فيه هذا القيد بأن كان الضرر في حالة الضرورة أنقص ما لو كان الميت نبيا › 
فإنه لا يحل أكله للمضطر » لأن حرمته أعظم في نظر الشمار ع من مهجة المضطر » وما لر 
أكره على القتل أو الزنا فإنه لا ياح واحد منهما ها فيه من المفسدة التي تقابل حفظ مهجة 
الكره أو تزيد عليها» وكذلك لا ينبش قبر الميت الذي لم يكفن لغرض تكفينه » لأن 
مفسدة هتك حرمته أشد من مفسدة عدم تكفينه » الذي قام الستر بالتراب مقامه (') . 

والسر في ذلك يعود إلى تعارض المصالح » وإلى تقد ما كان منها أهم . 

۲ - أن يكون مقدار ما بباح أو يرخص فيه مقيدا جقدار ما يدفع الضرورة : وعلى 
ذلك تفرعت قاعدتهم « أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها » » ويعود هذا القيد إلى ما فهمته 


طائفة من المفسرين من قوله - تعالى - في شأن المضطر : غير باغ ولاعاد € » إذ فسروا . 


, ۸١ السيوطي : الصدر السابق ص ۹۲۳ » واين جيم : المصدر السايق ص‎ )١( 
, ۲٤١ الزحيلي : المصدر السابق ص‎ )۲( 


ولهذا فقد بنوا على ذلك من الأحكام أن الضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر ما يسد 
بيب ينظر من العورة بقدر الحاجة أو ما تندفع به الضرورة (') › ولا يزاد على هذا القدر 
لدافع للضرورة إلا إذا كانت هناك ضرورة أخرى تقتضي المزيد » كاخجاعة العامة البيحة 
لشبخص ما يشبعه ويشبع عياله » لأنها أيضا حالة أخرى من حالات الضرورة » هذا ويحكن 
ن يضاف إلى هذا القيد قاعدتهم : « ايسور لا يسقط بالمعسور » لأنها تؤدي معناه » إذ 
عناها أن الأمور به إذا لم يتيسر فعله على الوجه الأكمل الذي أمر به الشر ع لعدم القدرة 
لضرورة تسقط ما لا يقدر عليه » وما ما يقدر عليه فهو ميسور ولا ضرورة فيه » ومرد هده 
قاعدة قوله عه : ر إذا أمرتكم بأمر فأترا منه ما استطعتم ) ) . 

۳ - أن لا تكون للمضطر من وسيلة يدفع بها ضرورته إلا مخالفة الأرامر أو 
لنواهي الشرعية : بأن يو جد في مکان لا تندفع ضرورته فيه إلا بارتكاب امحرم () . 

٤‏ أن يكرن زمن الإباحة أو الترخحيص مقيدا بزمن بقاء العذر : فإذا زال العذر 
زالت الإباحة » ومن هنا جاءت قاعدتهم : « ما جاز لعذر بطل بزواله » » وقاعدتهم : « إدا 
لصلاة » وبطلانه إذا كان لمرض » أو إذا كان لبرد بزواله » وبطلان الشهادة على الشهادة 
رض إذا حضر الأصل عند الحاكم قبل الحكم () . 

ه _ أن لا يكون الاضطرار مبطلا لحت الغير (): وذلك لأن الضرر لا يزال بالضرر › 
.يتفرع على هذا أنه لو اضطر إنسان من الجو ع » فأكل طعام الاخر يضمن () » ومثل ذلك 
و استأجر زورقا على مدة وانقضت في أئناء الطريق » تمحد الإجارة حتى الوصول إلى 
لساحل ٤‏ ويعطي المستأجر أجرة مثل المدة الزائدة , 


. السوطي وابن نجيم في المصدرين السابقين‎ )١( 

(۲) السيوطي : المصدر السابق ص ٠۷١١‏ , 

(۳) الرحيلي : المصدر السابق ص 1۷ , ٠‏ 

(4) السيوطي : المصدر السابق ص ٠ ٩4‏ ابن نجيم : المصدر السأبق ص ۸1 , 

, ٠ ۲۷ د . صبحي محمصاني : قلسفة التشريع في الإسلام ص‎ )٥( 

, ۸٦ و‎ ٩٤ السيوطي : ص‎ )٩( 

(۷) سليم رستم باز : ا لمصدر السابق ص ۲۳ » وهذا القيد جاء في الادة ۳۳ من مجلة الأحكام المدلية بص ١‏ الأضطر از 


لآ بيطلل حق الغير ١‏ , 


TE 


٦‏ أن تكون الضرورة قائمة بالفعل لا متوهمة أو مترقعة : أي أن يحصإ في الواقع 
حوف الهلاك أو التلف على النفس أو الال أو غيرهما ما سبق ذكره » لأن التوهم لا يجوز 
أن تبنى عليه أحكام التخفيف > کما سبق آن قلناه )٩(‏ , 


فإذا تحققت الضرورة » وتوفرت ضوابطها» جاز لمن حلت به الإقدام على ماهو ممنوع 
شرعا دفعا للحرج عنه » وإ زالة للضرر اللاحق به ۔ 
هذا ونشير في ختام هذه القيود إلى أن ما ذكرناه من خلافات للعلماء في شان 
ارحصة وجواز التمتع بها ء فيما إذا كان سببها معصية أو عدمه » يرد في هذا الموضع 
كذلك » باعتبار أن الضرورة من أسباب الر حصة أيضا . 


غير أن الضرورة لما كانت تختلف عن أسباب الرحصة الأخر باعتبار أنها قد تكون ۰ 


سببا مفضيا إل الموت » كان ينبغي أن يكون رأي الفقهاء أكثر تساهلا في هذه الحالة . 


ویبدو ان جيم ور هؤلاء العلماء المانعين أدر كوا ذلك » ووجدوا لهذا العاصي سخرجا 


بالشوبة . حكى الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن الجمهور أنهم « قالوا : وطريقه أن 
يتوب ثم يأكل  »‏ » ومآل كل ذلك عدم منع ما يسره الله - تعالى - بأدنى وسبلة . 
قيود الضرورة ورفع الحرج : ورجا قيل : إذا كان الأخذ بالضرورة رفع الحرج فلم 
وضحت هذه القيود الكثيرة بشأنها ؟ وللجواب عن ذلك نقول : إن رفع احرج عن شخص 
من الأشخاص ينيغي أن لا يكون مبنيا على إلحاق حرج بآخر » وفضلا عن ذلك فإن 
ا الحرمات إا حرمت لرفع الجر ج » ولتحقيق مصالح التاس ودفع المفاسد عنهم » فلا يجوز 
إلغاء هذه المصالح ما يتوهم أنه حالة حرج » ولذلك كانت هذه القيود لتأكيد خروج هذه 
الحالات عن ميدان المصالح ودحولها في ميدان المفاسد , 


الفرع الثاني : في مجال الضرورة ودليله : 
ونقصد بذلك اواد ضع الي بمكن أن تعمل فما قاعدة الضرورة أو الى كن اعبارما 


من أسباب الضرورة وميسحاتهاء وقد نظر كثير من العلماء إلى هذه الأسباب وجملوها . 


انين : 


(1) اظ ص ٠١١‏ من هذه الرسالة . (۲) الشوكاني : نيل الأرطار ۸ | ٠١۸‏ , 


€ 


الأول : الجوع الشديد مع عدم وجد 
الجائع مضطرا . 

الغاني : الإکراه > کما إذا آکرهه على تناول انحرم مکره فیحل له تناوله (') . 

وقد سبق نا الحديث عن هذا السبب في مباحث عوارض الأهاية » وعرفنا سعة ميدانه 
وشموله لحالات كثيرة » فبقي السبب الأول » وهو الضرورة فيما ليس يإكراه من الغير » أو 
ما حددوه بضرورة الجوع . 


ان مأکول حلال یسد به الرمق » فعند ذلك یکون 


والحديث عن هذا السبب يقتضينا التأمل » ذلك لأن العنى الذي أبيح من أجله التغذي 
أو غيره متحقق في مواضع كثيرة تحددها الظروف والملابسات الحيطة بالفرد والجماعة» 
ولهذا تنجد أن ابن رشسد يذ كر أن من العلماء من توسع أكشر من ذلك » فيقول : « فأما 
السبب فهو ضرورة التغذي » أعني إذا لم يجد شيعا حلالا يتغذى به » وهو لا حلاف فيه » 
وأما السبب الثاني طلب البرء » وهذا الختلف فيه )» فمن أجازه احتج بإباحة النبي _ 
عليه الصلاة والسلام ‏ الحرير لعبد الرحمن بن عوف لمكان حكة به » ومن منعه فلقوله - 
عليه الصلاة والسلام - : ( إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها ) () . 


وقد توسع بعض المعاصرين حتى جعل حالات الضرورة أربع عشرة حالة »> مدخلا فيها 


-جميع أسباب التخفيف التي مرت في مبحث المشقة وسواها () . 


ولسنا نجد لهذا التعميم وجهاء لأن الأسباب المشار إليها ليست جميعا ما تبلغ مرتبة 
الضرورة أو الحاجة الشديدة » فالسفر مثلا سبب من أسباب المشقة التي هي من أسباب 
التخفيف » ولكته ليس حالة من حالات الضرورة التي تباح بها الحرمات » يل هو سبب 


)١(‏ ابن العربي ؛ الصدر السابق ۱ه وقد ذکر أ ن الضرر : إما يإكراه من ظالم أو بجو ع في مخسصة » أو بفقر لا 
يجد فيه غيره , الرازي : المصدر السابي ۲ / ۸٣‏ , 

(۲) بداية امجتهد ونهاية القصد ۷١ / ١‏ و وراجم في شأن ال ر نحيص في أبس الحرير ص من هذه الرسالة . 

(۳) رواه الطبراني في الكبير عن أم سلمة عن رسول الله م أنه قال : ر إن الله - تعالى ‏ لم يجعل شفاءكم قيما جره 
عليكم ) و هو حديث صحيت , ( السيوطي : الجامع الصغير ۷١/١‏ ) . 

» ) وما بعدها » والحالات التي ذكرها هي : ضرورة الغذاء ( الجوع أو العطش‎ ۷١ الزحيلي في المصدر السايق ص‎ )٤( 
» والدواء » والإكراه » والنسيان » والجهل والعسر أو احرج وعموم البلوى » والسفر » والمرض » والنقص الطبيعي‎ 
وجعل حالة المسر أو احرج شاملة : الدفاع الشرعي » واستحسان الضرو ورة » أو الحاجة » وا لمصلحة الرسلة لضرورة‎ 
وأن‎ ٠ أو حاجة » والعرف » وسد الذرائع » والظفر بالق > ومع أن كثيرا من هذه الأمور مرت بنا في مواضع مختلفة‎ 
. بعضها ليس من أأسباب الضرورة » بل من أسباب المقة الأحض من الضرورة » إلا أن فيها خحلطا أيضا‎ 


س 


لمخفيفات محصورة أرخحص فيها الشار ع » وهكذا يعكن القول عن كثير من الأسباب 
الالخحر. 

نعم قد تكون تلك الأسباب في ظرف من الظروف حالة من حالات الضرورة » ولكن 
ذلك قد يعود لظروف خارجية » وملابسات متعددة » أو لزيادة حالة سبب من الأسباب عن 
الحد المعتاد » بحيث يصل إلى درجة الإخلال بالمصالح الضرورية نما تصير ذلك السبب 
حالة من حالات الضرورة . 

ولذلك فنحن نرجح أن يكون تحديد مجالها منوطا بمعناها » فكل حالة تطرأً على 
الإنسان بحيث لو لم تراع جزم أو خيف أن تضيع مصاحه الضرورية مبيحة للمحظورات 
سواء كانت للغذاء أو غيره » نظرا لأن حرجها بالغ الخطورة . 

وقد مال إلى الأخحذ بهذا المعنى السيد محمد رشيد رضا في تفسيره » حيث قال 
« وليست القاعدة _ يقصد إباحة احرمات للمضطر - مقصورة على محرمات المطاعم » بل 
٠‏ عامة لكلل ما يعحقق الاضظرار إليه لاجل الحياة واتقاء الهلاك ولم يعارضه مله أو ما هو 
آقوی منه ) () . 


وتؤيد الادلة التي أبعت هذه القاعدة أن مجالها أوسع ما ذكروا» ففي شأن ضرورة 
الغذاء وردت أيات كثيرة » تفيد استتناء المضطر من حالات منع تناول المحرمات من ميتة › 


ودم » ولحم خنزير » وما أهل لغير الله به » وغيرها .. كقوله - تعالى - : « فمن اضطر في ِ 


مخمصة غير مخجانف لإثم فإن الله غفور رحيم 4 (") » وكالحديث المروي عن جابر بن 

سمرة : ( إن أهل بيت كانوا بالحرة محتاجين » فماتت عندهم ناقة لهم أو لغيرهم » فرخحص 

لهم رسول الله يه في أكلها » قال : فعصمتهم بقية شتائهم و سنتهم ) () . وكتجويزه 

عه أكل الصيود والذبائح التي أمسكتها الكلاب من نجاسة سؤرها » وذلك للضرورة 

, ٠١١ / ١ تفسیر التار‎ )۱( 

» ۲ / ۱۷۳ البقرة‎ Ç ومشلها في ذلك قوله - تعالی ۔ ظإ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه‎ » ١ / الائدة‎ )١( 
وقوله : «[ فمن اضطر غير باغ‎ » ١ / ٠١١ وقرله [ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم ) الأنعام‎ 


ولا عاد فان الله غفور رحيم & الننحلل ٠١/٠١١‏ > وقوله # وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم 
إلیه که الائعام 1/٠١۹‏ , 


(۳) رواه آحمد (الشو کاني : نیل الا رطار ۸ | ۱۵١‏ )۰ وقد وردت في ما المنی أحادیث متمددة؛ فراجمها في 
المصدر اذ كور » وفي هذا العتى انبر الذي رواه ابن سعد عن أبي الزبير عن جابر حينما بعشهم رسول الله عه مع 
أبي عبيدة بن الجراح » و كانوا نحو ثلاثمائة رجل » ضوجدوا دابة ميتة على الساحل مثل الكثيب » فأكلوا منها › 
وصوبهم رسول الله عه على ذلك . ر لاحظ تفصيل الحكاية في الطبقات الكيرى 4١١/٣‏ ) . 


٤ 


ت الساء ۲۹ /) , 


حاجة الناس ر 


في أن عة الأكل من مال اشر عند اة والضرورة جد أ يه جوز ذلك › 
وي عن ابن عمر أن النبي تله قال : ( من دحال حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة ) ) » 
في معناه وردت أحاديث أخر » وقد جعل بعض العلماء هذا الحديث وغيره من 
خصصات حديث : ( ليس قي الال حق سوى الكاة ) 7 » والعلماء وإن منعوا الحمل أو 
لأكل من الجني الجحموع » إلا أنهم أباحوا الأكل منه للضرورة ١‏ . 

وفي شأن إباحة الدفاع عن عن النفس أو الال أو العرض » جد قوله عه : رمن قل دون 
ماله فهو شهيد » ومن قتل دون دمه فهو شهيد » ومن قتل دون دينه فهو هيد » ومن قتل 
دون أهله فهو شهید )() . 

فهذه الأدلة وسواها » تبين أن الحالات المبيحة للمحرمات تتجاوز حالة ضرورة الغذاء 
إلى ما هو أبعد مدى مما اتفق معها في العلة » ولاشك أن مثل قرله - تعالى - : ولا 
تقتلا أنفسكم Ç‏ © وقوله : طط ولأ تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) ٩7‏ يقتضي أن يكون 
ال مم تايا بر هلكه سن أمغلم ارامات الشرعية ولا طفق هذا لمل 
إلا بإباحة الحرمات عند وقو ع الإنسان في حالة الضرورة . وإذا علمنا أن الشريعة قد 
حرمت المضار وجاءت لرعاية المصالح ورفع الحرج عن العباد » ثبت لدينا إباحة امحرمات 
عند الاضطرار بأي حالة كانت » لأن المضار لا تقتصر على ضرورة الخذاء او الدواء 
وحدها؛ بل هي ذات ميدان فسيح يتسع لكل ما يهدد اللصالح الضرورية ؛ را 
كان الباري _ سبحانه وتعالى - رفع بتلك الإباحة الحرج ج عن عباده » فإن ذلك المعنى الذي 
N‏ 


(۱) عن عدي بن حاتم أن رسول الله ته قال : ر ماعلمت من كلب أو باز ثم أرسلته » وذكرت اسم سم الله عليه فكل 
ما أمسك عليك ٠‏ قلت : إن ر : وإن قل » ولم يأكل سه شيعا فإغا كه علبك ) ر واه أحمد 
ال وكاني :انعر الاق (\Toe l^‏ 

. ) ٠١١/۸ رواه اتر مذي وابن ماجه ( الش و کاني : اللصدر الاين‎ )٣( 

(۳) حدیث ضعیف رواه ابن ماجه عن فاطمة بنت قيس ( 1 لسيوطي : الجامع الصغیر ۲ / ١١۷‏ ) . 

[ , ٠١١ / ۸ الشو كاني : انصدر السایق‎ )٤( 

(ه) حدیث حسن » رواه أحمد بن حنبل وأبو داود والترمذي والنسائي عن سعيد بن زبد ( السيوطي : الجامع الصغير 
(IYA‏ 


(۷) البقرة ۱4° , 


0 


ولعله من أجل هذا المعنى أبيحت إساغة اللقمة بالخمر » والتلفظ بكلمة الكفر » ودفع 
الصائل ولو أدى إلى قتله » و كل ما يتعتق بالدفا ع الشرعي » والكشف عن العورة للطبيب 
لغرض العلاح » والدواء الحرم الذي لا يسد غيره مسده () » وغير ذلك من الامور التي 

ويجدر بنا أن نشير إلى أن للعلماء بعض الضوابط فيما يتعلق ببعض حالات الضرورة »› 
يستند بعضها إلى النصوص الشرعية » ومن ذلك حالة تحديد الجو ع المبيح للميتة فعن أبي 
واقد قال : ( قلنا : يارسول الله إنا بأرض يكون بها الخمصة فما يحل لنا من الميتة ؟ قال : 
إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفعوا بقلا فشأنكم بها ) (") . 


وهذا يعني أن من لم يطعم يوما كاملا ليله ونهاره يعتبر مضطرا تباح له الميتة احرمة » . 


وزم ڊ بعضهم أنة لا تحل الميتة إلا إذا مر على المرء ثلاثة أيام لا يجد فيها طعاما » ولكن ليس 
لهذا القول من سند شرعي (") . 

ولاشك أن هذه الأمور اعتبارية » تختلف باحتلاف حالات الأفراد » ومدى احتمالهم 
وقواهم البدنية » فضلا عن أن حديث أبي واقد في إسناده عقبة بن وهب العامري » وهو 
وان قال عنه یحیی بن معن : صالح » إلا أن سفيان بن عيبنة قال عنه : ما كان ذاك فيدري 
ما هذا الأمر » ولا كان شأنه الحديث () . ' 


وإذن فالمناط في أمثال ذلك هو الحر ج الذي بلغ درجة الضرورة المضار إليها سابقا . 
ونظرا إلى أن الضرورة من أسباب الرحص » قإنه ينبني عليه أن تكون أحكامها » معنى 
الآثار المترتبة عليها » مشابهة لأحكام الرخصة المتسببة من الضرورة » وقد سبق لنا في 


)١(‏ ذكر القاسمي في تفسير قوله - تعالى - : ل فمن اضطر غير باغ ولاعاد ‏ أن الراغب قال : « واختلف إذا اضطر 
إلى ذلك في دواء لا يسد غيره مسده » والصحيح أنه يجرز له تداو له للعلة اذ كورة » يعني إبقاء رو حه بجهة ما رأة 
أقرب إلى إبقائه : وهي التي أجیز تناو ل ما ذکر له ال رجو ع ۳۲ / ۳۸۳ , 

(۲) رواه الدارمي في سنه ( ۲ / ۸۸ ) وأحمد في مسنده ( الشو كاني : المحدر الابق ۸/ ٠١١‏ ) . 

(۳) ابن کٹیر : تفسیر الحافظ اہن کثیر ۷۰/۳ , 

, ٠١۷ ر٠١١‎ / ۸ الشوكاني : المصدر السابق‎ )٤( 


٤1 


بباحيث الإكراه أيضا » أن بينا أثره على الحظورات الشرعية بالنسبة لأحكام الآحرة ( . 

وأما بالنسبة لأحكام الدنيا وما يتعلق بحقوق الآخرين » فإن ذلك لا يسقطهاء ولا 
بجعل المضطر في حل منها » وذلك لأن الله - تعالى - كما رفع الحر ج عن المضطر يإباحة 
افمفلو رات - ما عدا قليل منها - أو إيجاب بعضها - على بعض الأراء - فإنه لم يكن ليفعل 
ذلك يإنزال' حرج جديد يلحق بأصحاب الحقوق الذين جا المضطر إلى إتلاف أموالهم ‏ أر 
أطعمتهم ., لدفع غائلة ا جو ع أو غيره عن نفسه » ولهذا فإن جمهور العلماء قالوا بتضمينه 
قيمة ما أتلف () » رفعا للحر ج عن أصحاب الحقوق . 

على أن الإباحة في حالة الضرورة وإن كان الأخذ بها واجبا في بعض الحالات » إلا 
أنها لا تعني إلغاء الحكم الأصلي » فالأكل من اميت للمضطر رخصة قد تكون واجبة على 
ما ذهب إليه جمهور العلماء » ولكن هذا لا يعنى مشروعية أكل الميتة » بل أكلها حرام » 
ولكن رخص للمضطر بالأكل منها » ولو كان ذلك الترخحيص مطلوبا . 


)١(‏ راجه ص ۲۲١‏ من هذه الرسالة . فيما يتعلر بالحديث المشار إليه بالهامش ۲ من الصفحة السابقة نذكر أن الغبوق ما 
ا . ۴ ت 
کان من لحر النهار وهو الم اءء والصبوح ما كان من أُول النهار وهو الغناء » وتحتفوا بقلا بمعنى تأكلرا تمرا» 
وذكر أنه تمر حاص جيد » وهو البردي . 


(۲) الرحيلي : المصدر السابق ص ۲۹۹ , 


¥ 


قواعد التيسير بالتدارك 


الميحث الأول : قاعدة التوبة . 
۴ المبحث الثاني : قاعدة الإسلام یجب ما قبله . 
إا المبحث الثالث : قاعدة الكفارات . 


ونقصد بذلك ما سيق أن أشرنا إليه يإيجاز في تفسير رفع الحرج من تدارك ما وقع من 
الضرر أو الفساد . والقواعد في ذلك كثيرة » منها ما يتعلق بحقوق العباد ما بعكن أن 
يدخحل في إطار قاعدة ر الضرر يزال ) » كالقصاص والاروش في الجنايات » والضمان ورد 
المظالم والمغصوب والمسروق عينا أو قيمة أو مثلا » وما شابهها من الأمور التي يرفع بها 
احرج عفن لق به › بالقدر الذي لا يتجاوز الحد . 

ومنها ما يتعلق بحقوق الله - تعالى - كالكفارات » والتوبة » وعقو الله لير الكفر » 
وغيرها . 

ونظرا إلى أن ما يتعلق بحقوق العباد ورد في ثنايا كلامنا عن الأهلية » وعن قاعدة نفي 
الضرر » والمشقة تجلب التيسير » قإننا سنكتفي بذلك وبا سيرد في خلال كلامنا عن 
القواعد التغلقة بحقوق الله - تعالى - . 


وهي قراعد متصل بعضها ببعض » ويجمعها معنى واحد » هو محو الذنوب والآثام 


المقرتبة على تصرفات المكلفين > غير أنه لما كان الحو متتوعا بحسب حالة المكلفرن »أو 


الذنوب التي ارتكبوها » فقد تنوعت مسائله إلى قواعد متعددة » رأينا أن نكتفي منها بثلاث 
قواعد سنجعاها في ثلاثة مياحٹ ۽ هي : 

المبحث الأول : في قاعدة التوبة . 

المبحث الثاني : في قاعدة الإسلام يجب ما قبله . 

المبحث الثالث : في قاعدة الكفارات . 


— 0 


البحث الاول 

وهذه القاعدة تعتبر من أعظم قواعد الإسلام () »> وهي وما سيليها من القواعد ذات 
اتصال مباشر وواضح برفع احرج » وبيان ذلك أن كل مكلف جائز عليه الزلل والوقوع في 
الآثام بمقتضى إنسانيته وجهالته » ولكنه قد يوب إلى نفسه » ويألم لما وقع منه » فإذا بقيت 
ذنوبه السابقة من دون أمل في أن تمحى من صفحات حسابه » بقي حياته كلها في ألم 
وحرج نفسي شديد » فكان من رحمة الله - تعالى - بعباده أن جعل لهم ما أسلفنا من 
وسائل إذا فعلوها وقاموا بها على وجهها الصحيح طهرت أنفسهم من أدران ما ارتكبوه من 
العاصي » بالشروط التي سنذكرها عند كل قاعدة » وفضلا عن هذا المعنى الذي يندفع به 
القنوط » فإن هذه القواعد تمل نموذجا رائعا لإعادة الاعتبار للشخصية الإنسانية » وبناء 
ينع أمته وإخوانه المسلمين » فيرتفع بذلك عنهم حرج إيذائه وسوء تصرف . 

وكان هذا المعنى واضحا عند السلف › ولهذا فإننا قد رأينا عند تفسير رفع الحر ج أن 
بعض الصحابة كابن عباس » ومن جاء بعده من التابعين وغيرهم » جعلوا من معاني رفعه : 
التوبة (") . 

وقد رأينا أن ندرس في هذا المبحث أربعة أمور منقظمة في أربعة فرو ع : 

الفرع الأزل : في معنى التوبة وأركانها وشروطها . 

الفر ع الثاني : في حكمها . 

الفر ع الفالث : في الأثر الترتب عليها . 


الفر ع الرابع : في مناقشة الاستناءات الواردة بشأن قبول التوبة . 


(1) النووي : شرح صحیح مسلم ۱۷ / ۲٤‏ , 
(۲) راجع ص .۽ من هذه الرسالة 


40۳ 


افرع الأول : في معبى الربة وأركانها وشررطها 
أولا م معنى التوبة : التوبة في اللغة هي الرجوع من الذنوب . وتاب إى الله : 


رجح 
عن المعصية إلى الطاعة . 


وفي الاصطلاح » قيل : هي الندم على المعصية لأجل ما يجب الندم له () . وقيل : 


هي اسم لا استجمع ثلاثة أمور» هي : الإقلاح عن المعصية ء والندم على فعلها (") » والعزم 
على آن لا يعود إلى مثلها أبدا عزما جازما (۳) . 


وقد تطلق التوبة على الندم وحده » قال مه : ( الندم توبة ) ) » وقد تطلق على ما 
عداه من الامور الاخحر (9) , 


انیا - أركان التوبة وشروطها : ذكر العلماء مجموعة من الأمور لابد من تحققها في 


التوبة ء لعنتج أثار رها ؛ ومتهم من سماها ر کانا » ومنهم من سماها شسروطا » ومنهم من جعل 


بعضها أركانا وبعضها الآحر شروطا ١‏ ٠ء‏ ولعل الأخحذ بهذا المفريق ولى لأن بعض ما 


ذكروه ليس داخلا في حقيقة التو بة ليجعإ ل ركنا فيها. 
والأركان التي ذكرت لر للات م : 


, ٠.١ الجويني : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ص‎ )١( 


(۲) الندم : هو توجع القلب عند شعوره بفوات الحيوب » وعلامة صحته طول اللفسرة والحزن » وسک كب الدمع والفكر » 
کماآن من علامته أن تمكن عرارة تلك الذنرب من قابه بدلا من حلاو نها » فيسيدل باليز كراهية ء وبالرغبة نفرة . 
( القاسمي : موعظة انين 1۷٠ |١‏ ) , 
() القزالي : إحياء علرم الدين ١ / ٤‏ , اللقاني : إلحاف امريد بجوهرة العو حيد ص د٠٠‏ , الجويني : اللضدر السابق 
ص ٣ ٤٢١‏ در 
)٤(‏ حر جه الحاکم پإاستاد حي عر ن عبد الله بن مسعود » ( حامد ابر اهيم أحمد وصاحبه في كفارات الخطايا 
ص ٠١١‏ ) » وأخرجه الطبراني في الكبير » , رأبو نعيم في الحلية عن أبي سعيد الأنصاري بلفظ ر الندم توبةت والتائب 
من الأنب كمن لا ذنب له ) » وإسناده من هذا الطريق ضعيف . (السيوطي : ا لجامع الصغیر ۲ / ١۸۹‏ ) . وقد 
رواه ابن ماجه أیضا ر الإ رشاد ص ٠۲‏ الحاشة ) . 
(ه) الغرالي : المصدر السابق ٤‏ / 4 ء ومن أمثال هذه التعاريف ما ذكره الغزالي في كتابه اذ كور من أن التوبة هي : ٠‏ 
- ذوبان ال جشا ها سبق من النطاً , 
- تار في القلب تلتهب » وصدء في الكبد لا ينشعب . 
> حلع لباس افا وتشر بساط الوفاء , ولیس من المكن إن يعمد مثل هذا الكلام في نقرير الجقائق العلمية 
(1) البيجوري : سرجه على الجوهرة س ٠0۸‏ و 1١‏ سي اليد متولي ٠‏ ماكر اوعد س هو ٠١‏ 
الغزالي : المصدر السابق ٤‏ / ۳ النووي : المصدر السابق ۲٤/1۷‏ , 


س0 ._ 


. الإقلاع عن المعصية‎ ١ 
. الندم على فعلها‎ _ ۲ 
العزم على عدم العودة إلى مثلها أبدا عزما جازما‎ 
: أما الشروط فهي‎ 
. تدارك ما أمکن تدا رکه‎ ١ 
. حصولها في الوقت الذي حدده الشار ع » وهو ما قبل الغرغرة‎ 
والإقلاع عن المعصية لابد من أن يكون من متمكن قادر على العودة إليها عند بعض‎ 
› العلماء » ولهذا فلا تصح عندهم توبة الجبوب عن الزنا ء ولا الأخرس عن قذف امحصنات‎ 
. )'( عدم قدرتهما على معاودة ذلك‎ 
وقال أخحرون بصحة التوبة منه » وهو ما مال إليه الإمام الغزالي في الإحياء » وهو الحق‎ 
o. ٠ . الموافتق لقواعد رفع احرج عن العباد‎ 
» ولو لم تقبلل توبة مثل هذا العيد لانتضى الخر ج من الذنوب الثابت في الشريعة‎ 
و كيف يقال : إنه لا توبة لأمثال هؤلاء » والله  تعالى - يقول : [ ومن يق الله يجعل له‎ 
مخرجا چ ()؟‎ 
والندم على الفعل ينبغي أن يكون بسبب أنه معصية » لا لاعتبار أخر » لان النادم على‎ 
اقتراف سيغة لإإضرارها به وإنھاكها قواه > لا يعتير نادما شرعا » لانه لم يندم على ما فرط‎ 
. ) في حت الله ۔ تعالی  » بل على ما فرط في حت نفسه‎ 
والعزم على عدم العودة من الأ ركان الأساسية في التوبة » لأن من لم يعزم على عدم‎ 
العودة لا يكون تائبا ببحال‎ 
وأما تدارك ما أمكن تدا ركه فهو شرط يشمل عند الشيعة الإمامية ما تعلق بحق الله‎ 
» تعالى » وما تعلق بحق العبد» فمشال ماله تدارك من حقوق الله تعالى -: ترك الركاة‎ - 
وترك الصلاة » وترك الصوم » وندا ر كها يكون بقضائها إن كانت مما يقضى » وبالكفارة إن‎ 
. كانت مما یکفر عنه‎ 


(۲) الطلاق ٣‏ / دة , 


(۳) الجريني : المصدر السابق » والطوسي : التجريد ص ٠١‏ , 


£900 س 


ومثال ما له تدارك من حقوق العباد : السرقة » وقطع بعض الأطراف » والاغتياب» 
والإضلال » وتداركها يإيصال الحقوق ورد الظلامات إلى أصحابها » أو العزم على إيصالها 
إلبھم إن لم یکن قادرا في الخال ۽ وبالاعتذار من المختاب» وال رشاد في حالة الإضلال(') » 
وهذا هو الأنسب للعدل » والأقرب لروح الشريعة وتحقية ححقيق رفع الجر ج عمن تضرر 
بالعاصي » وليس من العدل أن برفع الحرج عن ا مكلف بقبول تويحه ء وترك من قضرر من 
دون جبر يزيل عنه ما وقع من حرج أيضا» ولاشك أن هذا يحقق إفادة ودفعا للضرر على 
اجان 


ولكن ينبغي أن يحمل قضاء الصلوات على ما لا يدخل المكلف في الحرج » وهذا أمر 
سبق تحديد مقداره في مباحث الاهلية . 


ع 


الآدمى » في فيكف فيه الندم والعزم على عدم العودة (") , 
ونص جمهور علماء السنة على هذا الشرط بعبارات رد الظلامة إلى صاحبها ١‏ 
وأما الوقت الذي لابد من حصولها فيه فهو أن تكون قبل الغرغرة » وهي حالة الثز ع 
او الاحتضار عند الإنسان » إذ في هذه الحالة لا تقيل توبة ولا غيرهاء ولم يفرق الاشاعرة 
في ذلك بين الكافر والمؤمن العاصي » بينما صحححها الماتريدية من المؤمن » ولم يصححوها 
من الكافر () » وسند هذا الشرط قوله - تعالى - : ظإ إنما العوبة للذين يعملون السوء 
بجهالة ثم يتوبون من قريب » فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما ي ٩١‏ 
والتوبة من قريب هي التوبة قبل الموت (°) » و كذلك ما روي عن عبد الله بن عمر - رضي 
الله عنهما _ أن رسول الله عله قال : ر إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر ) (") . 


وقد أضيف إلى ذلك أن تكون التوبة قبل طلو ع الشمس من مغربها» لقوله بيله: 


. امصدر السابق‎ , ٤١1 ٤٠4 الشيرازي : القول السديد ص‎ )١( 
ب ص (۲) المصدر السابق‎ 

(۳) البيجوري : المصدر السابق ٠٠۹‏ , 

, ۲۳١/۱ ابن نيمية : جامع الرسائل‎ )١( 


(1) أخرجه ابن ماجه والترمذي وحسنه ( حامد إبراهیم وصاحبه : کفارات الخطایا ص ۱۳۷ ). 


ر4 النساء ٤/١۷‏ , 


£0 س 


وآما إذا لم بمكن التدارك كشرب النمر في حق الله - تعالى - » وإهانة اميت في حق 


(۱۹) رواه مسلم عن أبي بردة فال : سمعت الأعز و كان من أصحاب البي سه 


إمن تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله علي )٠(‏ . وطلوع الشمس من مغربها 
هو إحدى علامات الساعة الكبرى 2( 


[ فإذا حققت هذه الأركان والشروط كانت التوبة تامة وصحيحة » وترتب. علبها آثارهاء 
وإن ت تخلف أي واحد منها کانت التوبة ناقصة (") . 
افرع الثاني : في حكم التوبة الشرعي 

. ولا حلاف بين علماء المسلمين في أن التوبة عن الذنوب واجبة عيناء وأنها على الفورء 
ضوآء كانت الذنوب من الصغائر أوالكبائر )١‏ › قال النووي : « واتفقوا على أن التوبة من 
تجضيع المعاصي واجبة » وأنها واجبة على الفور لا يجوز تأخيرها» سواء كانت المعصية 
صغيرة أو كبيرة » (°) . 


ولكن وقع الخلاف-في دليل الوجوب » فعند جمهور علماء السنة أن الدليل عليه هو 
التنمم ».وعند المعتزلة والشيعة الإامامية هو العقل )» وعند ا لجويني هر الإجماع 7„ 


¬ ودليل السمع هو ما ورد من الآيات والأحاديث الكثيرة ة الأمرة بذلك » فمن الآيات 
قوله ‏ تعالى - : ل[ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون ج () » وقوله : طؤ ياأيها الذين 
هنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا 4 (") › ومن الأحاديث قوله عه : ر ياأيها الناس توبوا 
إلى ربكم قبل أن تموتوا » وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا ) )٠(‏ » وقوله ر يا أيها 
الناس توبوا إلى الله فإني توب في اليوم مائة مرة ) () . 


› ) ١۳۷ حامد إبراهيم : المصدر الاپق ص‎ ٠ ۲١ / ۱۷ أحرجه مسلم عن أبي هريرة ( النووي : المصدر السابق‎ )١( 
: . وفي الباب أحاديث أخر راجعها في المصدرين السابقين‎ 

(۴) البهجوري : المصدر السابى ٠١١‏ , 

۳) وقد أضاف الععزلة إلى ذلك شرطا آحر » وهو أن لا يعود التائب إلى الذنب . ( راجع : البيجوري في شرح الجوهرة 
س ١ ٠1۹‏ والنووي في المصدر السابق ۱۷ / ٥۹‏ ) . 

'(4) البيجوري : المصدر السابق ص ۱۹۱۸ » اللقاني : ادر السابق ٠٠٠١‏ والغزالي : المصدر السابق ٤‏ | ۸ الجويني : 

ادر السابق ص Og ٤‏ 

. اللقاني : المصدر الابق‎ )١( , 0۹ / ۱۷ شرح صحیح ملم‎ )٩( 

(۷) الإرشاد ص 4٠٤‏ و ٤٠١‏ , (۸) الور ۲۴٤/۳۱‏ , 

, ٦1/۸ التحرم‎ )۹( 

ر ٠‏ رجه البهقي وان ماجه عن جابر بن عبد الله _ رضي الله عنهما - ( كفارات الخطايا ص ٠۳١‏ ) , 

تله بحدٹ ابن عمر » قال : قال رسول 

الله ت .. الحديث ( النووي : المصدر السابق ۲٣/۱۷‏ ) . 


—_ 0¥ 


والأمر في هذه الأدلة ظاهره الورجوب » ولا وجه إلى صرفه عنه إلا عن قرينة ولم 


ودليل العقل عند من قال به : أن التوبة دافعة للضرر الذي هو العقاب أو الخوف منه > 
ودفع الضرر واجب عقلا » فتكون القوبة واجبة عقلا () » وكذلك استدل بأن ارتكاب 
الذنب قبيح يجب دفعه أو الندم عليه عقلا ء لأن العقلاء يقبسحون من لم يندم » وإن فرض 
الي هناك عقاب 7 . 


رانم می ا رد 
وليس من شك في أن وجوب التوبة ثبت بالأدلة النقلية الشرعية » وتأيد ذلك بالعقل - 

واستقر عليه الإجماع » أما دعوى إثباته ابتداء بالعقل فهي فرع مسألة المحسين والحقبيج 

العقليين »> وهي مرفوضة شرعا لمناقضتها مبداً التيسير ورفع الحرج ٠‏ ولادلة عديدة أخر . 


أما الفورية في التوبة فععود إلى أن ترك الميادرة إليها تجعل تجعل الشخص بين خحطرين 
عغظیمین › > كما يقول الغزالي : أحدهما أن تتراكم الظلمة على قلبه من المعاصي حتى يصير 
رينا وطبعا لا يقبل انحو () . 

والثاني : أن يعاجله المرض أو الوت فلا يجد مهلة للاشتغال باحو » فيأتي الله بقلب 
غیر سلیم (°) . 

هذا وبحث العلماء أمورا فرعية تفصيلية كثيرة في هذا الشأن منها مسأ أن التربة 
هل تجب على التفصيل أم على الإجمال » ومنها مسألة جواز تبعيض التوبة » ومنها مسألة 
ومنها مسالة تجديد التوبة , 

١‏ - فبشسأن المسألة الأولى : ذهب بعض العلماء إلى أن المائب إن كان عالما بذنوبه 


, ٠٠١ الطوستي : التجريد ( مح شرحه ) ص‎ )١( 

(۳) الإرشاد : ص ٤٠٤‏ و ٠٠١‏ , 

(4) عدم القبول هو من جهة عدم إقبال العبد على التوبة بعد أن غرق في المعاصي » لأن الله - تعالى - لا يقبل توبته إذا 
- تاب. 

() القاسمي : موعظة المؤمبين ۲/ ٠1١‏ , 


(۲) النيرازي : المصدر السابق ص ٤١١‏ , 


_ (ON — 


فی أن یكون للعقل سدخل : في ذلك » لأنه لا يبت شيء 


سسس سس و اام م 


مفصلا » وجبت التوبة عنها واحدا وحداأ على التفصيل » وإن كان عالما بها مجملا وجبت 
اليوبة على الإجمال » وإن كان عالا ببعضها مفصلا ويبعضها مجملا وجب تفصيل التوبة 
ني المفغصل وإجمالها في الجمل () . ۰ ۰ 
٠ ٠‏ وليس في الأدلة الشرعية ولا العقلية ما يوجب التفصيل » بل إن الأدلة تدل على كفاية 
الإجمال 7) , ` 
١‏ - ويشمأن المسألة الشانية برى الجويتي أن من اقترف ذنوبا مشعددة تصح توبعه عن 
بعضها »› » مع الإصرار على بعضها الآحر » حلافا لأبي هاشم ومتبعيه حيث يرون أن التوبة 
لا تصح دون الانفكاك عن جميع الذنوب . 
ووجهة نظر من جوز التبعيض جريان العادة بأن من بدرت منه عظائم الأمور يصح آن 
يتنصل عن جماهیرهاء ويعتذر عنها مع إصراره على شيء منهاء کمن غصب أموالا لرجل» 
عجسا بدر مئه » ولكنه لم يعتذر عن كسر القلم » فإنه يصح اعتذاره عن العظائم التي ندم 
علیها (۳) .. ۰ 
١‏ واحتج بعضهم مجواز التبعيض بقياس التوبة على فعل الواجب » إذ تصح الصلاة ممن لا 
يصوم » والصوم من لا يصلي › فال جامع بينهما أنه كما يجب ترك القبيح لقبحه » كذلك ٠‏ 
يجب عليه فعل الواجب لوجوبه » ولو لزم من اتراك القبائح في القبح عدم صحة الندم 
0 ازم سن اتراك ارجات في ال جرب عام مح اوا ر 
٠‏ وقد وقش هذا اليل يعدم صحة القياس على الواجب » لأن ترك افيح . > لکونه نفیا 
لا يحصل إلا بترك جميع القبائح » بخلاف الإتيان بالو اجب » فإنه لکونه إثباتا يحصل بإتيان 
واجب دون واجب () . 
على أن مناقشىة القياس المذكور لا تعني فساد الرأي الذاهب إلى التبعيض › ولعل 
اقول بذلك هو الأقرب إلى رفع الحرج » ثم إن الأدلة الشرعية جاءت مطلقة ولم تتقيد 
بأمغال ذلك . 


(۷) الشيرازي : المصدر السابق ص ٤٨1‏ , 
)١۳(‏ الجويني : المصدر السابق ص ٠ 4 0۷ _ ٠٠٠١‏ والشيرازي : المصدر السايق ٤٠۳‏ , 
() الشيرازي : الممهدر السابق ص ٤٠۲‏ . 


(۲) الصدر السابق . 


— 04 


۳ وبشأن المسألة الثالشة : ذهب بعضهم إلى أنه لابد من توبتين : إحداهما عن 
العلة » والأخرى عن المعلول » فمن رمى وقتل نفسا » كان عليه أن يتوب على الرمي وهو 
العلة » وعن القتل وهو المعلول » وهذه دعوى لا دليل عليها . 

وذهب آخرون إلى أنه تكفي توبة لأحدهما» حصوصا المعلول » لأنه الذئب حقيقة » 
وأما الرمي فهو مقدمة له () . 

٤‏ - وشن السألة الرابعة : قال إمام ا لحرمين بأنه لا يجب على التائب استدامة الندم 
واستصحاب ذکره دهره » وقال : إنه لا حلاف في ذلك ٩‏ . 

ولكن الق أن الخلاف بين العلماء حول هذا الأمر قائم » إذ ذهب بعضهم إلى أنه لابد 
من و جوب التوبة في كل وقت وعلى كل شخص () . | 

وقد علل الإمام الغزالي ذلك با خلاصته : أن البشر لا يخلون عن معصية إن لم تكن 


بجوارحهم فبهمهم بالذنوب » فإن لم يكن بذلك فبوسواس الشيطان يإيراد الخواطر المذهلة 


عن ذکر الله » فإن لم يكن بذلك فبعقله في العلم بالله وصفاته وأفعاله » فان لم يكن كذلك 
فلابد من أمر آحر يتمثل به | لعمصيان » وإذا كان الأمر كذلك فالوبة مطلوبة في كل 
وقت () . 


ه - وبشسأن المسألة الخامسة : ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني إلى أنه يجب على 
التاثب تجحديد الندم على السيئة كلما ذكرها » وقال : « إن لم يجدد ندما كان ذلك معصية 
جديدة » والتوبة الأولي مضت على صححتها » إذ العبادة الماضية لا ينقصها شيء بعد 
تصرمها ۲ ثم قال : « يجب تجديد ندم على تلك السيئة »> ويجب ندم على ترك الندم وقت 
حكمنا بوجوبه » (°) » وإلى ذلك ذهب ابن الأنباري ) » وذهب إمام الحرمين إلى رفض 
ذلك » ورد على حجة الباقلاز ني بأنه ليس من المستبعد أن يندم الشخص › » ثم إذا ذكر الدذنب 
اضرب عنه » ولم یفرح به مبتهجا » ولم یجدد عليه ندما() . 

وجميع الأمور المذكورة سابقا ما لا يوجد فيه دليل قاطع » وهي كلها من الحتملات › 
(1) المصدر السابق . 

(۳) القاسمي : المصدر السابق ۲ / ۱١١‏ و ٠١١‏ ر 


(ه) الجويني : المصدر السابق ص 4١۸‏ , 
(۷) الإرشاد ص 4٠۷‏ , 


۲( ۲) الرشاد ص ٤۰۷‏ , ^ 
)٤(‏ امصدر الساہنق . 
() النووي المصدر السابق ٥۹ / ١۷‏ , 


ا 


والذي ينبغي أن يقال في هذا المقام : أن التوبة لما شرعها الله تعالى - تخفيفا عن عباده 
رمخرجا لهم تما تورطوا فيه من ا لمعاصي » لم يكن يناسب رفع الحر ج التشسديد في شبأنها : 
أذ العمدة في ذلك نوايا القلب » وما تعتزم عليه النفس » ولا يليق بالاشخاص أيا ما كانوا أن 
بضعوا في طريق التوبة القيود بعد ما فتح الشار ع أبوابها ومهد طرقها » وأين هذه التشديدات 
ن قوله ت : (قال الله عز وجل : أنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه حيث يذكرني » والله 
لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالة بالفلاة » ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا . 
رمن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا » وإذا أقبل إلي مشي أقبلت إليه أهرول)(٠.‏ 

والذي لاشك فيه ن التوبة لما كانت مظهرا من مظاهر الإيمان » فإنها تستلزم أمورا 
كثيرة تأتي بالتبعية » وإن لم يكن للإنسان قصد أولي إليها » وليس من اللازم أن يكون جميع 
اناس فلاسفة في التوبة لتصحيح ما يبدر منهم . 
الفر ع الفالث : الأثر ارتب على التوبة 

إذا تحققت التوبة بأ ركانها وشرو طها كانت مقبولة وسقط بها العقاب 0) » ولا حلاف 
بن العلماء في ذلك » ولكنهم اخحتلفوا في أن وجوب ذلك هل هو ثابت بالعمقل آم 
بالشرع ؟ والذين قالوا بثبوته شرعا اخحتلفوا أيضا فمنهم من قال : إنه ثابت بدليل قطعي » 
ومنهم من قال : إنه ثابت بدليل ظني . 

أما القائلون بوجوب قبولها عقلا » وهم المعتزلة والشيعة » فتمسكوا بأدلة متعددة منها : 

١‏ - أنه لو لم يجب إسقاط العقاب بالتوبة لم يحسن تكليف العاصي بها » والتالي 
باطل إجماعا » فبطل ما أدى إليه » وبيان الملازمة أن التكليف بالتوبة مع عدم سقوط العقاب 
يعتبر لغوا » وهو ما يتنزه عنه الباري سبحانه . 


۲ أن من أساء إلى غيره واعتذر بأنواع الاععذارات » وأقلع عن الإساءة » رأى 


. ) 1٠١ / ١۷ أخرجه أمسلم عن أبي أهريرة ( النووي : المصدر السابق‎ )١( 

(۲) الحتلف العلماء فيما إذا كان التائب يعود إلى مثل ما كان عله أم أنقص أم أكثر ؟ وقد نقل ابن القيم عن إمامه ابن 
تيمية ثلاثة أقرال » وذكر اسعدلالات كل فريق . وجميع هذه الأقوال لا تناز ع في سقوط العقاب عن التائب ء ون 
ذلك من رحمة الله تعالى - بعباده » ورفعه الحر ج عنهم ( لاحظ ابن القيم في طريق الهجرتين وباب السعادتين 
ص ۲٤١‏ ومابعدها) . 


ا 


وفي هذه الأدلة قال : أما الدليل الأول فلأن الحسن لوجوبها قد يكون بصيرور. 
التأثب في معرض سقوط العقاب عنه » لا بسقوطه » وفرق بين الإيجاب وبين كونه في 
أمغرض السقوط » وأن يسقط (") . 

وأما الدليل الثاني فرد بمنع قبح عدم قبول اععذاره » قال ال جويني : « لو رجعنا إلو 
الشاهد لم يشهد لوجوب قبول التوبة »> فإن من أساء مع غيره واهتضم حرمته » وأبلغ في 
عداوته ثم جاء معتذرا فلا يتحتم في حكم العقل قبول توبته » بل الخيرة إلى من اهتضم ولم ` 
يرع حقه » فإن شاء صفح » وإن شاء أضرب عنه » ولاشك فيما قلناه » (") . 

على أن هذا الرأي مبناه على نظرية التحسين والتقبيح العقليين أيضا» وهو أمر مرفوضر 
في الشرع وعند جماهير العلماء . 

وأما القائلون بوجوبها شرعا فمنهم من قال - كإمام الحرمين والقاضي - : إنها ثابتا 
بدليل ظني » إذ لم يثبت في ذلك نص قاطع لا يحتمل التأويل . ۰ 

ومنهم من قال - كأبي الحسن الأشعري - إنها ثابتة بدليل قطعي ) . وقد صح 
النووي وغيره رأي إمام الحرمين في ظنية الدليل “> . 

وهذا الكلام غا هر في غير توبة الكافر » لأن توبته مقطو ع بقبولها بالاتفاق » كه 
سنعلم ذلك عند بحث القاعدة الأتية . 

وأدلة قبول التوبة ومحو الذنوب بها كثيرة » منها ما هي نتصوص من القرآن الكرم . 
ومنها ما هي نصوص من السنة . 
الأدلة على محر التوبة الذنوب : 

أولا ‏ الأدلة من القرآن الكريم : وما يدل على ذلك من القرآن الكرمم آيات كثيرة . 
منها : : 
١‏ الآيات المصرحة بقبول الله تعالى - للتوبة» نحو قوله - تعالى -: # وهو الذي 
)١(‏ الشنيرازي : المصدر السابق ص ١ , ٠١۷‏ 
(۴) الإرشاد ص lL , ٠٠۴‏ 
(4) اللقاني : تحاف المرید ص ٠٠١ › ۲٠١‏ › البيجوري : المصدر السابق ص ١١۹‏ , 
)٩(‏ شرح صحیعح مسلم ۱۷ / ٦۰‏ , 


(۲) المصدر السابق . 


E 


انبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ‏ (") » ووجه الدلالة أنه 
ب تعالى - أخبر بقبوله التوبة وعفوه عن السيئات . فالقول بعدم قبوله إياها تكذيب لإخباره » 
وهو نما ينزه عنه - تعالى - وأما الدعاء بقبول التوبة فلعدم الوثوق بشروطها . 

ونحو قوله - تعالى - في نعت ذاته : [ غافر الذنب وقابل التوب ‏ )» والنصوص 
في ذلك كثيرة . 

۲ ب الآيات المصرحة بامسستشناء التائبين من أن ينالهم العذاب نحو قوله - تعالى - : 
فخلف من بعدهم خلفى أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا » إلا من 
#اب وآمسن وعمل صالا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شسيئا ) () ونحو قوله 
تعالى ‏ : ل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالا فأولئك يدل الله سيئاتهم حسنات › 
رکان الله غفورا رحیما چ ٠5‏ . 
والآيات في هذا الشأن كثيرة » ودلالتها على ما نحن فيه واضحة » لأن المستشنى لا 
يدل فیما تناوله صدر الكلام في حکمه على ما هو معلوم .. ۰ 

٣ ٠٠‏ -الآيات التي وعد الله فيها بمغفرة ذنب من تاب » نحو قوله - تعالى - : ل( فمن 
اب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ي () » ونحو قوله : ٠‏ 
كعب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده 
,عده » كيف وقد .صرحت الآيات بأن الله لا يخلف الميعاد . 
نيا : الأدلة من السنة النبوية : وما يدل لذلك من السنة النبوية : 


١‏ قوله ته : ( التائب من الذنب كمن لا ذنب له ) )١(‏ » فقد صرح هذا الحديث 
بعودة البتائب إلى مثل ما كان عليه » ولا يعود إلى ذلك إلا بمحو ذنوبه وإسقاط العقاب 
سیا 


. ٤۲/۲١ الشسوری‎ ١ 

۳ ) مرم ۵٩‏ و 1۰ / 0۱۹ ولاحظ : القصص ۲۸/۹۷ . 
الفرقال ۷۰ | ٠۵‏ . 

. ٠ / ٥٤ الأنعام‎ 


() غاقر ٤۰/۳‏ . 
(ه) ایائدة ۳۹ / ٩‏ . 


البيهقي في شعب اللإمان » وابن عساكر عن ابن عباس ( السيوطي : الجامع الصغير ٠١١ / ١‏ ) . 


C۳‏ س 


» ©( ) -قوله يله : ( إن التوبة تغسل الحوبة » وإن الحسنات يذاهين السيعات‎ ٠ 
والفسل والإذهاب يفيدان الإزالة » فكما يزيل الغسل الأوساخ الحالة بالأجسام » كذلك‎ 
. تزيل التوبة الآثار المترتبة على الذنوب مالم تتعلق بحقوق العباد ولم تححقق البراءة منها‎ 

۰ . ۳ قوله ميه : ( لو أخطأعم حتى تبلغ السماء ثم تبعم لتاب الله علیکم) ) . 


ودلالة هذا الحديث على محو القوبة الذنوب واضحة » وتوجيه دلالة الأحاديث 


المتقدمة على ما نحن فيه أنها أخبار » فلا يتخلف ما تضمنته من معنى » وإلا لاتصف الغبر ٠‏ 


بالكذب » وذلك في حق الرسل محال » إذ هر مناقض لما يجب أن يتصفوا به . 
وقد حمل إما الحرمين ومن معه هذه الأدلة على غير ظاهرها » وقالوا : إن المعنى. 
يحتمل أن يكون : يقبل التوبة من عباده إن شاء (7) » بناء على قولهم بظنية دليل قبول 
القوبة» وهذا خحروج بالادلة عن ظواهرها من غير دليل » فلا يقبل منهم » ولو اتبعنا هذا 
الأسلوب في كل النصوص الشسرعية لانتقضت كير من الأحكام . 
فالحق أن قبول التوبة واجب يإيجاب الله - تعالى - الذي كتب على نفسه الرحمة» 
لاا بالمعنى الذي ذهبت إليه المعتزلة » بل بمعنى ما وضعه من نواميس وعلل . 
۰ قال الغزالي : « لا أعني بما ذكرته من وجوب قبول التوبة على الله إلا مايريده القائل 
بقوله : إن الشوب إذا غسل بالصابون وجب زوال الوسخ » وإن العطشان إذا شرب الماء 
وجب زوال العطش » وإنه إذا منع الماء مدة وجب العطش » وإنه إذا لزم العطش وجب 
اموت . وليس في شيء من ذلك ما يريده العتزلة بالإيجاب على الله تعالى - » بل أقول 
علق الله - تعالى ‏ الطاعة مكفرة للمعصية › والحسنة ماحية للسيئة »> كما خحلق الماء مريلا 
للمطش ,,.» () , 


وقال في موضع آجر : « فمن يتوهم أن التوبة تصح ولا تقبل كمن يتوهم أن الشمس 
تطلع والظلام لا يزول > والثوب يغسل بالصابون والوسخ لا يزول .0 
(۱) رجه ابو نعیم عن شداد بن وس ر کفارات النطایا ص ٠۴١‏ ) . 
(۲) آخرجه این ماجه یاسناد جید عن أبي هریرة ر کفارات النطایا ص ٠۳١‏ ) . ۰ 
(۴) البيجوري : المصدر السايق . )٤(‏ إحياء علوم الدين ٠١ / ٤‏ 
وه) المصدر السابق ٠۳ / ٤‏ , 


س 


أثر التوبة في أمور الدنيا : 

وهل مغفرة الذنب تتعلق بالآخحرة وما رتبه الله - تعالى - فيها من عقاب على الذنوب › 
أم تتناول أمور الدنيا أيضا » فيسقط بها عن المكلف الأحكام المترتبة على ما ارتكبه من 
أفعال ؟ 

إن الظاهر من تصرفات الشار ع أن ذلك يتناول هذه الحالة أيضا» فيما كان 'متعلقا 
بحقوق الله - تعالى - » أما ماكان متعلقا بحقوق العباد فإنه لابد من تحقق شرط التوبة فيه › 
برد الظلامة أو تحصيل البراءة من صاحب الحق . ومن أجل ذلك اتفق العلماء على سقوط 
التعزير بالتوبة (") » وقال جمع منهم بسقوط الحدود التي هي من حقوق الله - تعالى - بها 
إذا تاب قبل القدرة عليه » أما في قطع الطريق ‏ وهو متفق عليه فلقوله - تعالى - : ف إلا 
الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم » ) » ويعتبر الجاني 
تائبا إذا أتى إلى الإمام ظطائعا قبل القدرة عليه ملقيا سلاحه » أو ترك ما عليه من الحرابة » وإن 


لم يات الإمام() . 


وأما بقية الحدود فمذهب بعض العلماء نها لا تسقط بالتوبة » ومذهب آخرين منهم 
أنها تسقط » ويشهد لذلك ما في الصحيحين من حديث أنس قال : ( كنت مع التبي اه 
فجاء رجل فقال : يارسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي » قال : ولم يسأل عنه 
فحضرت الصلاة »> فصلى مع النبي تله فلما قضى النبي ميه قام إليه الرجل فأعاد 
قوله» قال : ليس قد صليت معنا ؟ قال : نعم » قال : فإن الله عز وجل قد غقر لك 
ذنېك ) () . ۰ 

فهذا لما جاء تائبا من غير أن يطلب غفر الله له » ولم يقم عليه الحد الذي اعترف به » 
أما ما جاء بشأن الغامدية وماعز اللذين جاءا تائبين وأقام عليهما النبي يه الحد» فقد 
أجاب عنه ابن تيمية بما مضمونه « إن الحد مطهر » وإن التوبة مطهرة > وهما اختارا العطهير 
با لحد على التطهير بالتوبة » وأبيا إلا أن يطهر! بالحد» فأجابهما النبي عه إلى ذلك › 
وأرشد إلى اختيار التطهير بالتوبة على التطهير بالحد » فقال في حق ماعز : ( هلا تر كتموه 


)١(‏ القرافي : الفروق )٣( , 1۸١ / ٤‏ المائدة ٣٤‏ / ه 
(۳) القرافي : المصدر السابق » محمد عطية راغب : جرائم الحدود في التشسريع الإسلامي والقانون الوضعي ص ٤۹١‏ 
نقلا عن بدائع الصنائع ٩٦/۷‏ » وشرح الزرقاني ١٠۲/۸‏ . 


٠. 1۲۸١١۹۲۷ ابن القبم : الفياس في الشر ع الإسلامي ص‎ )٤( 
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يتوب فيعوب الله عليه ) » ولو تعين ا لحد بعد التوبة لما جاز ت ركه » بل الإمام مخير بين أن 
یت رکه كما ذكرنا سابقا » وبين أن يقيمه كما أقامه على ماعز والغامدية لما اختارا إقامته وأبيا 
إلا التطهير » ١(‏ . 

وفي جميع ما تقدم ينبغي أن تكون التوبة قبل القدرة على ال جاني » لأنه إن تباب بعد 
القدرة. عليه لم يتكشف أن توبته توبة إحلاص » أو هي توبة لاتقاء إقامة اللحد عليه () . 
الفر ع الرابع : في مناقشة الاشتناءات الواردة بشأن التوبة 

إن ظاهر الأدلة ا متقدمة أن التوبة تمحو كل ذنب » مهما كان شكله صغر أم كبر » 


ولكن ورد من النصوص ما يعارض ظاهر ذلك » نما حمل بع ضھہ على القول با ناء 


حالات معينة من قبول التوبة › إما مطلقا » وإما لفترة زمنية محدودة . 
فمما استثني مطلقا قتل المؤمن عمدا» قال تعالى : # ومن يقتل مؤما مععمدا 
فجزازه جهسم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما 4 ء وقال 
ته : ( من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بون عينيه : آيس 
من رحمة الله ) ) » وقال : ( كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا رجل يموت كافراء أو 
الرجل يقعل مؤمنا متعمدا) (°) » وإلى غير ذلك من الأحاديث الم كدة لهذا المعنى ٩‏ . 
وما استلني لفترة زمنية محددة سؤال الكاهن »› قال یه : ر من اتی کاهنا فسأله عن 
شي ء حجبت عنه التو بة أربعين ليلة » فإن صدقه جما قال كفر ) () . 
() ابن القيم : المصدر السابق . 


(۴) الساء ۹۴ / > 
)٤(‏ رواه أحمد وابن 


(۲) محمد عطية راغب : المصدر السابق ص tA‏ 


بن ماجه عن أبي هريرة وأحر جه البيهقي أيضا » وقي إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعبف وقد روي 
الحسديث عن الزهري مرسلا » وأحرج عن طريق آحر وفي سنده مقال » وبالغ ابن ا جوزي فذكر السديث في 
الموضرعات » وسبقه إلى ذلك أبر حاتم وغيره والحديث كما هر بين تشجاذبه أطراف من التقرية والتضيف . 
( السو كاني : نيل الأوطار ٠ ٤۷/۷‏ 4۸ ) . 

(ه) رواه أحمد والنسائي عن معاوية » ورواه أبو داود من حديث أبي الدر داع وهذا الحديث قالرا إن جميع رجال 
إستاده ثقاة إ المصدر السابق ) . 


٠ كالتي رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت أن رسول الله يه قا ل : ( من قل مؤمنا فاعتبط بقتله لج يقبل الله‎ )١( 


منة صرفا ولا عدلا ) ۽ واعتبط : قتله بغیر سہب › وقیل غير ذلك . (امصدر السابق ) . 
(۷) أخرجه الطبراني عن وائلة ب بن الأسقع رضي الله عه ( كفارات الخطابا ص ٠۳١‏ ) ؛ وقلل 
( الجامع الصغیر ۱ / ٠١۹‏ ) . 


: انه حلديیٹ طضعيف. 
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ومذهب المحققين من العلماء أن توبة القاتل عمدا مقبولة » وأن الآية والأحاديث 
الواردة بخلاف ذلك محمولة على حالة عدم التوبة »> جمعا بين الأدلة » ودفعا للتعارض فيما 
ينها . 


ا فقوله - تعالی - : ل ومن يقل معنا متعمدا ‏ عام يشل اال ثب وغبر التائب 


اغ ایر رم اله اله ای ول یرون رمن بعل ذلك بلق اما : 
يفخناعف لذ العذاب يوم القيامة » ويخلد فيه مهانا ‏ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صاحا 
فأرتفاك يدل الله سيتاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما) ٠7‏ ؛ والذي يژيد ذلك ما 
ذكرتاه من النصوص الدالة على أن العائب ثب من الذنب کمن لا ذنب له » وأن الله تعالى 
يففر الذنوب جميعا إلا الشرك » كقوله - تعالى - : طز إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
ا رن ذلك لن یشاء 4 ٩ء‏ ونا فیس لم ب فکیف ہی تاب ؟» وکقول تعالی ۔ : 
إا عبادي الي رفوا على اسهم لا اوا من رحمة اله إن اله يفم الذتوب 


نیا 0 


ٹم إن قوله ۔ تعالی - : لإ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ) لا يدل على 
حعمية دخول القاتل في التار » بل يدل على أن ذلك هر الجزاء المستحق عليه ولا يازم من 
ذلك ححمية ذلك الجزاء » قال النووي في شأن الآية المتقدمة : « إن الصواب في معناه أن 

جزاءه جهنم » فقد یجازی بذلك وقد یجازی بغیره وقد لا یجازی بل یعفی عنه ... ولا 
پازم من کونه يستحق أن يجازى بعقوبة مخصرصة أن يعحتم فلك اخزاء 0 , 

وكذلك ينبخي حمل حمل الأحاديث الواردة بشأن قتل المؤمن على عدم صدور التوبة من 
لقال »کين وقد ورد من الأحاديث ما بيد عسقه من الار افير عنه ؟ فمن وائلة بن 


.( الفرقان ۸٩‏ / ۷۰ ۲۵ وجریان هذا الأمر على مذهب من قال بأن العلم يبنى على الخاص مطلقا تقدم أو تأخر أو 


قار ظاهر » أما على رأي من قال إن العلم التأحر ينسخ الخاص المعقدم فعلى فرض تسليم تأخر قوله تعالى : ( رمن 
يقتل مؤمنا . ) على آية الفرقان » فلا يسلم قأحرها عن العمومات القاضية بأن القتل مع التربة من جملة ما يغفره الله 

رک النساء ۸ ۴ . 

(۳) الزمر ۰۴ / ۳۹ , وبذلك يندفع ما رآه ابن عاس من أن آية الفرقان مكية منسوخة بغرله تعالى : ( ومن يقتل مومنا 
متعمدا |...) كما أخرج البخاري ومسلم وغيرهماء لأن الأمر لا يتعلتق با في سورة الفرفان » بل بيات وأجادیث 
عديدة ار قي نرولها أيضا ر السو كاني : المصدر السابق ۷ / ٨۹‏ ) . 

. نقلا عن شرح صحيح ملم‎ ٩۸ | ۷ الشوكاني :' مدر السابق‎ )٤( 


۷ س 


الأسقع قال : ( أتينا رسول الله ا في صاحب لنا أوجب - يعني التار- بالقتل » فقال 
اعتقوا عنه یعتق الله بکل عضو منه عضوا منه من النار ) () » فإذا کان جزاؤه الخلود فو 
النار » فكيف يوفق بون هذا الزعم وهذا الحديث ؟ وماذا بشأن الحديث المتفق عليه الدال 
على قبول توبة من قعل مائة شخص فیمن کان قبلنا () » وهو وإن کان واردا بشأن من کار 
قبلنا إلا أنه يعتبر شرعا لنا بعد موافقة الشار ع له وتقريره ) . 

وما ورد عن بعض السلف نما يخالف هذا فمراد قائله الزجر والتورية » لا أن يعت 
بطلان توبته *) » وحتى ابن عباس الذي روي أنه لا يرى توبة لقاتل المؤمن عمدا (°) » تقل 
عنه أيضا ما يفيد التوبة » وقد ذكر اين العربي عنه أنه : « كان إذا جاء له رجل لم بقع 
فساله : هل للقاتل من نوبة ؟ قال له : لك توبة تيسيرا وتأليفا» () . 


وأما حديث حجب التوبة أربعين ليلة عمن سأل الكاهن فإنه ضعيف (©) > ولا يقف 


بجانب ما ذكرناه من آيات وأحاديث صحاح » والذي نتهي إليه من ذلك أن العوبة إذ 
استوفت أر كانها وشروطها فهي مقبولة عند الله » ولا يستشنى من ذلك شيء إلا الكفر . 
وهذا هو الموافق لمبادئ الشريعة السمحة » وما تقتضيه قواعد رفع الحرج فيها » وأن إستشدا. 
بعض الامور لا يتفق مع ما هو مقرر في الشر ع من أن الله تعالى جعل لكل شسيء مخرجا . 
وآنه لا يوجد في شریعتنا ما لا مخرج منه . 
) قال ابن تيمية : « ليس في شريعتنا ذنب إذا فعله الإنسان لم يكن له مسخرج منه بالتوبا 
إلا بضرر عظيم » فإن الله لم يحمل علينا إصرا كما حمله على الذين من قبلنا » () » وقال 
ابن القيم : « فليس في شرع الله ولا في قدره عقوبة تائب البتة » (© . 
وإذا كانت من سمات التوبة أنها تدفع اليأس والقنوط عن المكلف » وأن الله قد بق 
عباده مغفرة الذنوب ونهاهم عن القنوطء كان القول بعدم قبول توبة القاتل مخالفة واضح 
لذلك ؛ وتيديسا وتدميرا نفسيا للمكلف » وهو من أعظم أنواع الحرج النفي عن شريعت: 
السسحة . 
(1) رواه أحمد وآبو داود ( التموكاني : امصدر السابق ۷ / ٤د‏ ) » وقد أقاد هذا الحديث رجرب الكفارة ولك 
للعلماء في ذلك خلافا راجعه في اللصدر المد كرر » ثم إن هذا الأمر محمول على أن هذا القاتل قد تاب إلى الله وإ" 


(۲) الشركاني : المصدر السابق ۷ | ۸ه . () المصدرالسابق نقلا عن شرح صحيح مسلم للووي ` 
)٤(‏ المصدر السابق . (ه) المصدر السابق ۷ | ۵۸ » 0۹ . 


ALYY أحکام القرآن‎ )٦( 
. ۲٦۷ القراعد الفقهية النورانية ص‎ )۸4( 


(۷) السيوطي : الجامع الصغیر ۲ / ٠١۹‏ . 
(۹) القياس في الشر ع الإسلامي ص ٠۲۷‏ . 


E۸ س‎ 


الميحث الثاني 
قاعدة الإسلام يجب ما قبله 


ولهذه القاعدة صلة وثيقة بالقاعدة السابقة » بل إنها داحلة في نطاقها» وجزء من 
متمهومها » لكن القاعدة السابقة كانت تتعلق بتوبة المسلم » وهذه القاعدة متعلقة بتوبة 
الكافر » أو دخحوله في الإسلام » وقد عبر بعضهم عنها بالصيغة التي ذكرناها » وبعضهم 
لخر بصسيغ أحر تؤدي المعنى نفسه () » وقد ذكرنا في تفسير رفع الحرج أن معنى هذه 
القاعدة كان واحدا من هذه المعاني التي فسر بها رفع احرج » وسنعرض فيما يلي يايجاز 
إلى معنى هذه القاعدة ودليلها وما يينى عليها من أحكام . 
الغرع الأول : معنى القاعدة ودليلها : 

اجب في اللغة القطع والتغلب ) » ومعنى القاعدة أن الإسلام يقطع ما كان قبله عن 
أن يؤثر فيما بعده » ونع من محاسبة من أسلم عما ارتكبه قبل إسلامه » نما يعتبر معاصي 
فيي الإسلام » بمعنى أن ما صدر عن الكافر من أقوال وأفعال أو تروك حال كفره و إن كان 

پر تب علیها عقاب لو صدرت عنه في حال الإسلام» فإن الإسلام يقطعها ويجعلها كالعدم › 

تي أنه يرفع آثارها » ونع من ترتب الأحكام عليها () . 

. والأصل في هذه القاعدة : قوله تعالى : لإ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد 
سلف ) () آي قل يا محمد للذين كفروا من مش ر كي قومك إن ينتهوا عما هم عليه 
مقيمسون من كفرهم بالله ورسوله و قعالك وقتال المؤمنين » فينيموا إلى الرعان » يغفر لهم ما 
ند خلا ومضى من ذنوبهم » قبل إعانهم › وإنابتهم إلى طاعة الله وطاعة رسوله يإمانهم 
رتوېتهم 7 

(4) كقول بعضهم : الإبمان يلغي أوزار الكفر ر الجويني : المصدر السابق ص ٠0۸‏ ) » وقول آخرين : الإسلام بهدم ما 
كان قبله » ( ابن العربي: المصدر السابق ۲ / ۸٤۲‏ ) » وقول بعضهم : إن الإسلام يحت ما كان قبله » وإن الهجرة 
تحت ما كان قبلا » ( أبن هشام : السيرة التبوية ۳ / ۲۷۸ ) . 

(۲) الصحاح » لسان العرب » تاج العروس » وتوجد معان أخر لكن ما ذكرناه هو الأقرب إلى ما نحن فيه . 


(۴) البجدوردي : القراعدالفقهية ص ۳۹ . 
)٤(‏ الأنفال ٦/۳۸‏ . (ه) الطبري : جامع البیان ۱۳ / ٠۳۹‏ . 
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ولا اختصاص بكفار قريش » بل العبرة بعموم لفظ ل الذين كفروا & . ووجه الدلالة 
في الآية أن الله تعالى جعل مغفرة الذنوب مترتبة على الانتهاء عن الكفر » ولم يخص ذتبا 
کج ل عم فان برل ما قد سلف © » فیکون شاملا لكافة الذثوب ما لم برد بشن 
بعضها دليل معين . 


وتأيد هذا العنى مما جاء عن رسول الله ميه ء ومن ذلك ما جاء في قصة إسلام 
عمرو بن العاص : ١‏ فقدمنا المدينة على رسول اللله عه فتقدم خالد بن الوليد فأسلم وباي» 
. ثم دنوت فقلت : يا رسول الله إذ ني أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي » ولا اذكر ما 
تأر » قال : قال رسول الله َه : ( يا عمرو » بایع فإن الإسلام یجب ماکان قله » وان 
الهجرة تجب ما كان قبلها ) » قال : فبايعته » ثم انصرفت » (' والتعبير با لجب والهدم دليل 


على امحل اعام ا كان قل لإا من الذنوب » والتعبير بصيغة ( ما كان قبله ) يدل 


على الشمول أيضا 


وحكم هذه القاعدة يتناول امرتد أيضا عند أبي حنيفة والمالكية » > لأن الأدلة لم تفرق 

في دحول الإسلام ہین ما ذا کان بعد كفر أصلي » أو كفر طارئ بالارتداد » بينما ذهب 
الشسافعي إلى أنه يزم المرتد كل حق لله وللآدمي (), 
الفرع الثاني : ما يبنى على القاعدة من أحكام : 

وظاهر هذه القاعدة العفو عمن أسلم في کل ما ارتکبه قیل الإسلام » ولكن لا كان 
تعمينم ذلك إلى حقوق الأدميين قد يعرتب عليه إضرار بهم » وهو منفي بالأدلة الشرعية 
النافية للحرج والضرر » لزم صرف العموم إلى غير نطاق حقوق الآدميين () . 

وقد أقر العلماء بأن نطاق ف هده القاعدة هو فيما كان متعلقا بحقوق الله _ تعالى _ ()» 
وقالوا : إن سقوط أوزار الكفر بالإسلام من الأمور المقطوع بها () بل نقل في شأنه 
الإجماع () . 


وسبب هذا أنه لا كان غرض الشار ع من هدم ما كان قبل الإسلام أن يرفع احرج عن 


(۸) ابن هشام : أصدر السابق TVA Y‏ ٍ 
(۲) ابن العربي : المصدر السابق . (۳) المصدر السابق , 
)٤(‏ لرک : القر لقواعد ص ۲۳ ٠‏ السيوطي : الأمساه , والنضائر ص ۲۷۸ ١‏ ابن جيم : الصدر السابن ص ٠۲۹‏ ولكن 


لص.الزر كشي على أن عدم سقوط حقوق الآدميين مشرء ط ہا إذا لم يتقدمها ذمة أ, وأمان رص (r‏ 
)٥(‏ الجوینی : الصدر السابق . 


#باده » لنم تكن حقوق العباد مشمولة بهاء لأنه لو شمل الهدم هذه الحقوق لترقبت على 


والضرر ما فيه › وليس من عدل الله - تعالى - ورحمته أن يرفع احرج ج عن شخص پإلقائه 


على كاهل شخص آحخر » وإنه لكاف لن أسلم أن يرفع الله تعسالى عنه الحرج برفع الإثم › 
وفع لروم تدارك حقوقه قضاء أو أداء () . وليس له أن يطمع في الزيادة على ذلك » لأنه 
تعد على حقوق الآخرين وإضرار بهم › وإحراج لهم » وهو غير جائز شرعا 

وقد علمنا في مباحث الأهلية أنه حتى اجون والصبي وأمتالهما ليسوا في حل من 
إلجاق الضرر والحر ج بغيرهم » وأنهم يعفون عماهو من حقوق الله - تعالى - لسقوط 


اليكليف عنهم » ولكنهم لا يعفون عن الغرامات والضمانات التي تلزمهم لما يلحقونه 


بخمتلكات الآ خرين وأبدانهم . 
وليس من شك في أن إسقاط الأوزار الحعلقة بحقوق الله تعالی هو من أعظہ 
'التسهيلات التي يسنرها الله تعالى - لعباده » إذ لو لم يرفع الله - تعالى - عمن أسلم هذه 


. الأوزار لضاقت عليه الأرض عا رحبت » ولعاش دهره في ضيق ومشقة بالغة‎ ١ 


وإضافة إلى ما في هذا الحكم من تيسير ورفع حرج عمن أسلم » فإن فيه ما يدعو إلى 


“قبول كلمة الإسلام » والترغيب في الشريعة . 


قال ابن العربي في صدد تفسير الآية الممقدمة : «قال علماؤنا هذه لطيفة من الله 
سبحانه من بها على الخليقة» وذلك أن الكفار يقتحمون الكفر والجرائم» ويرتكبون 
المعاصي» ويرتكبون الاثم » فلو كان ذلك يوجب مؤاخذتهم لما اسعدر كوا أبدا التوبة » ولا 
نالتهم مغفرة » فيسر الله عليهم قبول رة عند الإنابة ؛ ويل الغفرة بالإسلام وهام جع 
ما تقدم ليكون ذلك أقرب إلى دحولهم في الدين » وأدعى إلى قبولهم كلمة الإسلا» 
وتأليغا على الملة » وترغيبا في الشريعة » فإنهم لو علموا أنهم يؤاخحذون لا أنابوا ولا 
سلموا»("). ۰ 

وبناء على هذا الأصل رعوا أحکاما کثيرة » متها آنه لا تيء على من مزق الصحف 
أو سب الله - جل جلاله ‏ أو الرسول به في حالة كفره قبل أن يسلم » كما أنه لا قضاء 
عليه لا لم يفعله من المادات في حالة كفره » كالصلاة والصوم» ولا زكاة على أمواله إن 


. الز ركشي : المصدر السابق . (۲) ابن العربي : المصدر السابق‎ )١( 
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لم يحل عليها الحول في الإسلام » وإن كانت قد بلغت النصاب وحال عليها الحول في حالة 
الكفر ‏ > ولا حج يلزمه إن كان غير مستطيع في الإسلام » وإن كانت القدرة والاستطاعة قد 

ثبتت له في حالة الكفر السابقة )١(‏ . 

ولو زنى أو اغتصب مسلمة أو شرب الخمر ثم أسلم سقط عنه الحد ) ء وأما ما روي 
عن بعض العلماء من إقامة الحد للفرية أو السرقة () »فلعله کان ينصب على ما في هذه 
الأمور من حقوق للعباد ‏ وهو أمر يعود إلى اجتهاد العلماء في التطييق . 

على أن العلماء استثنوا من ذلك بعض الفرو ع التي منها : 

١‏ الأحداث الموجبة للحدث الأكير كالجماع » أوالحيض » أو النفاس » وذلك لأن 
المشسرع جعل الطهارة شرطا لأشياء كالصلاة والطواف ومس اللصحف »و لا تتحقق 


الطهارة عن هذه الأشياء ولا ترتفع آثا رها إلا بالخسل أوالوضوء أو التيمم» > کل في محله » 
ومع شرائطه » وبعد الإسلام لابد من أن يتطهر من أسلم من تلك الأحداث . 


.ولاوجه ااجراء هذه القاعدة هنا > وإڭ کانت هذه الأمور من العبادات العاقشة 


بحقوق الله - تعالى - ) » وقد خالف الإصطخري () » ولسنا نجد لرأيه وجها . 
۲ - الكفارات » سواء كانت كفار ات یر ن أو قعل أو ظهار » على القول بأنھا ل 
سقط » وهوالأصح عند الشافعية » وقد فرقوا بينها وبين از كاة » بأن الز كاة لا يجب عليه 
أداؤها في كفره » فلا يؤديها بعد إسلامه » بخلاف الكفارة تغليبا لعنى الغرامة () , 


۳ - وجوب الدم على الكافر إذا جاوز الميقات مريدا : للنسك » ثم أسلم وأحرم دونه 
خلافا للمرني () . 


. ٤. الزر كشي : المصد السابق ( في بعض الفرو ع ) البجنوردي : ادر الابق ۳۹و‎ )١( 
۹ والس وی في انار السابق فيا تعلق بالزنا . واب ن جيم : الصدر السايق‎ ٠ ابن العربي : المصدر ا اق‎ )۲( 
. ) والزر كشي : المصدر السابق ( وقد عمم في الحدود‎ 
(۳).ابن العريي : الصدر السابق‎ 
. . ٠7 الزر كشي : المصدر السابق » البجنوردي : الصدر السابق ص‎ )( 
. الزر كشي والسيوطي في الصدرين السابقين‎ )١( 
الزر كشي والسيرطي واين نجيم في الصادر الابقة ۔‎ )١( 
. از ركشي والسيوطي في الصدرين السابقين‎ )۷( 


¥۷ س 


المبحث الثالت 
قاعدة الكفارات 
ومن القواعد ذات الصلة بالقاعدتين السابقتين قاعدة الكفارة » فهي لا تخرج في 
حقيقتها عن أن تكون ساترة للذنوب التي بدرت من المكلف » ومسخرجة إياه من الضيق 
الذي وقع فيه . 
ومن هذه الجهة كانت هذه القاعدة من مظاهر رفع احرج » وهو المعنى الذي فهمه 


السلف الصالح من الصحابة وغيرهم » وقد قلنا أكثر من مرة : إنهم فسروا رفع الحرج 
يإيجاد مخر ج من الضيق » وذكروا من جملة هذه الخارج - عدا ما أشرنا إليه سابقا۔ 


إلكفارات () . 


ونظرا إلى أن موضو ع الكنا رات قاج إلى بحث واس فقد ران نكي بلإلم 
بخطوطها العريضة > مع بيان مدى علاقتها برفع احرج . 
n‏ والكفارات : جمع كفارة » وتفيد مادتها (ك ف ر ) في اللغة : الستر والخفاء» 


لهذا سمي التراب كفرا» لأنه يستر ما ته » وسمي الليل كافرا» لأنه يستر بظلمته كل 


شيء » وقد اشتقت من هذه المادة ألفاظ كثيرة تؤدي المعنى المشار إليه () . ) 
وهي في الاصطلاح الشرعي لصيقة الصلة بهذا المعنى » لأنها أطلقت على مجموعة 
من الأفعال الماحية للذنوب » والزيلة للتبعات المخرتبة عليها عند الباري - سبحانه وتعالى - 
وهذه الكفارات بالاستقراء والتتبع لمواضعها نوعان : نوع عام »وتو حاص ٩‏ ۽ 
اولهذا قد رأينا أن نجعل هذا الميحث في فرعين : 
الغرع الأول : في النو ع العام من الكفا رات . 
الفرع القاني : في النو ع الخاص منها . 


. من هذه الرسالة » وانظر ما نقل عن اين عباس في ذلك‎ ٠۰١ راجع ص‎ )١( 
. ۲٤٤ راجع لسان المرب مادة راك ف ر) . (۳) محمود شلتوت : الفتاوی ص‎ )۲( 
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الفرع الأول : النوع العام من الكفارات : 

وهذا النو ع لم يخصص بذنب معين ولا بوسيلة معينة » فهو ليس من باب العقوبات 
الشرعية المعروفة » ولا يمت بصلة إليهاء وهو ينتظم أمورا بائغة الكثرة » ولكنها من الممكن 
آن تجعل في قسمين : 

الأول : ما يصيب الإنسان من البلايا » وما يحل به من مكروه في بدنه » أو ماله » أو 
ولده ؛ أو غير ذلك من الأمراض والهموم والأحزان . 

والاني : هوالحسنات التي يفعلها المسلم » سواء كانت من العبادات المفروضة أم ما 
تطوع به , 


١‏ س فأما القسم الأول : فقد وردت في أنه أحاديث كثيرة منها قوله يه : رما 


يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة 
یسا کها إلا كفر الله بها من حطاياه ) (') . 

ولم يقتصر الأمر على هذا الحد » بل وردت الأحاديث حتى في تفاصيل هذه الأمور . 

ففي شسأن الإصابة بالبلايا » قال يه : ( ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله 
حتى يلقى الله - تعالى - وما عليه حطيعة ) ) » وورد عنه عله ما يفيد إطلاق لفظ 
'الكفارة على أمشال هذه الأمور » فعن أبي هريرة - رضي الله عنه _ أن رسول الله ميه 
قال : ( قاربوا وسددوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها والشوكة 
یشاکها ) ( . 

. ومن الأحاديث ماجاء بذكر جزئيات من هذه المصائب» كالقتل في سبيل الله » أو 
لمال » أو العرض » وكموت الأولاد والأحياء » وكفقد البصر › وغيرها C8)‏ .وفي شان 
الأمزاض وهي من البلايا أيضا» روي عن أبي سعيد رضي الله عنه : « أن رجلا من 
المسلمين قال : يا رسول الله أرأيت هذي الأمراض التي تصيبنا ما لنا بها ؟ فقال عإله: 


 اياطخ حذيث صحيح أخر جه البخاري ومسلم عن أبي هريرة » وهو عند الترمذي عن طريق أبي سعيد ر( كفارات ال‎ )١( 


ص ٩۷‏ ) . : 
)٣(‏ رواه الترمذې وغیره عن أبي هريرة » وقال: حسن صحيح » و كذلك رواه الحاكم ( المصدر السابق ص ٠١‏ ) . 
(۳) أخرجه مسلم والترمذي وأحمدر المصدر السابق ص ۳١‏ ) . 
(4) راجع : ص ۳۵ وما بعدها من کتاب کفارات النطایا . 
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کفارات . قال أبي بن کعب ۔ رضي الله عنه - ( وکان حاضرا ) : یا رسول الله وإِن قلت؟ 
نال رسول الله عه : (وإن شوكة فمافوقها) () . 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه أن رسول الله عه ته قال ( لك الله لي عام 
بالسقم حتى يکفر ذلك عنه کل ذنب ) 7) . 

وفي شأن الهموم والأحران قال سه : ر( إذا كرت ذنوب العبد» فلم يكن له من 
العمل ما يكفرها ابتلاه الله بالحزن ليكفرها عنه) (7) » وورد عنه ما يفيد أن من الذنوب ما 
لا يكفره إلا الهموم في طلب المعيشة أيضا ١‏ . 


فمشل هذه الأحاديث وكثير غيرها دلت على أن الله - تعالى - يكفر عن سيعات 
لكلف با يحل به من المصائب » وهذا في حقيقته فائدة مادية محسوسة » تعضح بتقليل 
ذنوب الإنسان اخطئ وما يترتب عليه من عقاب أخروي » وبا يلزم ذلك من راحة نفسية 
كل ذلك رفع واضح للحرج » وقد سبق لنا أن أشرنا إلى أن هذا لا يتعارض مح القاعدة 
الشرعية المفيدة بأن لا تكليف للإنسان إلا بما هو من فعله أو كسبه (*) » لأننا هنا لسنا بصدد 
وحده » ولهذا فغد روي أنه لما نرلت آية : ل من يعمل سوءا يجز به ٠٦04‏ , قال أبو بكر 
الصديق : « كيف العلاج بعد هذه الآية ؟ فقال عه : ر غفر الله لك يا أبا بكر ألست 
تمرض ؟ الست تحزن ؟ الست تصيبك اللأواء ؟ قال : بلى » قال : فهو ما تجزون به ) )١(‏ . 


وإذن فهذه الأمور تكفر من السيعات » وتنقص من آثارها » ولكن المكلف لا يستحق 

بها مثو بة وأجرا فلا معارضة فيما بينها وبين ما فاد أن لا أجر إلا على ما اكتسبه الإنسان » 

کقوله تعالی : .ل وأن لیس للإنسان إلا ما سعى ې . 

. ) من كفارات الخطايا‎ ٠١ أحرجه أحمذ وابن أبي الدنيا وابن حبان في صحيحه ( ص‎ )١( 

(۲) رجه الحاكم وصححه ( ٤٩‏ من كفارات الخطايا ) » وقد وردت أحاديث كثيرة في أنواع حاصة من الأمراض : 
كالحمى » والطاعون » والصر ع » والصداع » وضرب العروق » وغيرها ( لاحظ : امصدر السابق ) . 

(۳) أحر جه أحمد يإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها ر ص ۷د من المصدر السابق ) . 

(غ) المصدر السابق . 

. من هذه الرسالة‎ ٠٦٤ راجع ص‎ )٥( 

ر النساء ٤/۱٣۳‏ . 

(۷) رواه أحسد وعبد بن حميد و صخحه الحاكم ( ضرابط المصلحة ص ۷ نفلا عن إرشاد الساري ۸/ ٠١۴۳‏ - 
°( 
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أما إذا أردنا أن نحمل هذه الأحاديث الكثيرة على اكتساب الأجر والحصول على 
الواب » فلا مندوحة لنا من أن نحملها على الصبر على هذه المصائب والرضا بها » توفيقا 
بين الأدلة » وتحقيقا للانسجام بين نصوص الشارع . 

ومع هذا ا لحمل ء لا تقل أهمية هذه الأحاديث في رفع الحرج » لأن التكفير في حد 
ذاته فائدة للإنسان » لا حكن إغفالها . 

٣‏ - وأما القسم الفاني من النوع العام من الكفارات : فهو ثل الجانب 
الإيجنابي منها » المحمشل مما يقوم به المسلم من الأعمال » سواء كانت تلك الأعمال من 
الفرائض والواجبات » أم نما يتطو ع به الإنسان . 


وإنا لنجد الشار ع الحكيم قد جعل كل إتقان وإتمام لعبادة من العبادات المأمور بها عملا 


. يجلب للمسلم تكفيرا لٍ 


لبعض ذنوبه » إلى جانب ما يحققه إليه من ثواب . 


فقد ورد في الأحاديث الصحاح ما يفيد أن الخطايا والسيعات تكفر بالوضوء» ٠‏ 


وبالصلوات الخمس > وبصلاة الجمعة » وبصوم رمضان »› وبالجهاد » وبا لحج » وبالصدقات › 
وبالأعمال الصالحة »وبالخصال الحميدة بوجه عام . 


فمما ورد ؤ في الوضوء قوله عه : ( إذا توضأً أحدكم فأحسن الوضوء » ثم خرج إلى 
المسجد لا ينزعه إلاالصلاة » لم تزرل رجله اليسرى تمحو عنه سيئة وتكتب له اليمنى حسنة 
حتى يدخل المسجد) () . 

وما ورد بشمأن تكفيرات الصلاة قوله ته : ( الصلوات الحمس كفارة لا بينهن إذا 
اجتنبت الكبائر ) ٠"‏ » ومثل ذلك ما جاء في الجمعة وصوم رمضان › فعن أبي هريرة - 
رضي الله عنه - أن رسول الله عه قال : ( الصلوات الخمس » والجمعة إلى الجمعة » 
ورمضان إلى رمضان » مكفرات لا بينهن إذا اجتبت الكبائر ) © » وعن أبي ايوب 
- رضي الله عنه أنه قال : ١‏ سمعت النبي ع عه يقول : ( من اغتسل يوم الجمعة » ومس 


(۱) حديث صحيح رواه الطبراني في الکبير والحاکم في مستد رکه رالبيهقي في شعب الإعان عن اين عمر ( السيوطي : 
الجامع الصغي ٠) ١‏ وهناك من الأحاديث ما يفيد أنه كلما خسل العبد عضوا من أعضاء الوضوء حرجت با 


المخطابا ( راجع الأحاديث بهذا الشسأن في كفارات الخطايا ص ٠١‏ وما بعدها) . ۰ ^ 
٠‏ (۲) حديث صحيح رواه آبو نيم في الحلية عن أنس (السيوطي : المصدر السابق ۲ / ٠١‏ ) وقي الباب احاديث كثيرا 
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من ليب إن كان عنده » ولبس من أحسن ثيابه » ثم حرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد 
فپ ركع إن بدا له » ولم يؤذ أحدا ء» ثم أنصت إذا حرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة 1 
يينها وبين الجمعة الأخرى ) ١(‏ . 

+ وما ورد بشأن احج والعمرة قوله in‏ 
امبرور ليس له جزاء إلا الجنة) ١‏ . 

وقد ذكر ابن عبد البر في شن هذا الحديث أن المراد به تكفير الصغائر دون الكبائر 

وذكر أيضا أن بعض علماء عصره عمم في الأمر فبالغ في الإنكار عليه 7 . 

. وقد استشكل بعض العلماء كون العمرة كفارة مع أن اجتناب الكبائر يكفر الصغائر 
ذا كان الأمر بهذه الكيفية فما الذي ستكفره العمرة ؟ وقد أجيب على ذلك بأن تكفي 
العمرة مقيد بزمنها » وتكفير اجتناب الكبائز عام في جميع عمر العبد » فعغايرا من هذ 
اليشية ۲7 . 

أما الجهاد فقد كثر الآيات والأحاديث بشأنه ».وأجمع علماء اللسلمين على أن من قاتإ 


( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والح 


وتمغل الصدقات والحسنات والأعمال الصالحة جوانب أخر من هذا التكفير » قال 
تعالى - : ب إن تبدوا الصدقات فنعما هي › وإن تخفوهاوتؤتوها الفقراء فهو خير لك 


تویگفر عنکم سیئاتکم › والله ماتعملون خبیر ې () . 
وقد ثبت من الأحاديث ما يفيد أن العمل في سبيل العيش » وفعل اخيرات » وقرا 


كرات » واجتناب ! بائر » وقيادة الأعمى » وحسن الخلق »والكف عن السيگات به 
غلم بها » والعفو عند الغضب »› ومسامحة الناس » والندم على المعصية » وإطعام الملسلم 


والرحمة بالبهائم » وحمد الله بعد الطعام » وال. .ماحة في البيع والشراء » والإسراع بعصا 
الإحوان » وطلب العلم » وسقي الناس الماء » وقضاء حوائجهم > وغسل الموتى » وتول 


. وقي الباب أحاديث كثيرة فراجمها في المصدر الذكور‎ » ) ۲۸ . ٣ رواه أحمد ر الشو كاني : المصدر السابق‎ )١(- 
. ) ۳٠١ / ٤ رواه الجماعة عن أبي هريرة إلا أبا داود ( الشوكائي : الصدر السايق‎ )۴( 

. ۳١١ / ٤ المصدر السابق‎ ۳ 

. ۳٣۹ / ۷ راجع الش و كاني في المصدر السایق‎ )٤( 

(ه) البقرة NESS‏ 
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ؤون الآخحرين » وفعل الحسنات بعد السيعات » والسير خحلف الجنازة » وخحشية الله 
حضور مجالس الذكر » والاستغفار من الغيبة > وترك مجالس اللغو » وذكر الله تعالى 
غيرها تما يطول سرده من محاسن الأحلاق () » هي نما تكفر به الذنوب والخطايا . 

وإذا حملت كل هذه الأحاديث على معانيها الحقيقية » بان مقدار ما في هذه الشريعة 
۰ وما لا شك فيه أن في كثير من هذه الأمنور ما هو من الخدمات الاجتماعية والتعاون 
أحوي الذي يعود على أفراد الأمة الإسلامية با لیر والنفع العام . 

وأما إذا اردنا بها معانيها الجازية » وقلنا إن الق صود منها الحث على هذه الأفعال » 
ا على القيام , ا 
حبار الشسارع تفه وهنا الأمر ذاه قل في سان الفرد يوم الفيامة ء ضلا عن أن هاه 
مور طليت بهذا الأسلوب ا جميل الغري بالعمل الطيب » والذي يتفذ إلى القلب بسهولة 
يسر . 
لفر ع الثاني : اللو ع الخاص من الكفارات : 

وأما هذا النو ع من الكفارات فهو المعروف في اصطلاح الفقهاء من كلمة كفارة عند 
لإطلاق () » وقد عرفت بأنها اسم لأشياء مخصوصة طلبها الشار ع عند ارتكاب 
خالفات معينة () » وبأنها الافعال التي نص عليها القرآن الكرم أو السنة اأصحيحة طريقا 
بكفير ذنوب نص عليها أيضا في الكتاب أوالسنة () . 

وهذه الكقارأات في حقيقتها عقوبات على معاص ارتكبها الإنسان » لكنها عقوبات 
دفع عنه ما يترتب على سيئاته من الآثام والعقاب في الدار الأخرة » فتكون بذلك مخرجا 
ما. تورط فيه من المعاصي بسبب دوافع ونواز ع النفس الإنسانية الضعيفة . 


وهي واحدة من سبل متعددة تمحو عن عباد الله آثا رالسيئات» وقد جعل بعض العلماء. 


بح اع الما ائ رت ھا الکلف لا ت ج سی اة ایرام د تو فی ا 
رلا كفارة فيه » ونو ع فيه الكفارة ولأ حد فيه > ونوع لا حد ولا كفارة فيه . 


. ٠۳١١ - ۵٩ راجع الأحاديث الكثيرة في هذا الشأن في کتاب کفارات الخطایا ص‎ )١( 
. ٠٤١ محمود شلتوت :المصدر السابق ص‎ )۲( 
. محمود شلتوت : المصدرالسابق‎ )٤( . ۲۴ محفوظ إيراهيم فرج : بحث مقارن في الكفارة ص‎ )۳( 


EVA — 


ر 


.. فالأول : ماله : السرقة » والزناء وشرب الخمر » والقذف » ما أطلق على عقوباته 
والقاني : مثاله : الوطء في نهار رمضان » والوطء في الإحرام » ما أطلق على عقرباته 
صم الكقارة . 
... والقالث : ماله وطء الأمة المشتر كة بينه وبين غيره » وقبلة الأجنبية » والخلوة بها » 
يدول الما بغير مغزر » وأكل الميتة والدم ولم الختزير*() . 

وهذا الو ع فيه التعزير على تفاصيل واحتلاقات للعلماء فيه . 
٤‏ وقد جعل ابن القيم أن ما فيه الكفار ةلا بمكن أن يكون محرم ا لجنس » لأن المعاصي 
لني حرم جنسها كالظلم ؛ افوا حش ٠‏ لم شرع لا شار اکفارة؛ ولوا ا کفارة لي 
لزنا ء وشرب الحمر » وقذف المحصنات » والسرقة » والقتل العمد » واليمين الغموس 
بل إن هذه الأمور يكون عقابها وسائل أحر » أو بالتوبة والاستغفار ٩‏ . 
وإذن فالأفعال ا مو جبة للكفارة هي معاص في حقيقتها » ولكنها ليست محرمة في 
جتسها » لأن الأكل » ومجامعة الزوجةء والمظاهرة › واليمين غير الغموس» وحلق الرأس » 
والتمتع بالعمرة إلى الحج » والقتل الخطاً من الأمور المباحة في الجملة » ولكن تحرعها جاء 
سیپ طوارئ وعوارض أخر. 
انو اع الكفارات الشرعية الخاصة : 

والكفارات المعهودة في الشرع حمسة أنواع هي : كفارة التمتع بالعمرة » وكفارة 
اليمين » و كفارة القعل الخطأ » و كفارة الإفطار عمدا في رمضان » وكفارة الظهار » وجميع 
هذه الكفارات ثابتة بالكتاب الكريم » باستثناء كفارة الإفطار فإنها ثبتت بالسنة » وسنقصر 
بتخشتاعلى أربعة منها كثر حديث الفقهاء عنها » ولكننا ستتناولها بإيجاز » وبالقدر الذي 
يتعلق بمو ضوعنا (") . 


٠١٤ ابن القيم ؛ القياس في الشر ع الإسلامي ص‎ )١( 
أما الكفارة الخامسة وهي كفارة القستع بالعمرة إلى الحج » فالمقصود بها هو الحج بعد التحلل من العمرة في حالة‎ )۳( 
. الأمان ء أي بأن يجمع بينهما » ولكن بتقدي العمرة » ثم الانتقال إلى الحج بعد التحال منها‎ 


(۲) انصدر السابق ص .٠١١‏ 


وقد ذكر بعضهم لذلك شروطا ثمانية » الأول : أن يجمع بين العمرة والح > الثاني : في سفر واحد ‏ والثالكث : في 
عام واحد » والرابسع : في أشسهر الحج » والخامس : بتقدم العمرة » والسادس : أن لا يجمعهمايل يكون إحرام الحج 
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أولا : كفارة اليمين : اليمين هو الحللف والقسم » والمراد منها اليمين المباحة التي 
تكون بالله تعالى أو بصفة من صفاته » لأنها هي التي تتعلق بها الكفارة » ولابد أن تكون 
اليمين منعقدة أيضا » والنعقدة نوع من اليمين يختلف عن اللغو والغموس » لأن اللغو لا 
شيء فیها لقوله تعالی : # لا يؤاخذكم الله باللغو في أيانكم 4( › والغموس لا كفارة 
فيها » لبشاعة أمرها » ولقوله عله : ( حمس ليس لهن كفارة : الشرك بالله » وقتل النفس 
بخير حق » وبهت مؤمن › والفرار يوم الزحف » ويون صابرة يققطع بها مالا بغير 
حق ) () » ونما ينبغي على الحالف أن يستغفر الله ويتوب إليه (") . وتعتبر اليمرن منعقدة 
متى كانت حلفا بالله أو بصفة من صفاته على فعل أو ترك أمر في المستقبل » على اختلاف 
وتفاصيل بين المذاهب . : 


وموجب هذه اليمين الوفاء بها إن كانت خيرا والإعراض عنها مع النکفیر إن لم تكن 


كذلك » عن البراء بن عازب قال : « أمرنا رسول الله عه عه بسبع وذكر منها إبرار القسم 


والمقسم » () . 


وفيما يتعلق بالإعراض عن الوفاء بها قال رسول الله ته : ( إذا حلف أحدكم على 
مین فرأی غيرها حيرا منه » فليكفرها وليأت بالذي هو خير ) (°) . 


وعلى الرغم من أن الإقسام والنذور ليس من المرغوب فيها رعا لا يترتب عليه من 
الالتزام الذي رما أوقع في الحرج”والمشقة » أو أدخل المكلف»فيما هو محظور شرعاء إلا 
أن الشار ع ألزم بها بعد إيقاعها من قبل الحالف » مالم يكن الحلوف عليه محظورا أو غير 
مستحب من الشارع . ولهذا فإنه حينما سمح له بأن يعر ض عن الوفاء بها إذا و جد غيرها 


بعد الفراغ من العمرة » والسابع : أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد » والثامن : أن يكون المحمتع من غير أهل 
مكة ( ابن العربي : المصدر السابق ٠١١ / ١‏ ) قإذا تحققت هذه الشروط لزمت الكفارة » وهي : لحر الهدي على 
حلاف بينهم فيا إذا كان المراد منه الإبل أم غير ها » وإذا لم يتيسرله ذلك وجب عليه الصيام عشمرة أيام ثلاة في احج 
.ؤسيعة بعد العودة منه » والأصل في هذه الكفارة قوله تعالى : ل فإذا أمنتم فمن تمع بالعمرة إلى الحج فما استيسر 
من الهدي » فمن لم يجد فصيام تلائة أيام في احج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة » ذلك لن لم يكن أهله 

حاضري المسجد الحرام » واتقوا الله »> واعلمرا أن الله ضديد العقاب ‏ البقرة .۲/٠۹۱‏ 

رى الائدة ۸4 ره . 

(۲) واه أحمد عن أبي هريرة ( الش و كاني : المصدر السابق ۸ / ۲۶۳ ) . 

(۳) وللعلماء في شأن هذه الأبمان خلانات وتفاصيل كثيرة راجعها في مظانها في كنب الفقه . 

: . ) ۲٤١/۸ حدیٹ معفق عليه ( المصدر السابق‎ )٤( 

() رواه مسلم عن عدي بن حاتم . وفي لفظ ( من حلف على مين فرآی غيرها خير منها فليأت الذي هو خير وليكفر 
عن بمينه ) رواه احمد ومسلم والنسائي وان ماجه ( المصدرالسابن ) . 


« 


سے E۰‏ س 


حيرا منها » شرط تقدم الكفارة عن هذا الإعراض »› وذلك تخفيفا وتيسيرا عليه ورفعا 
لمحرج عنه » بعد أن تورط فيما لا قدرة له على تنفيذه » أو فيما يلحق به ضررا ومشقة › 
سواء كان في حالة نفسية طبيعية أو غير طبيعية . 

والسبب في الإلزام بالوفاء باليمين أنها عقد بالله » فا حنث فيها يكون نقضا لعهد الله 
مياق () » وهذا أمر يترتب عليه الإئم وما يلحقه من العقاب » ولكن الله تعالى منع من أن 
بترتب على هذا الحنث ما ذكر » بسب ما شرعه من الكفارة © 


قال تعالی : ® لا يؤاخذكم الله باللغو في أانكم » ولكن يؤاخذكم ا عقدم 
الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير 
رقبة › > فمن لم يجد فصيام ثلائة أيام ذلك كفارة أيانكم إذا حلفتم › واحفظو! أانكم 
کذلك ببین الله لکم آیاته لعلکم تشکرون 4 ٩‏ . 

ولا شك أن هذه الكفارة » وإن كانت عقوبة مفروضة من الشارع » تحقق معاني 
عيدو فی رن ع ر ر ی سم الرحصة » قال ابن 
الله سیحانه وتعالی ۲ © . 

لا يقال : إن إخحراج الحالف ما اترم به إن كان فيه رفع حرج فإن الإلرام بالكفارة ذاه 
جاء بحرج جديد » بسبب أن العقاب بالكفارة فيه مشقة تلحق بالحالف عن طريق ازام 
بالتبعات المالية بالإطعام » أو الإكساء » أو الإعتاق » أوالتبعات الجسمانية بالصيام ثلاثة ايام 
عند عدم وجدان ما تقمدم _ لا يقال ذلك > لأن هذه الأمور لدى موازنتها بما التزمه الحالف 
نجد أنها أقل منها مشقة » وعند التعارض يدفع الأشق ويرتكب ما هو دونه في المشقة » ثم 
إن العدول عن اليمين واختيار طريق التكفير دليل على اختيار الحالف ما هو أيسر له . 

على أن هذه التبعات كان لأبد منها لمنافع ومصالح عامة وخاصة أخر » منها : 

١‏ أن في الإطعام أو الإكساء سدا لخلة الحعاجين ء ودفعا اة اخرع ع أوالعري 
عنهم» وهذا في ذاته دمه ة للمجتمع الإسسلامي الذي ر يعتبر المكفر لبنة من لبناته » ودفع 


ر ابن تيمية : القواعد النورانبة الفقهية ص ۲۲۹ . (۲) المصدر السايق . 
ر٣‏ المائدة ۸٩‏ / ه ر٤‏ أحكام القرآن 1٤١ /٣‏ . 


— A1 


۲ - أن في إعتاق الرقاب إ إحياء للنفوس المسلمة وتحويلها إلى أفراد تعمل في إطار 
الأحوة وامحبة » ولذلك أثر ه في التعاون والتالف ب بين المسلمين . 
- أن الصوم ء وإن لم يكن ذا مشقة ظاهرة » سيب أن ثلاثة الأيام لا أثر لها في 
إتعاب الفرد أو إتهاكه » » لكنه يصلح أن يكون تطهيرا وتصفية للنفس الإنسانية ما يعلق بها 
من الأدران ء وتقويا للخاق والسلوك » بسبب ما يفيده الصائم من مراقبة الله تعالى » ما 
يربي في نفسه التقوى ويبعده عما يدخل الإيذاء إليها 


>٤‏ أن إلزا م الحالف بالكفارة فيه ردع عن العودة إلى اليمين وتكرارها » وزجر لغيره 
عن أن يقدموا عليها » وهذا اأزجر وإن لم بمنع من حصول اليمير وتکررها » إلا أنه يقلل 


من نسبتها إلى درجة ملحوظة . وإلما حقق الشار ع هذا الزجر والردع » لما في الأبعان » في 


بعض الأحيان » من مفاسي تلحق احرج والضرر بالآخرين أو بالحالف نفسه . 
رقد لاحظ الشار ع الحكيم أن اليمين ما يتكرر شأنها وتعم بها البلوى » فقصر الصيام 


کل لھا س ثا م رم جما رين تين کم هو شان في كغارة الطهار أ 


ثانيا : كفارة الظهار : والظهار مصدر ظاهر لأحرذ من الظهر وهو طاق على ان 
عختلفة ء وحقيقته في الشرع تشبيه الزوج ظهرا محللا بظهر محرم ٠(‏ » كأن يقول الزوج 
لزوجته : نت علي كظهر أمي » ولبس بشرط أن يكون التشبيه مقصورا على الظهر » أو 
على الأم ليكون المشبه مظاهرا » بل لو ثسبه الزوجة بعضو من أعضاء من هي محرمة عليه 
على التأبيد كان مظاهرا عند كثير من العلماء )١‏ . 


ومھما یکن من من أمر قإن للعلماء في هذه الكفارة تفاصيل وخلافات كثيرة» سواء 
كانت في تعحدي الظهار إلى من عدا الروجة ممن يحل له نكاحها أم في الأأعضاء التي إذا 
شبه بها كان التشبيه ظهارا ء أم في العبارات التي ينعقد بها الظهار من دون ية أو بينة » أم 
فيما يحرم على المظاهر من زوجته غير الوطء » أم في روط وجوب الكفارة وفي تداخل 


حكمها مع الإلاء» ومتى تحب كفارة واحدة ومتى تحب أكثر من كفارة ء إلى غير ذلك 


من الأحكام التي لا تعصل اتصالا مباشرا بهذا الموضوع . 


" 


. ٠۷۳١ / + ابن العربي : المصدرالسابق‎ )١( 
. ۱۸ / ۲ المرغيناني : الملصدر السابق‎ )۲( 


‘AY 


as so oan mw es ats | 


5 ولقد كان الظهار في الأصل من وسائل مفارقة الرجل امرأته في الجاهلية » وهو 
عندهم نوع من الطلاق تحرم به المرأة على زوجها حرمة مؤبدة () » وتترتب عليه أضرار 
ومفاسد كثيرة لم يكن لهم منها مخرج . 

وقد جا بعض المسلمين في أوائل عهد الدعوة إلى هذا الأسلوب الجاهلي » فظاهروا من 
تينائهم » ثم ندموا على ذلك وشعروا عا ترتب عليهم من جراء هذه المظاهرة من أضرار » 
فلجأت المرأة إلى رسول الله عه تستغيث به » وتطلب منه الخر ج 

بدت ثعابة قالت له : والله ما أراك إلا قد أثمت في شأني » لبست جدتي » وأفنيت شبابي » 
وأكلت مالي » حتى إذا كبرت سني ورق عظمي » واحتجت إليك فارقتني ؟ قال : ما 
كرهني لذلك ؟ اذهبي إلى رسول الله تله فانظري هل تجدين عنده شيا في امرك » () . 


فهو إذن حالة حرجية ضررية تلحق ازو جين أو أحدهما؛ إسيب هذه الحرمة الدائمة 


وم ا الت الكفارة أي فر عه اله سات وتال رجا من هنا الور ۲ 
وكاشفة لسحابة الهم التي ظللت حياة الزوجين . ١‏ 


قال تعالى : ظ والذين يظاهرون من نسائهم تم يعودون لا قالوا فمحرير رقبة مؤمنة 
من قبل أن یماسا »› ذلکم توعظون به › والله بجا تعملون خبیر » فمن لم يجد فصیام 
شهرين متابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله 
ورسوله › وتلك حدود الله وللکافرین عذاب آلیم ې (› . 


فارج إذن ثلاث خصال على الترتيب هي : إعفاق الرقبة قبل التماس » أو صيام 
شهرين متتابعين قبل التماس إن لم يكن قادرا على إعتاق الرقبة أو إطعام ستين مسكينا ء» إن 
لم يكن قادرا على الصوم » فمتى حقق الخصلة المقدورة له من هذه الخصال حلت له 
امرأته» وجاز له أن يطأها . ويمكن أن يقال في سبب فرض الكفارة هنا ما قلناه في اليمين 
أيضا » إذ الغرض في الجميع واحد . 


. ۱۷۳۵ / ٤ اُحکام القرآن‎ )۲( . ٠۷/۲ المصدر السابق‎ )١( 


(۳ الجادلة ۳ ر oklt,‏ 


٤ A — 


والذي يظهر أن الظهار في ذاته مقوت » وقد سماه الله تعالى ظ منكرا من القول 
رزورا )  ٠(‏ ولعن كان الطلاق أبغض الحلال إلى الله 7 ء فلأن يكون الظهار كذلك 
أولى » لا فيه من محاولة لتأبيد الحرمة وبتها بأسر ع طريق » وهو حلاف ما سنه الله تعالی 
- ورسوله من منهج في المقارقة . 
ولهذا فقد كانت الكفارة هنا ضرورية » لمنع تكرار هذه المفسدة أو تقليل حوادثها في 
وهي وإن كانت عقوبة إلا أنها ترفع حرجا عن المظاهر » » ولو لم يكن الأمر كذلك 
لما أقدم عليها وأعرض عن ظهاره » كيف وقد ورد في بعض أسباب النزول أن امرأة أوس 
بن الصامت قالت لرسول الله عب : « فإن كنت تجد لي رخحصة تنعشني بها وإياه فحدثني 
بها ٠‏ ") » فلقد أسمتها رخحصة » وجعلتها لإنعاشها وإنعاش زوجهاء› ولو لم تكن رافعة 
اللحرج لما كانت بهذا المعنى . 
الا : كفارة القتل : القتل.هو فعل من أفعال العباد تزول به الحياة ء وهو نوعان » مئه 
ما هو بحق » ومنه ما هو ليس بحق » ولا شك أن القتل الذي يتعلق بموضوعنا هو ما کان 
-بغير حق » لأن الكفارة عقوبة » ولا عقربة على ما كان بحق 
والقعل بغير حق أنواع ختلة مختلفة لم تجتمع كلمة الفقهاء فيها على نمط واحد» فكانت 
الهم في ذلك وجهات نظر ميختلفة . 
وفي القتل الموجب للكفارة لم تتفق كلمتهم أيضا » نعم اتفقوا على أن القتل الحطأً 
ويعود هذا إلى أن الخطأً لما كان من الأعذار المعتبرة شرعا» كما بيناه في مبسحث 
عوارض الأهلية » فإنه لا يجب عليه القصاص بسبب أن القصاص عقوبة كاملة فلا تحب 
على المعذور ) » ولكن لا كان عمله هذا جناية من غير شك وقد ألحقت ضررا ومفسدة 
با تمع » فإنه يجب عليه أن يؤدي الكفارة » وعلى عاقلته أن تدفع الدية في ثلاث سنين 
() انمادلة ۲ / ۵۸ . 
(۲) روی أبو داود وابن ماجه والحاكم في مستد رکه عن ابن عمر بإسناد صحيح أن النبي مه قال : ( أيغض الحلال 
عند الله الطلاق ) ( السيوطي المصدر السابق ٠/١‏ ) . 
(۳) د. محفوظ إبراهيم فرج : بحث مقارن في الكفارة ص ۲٠٤‏ . 
)٤(‏ راجغ ص. ۲ من هذه الرسالة , 


A 


تخفيفا عنهم بسبب هذا العذر () . 

ولعل الذين أوجبوا الكفارة على غير الخطىء أيضا » أرادوا التغليظ في العقاب » لأنها 
راجبة فيمن انتفى قصده » فلئن تجب فيمن قصد ذلك أولى (") . 

والأصل في هذه الكفارة قوله تعالى : لإ وما كان لؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطاً ؛ 
ومن قتل مؤمنا حطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ء إلا أن يصدقوا ء فإن كان 
فن قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة » وإن کان من قرم بنكم وبينهم میثاق 
فدية مسلمة إلى أهله » وتحرير رقبة مؤمنة › » فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من 
الله و کان الله علیما حکیما ‏ () . 

ومهما يكن من أمر » فحن نجد أن الخطاً عذر شرعي أسقط الباري - سبحانه وتعالى - 
الإثم فيه عن مرتكبه » لانتفاء قصده رفعا للحر ج عنه . 

ولکن لا کان فعله هذا قد ألحق الضرر باجتمع وبأهل القتيل » فضلا عن إزهاق التفس 


الإنسانية وجب ما يدفع هذا اجرج » وذلك بالكفارة والدية » أما الدية فلأنها جبر نفسي 


لأهل القعيل » وأما الكفارة فلأنها نوع من التعويض الاجتماعي » بسبب ما ألحقه القاتل 
بانجتمع من الأضرار والفاسد » وذلك يإحيائه نفسا عن طريق إعتاقها بدل النفس التي 
أزهقها أو أنها نوع من التهذيب والإصلاح = للفرد نفسه » وتنبيه له ولغيره باتخاذ الحيطة ‏ 
والحذر وتوقي التسر ع في التصرف بالقدر الذي يستطيعه الإنسان » وهي بالتالي مخرج له 

من الإثم نما يخلصه من الشعور بالذنب وما يستتبعه من حرج نفسي شديد » إ ذا علم ان 
ص فحته مع الله تعالى قد لصت وعادت يسضاء لا شااية فيهاء وأين هذه الصلحة 
العظيمة» من الخسارة المادية الهينة أو صوع هر ين عند عدم الاستطاعة المالية ؟ () . 


رابعا : كفارة الإفطار : والمقصود من الإفطار هناهو ما لا يرتضيه الشار ع » وهو في 
الاصطلاح الفقهي : إفساد الصوم الذي هو الإمساك عن تناول المقطرات من طعام وشراب 
وجماع في فترة زمنية محدودة . 


. من هذه الرمالة‎ ۲٠١ وراجع أيضا ص‎ ۷١ / ١ اين العربي : المصدر السابل‎ )١( 


(۲) ابن العربي: انصدر اسايق . 


(۳) الساء ٤/۹۲‏ 
)٤(‏ ننبه هنا إلى أن للفقهاء تفاصيل واحتلافات في شروط الكفارة عند حعقتق يها سراء ء كانت متعلقة بالقاتل واشتراط 
کونه ملما حرا بالغا عاقلا للقتل آم كانت مععلقة بالقتيل وا شتراط کونه مؤمنا »> کما أن لهم تفاصیل واحتلافات في 


شأن التتابع في الصوح وما يتحقتق به الانقطاع ر ومالا بتحقق وغير ذلك . 


— AO 


وسوضوع الكفارة يتناول إفسناد صوم رمضان خاصة » وهتك حرمته بالإفطار 
المععمد ٠‏ » والأصل فيه الحديث النبوي الذي سبق ذكره في الأدلة على رفع الحرج ٩‏ » 
غير أنه ما كان النص المذ كور سابقا لم يرد فيه صيام الشسهرين التتابعين آثرنا أن نذكر هنا 
رواية أخرى تذ كر جميع حصال الكفارة المعروفة في الشرع » فعن أبي هريرة قال : ( جاء 
رجل إلى النبي ل فقال : هلكت يا رسول الله : قال وما أهلكك ؟ قال: وقعت على 
امرأتني في رمضان » قال : هل تجد ما تعتق رقبة » قال : لا » قال : فهل تستطيع أن تصوم 
شهرین متتابعین ؟ قال لاء قال : فھل تجد ما تطعم ستین مسکینا ؟؟ قال : لاء قال ثم جلس 
فأتي ابي يه بعرق فيه تمر » قال : تصدق بهذا » قال : فهل علي أفقر مناً؟ فما بين لابيتها 


أهل بيت أحوج إليه منا » فضحك النبي بإ عه حتی بدت نواجذه فقال : اذهب فأطعمه 


Mm ) أهلك‎ 


وهذا الحديث يدل على أن الكفارة تتحقق بواحد من ثلاثة أمور : تحرير رقبة » أو 
صیام شهرین متتابعین » أو إطعام ستین مسکینا » ولکن على وجه مترقب ولیس على وجه 
المخيير » بحيثٹ | إنه لايلجأ إلى الصوم إلا إذا لم يستطيع إعتاق الرقبة » ولا يلجأ إلى الإطعام 
إذا لم يستطع الصيام ء وهذه هي الكفارة الي سبق ذكرها ه في الظهار » والتي ثيتت 

بنص القرآن الكريم . 

ولا كان الحديث قد ورد في مسأل معينة » وهي مواقعة الرجل امرأنه في رمضان » 
فإن بعض العلماء كالشسافعية قالوا بأن الكفارة خاصة بالجماع » ولا تتناول سبل الإفساد 
الأخرى من طعام وشراب » لأن الكفارة ثبعت على حلاف القياس في الجماع » فلا يقاس 
عليها غيرها . 

بينما ذهب آخرون غيرهم » وهم المالكية والحنفية » إلى أن الكفارة إغا و جبت بسيب 
الإفساد المتعمد للصوم » وهو معنى كما يتحقق بالجماع يتحقق بغيره ©) . 


)١(‏ على أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أنها ليست مخصوصة بالشعمد » بل تتناول غيره أيضا » وقد سبق لنا أن علمنا أن 
السيان وغيره نما لم يتعمد فيه أو لم يكن فيه بقصد كالإكراه يعتبر من الأعذار التي لا تترتب عليها الآثام » > فلاا وچه 
إلى إلزام من لم يتعمد بذلك ؛ مادام ذلك لا يتعلق بحقوق الآدميين . 
كما أن بعضهم حص الرجل بذلك ولم يام الرأة به مع أن العنى الموجب معحقق فيها . 

(۲) راجع ص ۸٣‏ من هذه الرسالة . 

(۳) رواه الجماعة ر الشوكاني : المصدر السابق ٠٤١ | ٤‏ ) . 

. ٠٠۲/١ ابن رشد : المصدر السابق‎ . ٠١١ / ١ المرغيناني : المصدر السابق‎ )٤( 
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٠‏ والأحاديث الواردة في هذا الباب ما أفادت أمر رسول الله له مر أا اداء 
الكفارة ء لم تحدد فيما إذا كان الإفطار بجماع أم غيره ") » فكيف تصلح أن .لون 
معمسكا ؟؟ فمن قال : الكفارة حاصة بالوقاع > كما هو الشأن في الحديث المروي سابقاء 
حمل الإفطار في تلك الأحاديث عليه » ومن قال بتعميم ذلك إلى كل إفطار متعمد لم 
بخصها به » وأخذها على عمومها . 

ولقد قلنا إن الكفارة نوع من العقوبة › وإن أديت بالعبادة » والإفطار في رمضان على 
وجه التعمد معنى يناسبه العقاب » وكون الرسول أوجب ذلك عند تحقق سبب معين لا يمنع 
من أنه یتحقق عند غیره ما دام في معناه . 

ولا سك أن الإفطار في رمضان على وجه التعمد نوع من التحدي للأوامر الإلاهية › 
وعصيان مشين يستلزم العقاب الصارم » والتنكيل الشديد . غير أن الشسار ع الحكيم نظر إلى 
ما في النفس الإنسانية من ضعف وخور » وإلى ما ركب فيها من شهوات قد تقود صاحبها 


إلى المعاصي » وإلى أن الإنسان رعا ندم على ما بدر منه » وفرط في حق ربه » فإن لم يكن 


له مخرج من ذلك وقع في الحر ج الشديد والتخوف الدائم من عقاب الله وغضبه » فجعل 
هذه الكفارة ماحية لهذا الإثم » ومخرجا ما انزلق إليه من المعاصي . 

ولا حرج عليه في إيجاب هذه الكفارة » لما ذكرناه سابقا من أن النافع والمصالح 
المترتبة على هذه الكفارة ذات مدى واسع وبعيد » سواء كان ذلك في غور امجتمع › أم في 
غور النفس الإنسانية ") . 

والذي نخلص إليه من كل ما تقدم أن الكفارة قد جعلها الله - تعالى - مخرجا 
للوإنسان ما تورط فيه » كما جعل التوبة مخرجا له من امور أخرى » رفعا للحرج عنه ورفقا 
وتيسيرا » فضلا عما تحققه الكفارة من أمور أخر ينبني عليها رفع الحرج عن غير المكفر . 


. وما بعدها‎ ۲٠۲ لاحظ الأحاديث والاستدلالات في رسالة ( بخث مقارن في الكفارة ) ص‎ )١( 
. راجع ما ذكرناه في أخر كفارة اليمن‎ )۲( 
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خاققة 

وبعد هذه ال جولة في رحاب هذا الموضوع » نختم رسالتنا بالفقرات الآتية : 

-.١‏ إن رفع الحرج الذي هو منه ٠‏ ةر ع أو بقاء ما أوقع مشقة زائدة عن المعتاد على 
بدن العبد » أو نفسه » أو عليهما معا في الدنيا أوالآحرة » أو فيهما معا » حالا أو مآلا غير 
معارض مما هو أشد منه » أو بما يتعلق به حق للغير مساو له أو أكثر منه » نقول إن رفع 
احرج بهذا المعنى هو ما تواترت الأدلة على صحته » وأثبتت الأحكام الشرعية على نهجه 
وطریقته . 

- وإن الشار ع الحكيم قد سلك في تحقيتق هذا المعنى ثلاثة سبل : 

أ السبيل الأول : هو رفع احرج ابتداءء بعدم وضع تكاليف ليست في طاقة 
الإنسان» سواء كان ذلك بمنع التكليف با لا يطاق » أم بعدم تكليف من لم يكن أهلا ء أم 
يإعفائنا من أحكام شديدة قاسية كانت على الأم التي سبقتنا » وعلى ذلك انبنت مباحث 
التكليف مما لا يطاق » واشتراط الأهلية » والعلم بجا كلف به » وغيرها . 

ب السبيل الفاني : هو رفع احرج الطارىء لوجود أعذار طارئة صيرت الحكم 
الذي كان مقدورا للأنسان الطبيعي غير مقدور له بعد طروء العذر » وذلك بالتخفيف عنه 
في تلك الحالات » كما هو الشأن في الرحصة إذا ما تحققت الأعذار المشار إليها » والتي 
هي من أسباب الشقة » كالضرورة » والحاجة » والسفر » والمرض » وغيرها ... وعلى هذا 
الأساس انبنت أحكام الرخحصة » وبعض القواعد الفقهية » كالمشقة تجلب القيسير »› 
والضرورات تبيح الحظورات »› وغيرها . 

والحرج في هذه الحالة لم يقع » بل منع وقوعه أصلا بهذا التخفيف » فالطروء في 
الحقيقة وصف للعذر » أما الجر ج فإنه لم يطرء بالفعل » ما دام سبب التخفيف قائما يؤتي 
ثمراته في اتر خيص . 

ج - السبيل الثالث : هو رفع احرج بتدارك ما وقع منه » أي إن حالة المشسقة قد 

حصلت » ولكن الشار ع أوجد لمن حلت به هذه المشقة مخرجامنها » وعلى ذلك انبنت 


— ٤۸۹ 


قواعد كثيرة » كقاعدة التوبة » والإسلام يجب ما قبله » والكفارات » وضمان المتلفات » 
ورد المظالم » وما شابهها ما طالب السار ع به العباد . ۰ 

- إن رفع احرج لم يكن وصفا قائما لأحكام موجودة بالفعل فقط » بل هو 
بالإضافة إلى ذلك نبراس يستضيء به الجتهد في استنباط الأحكام » وفي التر جيح بين الأدلة 
والعلل . وقد بينا بالدليل أن ما أثير من اعتراض حول عدم صلاحية رفع الحرج لذلك » 
بسب عدم انضباطه » ما مكن رده ومناقشته . وذكرنا أن للحرج بواعث وأسبابا » منها ما 


ضبطها الشار ع بنفسه » ومنها ما بمكن ضبطه بالعرف » أو التقريب من منهج الشارع في . 


ذلك » وأوضحنا أن استقراء صنيع العلماء في كتبهم كشف عن أن رفع احرج عمل في 
ثلائة ميادين : 

أ الميدان الأول : في تعليل الأحكام الشرعية » لغرض بيان مافيهامن حكم 
ومصالح. 

ب د اليدان الثاني : في بناء الأحكام الشرعبة عليه » سوا کان ذلك ابشداءِ کنا هو 
الشأن في المصالح المرسلة » وبعض مجالات العرف » أم استناء » كما هو الشأن في 
الاستحسان» والعرف » والمصالح المرسلة أيضا » وكما هو الشأن في بعض القواعد الفقهيةء 
كقاعدة الضرورات تبيح الحظورات » وغيرها ما أشرنا إليه سابقا . 

ج - الميدان الثالث : في ترجيح الأحكام والعلل المحعارضة فيما بينها » ما انبني عليه 
القول بالأحذ بالأخف » أو ترجح العلل النافية للحد على الموجبة له » والموجبة لحكم أحف 
على ما أوجبت حكما أشد . 

٤‏ - وأنه بناء على ما ثبت من ابتناء الشريعة على رفع الحرج » وإجماع الأمة على أن 
جميع ما فيها من الأحكام كان لصالح العباد » لم يصح القول بأن يعارض به النص القطعي» 
وذلك لأن رفع احرج - وإن كان فد ثبت بالدليل القاطع - إلا أن تحققه في أفراد جزئياته لا 
قطع فيه إلا في مجالات محددة » وهو في هذه امجالات لا يعتبر معارضا للنص حقيقة › 
لان استئناءه لم يرد اعتباطا » بل ثبت بالنصو ص الشرعية نفسها 

ولكن ستى تحقق احرج في مجالات أحف من مواضع الضرورة » فإنه لا يجوز أن 
يعارض به غير الأمور المظنونة التي لم تعضدها قواعد شرعية معتبرة » ومن أجل هذا ر جج 
الممل به في هذا الميدان » ورجحناه في بعض مجالاته أيضا على القياس . 


— ٤۹۰ 


reee 


وإن رفع الحر ج لا علاقة له ببعض المبادىء القانونية » كالقانون الطبيعي » ومبدا 
شسيءَ حار ج عنها يكمل ما فيها من نقص » أما رفع احرج فهو من صلب القانون الإسلامي» 
والعمل به عمل بنصوصه . 

1 - وقد كشفنا في هذه الرسالة عن أن. كيرا من الأدلة الختلف في شأنهاء ۽ لا حلاف 
فيها لدې التحقیق › » وأنها تستند إلى رفع احرج في الشر ع عند التأمل . 

وقد لاحظناأنها في الحقيقة أشبه بالقوانين والقواعد الموضوعة لضبط الحرج وتحديده » 
وإنها مرتبطة فيما بينها ترابطا قويا » وإن كانت متناثرة في الكتب ذات المناهج والمسالك 
الفتلفة » من كلام » وأصول »› وقراعد › وفقه . 

وعمالنا في هذه الرسالة على جمعها في عمد واحد » وتنسيق مابينهامن عمل 
واحتصاص » وعلى سبيل المغال نذكر ما حددناء من علاقات بين قاعدة الأصل في المنافع 
ا لحل وفي المضار الحرم » ودليل المصلحة المرسلة وبين قواعد الضرورة والمشقة ودليلي ٤‏ 
العرف والاستحسان » وبين عوارض الأهلية » وأسباب الشقة والر حص وما شابه ذلك من. 

وقداجتلبنا من علم الكلام بع قواعده » وأداتاها في هذا انجال » نظرا لعلاقنها 
المباشرة به » كما كان الشأن في قاعدة التوبة »> سواء كانت من المسلم أم من الكافر . 

وبعد فهذه هي حصيلة جهدي » وما استطعت أن أقوم به من عمل » ولا يكلف الله . 
نفسا إلا وسعها » فلله الحمد ثانية على ما أولاني من نعمه » وأسبغ علي من فضله وكرمه › 
وأرجو أن يعفر عني ويغفر لي ذنبي ويسدد خطاي » ويوفقني إلى مافيه الخير » إنه سميج 
مجيب الدعاء . 


— ٤۹4۱ 
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۰ لے ا رزوی بت لمراجع 
اولا : الخطرطات : 


الجصاص : أبوبكر أحمد بن علي الحنضي الرازي ر ت (A‏ 
١‏ - أصول الجصاص » دار الكتب | مصر / برقم ۲١‏ أصول الفقه . 
الجويني : أبو المعالي عبدا ملك بن محمد إمام ا لحر مين الشافعي ( ٤۷۸‏ ھ). 
-البر هانفي أصولالفقه»مكتبةالأزهر /إمصر/برقم٣ ١‏ ۹أصول 
الأفقه. 
الدبو سي : القاضي أبوزيد عبدالله بن عمر الحنفي ( ٤۳۲‏ ه) . 
٣‏ - تقوم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع » دار الكتب | مصر / برقم ۲٠١‏ 
أصول الفقه. 
الرازي : فخر الدين محمد بن عمر الشافعي رت ٠٠1‏ ه).. 
»۽ - المحصول » دار الكتب | مصر | رقم ٠١١‏ أصول الفقه . 
الزر كشي : بدر الدین محمد بن عبدالله بن بهادر ( ت ۷۹٤‏ ه) . 
ه - البحر امحيط » دار الكتب | مصر / رقم ٤۸۳‏ أصول الفقه . 
ر مصر | روم صر 
- القواعد في الفرو ع » دار الكتب | مصر / رقم ١٠١١‏ فقه الشافعي . 
العلائي : صلاح الدين أبوسعيد خليل بن كيكلدي الدمشقي ( ت ۷١١‏ ه) . 
۷ - المجحموع المذهب في قواعد المذهب » دار الكتب | مصر / رقم ٠١١‏ 
۰ أصول الفقه . 
ثانياً المطبوعات : 
ابن اللآثير : محب الدين أبو السعادات المبارك محمد الجزري ( ت ٦٠٦‏ ه) . 


١‏ - النهاية في غريب الحديث والأثر » مطبعة عيسى البابي / مصر / دون 
> تاري× 
ريح 


الأجهوري : أحلمد بن أحمد رت ١۲۹۳‏ ھ). 


۲ - تقريرات الأجهوري على جوهرة التوحيد » المطبعة الأزهرية | مصر | 
PAE‏ 
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أحمد إبراهيم : الشيخ 
۳٣‏ - الأهلية وعرارضهاء بحث / مجلة القانون والاقتصاد » العدد الثالث / 
السنة الاولی سنة ۱۹۳۱ م . 
أحمد حسين : 
٤‏ - من قضايا الرأي في الإسلام » دار الكاتب العربي للطباعة | مصر / سلسلة 
مع الإسلام . 
أحمد فراد الأهراني : الد كتور 
ه - خلاصة علم النفس » مطبعة الإصلاح | مصر / سنة ۱۹۳۲ م . 
أحمد فتحي بهنسي : 
٦‏ - السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية . مطابع ستاموس | مصر / 
NA‏ 
الأسنوي : الشسيخ جمال الدين عبدالر حمن بن الحسن الشافعي ( ت ۷۷۲ه). 
۷ - نهاية السول في شرح منهاج الأصول » المطبعة السلفية | مصر ٠۳٤۳‏ 
ه » و كذلك مطبعة السعادة ۱۹۳۳ء . 
الألوسي : أبر الفضل شهاب الدين (ت ١٠۲۷١‏ ه). 
۸ - روح المعاني في تفسير القران والسبع الثاني » المطبعة الخيرية ببولاق / 
مصر / ١۱۳۰ھ‏ . 
الآمدي : سيف الدين علي بن محمد ( ت ٩۳۱‏ ه) . 
٩‏ - الإحكام في أصول الأحكام» مطبعة محمد علي صبيح | مصر | 
۷ھ 
مير باد شاه : محمد أمين بن محمود الببخاري ( ت ٩۷۲‏ ه) . 
٠٠١ ٠‏ - تيسير التحرير » مطبعة مصطفى البابي | مصر / ٠٠١١‏ ه . 
ابن امیر الاج : محمد بن محمد بن محمد بن حسن الحنفي ( ت ۸۷٩‏ ه) . 
١‏ - التقرير والعحبير » المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق | مصر / ۷١١٠ه‏ . 


٤۹1‏ س 


الأنصارى : عبدالعلي بن محمد بن محمد اللكنوي ( نبغ في حدود ۰ هھ ) . 


/ فوا الرحموت بشرح مسلم الشبوت › المطبعة الأميرية ببولاق‎ - ١ 
. مصر/ ۱۳۲۲ھ‎ 


الأنصارى : الشيخ مرتضى بن محمد أمين ( ت ۱هھ). 
۴ ن فرائد الأصول » طبع حجر / إیران / ١٠۳۷۴۲‏ ه . 
البابرتي : أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود الحنفي ( ت ۷۸١‏ ه) . 
٤‏ - العناية ( لاحظ : ابن الهمام في فتح القدير ) . 
إلباجي : أبو الوليد سليمان بن خلف الأندلسي رت ٤4٤‏ ه) . 
٠٥‏ -النتقى شر ح موطاً مالك › مطبعة السعادة | مصر ٠۳۳۲‏ ه) . 
الباني : الشيخ محمد سيعد بن عبدالرحمن (ت ٠١١١‏ ه). 
١ ۰‏ - عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق » مطبعة حكومة دمشق ۱۹۲۳ م . 
البجنوردي : السيد ميرزا أحسن الوسوي . 
۷ - منتهى الأصول » مطبعة الآداب / النجف - العراق ۸٦۱۹م‏ . 
۸ - القواعد الفقهية » مطبعة الآداب / النجف - العراق ۱۹٩٩۹‏ م. 
البخاوي : الشيخ علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد الحنفي رات ۷۳١‏ ه) . 


۹ - كشف الأسرار شرح أصول البزدوي » طباعة مكب الصنايع 
۷ھ 


بدر المحولي عبدالباسط : الشيخ 
٠‏ - التدر ج في التشريع » مقال في مجلة الأزهر » السنة ال ۳۷ . 
البروجردي : محمد بن شفيع بن علي أكبر الحسيني العلوي الهاشمي . 
۲١‏ - القواعد الشريفة » طبع حجر / دون تاريخ أو مكان طبع . 


٤۹۷ 


البزاز : عبدالرحمن 
۲ - مبادىء القانون القارن » مظطبعة العاني / بغداد ۹1۷٠م‏ . 
۳ - مبادىء أصول القانون » مطبعة العاني / بغداد ۷م . 
البصري : أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب العتزلي رت ٤٣٣‏ ه) . 


۴“ اما في اصرل الفقه » ديشن » امعهد العلمي الفرنسي سنة 
٦‏ ١م‏ 


أبو بكر ذكري : 
١‏ - مواقف مع الغزالي في إحياء علوم الدين » المطبعة العربية | مصر 
٥6ط‏ . 
البوطي : الد كتور محمد سعيد رمضان 


۲۹٩7۷ ضوابط المصلحة » مطبعة الخلم / دمشق‎ - ١ 


f 
البيجوري : الشيخ إبراهيم‎ 
| المطبعة الأزهرية‎  ) شرح الجوهرة ( تحفة المريد على جوهرة التوحيد‎ - ۷ 
. هھ‎ ۱۳٤۲ مصر‎ 


البيهقي : أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي ( ت ٤٥۸‏ ه) . 
۸ = السئن الكبرى » مطبعة مجلة دائرة المعارف العشمانية » حيدر أباد 
الدکن / الهند ٠۳١۲‏ ه ( أوفست دار صادر بيروت) . 
التفتازاني : سعد الدین مسعود بن عمر رت ۷۹۲ ه) . 
٩‏ - التلويح في كشف حقائق التنقيح » دار العهد الجديد للطباعة مصر › 
وطبعة محمد علي صبيح سنة ۱۹٥۷‏ م . ۰ 


١‏ - شر ح العقائد النسفية » دار إحياء الكتب العربية | عيسى البابي / دون 


تاریخ . n‏ 
١‏ - كشساف اصطلاحات الفنون . شر كة خباط للطباعة / بيروت / دون 


تاریخ . 
2۹۸ س 


توفيق الطويل : الد كتور ( مع جماعته ) . 
٢‏ - مسائل فلسفية ( المشسكلة الأخلاقية والمشكلة الفلىسفية ) » دار الطباعة 
الحديثة / مصر سنة ٠۹۰٩١‏ م . 
ابن تيمية : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام (ت ۷۲۸ ه) . 
٣‏ - القياس في الشر ع الإسلامي » المطبعة السلفية / مصر ۱۳١٤١‏ ه . 
٣١ ٠‏ - القواعد النورانية الفقهية » مطبعة السنة المحمدية / مصر سنة ۱۹٥۱‏ م 
ط ١‏ . 
٠‏ - جامع الرسائل » مطبعة المدني | مصر ۱۹٦1۹‏ م . 
الجرجاني : السيد الشسريف علي بن محمد (ت ۸١١‏ ه). 
- التعریفات » مطيعة مصطفی البابي / مصر ۱۹۳۸ م . 


٠ ه).‎ ٣۷ الجصاض : أيو بكر أحقد بن علي الحتفي نت‎ ٠ ٠ 


۷ - أحكام القرآن » مطبعة الأوقاف الإسلامية سنة ٠١١١‏ ه » وال طبعة 
البهية / مصر سنة ١۳٤١۷‏ ه . 
جعيط : الشيخ محمد جعيط مفتي ونس سابقا . ۰ 
۸ - منهج التحقيق والتواضيح لحل غوامض التنقيح » مطبعة النهضة / تونس 
۰مم 
جودة هلال : 
۹ - الاستحسان والمصالح الرسلة ( محاضرة من مجموعة سبو ع الفقه 
الإسلامي ومهرجان ابن تيمية ) » مطبعة كوستاتوماس | مصر سنة 
۹۳م . 
الجوهري : أبو نصر إسماعیل بن حماد (ت ٤۹۳‏ ه) . 
٠‏ - الصحاح من تاج اللغة وصحاح العربية » مطبعة دار الكتاب العربي / 
جولد تسيهر : املستشرق 
1 -العقيدة والشريعة ( ترجمة محمد يوسف موسي وجماعته ) دار 
الكاتب / مصر سنة ٩٤۱۹م‏ . 
44 — 


الجرينى : أبو المعالى عبدالملك بن محمد إمام الحرمين (ت ٤۷۸‏ ه) . 1 : السید أحمد بن محمد الحنفي ۰ ( ت ٠٠۹۸‏ ه). 
يني ٣‏ ) ( ې ٠‏ ن 


۲ - الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد » مطبعة السعادة مصر ١ه‏ - غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر » دار الطباعة المعاصرة | 
490۰م مصر ۱۲۹۰ ه. 
ابن الحاجب : جمال الدين أبو عمر عثمان بن عمر المالكي (ت ٦٤١‏ ه) . ١‏ ابن حنبل : الإمام أحمد (ت ۲٣١١‏ ه). 
۳ - مختصر المنتهى » مطبعة الأميرية / بولاف | مصر ۱۳۱۷ ه . | ۳ه - مسند أحمد» مطيو ع مع كتز العمال / دون تاريخ أو مكان طبع . 
حاعد إبراهيم أحمد » ومحمد حسين العقبي : حفي أحمد : 
٤‏ - كفارات الخطايا وموجبات المغفرة » مطبعة العاصمة |مصرستة ٠‏ 4 ه - التفسير العلمي للآيات الكونبة في القرآن » مطابع دار المعارف | مر | 
¥ م ط۲ دون تاریخ . 
حسین حامل حسان : الد کتور . ۰ ٠‏ أبو حيان : أثير الدين أبو عبدالله محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي ( ت ۷١٤‏ ه) . 
ه٠‏ - نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي » المطبعة العالية | مصر سنة ه ٠‏ - البحر الحيط » مطابع النصر الحديثة / الرياض / دون تاريخ . 
۷۱م . ٠ه‏ - النهر الماة من البحر » مطابغ النضر الحديئة / الرياض / دؤن تاريخ . 
حسين السيد المتولي : أ ٠‏ :يدري : علي نقي 
٦‏ - مذكرة التو حيد » مطبعة القاهرة | مصر سنة ٠۱۹٩۷‏ م . ِ ۷ه - أصول الاستنباط » مطبعة الرابطة / بغداد ٠۹۰۹‏ م ط٣‏ . 


حسين النوري : الد كتور 


کک الخازن : علاء الدين بن محمد البغدادي ( ت ۷۲١‏ ه).٠‏ 
۷ - عوارض الأهلية » مطبعة -جنة البيان العربي / مصر سنة ۱۹٥۳‏ م . 


۸ - لباب التأويل في معاني التنزيل » المطبعة النبهانية / مصر سنة ٤١‏ ١١ه.‏ 
ابن حزم : آبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري الاندلسي (ت ٩٩‏ ٤ه).‏ الخراساني : الأخوند ملا کاظم (ت ۱۳۲۹ ھ) . 
۸ - الحلى » الطباعة المنيرية | مصر سنة ۱۳٤١‏ ه . 


۹ - كفاية الأصول » طبع حجر / إيران سنة ٠۳١١۳۷‏ هھ . 
٩‏ - الإحكام في أصول الأحكام » مطبعة العاصمة / مصر / دون تاريخ . 


خضري : ایخ محمد بن عفیفي اباجوري رت ۱۲۲١‏ ه) . 
الخطاب : ابو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن ( ت ٩٩٤‏ ه). ٠‏ - أصول الفقه » دار الاتحاد العربي للطباعة / مصر سنة 1۹1٩‏ م ٠‏ 


٠‏ - مواهب الجليل » مطبعة السعادة | مصر سنة ١١١۲۸‏ ھے , 11 5 ناريخ المشريع ا لامي 0 ط 4 الامقامة / مصر سه 


اليكيم : السيد محمد تقي السيد محمد سعيد الطباطبائي . ab pT‏ 
١ه‏ - الأصول العامة للضقة المقارن » مطابع الأندلس / بيروت سنة ٤‏ الخطيب الشربيني : محمد بن أحمد ( ت ۹۷۷ ه) . 
2۹۳ 


- السراج المنير في الأعانة على معرفة معاني كلام ربنا ا حكيم الخبير ء 
دون تاریخ ولا محل طبع . 


20 0. 


افيف : الشيخ علي 

۳ - الأسس التي قام عليها التشريع ( مقال في مجلة الأزهر امجلد ٠٠‏ ) . 
ابن خلدون : عبدالرحمن بن محمد ( ت ۸۰۸ ه) . 

. مقدمة ابن حلدون » المطبعة البهية / مصر / دون تاريخ‎ - ٤4 
. خليفة بابو اسن : الدکتور‎ 


٠٠‏ - الاجتهاد بالرأي في مدرسة الحجاز الفقهية ( رسالة دكتوراه طبع على 
الالة الكاتبة ) . 


الدارمي : ابو محمد عبدالله بن عبدالرحمن (ت ٠٠١‏ ه) .. 
- سان الدارمي » المطبعة الحديثة | دمشق ۱۳٤۹‏ ه . 
الدبوسي : القاضي ابو زيد عبید الله بن عمر ( ت ٤۳۲‏ ه) . 
۷ - تأسيس النظر » المطبعة الأدبية | مصر / ط١‏ . 
الدسوقي : محمد بن أحمد بن عرفة ت ٠۲۳۰‏ ه) . 
۸ - حاشية الدسوقي على أم البراهين » المطبعة الميمنية | مصر سنة 
۲ھ . 
الدهلوي : الشيخ أحمد المعروف بشاه ولي الله بن عبدالرحيم (ت ١١۷١‏ ه) . 
۹ - حجة الله البالغة » مطبعة الاستقلال / مصر / دون تاريخ . 


الزازي : فخر الدين بن عمر الشافعي ( ت 1٠٦1‏ ه) . 


ايضا. 


٠‏ - مفاتيح الغيب » المطبعة الخيرية | مصر ١١١۸‏ ه» والمطعة العامرة 


الرازي : قطب الدين محمود بن محمد ( ت ٩ھ)‏ . 


. / تحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية » مطيعة البابي الحلبي‎ --١ 


مصر ۸٤۱۹م‏ / ط۲ . 
الراوي : محمد سعيد 
۲ - شرح امجحلة » مطبعة دار السلام / بغداد ٠۳٣١۲‏ ه . 


8¥ 


ابن رشد : أب الوليد محمد بن أحمد القرطبي ( ت ٥۹٩‏ ه) . 
۴ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد » مطبعة مصطفى البابي | مصر 
مط ۳ . 
الرملي : شمس الدين محمد بن أبي العباسي أحمد بن حمزة المصري ( ت ٠١٠٠٤‏ ه). 
۷٤‏ - نهاية الحتاج » مطبعة مصنطفى البابي الحلبي | مصر ٠۹۳۸‏ م . 
الزبيدي : محب الدين أبو الفيض السيد محمد بن محمد مرتضى الواسطي 
( ت۹٥۰‏ ۱۲هھ) . 
٥‏ - تاج العروس من جواهر القاموس » المطبعة الخيرية | مصر ٠۳١۰١‏ ه. 
الزحيلي : الدكتور وهبة | 
- نظرية الضرورة في الشريعة الإسلامية » نشر مكتبة الفارابي : دمشسق 
0م 
الزرقا : مصطفى أحمد 
۷ - المدخل الفقهي » مطبعة جامعة دمشق ٠۹٦۳‏ م ط١‏ ومطبعة الحياة | 
دمشق ج۲ . 
الزرقاني : محمد عبدالباقي ( ت ۱۱۲۲ ه) . 
۷۸ - شرح المواهب اللدنية للقسطلاني » المطبعة الازهرية ٠۳۲١‏ ه . 
٩‏ - مناهل العرفان في علوم القرآن » دار إحياء الکتب / مصر ٠۳۷۲‏ ھ 
ط" . 
٠‏ - شرح الزرقاني على موظاً مالك » مطبعة مصطفى محمد | مصر | 
الزركلي : خير الدين 


١‏ - الأعلام » الطبحة الثالثة بالأوفسيت / بيروت 4م 


9 _ 


زكي الدين شعبان : الشيخ 
۲ - اصول الفقة الإسلامي » مطبعة دار التألْیف / مصر ۵٩۹٠ء‏ . 
الزمخشري : أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الخوارزمي (ات 9۳۸ ه) . 


- الكشاف عن حقائق التزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » مطبعة 
الاستقامة / مصر ۳٥۱۹م‏ . 


الزنجاني : شهاب الدين محمود ب بن أحمد ( ت ٩۰٩‏ هى . 
٤‏ ¬ تخریج ال وع على الأصول » مطبعة جامعة دمشق ۹1۲٠م‏ . 
٥‏ - أصول الفقه » مطبعة دار لاثقافة العربية | مصر . 
- مالك حیاته وعصره » دار الفك كر العربي | مصر 4مف 
۷ - أبو حنيفة » دار الغقافة ١إ‏ بية للطباعة / مصر ۷٤۱۹م‏ . 
ازيلمي ‏ تخر الدين لمان بن علي ( ت ۷6۳ 2 ) ' 


۸۹ ¬ تبن ا-لحقائق شر کنز الدقائی > مطبعة بولاق | مصر سنة ۱۳١۳‏ ه. 
۳ھ 


السايس : الشيخ محمد علي وجماعته 

٠‏ - تاريخ التشريع الاسلامي ؛ مطبعة الشرق الإسلامية | مصر سنة 

۹ -. 
ان کی اح الین عد اوعاب بن علي (ت ا۷ )| 

۱ - كجحمح الجوامع » دار إحياء الكتب العربية » مصر » دون تاريخ . 
السخاوي : شمس الدین محمد بن عبدالر حمن (ت ٩۰۲‏ ه) . 

۳ - المقاصد العسنة » دا ر الأدب العربي للطباعة » مصر ٩٥۹١م‏ 
السرخسي : شمس الأئمة محمد بن أحمد (ت ٤٩٠‏ ه) . 

۳ - المبسوط » مطبعة السعادة | مصر ٠۳۲۹‏ ه . 


0 


. ه‎ ٠۳۷۲ أصول السرحسي » مطابع ذار الكتاب العربي / مصر‎ - ٤ 
. ابن سعد : ابو عبدالله محمد بن سعد الزهري (ت ۲۳۰ ه)‎ 

. الطبقات الکبری » دار عماد ودار بیروت للطباعة / بیروت ۱۹۵۷ء‎ - ٩٥ 
: سعد الدين اجيزاوي‎ 

.٣١ تدرج القرآن في تشريعات التحريم » مقال في مجلة الأزهر السنة‎ = ٠ 
سعدي أفندي : سعد الله بن عيسى بن أمير خان المشهور بسعدي جلبي ( ت٥٤ ۹ه).‎ 

۷ > حاشيته على النابة . ( لاحظ بن الهمام) 
سلیم رستم باز : بن إلیاس بن طنوس ( ت ۱۳۳۸ ه). 

۸ - شرح الجلة » المطبعة الأدبية | بیروت / ٠۹۲۲‏ م /طا. 
السمرقندي : علاء الدين (ت ۳۹ ه) . | 

۹ - تحفة الفتهاء» مطبعة جامعة دمشت 4ط 
أبو سنة : الشسيخ أحمد فهمي 


. م۱۹٤۷ العرف والعادة في رأي الفقهاء » مطبعة الأزهر / مصر‎ - ٠ 


n 
أثرالعرف في المشضريع الإسلامي ( رسالة دكنوراه على الألة‎ ١١ ٠ 
ا‎ 
ه).‎ ٩۱۱ ( السيوطي : جلال الدين عبدالر حمن‎ 
/ الجامع الصغير في أحاديث البشير ير النذير » مطبعة مصطفى البابي‎ - ۲ 


مصر ٤٥۱۹م‏ / ط٤‏ . 
٠۳‏ - تنوير الجوالك شر ح موطأاً مالك » » مطابع شر كة الإعلانات الشرقية 
| مصر ۱۳۸۹ء . 
٠‏ - رسالة في أصول الفقه » ا اطبعة الأهلية بيروت ٤‏ هھ( ضمن 
٠‏ - الإتقان في علوم القرآن » مطبعة حجازي | مصر / دون تاريخ . 


— 0.0 


١‏ -الاشباه والنظائر في قراعد وفروع فقه الشافعية » دار إحياء 
الكتب / مصر / دون تاريخ . 


ابن الشاط : قاسم بن عبدالله الأنصاري رت ۷۲۳ ه) . 


۷ - إدرار الشروق على أنواء البروق » دار إحياء الكتب العربية | مصر 


A118 

الشاطبي : أبو إسحاق إبراهيم ين موسى بن محمد اللخمي الغرناطي ( ت ۲۷۹ ه) 

۸ - الموافقات في أصول الأحكام » المطبعة السلفية | مصر ۱١٤١‏ هى 

۹ - الاعتصام » المطبعة التجارية | مصر سنة ٠۳۲۲‏ ه . 
الشافعي : الإمام محمد بن إدريس (ت ٠١٤‏ ه). 

. م۱۹٩۲ الام شر كة الطباعة الفنية ا متحدة / مصر‎ - ٠ 

at سال شتالة ء مطبعة مضتطقى لاني الخاني | صر‎ ١ 
. ه)‎ ٠۳۲١ الشربيني : الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن أحمد (ت‎ 


١‏ - تقريرات الشربيني على جمع الجوامع » مطبعة دار إحياء الكتب 


العربية / مصر دون تاريخ . 
الشرتوني : سعيد بن عبدالله الخوري اللبناني رت ۱۳۳١‏ ه) . 
۳ - أقرب الموارد في العربية والشوارد » مطبعة مرسلي اليسوعية / بيروت 


PAA 
. ) الشدشوري : محمد بن عبدالله رت ۹۸۳ هھ‎ 
| الفوائد الشنشورية في شرح الرحبية » مطبعة مصطفى البابي اللي‎ - ٤ 
. ء۱۹۳٦ مصر‎ 
الشوكاني : محمد بن علي (ت دلا ه).‎ 
/ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول » مطبعة السعادة‎ - ٠ 
۰ . ١ مصر ۱۳۲۷ ه /ط‎ 


١‏ - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار » مطبعة مصطفى الحلبي | مصر 


1مم 


۷۲ فع اقل عت لاي الاي امعم ۳۲ ا 


۸ س مجم الأنهر فرح ماقي الأبحي دار الطباعة العامة | مسر 
.AITTA< ITTY‏ 


الشيماني : ابو عبدالله محمد بن الحسن ( ت ٠۱۸۹‏ ه) . 
۹ = الأثار » طبع حيدر أباد الدكن / الهند سنة ١٦۹٠م ٠‏ تحقيق أبي 
الوفاء الافغاني . 
الشيرازي : محمد المهدي الحسيني 
٠١‏ - القول السديد في شر ح التجريد » مطبعة 'الآداب / النجف / العراق 
سنه ۱۹۳۱م . 
صبحي الصالح : الدكتور ا ا ا ا 
١‏ - مباحث في علوم الققرآن » دار الععلم للملايين / بيروت سنة 
4۸م /طە. 
صبحي الحمصاني : الد كتور 
۲ - فلسقة ال لمشريع في الإسلام » دار الكشاف | بيروت | سنة 
۲م /ط. 
صدر الشريعة : عبيدالله بن مسعود الحبوبي البخاري (ت ۷٤۷‏ ه). 
۳ - التوضيح في حل غوامض التنقيح ( انظر التفتازاني : التلويح ) . 
الصديقي : أبو عبدالرحمن شرف الحق الشهير محمد أشرف . ( كان.حيا 
قبل ۳ ۱۳۲هھ) . ۰ 
٠٤‏ - عون المعبود شرح سنن أبي داود » دار الكتاب العربي | بيروت / 


۴ 


او فست . 
الصتعاني : محمد ر بن إسماعیل (ت ۸۲١١ه).‏ 
٠‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام » مطبعة الاستقامة | مصر سنة ١١١۷‏ 
ه » والتجارية ٠٣۳٠١٤‏ ه. 


9¥ 


الطبرسي : الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن ( ت۸٤٠‏ ه) . 
١‏ - مجمع البيان في تفسير القران » دار الحیاة بیروت سنة ۱٦۹٠م‏ . 
الطبري : ابو جعفر محمد بن جریر (ت ۳٠۰‏ ه) . 
۷ = جامع البيان في تأويل القرآن » مطبعة المعارف بعحقيق أحمد محمد 
شاکر » عدا ج ۱۷ فمن طبعة البابي البلبي ۱۹٥۲‏ م . 
الطوسي : نصير الدين محمد بن محمد ( ت ۲ هھ ) . 
۸ - التجريد ( انظر الشيرازي : القول السديد) . 
ابن عابدین : لیخ محمد آمین بن عدر بن عبدالر جيم الدمشقي ( ت ۱۲١۲‏ ه) . 


٣۲ ۹‏ - ت تشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف » مكب صنايع 


. هه ( رسالة ضغيرة)‎ ۹١ 
٠ ابن عاشور : محمد الطاهر‎ 
تفسير التحرير والتنوير » المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية سنة‎ ~۰ 


۹م . 


' ه/طا.‎ ٠۳١٠١١ مقاصد الشريعة الإسلامية »المطبعة الفنية | تونس‎ = ١ 


عباس محمود العقاد : 


۳۲ - حقائق الإسلام وأباطيل خحصومه » مطبعة مصر | مصر سنة 
Ao¥‏ م . 


عباس متولي حمادة : الشيخ 
۳ - أصول الفقه » مطبعة دار التألیف | مصر ٩٦۹٠م‏ / ط١‏ . 
ابن عبدالبر : أبو عمر يوسف بن عبدالبر النمري القرطبي ( ت ٤٩۳‏ ه). 


٤ .‏ -- جامع بیان العلم وفضله » مطبعة العاصمة | مصر ۱۹١۸‏ م والمطبعة 
العلمية / الرياض . 


عبدالحميد متولي : الد کتور 


. م۱۹٦٦ مبادىء نظام الحكم في الإسلام » مطبعة الشاعر / مصر‎ = ٠ 


mw A 


العبدري : محمد بن يوسف بن أبي القاسم المالكي ( ت ۸٩۹۷‏ ه) . 


/ ه‎ ٠۱۳۲۸ -التاج والإكليل لختصر حليل » مطبعة السعادة | مصر‎ ١ 
” ., لاحظ الحطاب)‎ ( ١ط‎ 


ابن عبدالسلام بو محمد عز الدين عبدالعزیز بن عبدالسلام السلمي ( ت ٦1١‏ ه). 


۷ - قواعد الأحكام في مصالح الأنام » مطبعة الاستقامة / مصر / بلا 
تاریخ . 
عبدالفتاح الحسيني : الد كتور 
۸ - تعليل الأحكام » رسالة د كتوراه على الآلة الكاتبة ( كلية الشريعة ) . 
عبدالکربم زیدان : الد کتور 
۹ - الو جيز في أصول الفقه » مطبعة سيان الأعظي | بغداد » سنة 
۷ م ظ۳ 


عبدالوهاب خلاف : الشیخ رت ٠۳۷١‏ ه) . 

۰ -علم أصول الفقه » مطبعة النصر / مصر ٠۹٥٩‏ م / ط۷ . 

. مصادر التشريع فيما لا "نص فيه » مطابع دار الكتاب العربي / مصر‎ - ١ ١ 
ه).‎ ١١١۲ المجلوني : الشيخ إسماعيل بن محمد الجراحي (أت‎ 

۲ - كشسف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 

الناس » نشر مكتبة القنسي سنة ٠۳١١‏ ه . 

اين العربي :بو بکر محمد بن عبدالله (ت ٥٤۳‏ ه) . 

١ ۳‏ - أحكام القرآن » مطبعة عيسى البابي / مصر ۷٦۱۹م‏ . 


١ ١ -‏ = فتح الباري شرح صحيح البخاري المطبعة البهية | مصر ٠۳٣۸‏ ه . 
1 : عضدأ الدين عبدالر حمن بن أحمد الإيجي (ت ۷١١‏ ه) . 


- ٠۳١١ / شرح مختصر المنتهى » المطبعة الأميرية / بولاق‎ -٥ 
هھه.‎ ۷ 


العطار : الشيخ حسن بن محمد أبو السعادات رت Yo.‏ هھ ). 


» حاشية حسن العطار على شرح الجلال الحلي على جمع الجوامع‎ - ٠ ١ 


علال الفاسي 
۷ - مقاصد الشريعة ومكارمها » مكتبة الوحدة العربية / الدار البيضاء / 
المغرب ١۱۹٩٣۳‏ م . ۰ 
علي بدوي : . 
١ ۸‏ - أبحاث التاريخ العام للقانون »مطبعة مصر/ مصر سنة ۷٤۹٠م‏ /ط٣.‏ 
علي حسب الله : الشيخ 
۹٠‏ - أصرل التشريع الإسلامي » مطيعة دار المعارف / مصرسنة 
r | PE‏ . 
عمر عبدالله: الشيخ 


ˆ العرف في الفقه الإسلامي » بحث منشور في مجلة الحقوق للبحوث‎ - ٠٠١ ٠ 


القانونية والاقتصادية » كلية حقوق الإسكندرية » العددان الأول والثاني 
السنة الخامسة سنة ۳٥۹٠م‏ . 
عمر مدوح مصطفی : الد کتور : 
١‏ - أصول تاريخ القانون » مطابع البصير بالإسكندرية | مصر 
104م rhb/‏ . 
أب حاماء محمد ين محمد الطوسي رت ٠۰١‏ هى . 
۲ -المستصفي من علم الأصول » المطبعة الأميرية | بولاق | فصر 
۲ه ( مع فواح الرحموت ) . 


١‏ - النخرل من تعليقات الأصول > مطبعة دا ر الفكر | بيروت سنة 
مم 


./ شفاء الغليل في بيان المشبه والخيل ومسالك التعليل » مطبعة الإرشاد‎ - ١ ١ ٤ 


بغداد ¥1 م 


. إحياء علوم الدين » مطبعة مصطفی الحلبي / مصر ۱۹۳۹م‎ - ۱٥ 
. ابن فارس : أبو الحسین أحمد بن فارس بن زکریا ( ت ۳۹۵ ه)‎ 
. ه‎ ٠۳۹١ معجم مقاييس اللغة » دار إحياء الكتب العربية / مصر‎ - ١ ٩ 
. ) الفناري : حسن بن محمد شاه ( ت ۸11 هھ‎ 
حاشية ية الفناري على التلويح » المطبعة الخيرية / مصر ۱۳۲۲ ه . مح‎ - ١ ۷ 
. حاشية المرجاني وملا خحسرو‎ 
. )م۱۹۱٤ القاصمي : محمد جمال الدین ( ت‎ 
محاسن التأريل ( تفسير القاسمي ) دار إحياء الكت | مصر / دون‎ = ٠۸ 
. تاریخ‎ 
. ه‎ ٠۳٤۲ موعظة المؤمنين » مطبعة السعادة | مصر‎ - ١١۹ 
. ) هھ‎ ٩۸۸ قاضي زادة : حمد بن قورد ( ت‎ 
|2 ۱۳۰۱ فع کار سلب نمی نحن تجاه‎ 


١‏ - الفتی على ا ررقي > طبع دار امار /مصر/ ۷م“ 
۳۸ مر م طلعة معي الإمام عة | دون تاریخ . 


القرافي : شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس الالكي ( ت 1۸٤‏ ه) . 


۲ = شرح قي افم ل » المطبعة الخيرية | مصر ٠١١١‏ ه » وأيضاً 
لاحظ ( جعیط ) ۱۳۲۲ هھ 


١۴‏ - الذخيرة » مطبعة كلية الشريعة | مصر ۱١۸١‏ ه 
٤‏ - الفروق › دار إحياء الكتب العربية | مصر ۱۳٤٤‏ هھ - ٠١٣١١‏ ه. 
القرطبي.: أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري ( ت ۱ھ ). 
٠‏ - الجامع لأحكام القرآن » مطبعة دار الكتب المصرية | مصر / تواريخ 
مختلفة باحتلاف الأأجزاء . 


ابن القيم : شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر ( ت ۷۱ ھ). 


.س 


/ إعلام الموقعين عن رب العالمين » الطباعة المنيرية / دون تاريخ‎ - ١ 
. كذلك طبعة الكردي في مواضع معينة‎ 
طريق الهجرتين وباب السعادتين » الطبعة السلفية | مصر سنة‎ - ۷ 
هھ.‎ 9 
ه‎ ٠۳٤١ القياس في الشر ع الإسلامي » المطبعة السلفية / مصر‎ - ۸ 
. بدائع الفوائد / الطباعة المنيرية / مصر / دون تاريخ‎ - ۹ 
إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان » مطبعة مصطفى الخلبي مصر‎ -- ٠ 
۱م.‎ 
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية » مطبعة الآداب والمؤيد | مصر‎ -- ١ 
۷ھ‎ 
. م‎ ٠۹۳۹ مفتاح دار السعادة» نشر مكتبة الأزهر / مصر سنة‎ - ۱۷١ 
. کاشف الغطاء : محمد حسین ( ۱۳۷۳ ه)‎ 
. ه‎ ٠٠١١۹ تحرير الجلة » المطبعة الحيدرية / النجف / العراق‎ - ۴۳ 
. )ه۷۷٤ ابن كثير : عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي ( ت‎ 
. ه/ طا‎ ٠٠٠٤٠١ تفسير الحافظ ابن كثير » مطبعة انار | مصر‎ = ٤ 
. ه)‎ ۷۸٩ الكرماني : شمس الدين محمد بن يوسف بن علي ( ت‎ 
شرح الكرماني على صحيح البخاري » الطبعة البهية | مصر‎ ٥ 
. ۹م مم احتلاف سنوات طبع الاجزاء‎ 
ه).‎ ٠١۷۸ اللقاني : الشيخ عبدالسلام بن إبراهيم ( ت‎ 
إتحاف المريد بجوهرة التوحيد» مطبعة السعادة | مضر‎ - ۹ 
۹م /ط.‎ 


ابن ماجه : الحافظ أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني ( ت ۲۷١‏ هھ ~~ 


۷ - سنن أبن ماجه » مطبعة عيسى البابي الحلبي / مصر ۱۹٥۳‏ م . 


محفوظ إبراهيم فرج : الدكتور 


۷۸ - بحث مقارن في الكفارة على الآلة الكاتبة » رسالة دكتوراه ( كلية 
الشريعة ) . 


الحلي : جلال الدين محمد بن أحمد ( ت ۸1٤‏ ه) . 


۹ - شرح جمع الجوامع » دار إحياء الكتب | مصر بلا تاريخ  .‏ 
٠.‏ - شرح الورقات » مطبعة ا مدني / مصر / بلا تاريخ . 
محمد أنيس عبادة : 
۸۱ - متقاصد الشريعة ( المصلحة ) » دار الطباعة الحمدية / مصر ۹۹۷١م.‏ 


A۲‏ - الفقه الإسلامي : العبادات وتطور تشريعها في زمن الوحي » دار 
الطباعة امحمدية / مصر ۱۹1۹م . 


۳ - حجية المظنة » طبع حجر / إيران / بهامش هداية المسترشدين . 
محمد بخيت المطيعي : الشيخ محمد بخيت بن حسين ( ت ٠٠١١١‏ ه). 
٤١‏ - سلم الوصول لشرح نهاية السول » المطبعة السلفية | مصر 
۳ھ . 
محمد خليفة بر کات : الد كتور 
٥‏ - تحليل الشخصية » دار مصر للطباعة سنة ۱م 
محمد رشید رضا : محمد رشید بن علي رضا رت ۱۹۳۰م) . 
٩‏ - تفسير القرآ ن الحكيم ( المنار ) مطبعة المنار ۱۳٤١‏ ه مع اختلاف 
تواريخ الأجزاء . 
محمد سلام مد کور : الد كتور ۰ 
٠‏ ۷ - مباحث الحكم عند الأصوليين » المطبعة العالية / مصر ١٤۱۹م‏ . 
۸ - الحكم التخبيري أو نظرية الإباحة عند الأصوليين » المطبعة العالية / 


مصر ۱۹۹۲م . 


محمد صدیق خان بن حسن خان : (ت ۱۳۰۷ ه). 
۹ - فتح البيان في مقاصد القرآن » مطبعة العاصمة | مصر ٠۳١۷‏ ه . 
محمد عبدالله دراز : 
٠‏ ¬ الربا في نظر القانون الإسلامي » محاضرة معربة عن الفر نسية ( مجلة 
۰ الازهر السنة ۲۳ ) . 
محمد کمال عبدالعزیز : 


١1‏ - الوجيز في نظرية القانون » مطبعة الاستقلال الكبرى | مصر 


۲م . 
محمد محد أبو شهبة : الشيخ 
١‏ - نظرة الإسلام إلى الرباء الشركة الصربة للطباعة والنشر | مر 
١م(‏ تشر مجمع البحوث ) ٠٠.‏ 
محمد محيي الدين عبدالحميد : 


۳ -- الدرة البهية بتحقيق مباحث الرحبية » مطبعة حجازي | مصر - 


0م 
٤‏ - تعليل الأحكام » مطبعة الأزهر سنة ۷٤۹٠م‏ . 


٥‏ - المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي » مطبعة دار التأليف | مصر 
۲ م 


محمد مکي : 


محمد هشام برهاني : 


۷ > سد الراع في الشسريعة الإسلامية ء طبع بالألة الكافية | ر سالة 
ما جستیر جامعة القاهرة رقم ٦1۷‏ . 


میحمود جمال الدین ز کي : 
۸ - درو س في مقدمة الدراسات القانونية » مطابع دار الشعب | مصر . 


~1 


: محمود شاتوت : 


. الفتاوي دار القلم / مصر / بلا تاريخ‎ - ٠۹٩ 
: محمود عبدالقادر مکاوي‎ 
. بحث في الاستحسان ( محاضرة ) بلا حظ جودة هلال‎ - ٠ ٠ 
. مج الین ان عربي : محمد بن علي بن محمد الحاتمي رت 1۳۸ ه)‎ 
ه ( ضمن‎ ٠١۲١ رسالة في أصول الفقه » المطبعة الأهلية / بیروت‎ ~۰ 
. ) مجموعة رسائل‎ 
. المراغي : شيخ محمد مصطفی بن محمد بن عبدانعم ( ت ۱۳۹۲ ه)‎ 
الاجتهاد ذ في الإسلام » مطبعة الجهاد | مصر ۹ ۹١م سلسلة الثقافة‎ - ۲ 
. الإسلامية‎ 


. الراغي عبدالعزيز : 


٠ ۳‏ - ابن تيسمية » مطبعة دار إحياء الكنب | مصر / بلا تاريخ » سلسىلة 
أعلام الإسلام . 
المرغيناني : برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبدا ج ليل المرشداني 
( ت۹۹۳ھ )) . 
. ۲ = الهداية شرح البداية » مطبعة مصطفى البابي الحلبي | مصر سنة 
٥۹م‏ ولاحظ : ابن ألهمام في فتح القدير . 
مصطفی زيد : الد كتور 
۲.٠‏ - المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي » دار الرائد 
للطباعة / مصر ٤٦۱۹م‏ / ط۲ . 
الظفر : الشيخ محم رض 
۲.٩ ٠‏ - أصول الفقه » دار اعمان / النجف / ل لمراق ٩۱۹۹م‏ . 
ابن ملك : عز الدين عبداللطيف بن عبدالعزيز الحنفي ( ت ۸١١‏ ه) : 
١. ۷‏ - كف الأسرار شرح المصنف على امار » المطبعة الكبرى الأميرية | 
بولاق / مصر ۱۳۱١‏ هھ . 


~ 0۵ 


المناوي : عبدالرؤوف بن تاج العارفین ( ت ۱۰۳۱ ه) . 


۸۲ = کئوز الحقائق في حديث خير الخلائق » مطبعة مصطفى البابي الحلبی 
| مصر 6 م / ط٤‏ . ( انظر السيوطي في ال جامع الصغير ) . 

این منظور : محمد بن جلال الدین مکرم رت ۷۱۱ ه) . 
| ۹ - لسان العرب » دار بيروت للطباعة . 
منير القاضي : 

١ط‎ / م٠۹٤٩ شرح امججلة » مطبعة العاني / بغداد‎ - ٠ 
: منیر محمد عمران‎ 

۱ قصد الشارع من وضع الشريعة والنسخ في الشرائع . 


ہ0١‎ 


VED 
9ود‎ 


ق 


ج ں ی خی ا ن عا 

سے ت ازوکہے ثبت الموضوعات 

الموضرع الصفحة 
شکر O‏ 
جزء من تقرير لجنة المناقشمة VY OObsessesesesssess sn s‏ 
جزء من تقرير علي السايس eens‏ 
مقدمة الطبعة الثانية a‏ 
المقدمة I‏ ۳ 

الباب الأول 

الخطوط الرئيسية لرفع احرج NET-Y‏ 

الفصل الاول : التحديد والتقسيم oY 114 eos eeesrseerananareneennennerenines‏ 

امبحث الأول : في التحديد GVIYT fees‏ 


المعنى .اللغوي ۴۳ المعنى الشسرعي ٤‏ معنی رفع ۲۲ . 
معتی الجر ج ۲١‏ » معنى الحر ج في القرآن ٠٠١‏ معنى الحرج 
قي السنة ٠١‏ معنى الرج في الشرع بعد ملاحطة ما تقام ۲۷ 
الأمر الأول : معتى رفع الحرح ٠۹‏ » الأمر الثاني : متعلق الرفع ٤٤‏ 
الميحث الثاني : العقسيم OV ls‏ 
التقسيم الأول : الحر ج من حيث محل تأثيره e ls‏ 
الحر ج البدني أو المادي >٩‏ > احرج النفسي أو المعنوي ۹> 
التقسيم o fs yT‏ 
الحرج الحالي ٠‏ الحرج اللي ١ه‏ . 
التقسيم الثالٹ ارج من یت اني اب الأحكام oF ls.‏ 
الحر ج النوعي ٣ه‏ » الحر ج الشخصي ٠٣‏ 
الجر ج العام ٠١‏ » الجر ج الخإاص ١ه‏ 
الفصل الثاني : الأدلة على رفع الحرج وه چ 
اليلحت الأول : الأدلة النظرية ا ll...‏ 4 
ولا : الأدلة من القرآن ٠١‏ ء ثانيا : الأدلة من السمنة ۷ 
الغا : من الإجماع ٩۸‏ » رابع : العقل 1۸ . ۰ 
المبحث الثاني : الأدلة التطبيقية ASV lessees‏ 


اوضرع 


الصفحة 
الغزع الأول : أسلوب التبليغ YY Û‏ 
۱ - نزول القرآن ۷۲ . 
۲ - التدرج في الأحكام ٠٤‏ . 
| ۳ - النشخ والتدر ج ۷۸ . ٠‏ 
الفر ع الثاني : أسلوب التطبيق Y4 ÎÛ‏ 
۱ > العزام الرسول بالتیسیر ۰ ۸ 
۲ > تصرف الوسول في تفسير سر لصوم ۸۳ 
المبحث الثالث : موقض الصحابة والتابعين ا .........| ATA‏ 
الفرع الأول : موقف الصحابة Ro ls‏ 
الفر ع الثاني : موقف التابعين ا 
الفصل الثالث : دليلية رفع احرج ATL‏ 
الست لأر : رفع الحر ج بين القواعد والأدلة 4AQA‏ 
المبحث الثاني : التعارض بين رفع الحر ج وسائر الأدلة s.o!‏ 
رفع احرج والنص ٠١١‏ التعارض بين رفع الحرج والقياس ١.4‏ 
البحث الثالت رفع احرج وبعض المبادىء القانونية IYI...‏ 
١‏ - حقيقة مبدأً العدالة ٠١١۷‏ . 
مل رع اطرج میا لمدالا ا ۰ 
الأدلة » مناقشة الأدلة . 
الفصل الرابع : في دفع شبهات عن رفع ا حرج ETI ss‏ 
المبحث الأرل : قاعدة و جوب الاحتياط ا 
الفرع الأول : الأدلة على وجوب الاحتياط 0۹4 
الفرع الثاني : ما نختاره في المسألة Ye ls‏ 


. ٠٠٠١ ) السك في الحكم ( الشسبهة الحكمية‎ - ١ 
٠.٠٠۷ ) الشلك في الأمور الخارجية ( الشبهة الموضوعية‎ - ۲ 
. ٠١۷ الشبهة الموضوعية غير المحصورة‎ - 


0۰ س 


الموضوع ۰ الصفحة 


- الشبهة الموضوعية المحصورة ١١۸‏ . 
لا حرج في الأخحل بالاحتياط في الشبهة الوضوعية الحصورة ٠١١‏ . 
الميحث الغا ني : دفع شبهة أن الأجر .على قدر الشقة Ee ITI.‏ 
افرع الأرل : عرض الأدلة IM ls... ees‏ 
١٠‏ - تصرف الرسول ٠۳١١‏ . 
۲ - تصرف الصحابة ١۳۳‏ . 
۳ - تصرفات من بعد الصحابة ٠۳١٤١‏ . 
الفر ع الثاني : الرد على الأدلة TE fb es‏ 
١‏ - نقض قاعدة الأجر على قدر المشقة ٣١‏ 
۲ س مناقشة الأدلة ٠۳۷‏ . 


المببحث الثالث : عدم انضباط احرج ا NET‏ 
الباب الثاني 
شروط التكليف الببية على 
رفع احرج Toe -\fo‏ 
الفصل الأول : اشتراط أن يكون الفعل مقدورا للدكلف 114-۷ 
المبحث الأول : التكليف مما لا يطاق TeV. ns‏ 
الفرع الأول : حكم التكليف بالمستحيل عقلاً .. o1 |... ss‏ 


معنى المستحيل ٠١١‏ »> آقسامه ٠١١‏ > المستحيل لذاته ٠١١‏ 

المستتحيل لغيره ٠٠١١‏ » المذاهب في جواز التکلیف به ٠١١‏ » 

الأدلة على المذاهب ٠٠۳‏ أذلة القائلين باب جواز ٠٠۴‏ › 

أدلة القائلين بعدم ال لجواز ١١٠٠ء‏ أدلة القائلين بالتقضيل »١ ٠١‏ 

مناقشة الأدلة ٠٠١‏ . ۰ 
الفر ع الثاني : حكم التكلیف بالمستحیل شرعا ا o l.....‏ 

المذاهب في ذلك ٠١١‏ » الأدلة على كل منها ٠١۸‏ › 

مناقشىة الأدلة ٠۵۹‏ . 
المببحث الثاني : ما ينبني على عدم جواز التكليف ما لا يطاف T~...‏ 
الأمر الأول : لا تكليف بالمستحيل ٠١۲‏ . 

0 


الموضوع 


الصفحة 
الأمر الثاني : لا تكليف إلا بما هو من كسب الإنسان ٠١١‏ ؛ 
جواز التكليف بالمشقات ٠١۹‏ . 
الفصل الثاني : اشتراط أهلية التكليف YFo AVN‏ 
المبحث الأول : الأهلية: تعريفها AV Yol‏ 
أهلية الوجوب ٠۷١‏ » أهلية الأداء ٠۷١‏ » الأدوار التي بعر 
بها الشخص ۱۷٦‏ دور الجنين ۱۷۷ ٠‏ دور الانفصال ۱۷۷ » 
دور التمييز إلى البلوغ ۱۷۸ دور ما بعد البلوغ ٠۸۰‏ شرط 
تحقق الاأهلية ٠‏ الاعتراضات على اشتراط الأهلية 1۸1 
اشتراط الأهلية ورفع احرج ٠۸۷‏ . 
المبحث الثاني : العوارض المعترضة على الأهلية YTe TAAL.‏ 
-. . تعریفها ›٨۸٩‏ نوا ع العوارض 1۸۹ > العؤارض السماوية 01۸۹ ` 
العوازض المكتسبة ٠۹۰‏ » طبيعة العوارض ٠۹۰‏ . 
الفر ع الأول : العوارض السماوية ar Î... ns n‏ 
الجنون ۱۹۳ » العته ۰۱۹۰ النوم ۱۹٩‏ ۲ الإغماء ۲۹۷ » المرض ۱۹۸ » 
ایض والنفاس ۲۰۰ » النسيان ٠١١‏ . 
الفر ع الثاني : العوارض المكتسبة eT ns‏ 
السضه ۲۰۹ » السفر ۲۰۸ » السکر ۲۱۰ ١‏ الجهل ۲۹٣۳‏ الخطاً ١‏ ۲ 
الهزل ۲۲۳ » الإكراه ۲۲١‏ عوارض أهلية ورفع الجر ج ۲۳۳ . 
الباب الثالث 
الأدلة والقواعد الأصولية المبنية 
على رفع الحرج PAV TFs‏ 
تمهید FA O‏ 
فصل الأول : اللصالح المرسلة ye YE‏ 
٠‏ المبحث الأول : تحديدها وبيان حقيقتها TeV Yeo‏ 


تعريف المصلحة ۲٠١‏ » تعريف المصلحة المرسلة ۲٠١‏ » المصالح من 
حيث الاعتبار الشرعي ۲٠١‏ » المصالح المعتبرة ۲٤١‏ › 
۰ 0 


الموصوع المفحة 
اللصالح الملغاة ۲١۸‏ » المصالح المسکوت عنها ۲٤۹‏ . 
البحث الثاني : راء العلماء في حجية المصلحة TIT TOol‏ 
عهد أئمة المذاهب ۲٠٠‏ مذهب مالك ۲٠١‏ > 
مذهب #لشافعي ۲٠١‏ مذهب أبي حنيفة ۲۹۲ » مذهب أحمد ۲٠٤‏ 
شرو ط العمل بالمصلحة ۲٠۲۳‏ » شروط الغزالي ۲٠٤۲‏ › 
شس وط الشاطبي ۲٠١‏ . 
الحث الثالث : الأدلة على حجية المصلحة ا 
ولا : أدلة المنکرین ۲۹۷ » مناقشتها ۲۹۸ 


انيا : أدلة بترن و مناقشتها ۲۷۰ . 


TVT-YIY 


عقب ٭ نتائح TY,‏ . 
ر o‏ 


للم الثاني : الأاستحخساك . TTT TV‏ 


معناه لغة ۲۷۷ » معناه في الاصطلاح » ذ كر مجموعة من التعاريف 
ومناقشتها ۲۷۷ » تعقيب على التعاريف YA“‏ . 
البحث الثاني : موقض الصحابة والأئمة من الاستحسان 


احٹث الأول : تعر يض الاستحسان وتحديد معناه 


YT - TA 


ريك الإحرة لقا مع الإحوة آم 0 ل رر ارض 
لسواد ٠‏ ۲۹ » إرث المرأة التي طلقها زوجها في مرض الموت ۰ 
لحت الثالث : أنواع الاستحسان TTI-TATl‏ 
ممرق د ميك : يان الأنوا ع إجمالاً ۲۹۳ » القياس في استعمالات 
العلماء في مواضع الاستحسان ۲۹٤‏ » الاستحسان قسمان ٠۹١‏ . 
افر ع الأول : استحسان القياس الخفي A‏ 
ماذج له ۲۹٩‏ ما يستنعج من استقراء الأمتلة ٠١١‏ › 
ماذج من ترجيح القياس الظاهري ٠٠۲‏ » تعدية استحسال 
القیاس رالات ۽ TT.‏ 


الثاني اسشحسال الااستنناء 4ا عدا القياس الخفي Fo erna‏ 
ر اجان ب ١‏ الاستحسان بالکتاب ۲۰٢‏ » 
و r‏ 


۳ 


ثانيا :الاستحسان بالإجماع وأمئلة له ٠٠١‏ . 
ثالا : الاستحسان بالضرورة ۳٠۲‏ . 
رابعا :الاستحسان بالعرف ٠٠‏ . 

امسا : الاستحسان بالمصلحة ٣١۷‏ . 
سادسا : الاستحسان بنزارة الشيء وتفاهته ٠٠۸‏ . 
سابعا : الاستحسان بمراعاة الخلاف ٠٠۹‏ . 
تعقيب على أنواع الاستسحان ونتائج ٠۲١‏ 


المبحث الرابع : حجية الاستحسان TTT FTF‏ 
الفرع الأول : شبه اخالفیر ن و مناقشتها TIT Ll...‏ 


مناقشة كلام الشافعي ۳۲۹ » مناقشمة کلام ابن حزم ۳۲۷ » 
مناقشسة كلام الشيعة ۲۲۷ . 
الفر ع الثاني : الأدلة على حجية الاستحسان 


TYA ÛL. 
٣٣١ الدليل من الکتاب ۳۲۸ ء الدليل من السنة ۳۲۹ » دليل الإجماع‎ 
رأينا في الاستدلال على حجية‎ ٠١ تعقيب على الاستدلالات‎ 
. ٣۳۲ الاستحسان‎ 
FYA_FFol الفصل الثالث : العرف والعادة‎ 
Tete FTV المبحث الأول : تحديد العرف والعادة وتقسيماتهيا‎ 
FFA معناهما في اللغة ۳۳۷ » معنى العرف في الاصطلاح‎ 
تعريف العادة‎ ٠٠١ مقأرنة بين راي الفقهاء ورجال القانون‎ 
العرف القولي‎ ٠٤ تقسيمات العرف‎ » ۳٤۱ اصطلاحا‎ 
۰ . ٠٤١ الصحيح والفاسد‎ »۳٠٤ العام والخاص‎ » ٠٠١ والعملي‎ 
EATEN e. الميحث الثاني : علاقة العرف والعادة برفع الجر ج‎ 
TE ln. المبحث الثالث : شروط العرف ا‎ 
TEA ss . الفر ع الأول : في تعداد الشروط وعلاقتها برفع الحرج‎ 


ولا : تعدذاد الشروط : شروط الأطراد ٠٠٠۹‏ رط العموم ١‏ + 
فرط عدم مخالفة اص ۲٥١‏ شر ط قيانه وق إنقاء ا و 


۲ :+ شرط أن لا یوجد قول أو عمل یفید عکس مضمونه Tor‏ . 
۰ 6~ 


الفصل الرابع : الترجيح برفع احرج e‏ 


الموضوع 


ثانياً : علاقة الشروط برفع الحرج Seneda enero‏ ا 
الفرع الثاني : في معارضة العرف اللعن | acar es‏ 


الحالة الغانية : العرف الحادث بعد ورود الت والآر اء فيه ٠۵۲‏ . 


المبحث الرابع : في مجال العرف والعادة 
ما ينبغي إحراجه عن جال الحديث من العرف والعادة ۲٠۴‏ 
الأعراف التي هي مجال الحدیث ٤‏ الأعراف والعادات 
التي هي أحكام شرعية ٠٠١‏ » العادات التي هي مناط.للأحكام 
الشرعية ٠ ٠٠٠‏ امجالات التي تصور هذه الحالة ۳۹١‏ 

عراف ات لست اکا بر عة ولا اطا ا ۲ 

-- المبحث الخامس-: -حجية العف eee‏ 
الأدلة على حجية العرف ۴۷۲ » رأي الشسيخ المراغي Yo‏ 


رآي الشيخ يخ يو سنة ۳۷١‏ تعقيب ۳۷١‏ » العلاقة بين الأدلة المذكورة ۳۷۸ . 


أولاً : الأخذ بالأحف ٣۸١‏ . 
ثانياً : الأخذ بالعلة التي تو جب حکماً أ حف ۲۸۹ . 
ثالثاً : الأحذ بنافي الحد على الوجب له ۳۸٩‏ . 
الباب الرابع 
القواعد الفقهية الينية 
على رفع احرج ا 
الفصل الأول : قواعد التيسير الأصلي ا 
المبيحٹ الأو ل : قاعدة أن الاصل في المنافع الإباحة e‏ 
الفر ع الأول : معنى القاعدة واراء العلماء فيها ........... e‏ 
الفرع الثاني : الادلة على حجية القاعدة ., e‏ 
ولا : الأدلة من القرآن ٠۹۹‏ . 
ثانياً : الأدلة من السنة ۳۹۸ . 


. 99 


الصفحة 


ToY 


foo. 


14-1 


FN 4 TN. 


TAY -TA! 


اموضوع الصفحة جرع الصفحة 
ثالعاً : الأدلة العقلية >٠٠‏ . الفرع الثاني.: في مجال الضرورة ودليله EY sss: ٠...‏ 
الفر ع الثالث : تعقيب ونتائح ٠ E‏ مجال الضرورة ودليله ٤٤١‏ حكم الضرورة ٤٤١‏ . 
المبحث الثاني : قاعدة أن الأصل في المضار التحرم A-O.‏ الفصل الثالك : قواعد التيسير بالتداركٍ EAVES‏ 
الفر ع الأول : معنى القاعدة 0 الميحث الأول : في قاعدة التوبة A toh elen‏ 
٠‏ الفر ع الثاني : الأدلة على حجية القاعدة >.٠‏ . الفرع الأول : : في معنى التوبة وأرکانما 
الفر ع الثالث : بعض أحكام هذه القاعدة ٤٠۸‏ . وشروطها _ goof lser‏ 
الفصل الثاني : قواعد التيسير الطارىء للأعذار SEVE‏ الفرع الثاني : :فی کم اوو فر ...| fo¥‏ 
المبحث الأول : في الرخصة TO‏ الفرع الثالث : الأثر المترقب على التوبة E O‏ 
الفر ع الأول : معنى الرحصة وحكمها a‏ الفرع الرابع : مناقشة الاستئناءات الواردة بشن 
أولاً : معنى الرحصة >٠١‏ . ٍ قول التوبة ٴ TT se‏ 
- انيا : حكم الرخصة ١٠ء‏ رأي الشافعية ٠٠٠١‏ رأي المالكية ةي أ د ا ا0 المبحث الثاني : قاعداة الإسلام يجب ماقبله .. VT ET‏ 
رأي الحنفية ٠٠۷‏ » الرأي الراجح ۸٠ء‏ . الفر ع الأول : معنى القاعدة ودليلها a‏ 
الفر ع الثاني : أسباب الرحص وأنواع التخفيفات المبنية عليها BMA‏ الفرع الثاني : ما ينبني على القاعدة من الأحكام Û...‏ ¥ 
وا : أسباب الرخص ٠٠۸‏ » تعاطي سيب الترخص بقصد الترخم ٠ ۲۲١‏ المبحث الثالث : قاعدة الكفارات EAV EVs‏ 
انا : أنواع التخفيقات +٠١‏ . : الفرع الأول : النوع العام من الكفارات EVE Û‏ 
المبنحث الثاني : قاعدة المشقة تجلب التيسير E TT‏ الفرع الثاني : النوع الخاص من الكفارات VA sss‏ 
الفر ع الأول : قاعدة المشقة المعتبرة سببا للتخفيضف شرعاً A‏ أنواع الكفارات 4۷۹ : كفارة اليمين 4۸٠‏ » كفارة الظهار 4۸۲ › . 
رأي ابن عبدالسلام وضوابطه Y4‏ > رأي الشاطبي وضرابطه ٤۲۷‏ كفارة القعل >۸٤‏ » كفارة الإفطار >۸٥‏ . 
ري الشيعة وضوابطهم ۲۹+ » الرأي الختار 4٠١‏ . حاتمة AV EAAl‏ 
الفر ع الثاني : في أسباب المشقة ETT‏ ثبت المراجح EAT eee‏ 
علاقنها بعوارض الأهلية rT‏ » التقص ۳۲ » المرأة ٤ ٣٤‏ 
الاعمى ٠٠١‏ » العسر وعموم البلوى وضبطه >٠١‏ . 
المبحث الثالث : في قاعدة الضرورات تبيح امحظورات GEV EVs.‏ 


الفرع الأول : في معنى القاعدة وضوابطها FV ls‏ 
الأمر الأول : تحديد معنى الضرورة ٤٠۸‏ » الحاجة والضرورة ٤٠۹‏ . 
الأمر الثاني : ضوابط الضرورة ٠‏ + قيود الضرورة ا تعارض 


, ٤٤۲ رفع احرج‎ 
— OY — 07 


اهل السنة والجماعة وجهودهم فى 
مقاومة الأنحرافات الحقدية 


تاليف 
د. إبراهيم بن على التهامى 


تقديم فت فضيلة الشيخح 


الطبعة الأولى ٤٦‏ اه 


